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باب ما لا يقضى فيه بابمين مع الشاهد » وما يقضى 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا ادعى الرجل على الرجل المال فأتى بامرأتين تشهدان له 
على حقه لم يحلف مع الامراتين . فإن قال قائل : ما الحجة فيه ؟ فالحجة فيه أن النساء إذاكن لا يحزن 
عند الحاكم إلا مع الرجال إلا فما لا يراه الرجال فهاتان امراتان ليس معهما رجل يشهد . فإن قال 
قائل اا ا . فإن قال : فقد يعطى بيمينه . قيل e‏ 
ليس أنه شاهد والرجل لا يشهد لنفسه ولوشهد لنفسه لم يحلف (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : و 
قال امرأنان تقومان مقام الرجل ؟ قبل إذا كانتا مع ربجل وازمه عندى أن يقول لو شهد أريع نسرة 
لرجل عق أخذه کا ياخذه بشاهدين وشاهد وامراتين ولا احسب احدا يقول مبذا | القول (قال) ولو أن 
امرأة رجل أقامت شاهداً أنه طلقها لم تحلف مع شاهدها وقيل ائت بشاهد آخر وإلا أحلفناه ما 

طلقك » ولو أقام رجل شاهداً على أنه نكح امرأة بولى ورضاها وشهود ومهر لم يكن له أن يحلف مع 
شاهده وذلك أن الرجل لم بملك رقبة المرأة كا بيلك الأموال بالبيع وغيره من وجوه الملك إنما أبيح له 
منها بالنكاح شىء كان محرما عليه قبله ولأن المرأة لا تملك من نفسها ما كان الزوج يملك منها فتقوم فى 
ا ا سان NIGH AB‏ 
من معنى من حكم له رسول الله صلی الله عليه وسلم بابمين مع الشاهد عندى والله تعالى أعلم . لان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إنما حكم بها لمن بملك ما حكم له به ملكا يكون له فيه ببعه وهبته أو 
سلطان رق أو ملك بوجه من الوجوه ما قد ملكه عليه غيره وما بملك هو على غيره ولیس هكذا الزوج 
والمرأة إئما سلطانه عليها سلطان اباحة شىء كان محرما قبل النكاح ولو أقام عبد شاهدا على أن يده 
أعتقه أوكاتبه لم يحلف مع شاهده وذلك أن العبد لا بملك من نفسه ما كان سيده مالكه لأن سيده 
كان له بيعه وهبته ولیس ذلك للعبد فى نفسه ولا يثبت شىء من الرق للعبد على نفسه اعا يثبت الملك 
لإنسان على غيره فأما على نفسه فلا فإذا كان الحق للمشهود له فی نفسه مثل العبد بعت وامرأة تطلق 
والحد يثبت أو يبطل فهذا كله لا يحوز فيه يمين مع الشاهد من قبل أن المين مع الشاهد فيا بملك به 
الحالف من رشاهده شنا كان ین فی ع فد عاك برج بين ار الذي فى :يه رمو اد کل 
الله عليه وسلى من ذلك مال والمال غير المقضى له وغير المقضى عليه بل هو ملك أحدها ينتقل إلى 
الآخر فالعبد الذي يطلب أن يقضى له بالعين على عتقه كان إ نما يقضى له بنفسه وهو لا بملکها ونفسه 
ليست كغيره فكان هذا خارجاً من معنى ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندى والله تعالى 
اعلم . (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولواتى رجل بشاهد يشهد ان رجلا إشهده أن له على فلان 
حقأ لم يقبل إلا بشاهد آخر فإن قال أحلف لقد شهد لي لم يحلف لأن حلفه على أنه شهد له ليس أن 


۳ 


e‏ يثبت شهادة شاهده وليس العين على هذا بالمين على المال 
كلك . ولو أقام رجل شاهدا أن فلانا أوصى إليه أو أن فلانا وكله لم يحلف مع شاهده . وذلك أنه لا 
بلك بالوصية ولا بالوكالة شيئا ومثل ذلك لو أقام بينة أن فلانا أودعه داره أو أرضه لم بحلف مع 
شاهده » ولو أقام شاهداً أن فلاا قذقه بلزنا لم يعلف مع شاهده وذلك أنه لا ملك بالحد شيع إا 
الحد ألم على الحدود لا شىء تملكه المشهود له على المشهود عليه » ولو أقام بينة على أنه جرحه جراحة 
عمدا فى مثلها قود أو قتل اينا له لم يحلف مع شاهده وذلك أن الشهادة ليست بال بعينه وأنه لا يحب 
بها المال دون التخيير في المال أو القصاص فإذا كان القصاص هو الذى يثبت بها فالقصاص ليس بشىء 
بملكه أحد على أحد . فإن قال قائل : فالمال بملكه ؟ قيل أجل ولكن ليس بملكه إلا بأن بملك 
القصاص معه لا أن المال إذا حلف كان له دون القصاص ولا القصاص دون الال فلا كان إنما لا يثيت 
له أحدهما بعينه وكان امال لا يملك دون القصاص لم يحز أن يكون العين مع الشاهد فى القصأص وهو 
لا ملك » ولوأقام عليه شاهدا أنه سرق له متاعا من حرز يسوى أكثرما تقطم فبه اليد كان عالقا لأن 
يق عليه الشاهد فما يحب به القصاص فيحلف مع شاهده ويغرم السارق ما ذهب له به ولا بقطع . 
فان قيل : ما فرق بين هذا والقصاص ؟ قيل له فى السرقة شيئان . احدهما : شىء بحب لله عر 
وجل وهو القطع والآخر شىء يحب للادميين وهو الغرم فكل واحد منهما حکه غير حكم صاحبه . فإن 
0 : ما دل على هذا ؟ قيل قد يسقط القطع عنه ولا يسقط الغرم ويسقط الغرم ولا يسقط 
. فإن قال وأ إن ل تبرق عن غير بعر فلا تقلع ايارم ويناس وتيب و ن بهذا 
سارقا فلا يقطع ويغرم ويكون له شبهة فى السرقة فلا يقطع ويغرم » ويسرق الرجل من امرأته والمرأة 
من زوجها من منزله| الذى يسكنانه فلا يقطع واحد منهما ويغرم فإن. قال وأين ن يسقط الغرم عنه 
ويقطع ؟ قيل يسرق السرقة فيا له المسروق أو يبرئه من ضمانها فلا يكون عليه غرم ويقطع فلا يسقط 
القطع عنه إن سقط عنه غرم ما سرق وفى هلبا بيان أن حكم الغرم غير حكم القطم وأن على السارق 
حكين قد يزول أحدهما ويثبت الآخر وليس هكذا حكم الحراح التي لا يحب فيها أبدا مال إلا ومعه 
خصاص أو تخيير بين القود والعقل فأبا اختار سقط الآخر وإن اختار القود ثم عفاه لم يكن له عقل وإن 
اختاز العقل ثم أبرأه منه لم يكن له قصاص فهذان حکان كل واحد منهم| بدل من صاحبه فلا یشان 
الحكين اللذين لا يكون أحدهما بدلا من صاحبه ولا يبطل أحدهما إن بطل صاحبه ويشبه الشهادة على 
إلسرقة أن يأتى رجل بشاهد على أنه قال امرأته طالق إن كنت غصبت فلانا هذا العبد ويشهد أنه 
غصبه فيحلف صاحب العبد مع شاهده ويأخذ العبد ولا تطلق المرأة بشهادة واحد أنه حنث حتى 
يكون معه اخر وذلك أن الشاهد مع العين إنما جاز على الغصب دون الطلاق والطلاق ليس بالغصب 
غا هي مين لف با جكم الأان شير بكم الأوال » وكذلك حكم الطلاق غير حكم اأمال 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولوكانت الحراحة عمدا لا قود فيها بحال مثل أن يقتل الحر المسلم عبد 
كا اد وجا ا ا را 11 
قصاص فيه فهذا كله لا قود فيه قبلت فيه يمين المدعى مع شاهده فقضى له به كله ما كان عمدا منه 
ففى مال الحانى وما كان خطأ فعلى العاقلة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو شهد شاهد ان رجلا 


. قوله : فيكون بهذا سارقا » كذا فى النسخ » ولعله «فلا بكون» تأمل‎ )١( 


٤ 


رمى رجلا بسهم فأصاب بعض جسده * خرج منه فأصاب انحر فقتله أو جرحه فالرمية الأول عمد 
والمصاب الثاني خطأ فإن كانت الرمية. الآولى لا قصاص فما فالشهادة جائزة ويحلفان مع شاهدها 
ویقضی فى کل واحد منهما الا الأول فى مال الرامى والثانية على عاقلته وان كانت الرمية الأرل 
يحب فيها القصاص فى نفس كانت لأولياء الدم القسامة ويستحقون الدية ثم القول فى الرمية الثانية 
قولان . أحدهما أن العين لا تكون مع الشاهد فى هذا وذلك أن صاحب الخطأ لا ينبت له شىء إلا 
بثبوته لصاحب العمد فلا كانت هذه الحناية واحدة فيها عمد فيه قصاص لم يحز فى القصاص إلا 
شاهدان لأنه لم يملك فيه شيئا . والقول الثاني : أن الشاهد يبطل لصاحب العمد إلا أن يقسم معه 
أولياؤه ويثبت لصاحب الخطأ بالعين مع شاهده وهذا أصح القولين عندى ‏ واللّه تعالى أعلم ‏ وبه 
تأخذ وهى فى مثل معنى المسألة من المين بالطلاق على الغصب والشهادة عليها وعلى الغصب » ولو 
أقام رجل على جارية وابنها شاهدا أنهما له حلف مع شاهده وأخذ الحارية وابنها » ولو أقام البينة على 
أنها له وابنها له ولد منه حلف أيضاً وقضى له بالحارية وكانت وابنها له وكانت أم ولد وله بإقراره وشهادة 
شاهده وعينه (قال) ولو أقام شاهد بأن أباه تصدق بهذه الدار عليه صدقة محرمة موقوفة حلف مع 
شاهده وكانت الدار صدقة عليه کا شهد شاهده › ولو أقام البيبة على أن أباه تصدق مبذه الدار عليه 
صدقة محرمة موقوفة وعلى أخوين له موقوفة فإذا انقرضوا فعلى أولادهم أو على المساكين حلفوا وثبتت 
حقوقهم فن حلف ثبت حقه له ؟ فإن قال قائل : ما بال الرجل إذا أقام شاهدا أن أباه وقف عليه 
دارا وعلى أخؤين له ثم على أولادهم يعدهم أحلفته وأثبت حقه من الصدقة ا محرمة فإن حلف أخواه 
ثبت حقهما وإن لم يحلفا لم بثبت حقهها بثبوت حقه قيل له لأنا أخرجنا الدار من ملك من شهار عليه 
الشاهد بيمين من شهد له فإذا * ا ا 0 
حقه غير حق صاحبه وإن كان من شىء واحد فحق كل واحد منهم غير حق صاحبه فإذا حلفوا معا 
فأخرجت الدار من ملك صاحيها إلى ملك صاحبها من حلف فكانت بكلها لمن حلف حياته فقد 
مضى الحكم فيها هم ومن جاء بعدهم ممن وقفت عليه إذا ماتوا يقوم مقام الوارث لهم فيا ألا ترى أن 
رجلا لو أقام شاهدا على رجل بدار فحلف قضى له بها فإن مات كانت لوارثه بعده ولا يمين على 
الوارث لأن الحكم قد مضى فبا بيمين الذى أقام الشاهد له وإنما هى موروثة عن الذى حلف مع 
شاهده وإن حلف أخوه فهى عليه معه ثم على من بعدهم وإن أبى أخواه أن يحلفا فنصيبه منها وهو 
الثلث صدقة كا شهد شاهده ثم نصيبه بعد منها على من تصدق به أبوه عليه بعده وبعد أخويه . فان 
ع م ووو ا وي 
نهم مالكون حین كانوا إذا حلفوا بعد موت ا بهم الذى جعل لهم ملكه إذا مات (قال الشافعى ) رحمه 
0 : وإنما قلنا ملك المتصدق عليهم يالمين لأن السنة والأآثار تدل على أن هذا ملك صحيح إذا 
أخرج المتصدق من ملكه أرضه صدقة على أقوام بعينهم ثم على من بعدهم “ فلكه المتصدق علييم 
ما ملكه المتصدق كا ملكهموه ه فهذا ملك صحيح (قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا قضينا بأن ملك 
المتصدق يتحول إلى ملك المتصدق علهم كا ملكهم فهذا تحويل ملك مال إلى مالك ينتفع به انتفاع 


» لعله : فلك المتصدق علييم ما ملكهم المتصدق كا ملكهموه » أى : على ما ملكهموه طبقة بعد أخرى‎ )١( 
. تأمل‎ 


امال یبا ما صار فى أبديهم من غلته ويوهب ويورث وإن کان بمسكنا أسكنوا فيه من أجبوا أو أكروه 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو شهد شاهد أن فلانا تصدق ابهذه الدار على فلان وفلان وفلان 
بيهم وبين من حدث للمتصدق من ولد صدقة موقوفة محرمة فقال انحن القوم أنا اا و بی الآخران 
قلنا فإذا حلفت جعلنا لك ثلث هذه الصدقة ثم كلما حدث معك ولد واحد وقفنا له الثلث الاخر الذى 
ليس فى يديك ثم إن حدث اخر وقفنا له الثلث الاخر الذى ليس فى يديك ولا يوقف للحادث قبله 
فإن حدث آخر نقصناك وكلا حدث ولد بعد الولدين اللذين يوقف ما الثلثان حتى تستكمل الدار 
انتقصت من حقك وانتقص كل من كان معك من حقوقهم لأنه كذلك تصدق عليك فن حلف من 
الكباركان على حقه ومن بلغ فحلف كان على حقه ومن ن أى بطل حقه وتوقف غلة من لم يبلغ حتى 
يبلغوا فيحلفوا فتكون لهم أو يأبوا فيرد نصيبهم منها على المتصدق عليهم معهم وإن تصدق على ثلاثة ثم 

على من بعدهم فحلف واحد كان له الثلث وبطل الثلثان فصارا ميراثا للورثة . فإن قيل ا 
دار شهد عليها أنها كلها موقوفة محرمة بعضها ميراث وبعضها موقوف “ فإنها لو وقفت على عشرة كان 
لكل واحد منهم العشر فن حلف أخذ حقه ومن أبى لم يكن له فیا حق وما لم يكن لأحد وقفا كان 
ميرائا على الأصل . فإن قيل ما يشبه ذلك ؟ قيل عشرة شهد شاهد أن ميتاً أوصى لحم بدار فحلف 
واحد فله عشرها فإن أبى التسعة رجع ما بقى من الدار ميراثاً (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو 
تصدق بها على ثلاثة فحلف واحد وابى اثنان كان نصيبهما ميراثا وكان الثلث صدقة على واحد فإن قال 
هى صدقة على الثلاثة ثم على أبنائهم من بعدهم فحلف واحد جعلنا ثلا له وأنى الاثنان فجعلنا 
نصيبهم| منها ميراثا وهو الثلثان ثم حدث فما ولدان وماتا وقف لها نصيبهم| حتى يبلغا فيحلفا أو وتا فبحلف 
وارثهما فان ا وارتهما رد ما بني ميراثا للورئة (قال الشافعي ) رحمه الله تعالٍ : وانما يوقف للمولود 
من يوم ولذ إذا مات أبوه أومن جعلت له الصدقة بعده فإن ولد قبل أن يموت أبوه أو من جعلت له الصدقة 
بعده لم يوقف حقه إلا بعد موتهم لأنه إنما يكون له الحق وتيا فأما ما كان من غلة قبل أو يولد أو 
موت من قبله فليس للمولود منها بشىء لأنه إنما شرط له أن يكون له الحق يوم یولد بعد موت من قبله 
(قال الشافعى ) ) رحمه الله تعالى : ولوأن شاهدا شهد أن فلانا تصدق على فلان وولده وولد ولده ما 
تناسلوا هم فا سواء فحلف ن رجل مع شاهده كان له منها بقدر عدد من معه وذلك أن يكون معه فيا 
عشرة فيكون له عشيرة فكلا حدث ولد يدخل معه فى الصدقة نقص من حقه ووقف حق المولود حتى 
يحلف فيستحق أو يدع المين فيبطل حقه ويرد كراء ما وقف من حقه على الذين انتقصوا حقوقهم من 
أجله سواء بينهم كأنه وقف لاثنين حدثا سدس الدار وأكرى ععاثة درهم إلى أن يلغا فل حلفا فأبطلنا 
حتقوقهم| ورددنا المائة على العشرة لكل واحد منهم عشرة فان مات من العشرة واحد قبل بلوغ الموقوف 
عليهما الصدقة فى نصف عمر اللذين وقف ها فإن بلغا فأبيا ابمين فرد نصيبهما على من معهم| رد عليه 
فأعطى ورثته ما استحق غا رد عليه وذلك خمسة وترد الخمسة على النسعة الباقين وعلى هذا الحساب 
يعطى كل من مات؛ قبل بلوغ الصبيين اللذين بطل ما وقف لما . فإن شهد الشاهد أنه تصدق بها عليه 
وعلى بن أب معروفين يحصبون فالأمر فيا على ما وصفت تكون له حصة بقدر عددهم قلوا أوكثروا ء 

وإن شهد أنه تصدق بها عليه وعلى بنى أب لا يحصون أبداً أو على مساكين وفقراء فقد قيل فى الوصية 


. قوله : فإنها هو الحواب ولعله محرف عن «قلنا : لو وقفت الخ»‎ )١( 


. 


بوصی بها لفلان لقوم يحصون ه وكأحدهم وقبل فإن أوصى بها له ولبنى أب لا يحصون أو مساكين لا 
خصون قله النصف ولهم النصف (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وهذا امر تخف فيه المؤنة ويسهل 

فيه الحواب فى مسألتنا هذه ولوكان يصح قياسا أو خبرا أعطيناه النصف وجعلنا النصف على من 
تصدق به عليه معه من لا يحضى ولكن لا أرى القياس فيا إذا كانت الصدةة إذا تصدق بها عليه 
وعلى الفقراء وهم لا يحصون جائزة 2 إلا أن يقال له إن شئت فاحلف فكن أسوة الفقراء فان حلف 
أعطيناه ذلك وأحلف من معه فى الصدقة ثم حاص من قسمنا عليه فإذا زاد الفقراء بعد ذلك أو نقصوا 
خاضهم كواخذ منہم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وقد قيل إذاكان شرط السكنى سكن كل فقير 

فى أقل ما يكفيه إن كان المتصدق قال يسكن كل واحد منهم بلا أن يدخل عليه من يضيق عليه (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : وأصح من هذا القول » واللهِ تعالى أعلم وبه أقول » أن السكنى مثل الغلة 
فاذا ضاة ق السكن اصطلحوا أو أكروا ولم يؤثر واحد منهم بالسكن على صاحبه وكلهم فيه شرع . وإذا 
كانت غلة أو شىء فيها بين من الفقراء وإن قل ذلك فلا بعطى واحد منهم أقل ما يعطى الآخر . وقد 
قبل إذا لم يسم فقراء قبيلة فهو على فقراء رايت قياس على الصدقات التي يمطاها جيان الال الوذ منه 
الصدقة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وبه أقول اذا كان قرابته جيران صدقته فإن جازت فا 
الأثرة لبعض الحيران دون بعض كانت لذوى قرابة المتصدق فإن لم يحد فجيران , الصدقة (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو أقام رجل شاهداً على رجل وجلف أنه غصبه أم ولد وولدها 
فيخرجان من يده فتكون أم ولد للمشهود له الحالف ويكون الابن ابنه ويخرج من رق الذى هی فى 
يديه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وكذلك لو اقام شاهدا على رجل فى بديه عبد يسترقه أنه كان 
عبدا له فأعتقه ثم غصبه إياه بعد العتق حلف وكان هذا مولى له ( قال الشافعي )رحمه الله تعالى فعلى 
هذا هذا الباب كله وقياسه ولیس يدخل فى هذا العبد يق شاهدا على سيده انه اعتقه لآن العبد هو 
الذى فيه الخصومة كما وصفت فى الباب الأول والبمين مع الشاهد فى الدين الذى بتنازع فيه المشهود له 
والمشهود عليه لا واحد منهما والنسب والولاء شيئان يصير لصاحبهما با منفعة فى غير نفسه وان كانت 
لا تملك فهى منفعة للخصم فى غير نفسه والمملوك لا ينتفع بشىء غير نفسه . 


الخلاف يي العين مع الشاهد 


(قال الشافى) رحمه الله تعالى : فخالفنا في العين مع الشاهد مع ثبوتها عن رسول الله صلى الله 
عليه و بعض الناس خلافاً أسرف فيه على نفسه فقال لو حكتم بما لا نراه حقا من رأيكم لم نرده 
وا ن حكم بالعين مع الشاهد رددناها فقلت لبعضهم رددت الذي يلزمك ان تقول به ولا يحل لأحد 

من آهل العم عندنا خلافه لأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجزت آراءنا التي لو رددتها كانت 
أحف عليك في الأثم . قال إنها حلاف كتاب الله ونحن نردها باشياء ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : 
وقد جهدت أن أتقصى ما كلموني به في رد المين مع الشاهد فكان مما كلمني به بعض من ردها أن قال 


(1) قوله : إلا أن يقال متعلق بالقياس » أي : لا أرى المعقول فيا إلا أن يقال الخ » فتنبه . 


لم تروها إلا من حديث مرسل قلنا : لم نثبتها بحديث مرسل وإئما ثبتناها بحديث ابن عباس وهو ثابت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا برد أحد من آهل العم مثله لولم يكن فيا غيره مع أن معه 
غيره ممن يشده (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فقال منهم قائل فكيف قلتم يقضي بها في الاموال 
دون غيرها فجعلتموها تامة في شيء ناقصة في غيره ؟ فقلت له لما قال عمرو بن دينار وهو حملها قفي 
بها رسول الله صل الله عليه وسلم في الأموال كان هذا موصولا في خبره عن الني صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وقال جعفر في الحديث في الدين والدين مال وقاله من لقيت من حملتها والحكام بها قلنا إذا قيل بها في 
الأموال دل ذلك والله تعالى أعلم على أنه لا يقضي بها في غير ما قضي بها فيه لأن الشاهدين أصل في 
الحقوق فها ثابتان وابجين مع الشاهد أصل فيا يحكم بها فيه وفيا کان في معناه فزن كان شيء يخرج من 
معناه كان على الأصل الأول وهو الشاهدان قال فالعبد ؟ قلت : له فإذا اقام رجل شاهدا على عبد أنه 
له حلف مع شاهده واستحق ستحق العبد » قال فإن أقام شاهدا أن سيده أعتقه ؟ قلت فلا يعتق . قال فا 
الفرق بين العبد يقم رجل عليه شاهدا ويحلف ويأخذه وبين العبد يقم شاهدا أن سيده أعتقه ؟ قلت 
الفرق البين ؛ قال وما هو؟ قلت أرأيت أن قضى ردول الله صلى الله عليه وسلم بالجين مع الشاهد في 
الأموال أما في هذا بيان أن المال المقضى به للمقم شاهدا الحالف هو ما ليس بالمقضى له ولا بالمقضى 
عليه وإنما هو مال أخرجه من يدي المقضى عليه إلى يدي المقضى له به فلكه إياه كا كان المقضي عليه 
له مالكا ؟ قال بلى قلت : وهكذا العبد الذي سألتٍ عنه أخرجه من يدي مالكه المقضى عليه إلى 
مالك مقضى له قال : : قلت أفليس تحد معنى العبد إذا أقام شاهدا أن سيده أعتقه غير معنى المال 
الذي يتنازع فيه المشهود له والمشهود عليه لأنه إنما ينازع في نفسه ؟ قال إنه ليخالفه في هذا الموضع 
قلت : ويخالفه أنه لا يخرجه من يدي مالكه إلى ملك نفسه فيكون يملك من نفسه ما کان سيده ' 
بملكه كا كان المقضى عليه يملك المال ثم أخرج من بده فلكه المقضى له قال أجل قلت : فكيف 
أقضى بالمين مع الشاهد في شيء معناه غير معنى ما قضى به رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ قال فإنك 
تعتقه بالشاهدين ؟ قلت : اجل واقتل بالشاهدين لأنهما حكم مطلق وايعين مع الشاهد حكم خاص 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وقلت له رأبتك عبت ان تكون الشهادة تامة في بعض الاشياء دون 
بعض أفرأيت الشاهدين أليسا تامين في كل شيء ناقصين في الزنا ؟ قال بلى . قلت أفرأيت الشاهد 
والامرأتين أليسا تامين في الأموال این في الود وخيرها قل : بلى قلت أرأيت شهادة النساء في 
الاستلال والرضاع وعيوب النساء أليست تامة حتى يلحق بها النسب وفيه عظيم من الأموال وأن يكون 
لمن شهدت له امرأة عندك أن فلانة ولدته والمشهود عليه ینکر أن يلحق به نسبه فبعفو دمه ويرى بناته 
ويرث ماله ؟ قال : بلى قلت أرأيت أهل الذمة أليست تنم شهادتهم عندك فها بينهم على كل شيء ولو 
شهدوا على مسلم بفلس لم يجز؟ قال بلى قلت ولو شهدت لرجل امرأة وحدها على أحد بفلس لم بجز ؟ 
قال : بلى قلت فاسمعك فما عدا شهود الزنا من المسلمين قد جعلت الشهادات كلها تامة في شيء ناقصة 
في غيره وعبت ذلك علينا وإنما قلنا بسنة رسول الله صلى الله عليه و فوضعناها حيث وضعها رسول 
NEE‏ . قال فقال فإذا حلفتم الرجل مع 
شاهده فكيف زعمتم أن رجلا لوكان غائباً عن بلد فشهد له رجل بحق له على رجل من وصية أوصي 
له بها ميت أو شهد لابنه حمق وهو يوم شهد الشاهد صغير وغائب أو شهد له بق 017 وليه عبد له او 
)١(‏ أى تولاه عبد له أو وکیل الخ ٠‏ فتنيه . كتبه مصححه . 
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وکیل حلف وهو لا ر شهد شاهده بحق أم لا وهو إن حلف حلف على ما لا يعلمه (قال الشافعى ) 
رحمه الله : فقلت له ينبغي لرجل أن يحلف على مالا يعلم ولكن العلم يكون من وجوه . قال وما 
هي ؟ قلت أن يرى الرجل بعينه أويسمع بأذنه من الذي عليه الحق أو يبلغه فيا غاب عنه الخبر يصدقه 
فيسعه العين على كل واحد من هذا . قال أما الرؤية وما مع من الذي عليه الحق فأعرفه . وأما ما جاء 
به الخبر الذي يصدق فقد يمكن فيه الكذب فكيف يكون هذا علا أحلفه عليه ؟ قال فقلت له الشهادة 
على علمه أولى أن لا يشهد بها حتى يسمعها من المشهود عليه أو يراها أو المين قال كل لا ينبغي إلا 
هكذا وإن الشبهادة لأولاهما أن لا يشهد منها إلا على ما رأى أو مع قلت لأن الله عز وجل حكى عن 
قوم لوا لع لع E E‏ ا ا ا ل 
أفيشهد الرجل على أن فلانا ابن فُلان وهو غریب لم ير باه قط ؟ قال : 00 
النسب ولم ب يسمع من يدفعه عنه.ولا من شهد له بأن ما قال کا قال . قال : : نعم قلت ويشهد ان هذه 
ا وأن هذا الثوب ثوبه وقد. يمكن أن يكون غصب هذه الدار أو اعيرها ويمكن ذلك في 
الثوب . قال وإن أمكن » إذا لم ير مدافعا له في الدار والثوب وكان الأغلب عليه أن ما شهد به كا 
شهد وسعته الشهادة وإن أمكن فيه أن يكون ليس على ما شهد به ولكن بشهد على الأغلب قلت : 
أرأيت لو اشترى رجل من رجل,ٍ عبدا ولد بالمشرق او بالمغرب والمشترى ابن مائة سنة أو أكثر وا مشتري 
ابن حمس عشرة سنة ثم باعه فأبق غند المشتري فكيف تحلف البائع ؟ قال أحلفه لقد باع العبد بريئا 
من الإباق قال فقلت يحلف البائع فقال لك هذا مغربي أو مشر وقد يمكن أن يكون أبق قبل أن يولد 
جدي » قال وإن يسأل ؟ قلت وكيف نمكن المسألة ؟ قال كا أمكنتك قلت وكيف يحوز هذا ؟ قال 
لأن الاعان يدخلها هذا قال أو وان لوكان العبد ولد عنده أماكان يمكن فيه أن اق ولا يدري به ؟ 
قلت بلی : قال فهذا لا تختلف الناس في أنهم يحلفون على البت لقد باع بريئاً من الإباق ولكن يسعه 
أن يحلف على البت وإنما ذلك على علمه قلت فهل طعنت في الحالف على الحق يصير له بوجة من 
الوجوه وصية أو ميراث أو شيء يليه عبده أو وكيله غائبا عنه بشيء الا لزمك أكثر منه في الشهادات 
والاعمان ؟ قال ما يحد الناس من هذا بدا وما زال الناس يحيزون ما وصفت لك : قلت فاذا أجازوا 
الشيء مم اسيك ع السو ومو ا ا 
رددنا به المين مع الشاهد أن الزهري أنكرها قلت لقد قضى 0 
عرفها وكنت إنها اقتديت به فیا كان ينبغي أن يكون أثبت لها عندك أن يقضى بها بعد إنكارها و 
إنما أنكرها غير عارف بها وقضى بها مستفيدا علمها ما 
عا قال وكيف فلت أرويت أن عل :بن الى طا ری الله عن انکر عل معقل بن بسار ا ب بر 
بنت واشق تى أن النى صلى الله عليه وسلم جعل لها المهر والميراث ورد حدیثه وقال بخلافه ؟ قال : 
قلت وقال بخلاف حديث بروع بنت واشق مع على زيد بن ثابت وابن ن عباس وابن عمر ؟ قال : 
لت وروت عن عمر بن الطاب ان عاد ين اسر وق أن اتی صل اق عله وم مر انب آل 
حب ناذكز ذلك عليه ر عير عل أن لا بحم ارام عل ال عر ابن وسعود وبأو 
قول الله عز وجل ١‏ وإن كنم جنبا فاطهروا» قال : نعم قلت ورويت وروينا أن النبى صل الله عليه وسلم 
دخل الكعبة وليس معه من الناس إلا بلال وأسامة وعئان فأغلقها عليه وكلهم سميع بصير حريص على 
حفظ فعله والاقتداء به فخرج أسامة فقال أراد النى صلى الله عليه وسلم الصلاة فيا فجعل كلا 


۹ 


استقبل منها ناحية استدبر الأخرى وكره أن يستدبر من البيت شيثاً فكبر في نواحيها وخرج ولم يصل 
فكان ابن عباس يفتى أن لا يصلى في البيت وغيره من أصحابنا يحديث أسامة وقال بلال صلى فا تقول 
انت ؟ قال يصلى في البيت وقول من قال كان أحق من قول من قال لم يكن لأن الذي قال كان شاهداً 
والذي قال لم يكن ليس بشاهد » قلت : وجعلت حديث بروع بنت واشق سنة ولم تبطلها برد على 
رضى الله تعالى عنه › وخلاف ابن عباس وابن عمر وزيد وثبت حديث بروع ؟ قال :انعم قلت 
وت تضم الي س تله برد عمر وتلا ابن في التتمع واوا قول اة ر وجل دون 
نتم جنبا فاطهروا » والطهور بالماء وقول الله عز ذكره «ولا جنباً إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا» قال : 
نعم قلت له وكذلك تقول لو خلب أنا وأنت على فقيه أو قاض فخرجت فقلت حدثنا كذا وقضى 
بكذا.وقلت أنت ما حدثنا ولا قضى بشيء كان القول قولي لأني شاهد وأنت مضيع أو غافل ؟ قال : 
نم قلت فالزهري ل يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكثر أصحابه فلو أقام على إنكار مين مع 
اإشاهد أي حجة تكون فيه إذا كان من أنكر الحديث عن الني صلى الله عليه وسلم من اصحابه لا 
بيبطل قول من روى الحديث کان الزهري إذا لم يدرك رسول اله سل الا عليه و أولى بان لا يوهن به 
حديث من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسل وإذا كان ر ا ع ع 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحدوها عند الضحاك بن بن سفيان وحمل بن مالك مع قلة 
صحبئهبا وبعد دارهما وعمر يطلها من الأنصار والمهاجرين فلا يجدها فإن كان الحكم عندنا وعندك أن 
برعت أرل كن اكز للد كن ميدي زا قري كر امت E‏ 
لقد علمت ما في هذا حجة . قلت : فلم احتججت . به ؟ قال احتج به أصحابنا وأن عطاء أنكرها . 
طت والزيي أخبرنا يق ابن جريح عن عطاء أنه قال لذ رجمةا إلا بشاهدين. إل أن يكرن عدر في 
ناهد وما شاهده رقال الاي رج انه تعالى فلا نقتي يباين مع احاح ها ا بوك :به 
أحد من أصحابنا وو أنكرها عطاء هل كانت الحجة فيه إلاكهى في الزهرى وأضعف منها ف فيمن أنكر 
اه م ا ؟ قال لا » قلت لوثيت أن الننى صلى الله 
قضى بها أكان لأحد خلافها وردها بالتأويل ؟ قال لا فذكرت له بعض ما روينا فيها 
ل و جه : أفذهب عليك من العلم شيء ؟ قال 
> قلت فلعل هذا مأ قد ذهب عليك وإذ قد سمعته فصر إليه فكذلك يحب عليك . قال فإنه قد 
بلغنا أن النى صلى الله عليه وسلم قضى باإعين مع الشاهد "2 أن خزيمة بن ثابت شهد لصاحب الحق 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فسألته من أخبره فإذا هو يأني بخبر ضعيف لا يثبت مثله عندنا ولا 
عنده » فقلت له أرأيت لوكان خبرك هذا قوياً وكان خزيمة قد شهد لصاحب الحق فأحلفه الننى صبى 
الله عليه وسلم ألم تكن خالفت خبرك الذي به احتججت ؟ قال وأين خالفته ؟ قلت أيعدو خزيمة أن 
يكون يقوم مقام شاهد فهوكا قلنا قال لا ولكنه من بين الناس يقوم مقام شاهدين قلت فإن جاء طالب 
حق بشاهدين أتحلفه معها ؟ قال لا » ولكن أعطيه حقه بغير يمين » قلت له : فهذه اذا سنة لرسول 
الله صلى الله عليه عليه وسلم أخرى خالفتها لأنه إن كان قضى بشهادة خز عة وهو يقوم مقام شاهدين فقد 


(۱) كذا بالنسخ » ولعله قال نعم » أوسقط من هنا شىء » تأمل . 
زفة اى من اجل ان خزيمة الخ > فهو خصوصية له . تامل . 
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أحلف مع شاهدين وإن كان قضى بشهادة خزية وهو كشاهدين قي رونا عد قفي فی 
خالفتهم| معا م ا ل OT‏ 
له : أفيجوز في جميع ما روى عن النى صلى الله عليه وسلم انه قضى فيه بقضية إما بإقرار من المدعى 
عليه أو ببينة المدعى أن يقال لعله إنما قضى به أنه علم أن ما أقر به المقر أو ما قامت به البينة حق فلا 
بحوز لأحد بعده أن يقضى ببينة ولا بإقرار لان احدا بعده لا ر صدق البينة ولا المقر لان هذا لا بعلم 
الا من - جهة الوحي والوحي و عم د ا 1 : لاء قلت : وما قضى به 
على ما تی به ولا يلل لمل ؟ قال نم ٠‏ اللا قر E‏ التين فى التاهلة لمعل E ١‏ 
: وأكلمك على لعل أفرأيت لو جاءك رجل يدعى على رجل ألفا فعلمت أنها عليه ثابتة هل تعدو 
من أن تكون من يقضى بعلمه فتأخذها له منه ولا تكلفه شاهدا ولا يمينا أو من لا يأخذ بعلمه فلا 
تعطيه إياها إلا بشاهدين سواك ؟ قال ما أعدو هذا » قلت له : فلوكان النى صلى الله عليه وسلم قضى 
بالمين مع الشاهد من قبل أنه علم أن ما ادعى المدعى حت كنت خالفته ؟ قال فلعل المطلوب رضى 
بيمين الطالب . قلت : وقد عدت إلى لعل » وقلت : أرأيت لو جاءك خصمان فرضى المطلوب بيمين 
الطالب أكنت تكلفه شاهدا وتحلفه ؟ قال : ل قلت : ولو حلف مع شاهده والمطلوب يرضى بيمينه 
لم تعطه شيئاً قال لا أعطيه بيمينه مع شاهده شيئ ولكن إن أقر يحقه أعطيته . قلت : انت تعطيه إذا 
اقرولا تحلف الطالب ؟ قال نعم » قلت : فهذه سنة اخرى ان كانت كما قلت خالفتها . قال فا تقول 
أنت في أحكام رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قلت كل التلس e‏ 
الزمهم الله . قال فلعل الى صلى الله عليه وسلم كان يحكم من جهة الوحي . قلت : فا حكم به من 
اوا لا و الال بالج إن عر كم 
به ؟ قال فا يدل على ذلك ؟ قلت : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبى 
سلمة عن أم سلمة زوج النى صلى الله عليه وسلم أن النى صلى الله عليه وسلم قال «إنما أنا بشر 
تختصمون إلى فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع منه فن قضيت 
له بشيء من حق أخيه فلا بأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار» (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قلت 
له : فقد أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أنه إنما يقضي بينهم بما يظهر له وأن الله ولى ما غاب 
عنه وليستن به المسلمون فيحكوا على ما يظهر لهم لأن أحدا بعذه من ولاة المسلمين لا يعرف صدق 
الشاهد أبداً إنما يحكم على الظاهر وقد يمكن في الشهود الكذب والغلط ولوكان القضاء لا يكون الا 
من جهة الوحي لم يكن أحد يقضي بعد الني صلى الله عليه و لأن أحدا لا يعرف الباطن بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسل فقال ل ل ال ا 
له ؟ قلت NE‏ العدل إذا شهد لنفسه اجوز شهادته ؟ قال لا : ولو جازت شهادته 
أحلف على شهادته ؟ قال لا » قلت MM‏ 
بيمينه فقامت مقّام شاهد » فقلت له : أعطيناه بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي وإن 
أعطى بها كا بعطي بشاهد فليس معناها معنى الشهادة » قال وهل تجد على ما تقول دلالة ؟ قلت : 
إن شاء الله تعاللى » قلت له :ارات إن ادعى عليه حق فجاء 0-0 0 له بالبراءة ما ادعى 
عليه يرأ ؟ قال نعم » قلت : فإن حلف ولا بينة عليه أيبرأ ؟ قال : : أفتقوم يمينه بيراءته مما 
ادعى عليه مقام شاهدين ؟ قال نعم في هذا الموضع » قلت EE‏ 
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في معنى فقد يفترقان في غيره لأنه لو حلف فأبرأته ثم جاء طالب الحق بشاهدين أبطلت بمينه وأخذت 
لصاحب الحق حقه بشهادته » قلنا فهكذا قلنا في العين وإن أعطينا بها كا أعطينا بشاهد فليست 
كالشاهد في كل أمرها (قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى وقلت له : أرأيت لو قال لك قائل قال النى 
صل الله عليه وسلم المين على المدعى عليه في زمان أهله أهل عدل وإسلام والناس اليوم ليسوا كذلك 
ولا أحلف من ادعى عليه من مشرك ولا مسل غير عدل » قال ليس ذلك له وإذا قال الى صلل الله 
عليه و خيلا فهو غا ب قلا ولاك اجن مم القاغد !ا في ا رول اله عل الله عليه وي 
لطالب الحق كان الحر العدل وغيره سواء فيها والعبد والکافر کا يكونون سواء فما يقع عليهم من الايمان 
فيكون خير الناس لو كان يعرف اذا ادعى عليه يحلف فيبراً والكافر أيضا كذلك فكذلك يحلفان 
وبأخذان » وقلت له أرأيت أهل علة وجد بين أظهرهم قتيل فأقام وليه شاهدين أنهم قتلوه خطأ ؟ قال 
فالدية علهم » قلت : فلو لم يقم شاهدين أتحلفهم وتعطبهم الدية ؟ قال نعم کا نعطيهم إذا أتى 
بشاهدين » قلت : فايمانهم بالبراءة من دمه إذا لم يكن له تاهدان اهديا لو شهدا عليهم بقتله 
فقال لا > فقلت له ولم وقد أعطيت بہا کا أعطيت بالشاهدين ؟ قال إغا أعطيت بالأثر > قلت : ولا 
ا م د ل ل ب عو ا 
لزمتنا ؟ قلت له : فإيمان أهل أنحلة وهم مشركون كابانهم لوكانوا مسلمين ؟ قال : : ولو 
ادال عل دحل حا ل عر ا الل اط ال 
شهدا عليه ؟ قال لا » قلت فقد أعطيته بنكوله کا تعطى منه بشاهدين ؟ قال فإن النبى صلى الله عليه 
E O‏ » قلنا هذا روى عن ابن عباس عن النبى صلل الله 
عليه وسلم ورواه عمرو بن شعیب عن النبى صلى الله عليه وسلم وثبته وثبتناه برواية ابن عباس خاصة 
وروی ابن اعباس هن التى, ضل الله عليه ول انه قضى بباامين مع الشاهد :وزو .ذلك عزو بن 
شعيب عن ابيه عن جده عن الني صل الله عليه وسلم وروی ذلك ابو هريرة وسعد بن عبادة وابن 
المسيب وعمر بن عبد العزيز عن النبى صلى الله عليه وسل فرددته وهو اكثر واثبت وثبتنا وثبت معنا 
ا ا ا 
الله عز وجل «شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» أما صار أهل العلم إلى إجازة 
أربعة في الزنا واثنين في غير الزنا ولم يقولوا إن واحدا منهما نسخ الآخر ولا خالفه وأمضوا كل وأحد منهما 
على ما جاء فيه ؟ قال بلى قلت : فاذا أجاز أهل العلم شهادة النساء وحدهن في عيوب النساء وغيرها 
من أمر النساء بلا كتاب مضى فيه ولا سنة اجوز ان يقال إذا حد الله الشهادات فجعل اقلها شاهدا 
u‏ النساء لا رجل معهن ومن أجازها حالف القران والسنة إذا كان أقل ما روى 
عن النبى صلى الله عليه و شاهد وبمين » قال لا يحوز إذا لم يحظر القرآن لا يحوز أقل من شاهد 
وامرأتين نصا ولم تحظر ذلك | وا سامون بمعنى القران والسنة . قلت : والسنة عن النبى صلى 
الله عليه وسلم ألزم أو ما قالت الفقهاء عارك من أصحاب النبى صلى الله.عليه وسلم ؟ قال بل 
السنة » قلت فلل رددت السنة في العين مع الشاهد وتاولت القران ولم ترد اثرا باقل من شاهد وین 
فتأولت عليه القرآن ؟ قال ولا ثبتت السنة ألم أردها وكانت السنة دليلا على القرآن . قلت : فإن 
عارضك أحد بمثل ما عارضت به فقال لا يثبت عن على رضى الله تعالى عنه أنه أجاز شهادة القابلة 
ولا عن عمر أنه حكم بالقسامة ؟ قال إذا رواه الثقات فليس له هذا » قلت هن روى المين مع الشاهد 
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عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق وأعرف من روى عن عمر وعلى ما رويت أفترد القوى وتأخذ 
بأضعف منه ؟ وقلت له لا يعدو الحكم بالشاهدين أن يكون رما أن يجوز أقل منه فأنت تجيزه أو لا 
يكون محرما ذلك فأنت مخطىء ء بقولك إنه حرم أن يحوز أقل منه » وقد بينا بعض ذلك في مواضعه 

وسكتنا عن كثير لعله أن يكون اكثرما بين اكتف ء بجا بينا عا لم نبين وإن الحجة لتقوم بأقل مما بينا » والله 


تعالى أعلم . 


المدعى والمدعى عليه 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال فا تقول في البينة على المدعى والعين على المدعى عليه أهي عامة ؟ 
قلت لاء ولكنها خاصة على بعض الأشياء دون بعض قال فإنى أقول إنها عامة قلت حتى بطل بها جميع ما 
خالفتنا عليه قال فإن قلت ذلك ؟ قلت إذا تترك عامة ما في يدك قال واين قلت فا البينة التى أمرت أن لا 
تعطى بأقل منها ؟ قال بشاهدين أو شاهد وامرأتين قلت فا تقول فى مول لى وجدته قنيلا في علة فلم أقم بينة 
وان امار كي الود ب موي SE‏ 
عواقلهم في ثلاث سنين قلت فقالوا لك زعمت أن كتاب الله يحرم أن يعطى بأقل من شاهدين أو شاهد 
وامرأتين وزعمت أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرم أن يعطى مدع إلا بالبينة وهى شاهدان عدلان أو 
شاهد وامراتان وزعمت ان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ان المين 
براءة لمن حلف فكيف أعطيت بلا شاهد وأحلفتنا ولم تبرئنا فخالفت فى جملة قولك الكتاب والسنة ؟ 
قال لم أخالفها وهذا عن عمر بن الخطاب قلت أرأيت لوكان ثابتا عن عمر لكان هذا الحكم مالفا 
للكتاب والسنة وما قال عمر من أن البينة على المدعى والعين على المدعى عليه ؟ قال لا لأن عمر أعلم 
بالكتاب والسنة ومعنى ما قال قلت أفذلك هذا الحكم خاصة على أن دعواك أن الكتاب يحرم أن 
بعطى أحد بأقل من شاهدين وأن السنة تحرم أن يحول حكم عن أن يعطى فيه بأقل من شاهدين أو 
يحلف فيه أحد ثم لا يبرأ ليس بعام على جميع الأشياء كا قلت ؟ قال نعم ليس بعام ولكنى إنما 
أخرجت هذا من جملة الكتاب والسنة بالخير عن عمر قلت أفرأيتنا قلنا بالمين مع الشاهد بارائنا أو 
ل ل لي اواك من الخو عن عر ر الل عل ادا 

وقلت ارايت إن قال لك اهل الحلة نما قال النبى صلى الله عليه وسل « البينة على المدعى » فل لا 
تك هذا بين وقال اين عل المدعى عليه وقال ذلك عمر أفدعى علب قال ؟ كأنكم قلنا رك 
ظن أو يقين هذا ولى القتيل لا يزعم أنا قتلناه وقد يمكن أن يكون غيرنا قتله وطرحه علينا فكيف أحلفتنا 
ولسنا مدعى علينا قال فأجعلكم كالمدعى عليهم قلنا فقالوا ولم جعلنا وولى الدم لا يدعى علينا وإذا 
جعلتنا أفبعضنا مدعى عليه أوكلنا ؟ فقال بل كلكم فقلنا فقالوا فأحلفنا كلنا فلعل فينا من يقر فتسقط 
الغرامة عنا وتلزمه قال فلا أحلفكم كلكم إذا جاوزتم خمسين قلنا فقالوا لو ادعى علينا درهما أتحلفنا 
كلنا ؟ قال نعم قلنا فقالوا فأنت تظلم ولى القتيل إذا لم تحلف كلنا وكلنا مدعى علينا وتظلمنا إذا أحلفتنا 
ولسنا مدعى علينا وتخحص بالظام, خيارنا ولا تقتصر على يمين واحدة على إنسان لوكنا اثنين احلفت كل 
واحد منا خمسة وعشر ين بمينا أو واحدا أحلفته خمسين يمينا وإنما الأيمان على كل من حلف من كان 
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فها سوى هذا عندك وإن عظم يمين واحدة وتحلفنا وتغرمنا فكيف جأز هذا لك ؟ قال رويت هذا عن 
عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه قلت فقالوا لك فإذا رويت أنت الشىء عن عمر ألا نهم 
المخبرين عنه وتتركه بأن ظاهر الكتاب يخالفه والسنة وما جاء عنه ؟ قال لا يحوز لى أن أزعم أن الكتاب 
ولا السنة ولا قوله يخالفه ولكنى أقول الكتاب على حاص والسنة وقوله كذلك قلت فإن قيل إنه غلط 
من رواه عن عمر لأن عمر لا يخالف ظاهر الكتاب والسنة وقوله هو نفسه البينة على المدعى والعين على 
المدعى عليه قال لإ يجوز أن أنهم من أثق به ولكنى أقول إن الكتاب والسنة وقول عمر على خاص وهذا 
کا جاء فيا جاء فيه وأستعمل الأخبار إذا وجدت إلى استعالها سبيلا ولا أبطل بعضها ببعض قلت فلم 
إذا قلنا بالعين مع الشاهد زعمت أن الكتاب والسئة عام ثم قلت الآن خاص ولم تجزلنا ما أجزت 
نغسك ؟ وقلت له أرأيت إن قال لك أهذا الحديث ثابت عن عمر ؟ قال نعم هو ثإيت فقلت فقال 
لك فقلت به على ما قضى به عمر ولم تلتفت إلى شىء إن خالفه فى اصل الحملة وقلدت عمر فيه ؟ 
قال نعم وهو ثابت فقلت له فقال لك خالفت الحديث عن عمر فيه قال وأين ین ؟ قلت أخبرنا سفيان بن 
عبيئة عن منصور عن الشعبى أن عمر رضى الله تعالى عنه كتب فى قتيل وجد بين خيران ووداعة أن 
يقاس ما بين القريتين فإلى ايها كان أقرب أخرج إليه منها حمسون رجلا حتى يوافوه بمكة قأدخلهم 
الحجر فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدية فقالوا ما وفت أموالنا أبماننا ولا أبماننا أموالنا فقال عمر كذلك 
الأمر وقال غير سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبى قال قال غمر حقنتم بأيمانكم دماء كم ولا يطل 
دم مسلم قال وهكذا الحديث قلنا أفللحاكم اليوم أن يرفع قوما من مسيرة اثنين وعشر بن ليلة وعندهم 
حاكم يحوز حه ؟ قال لا ولا من مسيرة ثلاث قلنا فقد رفعهم عمر من مسيرة انين وعشرين ليلة 
وعندهم حكام تجوز أحكامهم هم أقرب إليهم من مكة قلنا أفللجا كم أن يكتب إلى الحا كم يخرج 
خحمسين رجلا أو نما ذلك إلى ولى الدم يختار منهم خمسين رجلا ؟ قال بل إلى ولى الدم قلنا فعمر إنما 
كتب إلى الحا كم برفع خمسين فرفعهم زعمت ولم يحعل رفعهم إلى ولى اللا ول يأمره بتخيرهم فيرفعهم 
الحا كم باختيار الولى قلنا أو للحا كم أن يحلفهم فى الحجر؟ قال لا ويحلفهم حيث يحكم قلنا فعمر لا 
يحكم فى الحجر وقد أحلفهم فيه قلنا أو للحاكم لولم يحلفوا أن يقتلهم ؟ قال لا قلنا فعمر بخبر أنهم 
إنما حقنوا دماءهم بأبمانهم وهذا يدل على أنه يقتلهم لولم بحلفوا فهذه أحكام أربعة تخالف فيا عمر لآ 
حالف لعمر فيها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و e‏ 
يخالف بعض حكم النبى صلى الله عليه وسلم فى القسامة ن رسول الله صلى الله عليه وسام لم يحعل 
على يبود دية وقد وجد عبدالله بن سهل بينهم افتاخذ ببعض ما رويت عن عمر وله عن النبى صلى الله 
عليه و حالف وتترك ما رويت عنه ما لا حالف له عن النبى صلى الله عليه و ولا عن غيره من 
أصحابه أربعة أحكام فأى جهل أبين من قولك هذا ؟ قال أفثابت هو عندك ؟ قلت لا إنا رواه 
الشعبى عن الحرث الأعور والحرث الأعور بحهول ونحن نروى عن رسول الله صلى الله عليه و 
بالإسناد إلثابت أنه بدأ المدعين فلا لم يحلفوا قال أفتبرئكم يهود بخمسين يمينا فإذا قال أفتبرئكم لا يكون 
عليهم غرامة ولا لم بقبل الأنصار يون أبمانهم وداه النبى صلى الله عليه وسال وم يجعل على الييود والقتيل 
بين اظهرهم شيئا و يروى عن عمر انه بدا المدعى عليهم ثم ردوا الايمان على المدعين وهذان جميعا 
بخالفان ما رويتم عنه وقلت له إذ زعمت أن الكتاب يدل على أن لا يقبل أقل من شاهد وامرأتين وأن 
السنة تدل على أن لا يعطى أحدا إلا ببينة فا تقول فى رجل قال لامرأته ما ولدت هذا الولد منى وإنما 
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استعرتيه ليلحق بی نسبه ؟ قال إن جاءت بامرأة واحدة تشهد بأنها ولدته ألحقته به إلا أن يلاعنها 
قلت : وكذلك عيوب النساء والولاد تجيز فيه شهادة امرأة واحدة ؟ قال نعم قلت فعمن رويت هذا 
القول ؟ قال عن على رضى الله تعالى عنه بعضه ‏ قلت أفيد لك هذا على أن ما زعمت من أن القرآن 
يدل على أن لا يقبل أقل من شاهد وامرأتين والسنة ليس كا ادعيت ؟ قال نعم وقد أعطيتك هذا قبل 
هذا فى القسامة ولكن فى هذا علة أخرى قلت وما هى ؟ قال إن الله عز وجل إنما وضع حدوده على 
ما يحل فلو أن شاهدين عمدا أن ينظرا إلى فرج ج امرأة تلد ليشهدا ها بذلك كانا بذلك فاسقين لا تقبل 
شهادتهما . قلت فهل فى القرآن استثناء إلا ما لا يراه الرجال قال لا قلت فقد خالفت فى أصل قولك 
القران , قلت أفرأيت شهود الزنا إذا كانوا يد يمون النظر ويرصدون المرأة والرجل يزنيان حتى يثبتوا ذلك 
يدخل منه دخول المرود فى المكحلة فيرون الفرج والدبر والفخذين وغير ذلك من بدنهما '' إلى ما لا 
يحل لهم نظره أم إلى ما يحرم عليهم قال بل إلى ما يحرم علييم . قلت فكيف أجزت شهادتهم ؟ قال 
أجازها عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قلت فإن كان عمر بن الخطاب يحيز شهادة من نظر إلى 
ما يحرم عليه لأنه إنما نظر ليشهد لا ليفسق فكيف زعمت أنك ترد شهادة من نظر الى ما يحرم عليه 
ليشهد وفسقته قال ما أردها . قلت ري ار لال ب ل اه لد ام يل 
فاسق فقالت هو ينكر ولدى فيقلدنى وولدى عارا ا تزعم أن الكتاب والسنة لا يحيزان أقل من 

شاهد وامراتين فاجلس شاهدين اوشاهدا وامراتين من خلف الباب والنساء معى فإذا خرج راس 2 
كشفنى ليروا خروجه منى فيلحق بأبيه فهذا نظر لنثبت به شهادة لى وللمولود وهو من حقوق الناس 
وانت تشدد فى حقوق الناس وليس هذا بنظر يتلذذ به الشاهدان بل هو نظر يقذرانه ونظر شهود الزنا 
يجمع أمر ين أنه أطول من نظرهما إلى ولادتى وأعم لعامة البدن ن وأنه نظر لذة بحرك الشهوة و يدعو إليها 
فاجز هؤلاء کا أجزت شهادة شهود الزنا واردد شهادة شهود الزنا ف فهم أو أن يردوا اذا كان ذلك يحوز 
لقولك إن من نظر إلى ما يحرم عليه فهو بذلك فاسق ترد شهادته ا الله عز وجل وأنت تدرأ 
حد الله بالشيهات وتأمر بالستر على المسلمين » قال لا أرد هؤلاء لوشهدوا ولا أكلفك هذا » قلت فقد 
خالفت ما قلت أولا من أن الله عز وجل حرم أن يحوز أقل من شاهدين أو شاهد وامرأتين وما ادعيت 
فى السنة وما احتججت يه من أن هذا حرم على الناس أن يشهدوا فيه » وقلت أرأيت استبلال 
المولود " لم تقبل :عليه شهادة امرأة والرجال يرونه قال قبلتها على ما قلت أو لا قلت : أفلا تدع ذلك 
ما ادعيت فى الكتاب والسنة ؟ قال لا يخالف الكتاب . قلت فالكتاب والسنة بهذا وبالقتيل يوجد 
فى احلة خاص ؟ قال نم ال OG GIS‏ 
والمراة يتداعيان متاع البيت ل لم تحكم فيه بأن تجعله للذى له البيت أو للمرأة لأنها ألزم للبيت وتجعل 
الزوج مدعيا أو المرأة وتكلف أيهما جعلت مدعيا البينة أو تجعله فى أيديهها فتقسمه بينهها ويهذا نقول نحن 
فنقسمه ,بينهه| وأنت تالف هذا فتعطيها على غير بينة ولا معنى لكينونة الشىء ء فى أيديهم| فتجعل متاع 
الرجال للرجال ومتاع النساء للنساء وما يصلح لما معا بينهه| وقد بملك الرجل متاع النساء والمرأة متاع 
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الرجال أو رأيت الرجلين يتداعيان الحدار معا لِم لم تجعله بينهه| ؟ وكذلك نقول نحن ولم جعاته لمن يليه 
معاقد القمط وانصاف اللبن ؟ فتقول هذا كالدلالة على ان من يليه معاقد القمط وأنصاف اللبن مالك 
للجدار وقد يبنى الرجل الحدار بناء محختلفا مختلفا وقد يكونان اقتسما المنزل فلم يعتدل القسم إلا بأن يجعلا هذا 
انيار إن ليبن الله معاقد القمط وأنصاف اللبن ؟ ويكون احدهما اشتراه هكذا . أو رايت الرجل 
این وجل ا وان فى راف ات ولاف با قل ل عل البناء العا تحب البيبت ؟ 
وكذلك نقول زعمت انت ان الرفاف إن كانت ثابتة فى الحدار فهى لصاحب البيت وإن كانت 
ملتصمّة فهى للسا كن وقد يبنى صاحب البيت رفافا ملتصقة ويبنى الساكن رفافا فيحفر لها فى الحدار 
فتصير فيه ثابتة وأعطيت فى هذا كله بلا بينة واستعملت فيه أضعف الدلالة ولم تعتمد فيه على أثر ثابت 
ولا إجاع من الناس ثم لم تنسب نفسك إلى خلاف كتاب الله ولا سنة ولا قياس وإن كان قول الله عز 
وجل فيه « واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» محرما أن يعطى أحد 
بأقل من هذا فقد أعطيته بأقل من هذا وخالفته بلا عذر وخالفت ما ادعيت من أن السنة دلت على أن 
لا بعطى أحد إلا ببينة فيه وفى غيره مما هذا كاف منه ومبين عليك تركك قولك فيه قال فانه بلغنى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ « ما جاء كم عنى فاعرضوه على القرآن فإن وافقه فأنا قلته وإن خالفه 
فلم أقله » فقلت له فهذا غير معروف عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعروف عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عندنا حلاف هذا ولیس يعرف ما اراد خاصا وهاما وفرضا وادبا وناسخا ومنسوخا 
إلا بسنته صلى الله عليه وسلم فها أمره الله عز وجل به فيكون الكتاب بحكم الفرض والسنة تبينه قال 
وادلتعل لك" تخ SC Sa‏ رما ا كم جه انيز و يك ين 
الله عز وجل أن الرسول قد يسن وفرض الله على الناس طاعته ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : 
أخبرنا سفيان بن عبيئة قال حدثني سالم أبو النضر عن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم « لا ألفين أحدكم متكثا على أر يكته يأتيه الأمر من امرى ما هيت عنه أو أمرت 
به فيقول ما ندرى ما وجدناه فى كتاب الله اتبعناه » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وقلت له لو 
كان هذا الحديث الذى احتججت به ثابتاً کنت قد تركته فا وصفنا وفها سنصف بعض ما يحضرنا منه 
إن شاء الله تعالى . وقال لى بعض من بخالفنا فى المين مع الشاهد قال الله عز وجل « ذوى عدل 
منكم » وقال « شهيدين من رجالكم ؛ » فكيف أجزتم أقل من هذا ؟ فقلت له لما لم يكن فى التنز يل أن 
لا يحوزأقل من شاهدين وكان التنزيل محتملا أن يكون الشاهدان تامين فى غير الزنا ويؤخذ بها الحق 
لطاليه وذ EE‏ وسرك الله سل الله عليه وبر عي امن مع N‏ 
وياخذ حقه ووجدت المسلمين يجيزون شهادة اقل من شاهدين و يعطون بها دلت السنة 00 
على أن قول الله عز وجل « شهيدين من رجالكم » لسن غرما أن عور أقل منه والله تعالى أعلم نسألك 
فإن قلت بمثل قولنا لزمك أن ترجع إلى المين مع الشاهد وإن خالفته لزمك أن تترك عامة قولك وأن 
تبين لك أن ما قلت من هذا ونجلتنا على غير ما قلت وأنك أولى با نجلتنا من الخطأ فى القرآن منا قال 
فسل » فقلت حد لى كل حكم فى « شهيدين من رجالكم ٠‏ قال أن يحوز فيؤخذ به الحق بغير مین من 
الطالب قلت وماذا قال وفيه تحريم أن يؤخذ التق بأقل منه ؟ قلت وما الشاهدان من رجالنا ؟ قال 
حران مسلان عدلان قلت له فالاثنان ذوى عدل كا وصفت يحوزان ومحرم أن موز إلا ما زعمت 
ووصفت أنهم شرطوا فى الکتاب ؟ قال : نعم قلت فلم أجزت أهل الذمة فما بينهم والآيتان بينتان أنه 
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فى المؤمنين وإنما قلت 2١‏ فى الأحرار المؤمنين خاصة بتأول ونحن بالآبتين لا نجيز شهادة أهل الذمة فما 
بينهم ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى, : فرجع بعضهم إلى قولنا فقال لا تجوز شهادة أهل الذمة . 
0 : القرآن يدل على ما قلتم وأقام أكثرهم على إجازتها فقلت له : لولم يكن عليكم حجة فها 
تم فى الآبتين إلا إجازة شهادة اهل الذمة كنم محجوجين ليس لكم أن تتأولوا على أحد ما قلت 
7 خالفتموه وكنتم أولى بخلاف ظاهر ما تأولتم من غيركم . قال فانما أجزنا شهادة أهل الذمة باية 
أخرى » قلنا وما هى ؟ قال قول الله عز وجل « حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من 
غيركم » » فقلت له : أناسخة هذه الآية عندك « لشهيدين من رجالكم » أو منسوخة بها ؟ قال ليست 
بناسخة ولا منسوخة › ولكن كل فما نزل فيه : قلت فقولك إذا لا يحوز إلا الأحرار المسلمون ليس كا 
قلت » قال فأنت تقول هذا ؟ قلت : لست أقول به بل معت من أرضى يقول فيه غير ما قلت » قال 
فإنا نقول هى فى المشركين فقلت فقل هى فى جاعة المشركين أهل الأوثان وغيرهم لأن كلهم مشرك 
وأجز شهادة بعضهم لبعض » قال : لا قلت فن قال هى ف فى أهل الكتاب خاصة . أرأيت إن قال 
قائل أجيز شهادة أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأن أهل الأوثان لم يبدلواكتابا إنما وجدوا اباءهم على 
ضلال فتبعوهم وأهلٍ الكتاب قد بدلوا كتاب الله عز وجل وكتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا هذا من عند 
الله . فلا بان لنا أن أهل الكتاب عمدوا الكذب على الله م تكن شهادتهم جائزة فأخبرنا الله عز وجل 
أنهم كذبة وإذ كنا نبطل الشهادة بالكذب على الآدميين كانوا هم أولى فاذا تقول له ما أعلمه إلا 
أحسن مذهيا وأقوى حجة منك > قلت له أفتجيز شهادة اهل الذمة على وصية مسلم اليوم کا زعمت 
0 : لا قلت وم قال هى منسوخة قلت بماذا قال بقوله « ذوى عدل منكم » قلت 
نسخ لم يعمل به وعمل بالذى نسخه قال قلت فقد زعمت بلسانك أنك خالفت القران إذ 
E‏ أن لا جوز لا سم وأجزتتكحافاًوإذا خت فيا زعمت أ ترت فيه قبت 
فى غير ما نزلت فيه ؟ قال : لا قلت فا الحجة فى إجازة شهادة اهل الذمة قال إن شريحا اجازها 
هلك لانت تزع انها شبوخة ر عر وجل دري غدل و ا ا 
بعنى المؤمنين ثم حالف هذا . قال فإن.شريحا أعلم منى : قلت فلا تقل هى منسوخة إذاً قال فهل 
بخالف شرا غيره ؟ قلت : نعم سعيد بن المسيب وابن حزم وغيرهما وفى كتاب الله الحجة التى هى 
أقوى من هذا وقلت له تخالف أنت شريحا فا ليس فيه كتاب ولا له فيه مخالف مثله قال إنى لأفعل 
قلت له وكيف تحتج , به على الكتاب وعلى ماله فيه مخالف وأنت تدع قوله لرأى نفسك ؟ فقال أجزت 
شهادتهم للرفق بهم لثلا تبطل حقوقهم إن لم نخز شهادتهم بينم . فقلت له نحن لم نبطل حقوقهم فيا 
بينهم لهم حكام لم بزالوا بتراضون بهم لا ندخل فى أمرهم فإن أرادوا دخولنا فى أحكامهم لم ندخل إلا 
ا أمرنا الله تعالى به من إجازة من أمرنا من المسلمين . وقلت له : أرأيت إذا اعتللت بالرفق بهم لثلا 
تبطل حقوقهم فالرفق بالمسلمين أوجب أو الرفق بهم ؟ ( قال ) بل الرفق با لمسلمين . قلت له : ما تقول 
ل ا ب د او ا كرا الي سه ا ال 
مال ؟ قال لا تجوز شهادتهم قلت : فا تقول فى أهل اليحر والأعراب الأحرار المسلمين لا 
يع إذا م من بعلم من آعل ادل نهد مهم لبي فى دم او ال ۶ قل لا و 
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الأم ۴ج۷ ١۷‏ 


شهاد تهم قلت فإذا لم تجزها بطلت حقوقهم بينهم ( قال ) وإن بطلت فأنا لم أبطلها وإنما أمرت بأخذ 
الحق 00 الأحرار فاذا كانوا عدولا غير أحرار فقد نقصوا أحد الشرطين أو كانوا أحرارا لا يعرف 
عدم فقد نقصوا أحد الشرطين قلت والشرط الغالث مؤمنين ؟ قال د : قلت فقد نقص أهل 
الكتاب أعظم الشروط الإبمان وأجزت شهادتهم ونقص العبيد والأحرا رأقل الشروط فرددت شهادتهم 
وفييم شرطان ولم إذا الت بالرفق بيع م ترفن بالسلمين فتجير شهادة ينهم عل بعش الب 
العدول لو عتق أحدهم اليوم جازت شهادته وأهل الذمة لو لو أسلموا ل تقبل شهادتهم حتى تبر 
إسلامهم بعد مدة تطول والمسلمون أولى بأن نرفق بهم ونحتاط لهم ف فى أن لا نبطل حقوقهم من المشركين 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فا زاد على أن قال هكذا قال أصحابنا . وقلت : أرأيت قول الله 
تبارك وتعالى « « إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين » أليس بين فى كتاب الله عز وجل بأن فرض غسل القدمين أو مسحها ؟ قال بلى 0 
مسحت على الخفين ومن أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم والناس إلى اليوم من نرك المسح على 
الخفين ويعنف من مسح ؟ قال ليس فى رد من رده حجة وإذا ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم 
شىء لم يضره من خالفه . وقلت ونعمل به وهو محتلف فيه کا نعمل به لوكان متفقا عليه ولا نعرضه 
على القران + قال لا بل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على معنى ما أراد الله عز وجل قلنا 
فلم لا تقول بهذا فى المين مع الشاهد وغيره ما تخالف فيه الحديث وتر بد ابطال الحديث الثابت 
بالتأويل, وبأن تقول الحديث يخالف ظاهر القران وقلت له : قال الله عز وجل « والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما » وقال الله عز وجل « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهم| مائة جلدة » وقال بعض 
الخوارج بمثل معنى قولك فى المين مع الشاهد بقطع كل من لزمه اسم سرقة قلت سرقته أو كثرت 
ويحلد كل من لزمه اسم الزنا ملوكا كان أو حرا حصنا أو غير حصن وزعمت أن على بن أبى طالب 
رضى الله تعالى عنه جلد الزانى ورجمه فام رغبت عن هذا ؟ قال جاء عن الننى صلى الله عليه وسلم ما 
يدل على أن لا يقطع إلا من سرق من حرز ومن بلغت سرقته شيئا موقتا دون غيره ورجم ماعزا وم 
يحلده ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمعنى ما أراد الله عز ذكره قلت له : وهل جاء هذا عن 
ا الك E‏ ات O‏ 
الموار يث كلها وما ورث الله الولد والوالد والإإخوة والأخوات والزوجة والزوج . فقلت له : فلم قلت إذا 
كان الأب كافرا أو ملوكا أو قاتلا عمدا أو خطأ لم يرث واحد من هؤلاء قال : جاء عن الى صلى الله 
عله رصيو لا يرث المبل کر الكافر ال عل فول روى عل معاذ بن جل واو و 
بن المسيب ومحمد بن على بن حسين أ جه ا ر الكائر وا ی کل ا ا ولا 
يرث الكافر اسل کا لا عل هم نسلا فلم لم تقل به ؟ قال ليس فى فى أحد مع الننى صلى الله عليه وسلم 
حجة وحديث النبى صل الله عليه وسلم يقطع هذا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قلنا وإن قال 
لك قائل : هؤلاء اعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعله أراد بعض الكافر , ين دون بعض 
قال مخرج القول من النى صلى الله عليه وسلم عام فهو على العموم ولا نزعم أن وجها لتفسير قول النى 
صلى الله عليه وسلم قول غيره ثم قول من لم يحتمل ذلك الحديث المفسر وقد يكون لم يسمعه . . قلنا هذا 
كا قلت الآن فكيف زعمت أن المرتد يرئه ورثته من المسلمين ؟ قال بقول على رضى الله تعالى عنه قلنا 
فقد قلنا لك إن احتج عليك بقول معاذ وغيره فقلت ليس فيه حجة فإن لم تكن فليست فى حجتك 
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بقول على رضى الله تعالى عنه حجة وإن كانت فيه حجة فقد خالفيها مع أن هذا غير ثابت عن على 
عند أهل | سكم نوقلت له ديت اشم اھ ایت عن رسول لله عسل اند عليه وال رن 
حديث ولايرث ا الكافر » فثبته ورددت قضاء الى صلى الله عليه وسلم بالمين وهو أصح منه . 
وقلت له فى الحديث عن النبى صلى الله عليه و « لا یرٹ قاتل. من قتل ۽ حديث يرو به عمرو بن 
شعيب مرسلا وعمرو بن شعيب يروى مسندا عن | نى صلى الله عليه وسلم أنه قال « يرث قاتل الخطأ 

من المال ولا يرث من الدية ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية وترد حديثه ونضعفه ثم نحتج من 
حديثه بأضعف مما احتججت به وقلت له قد قال الله عز ذكره « فإن كان له إخوة فلأمه السدس » 
وكان ابن عباس لا يمحجبها عن الثلث إلا بثلاثة إخوة وهذا الظاهر وحجبتها بأخوين وخالفت ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما ومعه ظاهر القران ( قال ) قاله عڼان رضى الله تعالى عنه وقال توارٹ عليه 
الناس قلنا فان قيل لك فاترك ما توارثوا عليه ألى ظاهر القرآن (قال ) فقال عئان أعلر بالقران منا وقلنا 
ابن عباس أيضا أعلم منا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى « و نصف ما ترك 
أزواجكم إن لم يكن لمن ولد فإن كان من ولد فلكم الربع ما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين 
ا ا ل E‏ ما تركن من بعد وصية يوصين بها 
او دين وهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن کان لک ولد فلهن الثن ما تركتم من بعد وصية 
توصبون بها أو دين » فقلت لبعض من يخالفنا فى المين مع الشاهد إنما ذ كر الله عز وجل المواريث بعد 
الوصية والدين فم تختلف الناس فى أن الواريث لا تكون حتى يقضى جميع الدين وإن أنى ذلك على 
ا لمال كله افرايت إن قال لنا ولك قائل الوصية مذ كورة مع الدين فكيف زعمت أن الميراث يكون قبل 
اا تو ر ی ر و قل سبوا 
كانت مذ كورة بغير توقيت فإن | سم الوصية بقع على القليل والكثير فلا احتملت الآبة أن يكون يراد بها 
کو ا انا عل ما اا و ا ا 
المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد الله عز وجل قال ماله جواب إلا هذا قلت : فإن قال لنا ولك 
قائل ما الخبر الذى دل على هذا ؟ قال : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد « الثلث والثلث 
كثير» قلنا فإن قال لك هذه مشورة ليست بحكم ولا أمر أن لا يتعدى الثلث وقد قال غير واحد 
الخمس أحب إلى و في الوصية من غير أن يقول لا تعدو الخمس ما الحجة عليه ؟ قال حديث عمران 
بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند اموت فأقرع رسول الله صلى الله عليه و بينم فأعنق 
أثنين وأرق أريعة قلنا فقال لك فدلك هذا على أن العتق وصية وأن الوصية مرجوعة إلى اله ث قال : 
أبين الدلالة قلنا فقال لك أفثابت هذا عن عن النبى صلى الله عليه وسلم حتى دلكِ على أن الوصية فى 
القران على خاص ؟ قال نعم امال اللي وعد عرس الوص CR‏ الور ونه قلت فى 
الدين عام » قال لا والسنة تدل على معنى الكتاب ٠‏ قلت فأى حجة على أحد أبين من أن تكون تزعم 
او و كاب للد اد اليج بن ملك ا 
فاعتق اتتبن وارف اوی © القت ما ر ان سنة رول الله صل انه عليه وساي م قرف جا يبن 
الوصية والدين ومخرج الكلام فيهم| واحد فزعمت أن هؤلاء الرقيق كلهم يعتقون و يسعى كل واحد منهم 
فى خمسة أسداس قيمته » قال إنى إنما قلته فأن النبى صلى الله عليه و قضى فى عبد أعتق أن يعتق 
ثلثه ويسعى فى ثلثى قيمته . قلنا هذا حديث غير ثابت ولو كان ثابتا م يكن فيه حجة » قال ومن 


16 


أين ؟ قلت : أرأيت المعتق ستة أليس معتق ماله ومال غيره فأنفذ ماله ورد مال غيره قال بلى » قلت : 
فكانت الستة ب يتجزءون والحق فما يتجزأ إذا اشترك فيه قسم فأعطى كل من له حق نصيبه ؟ قال : 
قلت فإذا كان فيا لا يتجزأ لم يقسم مثل العبد الواحد والسيف ء قال نعم . قلت : فالعبيد يتجزءون 
فجزاهم رسول الله صلى الله عليه و وسلم افترد الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبر لا يخالفه 
فى كل حال أم تمضى كل واحد نہہا كما جاء ؟ قال بل امضى كل واحد منہا کا جاء . قلت : فلم لم 
تفعل فى حديث عمران بن حصين حين رددته على ما يخالفه لأن ما يتجزأ يخالف فى الحكم مالا 
يتجزأ ولو جاز أن يكونا مختلفين فنطرح أحدهما للاخر طرح الضعيف للقوى وحديث الاستسعاء 
ضعيف » ولو جاز أن يكون حدي شعمرانين حصين فى القرعة منسوخا أو غير ثابت لم يكن لنا ولك فى 
الاقتصار بالوصايا على الثلث حجة ولا على قوم خالفوه فى معنى آخر من هذا الحديث قال وما قالوا 
قلنا > قالوا قال الله عز وجل « إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك » وقال فى 
جميع المواريث مثل هذا المعنى فإنما ملك الله الأحياء ما كان يملك غيرهم بالميراث بعد موت غيرهم 
اما ما كان مالك امال حباً فهو مالك ماله وسواء كان مريضا أو صحميسا لأنه لا يخلو مال من أ 
يكون له مالك وهذا مالك لا غيره فإذا أعتق جميع ما يملك أو وهب جميع ما يملك عتق بتات أو هبة 
بتات جاز العتق والهبة وإن مات لأنه فى الحال التى أعتق فبها ووهب مالك قال ليس له من ذلك الا 
الثلث » قلنا فقال لك ما دلك على هذا ؟ قال حديث الننى صلى الله عليه وسلم فى رجل أعتق ستة 
ملوكين لا مال له غيرهم فاقرع الننى صلى الله عليه و بينم فاعتق اثنين وارق اربعة » قلنا فإن قال 
لك إن كان الحديث معارضا بخلافه فلا يحوز أن يكون حكم الحديث عندك إلا أن يكون ضعيفا 
بالمعارض له وما كان ضعيفا عندك من الحديث فهو متروك لأن الشاهد إذا ضعف فى الشهادة لم يحكم 
بشهادته التى ضعف فيا وكان معناه معنى من لم يشهدوا الحديث عندك فى ذلك المعنى أو يكون 
منسوخا فالمنسوخ كا لم يكن قأل ما هو بضعيف ولا منسوخ قلنا فإن قال لك فكيف جاز لك تركه فى 
نفس ما حكم به فيه ولا يحوز لك تركه كله ؟ قال ما تركته كله › ؛ قلنا فقال هو لفظ واحد وحكم واحد 
ا ا و ا د ENN‏ 
جاز لك أن تبعضه فتأخذ منه بشىء وتترك شيئا » وأخذ رجل بالقرعة التى تركت وترك أن يرد ما 
المر يض فى ماله إلى الثلث بالحجة التى وصفت أما كان هذا أولى أن يكون ذهب إلى شبهة من القران 
والقياس منك قال وأين ن القياس قلت : أنت تقول ما أقر به لأجنبى فى ماله ولو أحاط بماله جاز وما 
أتلف من ماله بعتق أو غيره ثم صح لم يرد لأنه أتلفه وهو مالك ولو أتلفه وهو غير مالك لم يحز له به » 
وقلت له أرأيت حين نبى النى صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك وأذن بالسلف إلى أجل 
مسمى أليس هو بيع ما ليس عندك ؟ قال بلى » قلت : فإن قال قائل فهذان مختلفان عندك ؟ قال فإذا 
اختلفا فى الحملة ووجدت لكل واحد منهم| حرجا ثبتهما جميعا وكان ذلك عندك أولى بى من أن أطرح 
أحدهما بالآخر فيكون لغيرى أن يطرح الذى ثبت ويثبت الذى طرحت فقلت : نہی النبى صلى الله عليه 
وسلم عن بيع ما ليس عندك على بيع العين لا يملكها وبيع العين بلا ضمان قال و 
لا ا ا ل 1 7 
5 : فلزمك هذا فى حديث عمران بن حصين أو لا يكون مثل هذا حجة لك قلت ل 
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الأخ وات االات وامهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم 
اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن » ثم قال «كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء 
ذلكم » فقال قد سم الله من حرم ثم أحل ما وراءهن فلا أزعم أن ما سوى هؤلاء حرام فلا بأس أن 
يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها لأن كل واحدة منهما على على الانفراد ولا أجد في الكتاب 
تحريم الجمع بينهما قال ليس ذلك له والجمع بينهم| حرام لأن النى صلى الله عليه وسلم نبى عنه قلنا 
فإن قال لك أفتثبت نهى النبى صلى الله عليه وسلم بخبر أبى هريرة رضى الله تعالى عنه وحده عن 
الجمع بينهها وفى ظاهر الكتاب عندك إباحته ولا توهنه بظاهر الكتاب قال فإن الناس قد اجمعوا عليه 
قلنا فاذا كان الناس اجمعوا على خبر الواحد بتصديق المخبر عنه ولا يحتجون عليه بمثل ما تحتجون به 
وعم يه مر رعرل بإ بعال اند عه رارق جام حر SE‏ الله ا عالق 
وكيف جاز لك ان تثبت تثبت ما اختلفوا فيه ما وصمنا بالخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم مرة وتعيب علينا 
أن ثبتنا ما هو أقوى منه وقلت لبعض من يقول هذا القول قد قال الله عز وجل «كتب عليكم إذا حضر 
أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف » فإن قال لك قائل تجوز الوصية لوارث 
قال وی عن الى جل الل عليه ول فنا فالحديية لا تجوز الوضيية ارات ایت أم ليث انين بع 
الشاهد قال بل حديث المين مع الشاهد ولكن الناس لا يختلفون فى ان الوصية لوارث منسوخة قلنا 
لیس بخبر قال بلى قلت : فإذا كان الناس يجتمعون على قبول الخبر ثم جاء خبر عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أقوى منه لم جاز لأحد خلافه قلنا أرأيت إن قال لك قائل لا تجوز الوصية إلا لذى قرابة فقد 
قاله طاوس قال العتق وصية قد أجازها النى صلى الله عليه وسلم فى حديث عمران للماليك ولا قرابة 
لهم قلنا أفتحتج بحديث ”عمران مرة وتتركه أخرى وقلت له نصير بك إلى ما ليس فيه سنة لرسول الله 
صلى الله عليه ول حتى نوجدك تخرج من جميع ما احتججت به وتخالف فيه ظاهر الكتاب عندك . 
قال واين قلت قال الله عز وجل « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فر يضة فنصف 
ما فرضتم » وقال الله عز ؤجل « ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فالكم عليين من عدة تعتدونها » فلم 
زعمت أنه إذا أغلق بابا أو أرخحى سترا وهما يتصادقان أنه لم يمسها فلها الصداق كاملا وعليها العدة وقد 
أخبرنا مسلم بن خخالد عن ابن جر يج عن ليث بن أبى سلے عن طاوس عن ابن عباس قال ليس ها إلا 
نصف المهر ولا عدة علبها وشريح يقول ذلك وهو ظاهر الكتاب قال قاله عمر ب بن الخطاب وعلى بن 
اي ا ب ا E‏ 
بالكتاب منا قلنا وابن عباس وشر بح عالان بالكتاب ومعها عدد من المفتين فكيف قلت 
0 ظاهر الكتاب فى موضع قد نجد المفتين فيه يوافقون ظاهر الكتاب واحتججت فى ذلك 
برجلين من أصحاب النبى عليه السلام وقد يخالفها غيرهما وأنت تزعم أنك ما تخالف ما جاء عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركت الحجة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذى ألزمنا الله طاعته 
والذى جاء عنه من المين مع الشاهد ليس يخالف حكم الكتاب قال ومن أين ؟ قلنا قال الله عز وجل 
« واستشهدوا شهيدين من رجالكم » « واشهدوا ذوى عدل منكم » فكان هذا محتملا أن يكون دلالة 
من الله عز وجل على ما تتم به الشهادة » حتى لا يكون على المدعى بين لا تحربما أن يجوز أقل منه ولم 
يكن فى الحر بل شرع أن وز قر نض وإذا وجدنا المي قد عيزوت أقل نه فلا يكون أن جرم ان 
أن يجوز أقل منه فيجيزه المسلمون قال ولا ننكر أن تكون السنة تبين معنى القرآن قلنا فلم عبت علينا 
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السنة فى انين مع الشاهد وقلت با هو أضعف منها ؟ قال والأثر أيضا يفسر القران » قلنا والأثر أيضا 
أضعف من السنة قال نعم ة قلت وكل هذا حجة عليك ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فقال لى منهم 
قائل إذا نصب الله حكما فى كتابه فلإ يحوز أن يكون سكت عنه وقد بقى فيه شىء ولا جوز لأحد أن 
بحدث فيه ما ليس فى القرآن قال فقلت قد نصب الله عز وجل الوضوء فأحدئت فيه المسح على الخفين 
وليس فى القران ونصب ما حرم من النساء وأحل ما وراءهن فقلت لا تنكح المرأة على عمتها ولا خخالتها 
وسمی المواريث فقلت فيه لا يرث قاتل ولا ملوك ولا كافر وان كانوا ولدا ووالدا وحجبت الأم من الثلث 
بالأخوين وجعل الله للمطلقة قبل أن تمس نصف المهر ولم يحعل عليها عدة ثم قلت إن خلا بها وإن لم 
يمس فلها المهر وعلبها العدة فهذا كله عندك خحلاف ظاهر القرآن والعين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر 
القرآن شيئا لأنا نحكم بشاهدين ولا بمين فإذا كان شاهد حکنا بشاهد ومین ولیس هذا بخلاف لظاهر 
القران وقلت له فكيف حكم الله تعالى بين المتلاعنين قال أن يلتعن الزوج ثم تلتعن المرأة قلت ليس فى 
القران غير ذلك قال نعم قلت فلم نفيت الولد قال بالسنة قلت فل قلت لايتنا كحان ما كانا على اللعان 
قال بالاثر قلت جلدته إذا | كذب .نفسه والحقت به الولد قال بقول بعض التابعين قلت ف قلت إذا 
أبت أن تلتعن حبست قال بقول بعض الفقهاء قلت سجن ,اجكاء مر ن القران قد 
أحدثت فما أشياء ليست منصوصة فى القرآن وقلت لبعض من يقول هذا القول قد قال الله عز وجل 
لنبيه صلى الله عليه وسلم « قل لا أجد فا أوحى إلى محرما على طاهم يطعمه إلا أن يكون ميتة » الآية 
وقال فى غير آبة مثل هذا المعنى فلم زعمت أن كل ذى ناب من السباع حرام ولیس هو مما سمى الله 
وسار لمعك مودي a ECG‏ 
أسمعه حتى جئت الشام قال وإن كان لم يسمعه حتى جاء الشام فقد أحاله على ثقة من أهل الشام قلنا 

ولا توهنه بتوهين من رواه وخلافه ظاهر الكتاب عندك وابن ن عباس رضى الله تعالى عا مع علمه 
بكتاب الله عز وجل وعائشة أم المؤمنين مع علمها به وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وعبيد بن عمير مع 
سنه وعلمه يبيحون كل ذى ناب من السباع قال ليس فى إباحتهم كل ذى ناب مع السباع ولا فى 
إباحة أمثالهم حجة إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرمه وقد تخفى علبهم السنة يعلمها من هو 
ع ل ال وو امن ال ا O‏ 
النبى صلى الله عليه وسل خلافه قلنا تراهم يخفى ذلك عليهم ويسمعه رجل من اهل الشام قال نعم 
قد خفى على عمر والمهاجرين والأنصار ما حفظ الضحاك بن سفيان وهو من أهل البادية وحملا ابن 
مالك وهو من أهل البادية قلنا فتحريم كل ذى ناب من السباع مختلف فيه قال وإن اختلف فيه إذا 
نبت عن النى صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعام بمعنى ما أراد 
او فى ا ردول دعل اله عله وبال جاح حجة ولا فى خلاف مالف ما وهن حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قلنا وابمين مع الشاهد أثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحر يم كل 
ذى ناب من السباع ولیس خلاف ظاهر الكتاب وليس لها حالف واحد من أصحاب رسول الله صلی 
الله عليه وسل فكيف ثبت الذى هو أضعف إسنادا وأقوى مالفا وأعلم مع خلافه ظاهر الكتاب عندك 
ورددت ما لأ بخالف ظاهر الكتاب ولا يخالفه أحد من أصحاب الننى صلى الله عليه وسلم وقلت له 
أسمعك استدللت بقول عمر وعلى رضى الله تعالى عنهم| وها حالف فى التىيغلق علا الباب و يرخى 
الستروقول عبان أن ححيت الأم عن الثلث بالأخوين وقد خالفهم ابن عباس فى ذلك وغيره أرأيت 


۲ 


إن أوجدتك قول عمر وعبد الرحمن وابن عمر يوافق كتاب الله ثم تركت قوهم قال وأين ؟ قلت قال 
الله عز وجل « لا تقتلوا الضيد وأنتم حرم ؛ الآبة فلم قلتم يحزيه من قتله خطأ وظاهر القرآن يدل على أنه 
إنما بحزيه من قتله عمدا قال بحديث عن عمر وعبد الرحمن فى رجلين أوطنا ظبيا قلت قد يوطانه 
عامدين فإذا كان هذا عنك هكذا فقد حكم عمر وعبد الرحمن على قاتلى صيد يجزاء واحد وحكم 
ابن عمر على قتله صيد يجزاء واحد وقال الله عز وجل ٠‏ « مثل ما قتل من النعم » والمثل واحد لا أمثال 
وكيف زعمت أن عشرة لو قتلوا صيداً جزوه بعشرة أمثال قال شبهته بالكفارات فى القتل على النفر 
الذين يكون على كل واحد منهم رقبة قلنا ومن قال لك يكون على كل واحد منهم رقبة ولو قيل لك 
ذلك افتدع ظاهر الكتاب وقول عمر وعبد الرحمن وابن عمر بأن تقيس ثم تخطىء ء أيضا القياس أرأيت 
الكفارات أموقتات قال نع قلت فجزاء الصيد موقت قال لا إلا بقيمته قلنا أفجزاء الصيد إذا كان 
ل مل E O‏ 

فيه الا القياس كان بالدية أشبه وقيل له حكم عمر له في البربوع ججفرة وفى الأرنب بعناق فلم زعمت 
والله تعالى يقول فى جزاء الصيد « هديا بالغ الكعبة » أن هذا لا يكون هديا وقلت لا يجوز ضحية 
وجزاء الصيد ليس من الضحايا بسبيل جزاء الصيد قد يكون بدنة والضحية عندك شاة وقيل له قال الله 
غر وجل ١‏ فتجزاء مل ما قتل من الثم لوحكم عمر وعد اارحبن وات وابن عباس وابن عمر 
وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم اجمعين فى بلدان محتلفة وازمان .* شتى بالمثل من النم فحكم حاكمهم 
فى النعامة ببدنة والنعامة لاا تسوى بدنة وفى حار الوحش ببقرة وهو لا يسوى بقرة وفى الضبع بكبش 
وهو لا یسوی كبشا وفى الغزال بعنز وقد يكون أكثر ثمنا منها أضعافا ومثلها ودونها وفى الأرنب بعناق 
وفى اليربوع يحفرة وها لا يسو بان عناقا ولا جفرة أبدا فهذا يدل على أنهم إنما نظروا إلى أقرب ما يقتل 

من الصيد شه بالبدن لا بالقيمة ولو حكوا بالقيمة لاجتلفت أحكامهم لاختلاف أسعار ما يقتل فى 
الأزمان والبلدان ثم قلت فى القيمة قولا محتلفا فقلت زاء الأسد ولا يعدى به شاة فل تنظر إلى بدنه 
لأنه أعظم من الشاة ولا قيمته إن كانت قيمته أكثر من شاة وهذا مكتوب فى الحج بحججه قال لى 
أراك تنكر على قول فى العين مع الشاهد هى خلاف القران قلت نعم ليست بخلافه القران عربى 
فيكون عام الظاهر وهو يراد به الخاص قال ذلك مثل ماذا قلت مثل قول الله عز وجل « والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهم] ه الزانية والزان نى فاجلدوا كل واحد منهم| مائة جلدة » فلا كان | سم السرقة يلزم 
سراقاً لا يقطعون مثل من سرق من غير حرز ومن سرق أقل من ربع لحار وكات ا ی 
تجلد والعبد يزنى فيجلد خمسين بالسنة كانت فى هذا دلالة على أنه إنما أريد بهذا بعض الزناة دون 
بعض وبعض السراق دون بعض وليس هذا خلافا لكتاب الله عز وجل فكذلك كل كلام احتمل 
معانى فوجدنا سنة تد على أحد معانيه دون غيره من معانيه استدللنا بها ولك سنة موافقة للقرآن لا 
مخالفة وقولك خلاف القران فما جاءت فيه سنة تدل على أن القران على حاص دون عام جهل ٠‏ قال 
فإنا تزعم أن النبى عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها حالف للقرآن . فقلت قد أخطأت من موضعين 
قال وما هما ؟ قلت : لوجازآن تكون سنة تخالف القران فتثبت كانت العين مع الشاهد تثبت بها ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : فإذا لم تكن سنة وكان القرآن محتملا فوجدنا قول أصحاب الننى صلى الله 
عليه وسلم وإجاع أهل العلم يدل على بعض المعانى دون بعض قلنا هم أعلم بكتاب الله عز وجل وقولهم 
غير حالف إن شاء الله تعالى كتاب الله وما لم يكن فيه سنة ولا قول أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 


وف 


ولا إجاع يدل منه على ما وصفت من بعة بعض المعانى دون بعض فهو على ظهوره وعمومه لا بخص منه 
شىء دون شىء . وما اختلف فيه بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أخذنا منه بأشبهه بظاهر 
ري لي اح 0 . قال 
ين قلنا فما بينا وفما سنبين إن شاء الله تعالى » قلت قال الله عز وجل « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف 
ل و المطلقات بتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » إلى قوله «إصلاحا» ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : فظاهر هاتين الآبتين يدل على أن كل مطلق فله الرجعة على امرأته ما لم 
تنقض العدة لأن الآيتين فى كل مطلق عامة لا خاصة على بعض المطلقين دون بعض » وكذلك قلنا 
كل طلاق ابتدأه الزوج فهو يملك فيه الرجعة فى العدة فإن قال لإمرأته أنت طالق ملك الرجعة فى 
العدة وإن قال لها أنت خلية أو برية أو بائن ولم يرد طلاقا فليس بطلاق وإن أراد الطلاق وأراد به 
واحدة فهو طلاق فيه الرجعة » وكذلك إن قال أنت طالق البتة لم ينو إلا واحدة فهى واحدة ويملك 
الرجعة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قلت لبعض من يخالفنا أليس هكذا تقول فى الرجل بقول 
لإمرأته أنت طالق ؟ قال بلى وتقول فى الخلية والبرية والبتة والبائنة ليست بالطلاق إلا أن يريد طلاقا ؟ 
قال نعم قلت وإذا قال طالق لزمه الطلاق وإن لم برد به طلاقا ؟ قال نعم قلت فهذا أشد من قوله أنت 
خلية اوبرية لأن هذا قد غير طلاق عندك ولا يكون طلاقا إلا بارادته الطلاق فإذا اراد الطلاق 
كان طالقا قال : زا إن أراد بهذا طلاقا لم بملك الرجعة وهذا أضعف عندك 
ادن لاه كان شن اذى لاسدى لتر باك ار e‏ 
الرجعة ( قال ) فقد روينا بعض قولنا هذا عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وجعلنا ما بقى 
قياسا عليه قلت فنحن قد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل البتة وأحدة يملك فيه 
الرجعة حين حلف صاحبها أنه لم يرد إلا واحدة وروينا مثل ذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
عنه ومعنا ظاهر القران فكيف تركته ؟ وقلت له : قال الله عز وجل ١‏ للذين يؤلون من نسائهم تربص 
أربعة أشهر » إلى قوله « سميع علي » قلنا فظاهر كتاب الله تعالى يدل على معنبين . أحدهها : أن له 
أربعة أشهر ومن كانت له أربعة أشهر أجلاله فلا سبيل عليه فما حتي تنقضى كا لو أحلتني أربعة أشهر 
لم يكن لك أخذ حقك منى حتى تنقضى الأربعة الأشهر فدل على أن عليه إذا مضت الأربعة الأشهر 
واحدا من الحكمين إما أن يفىء وإما أن يطلق فقلنا بهذا وقلنا لا يلزمه طلاق .بمضى أربعة أشهر حتى 
يحدث فيه طلاقا فزعمتم أنه إذا مضت الأربعة الأشهر فهى تطليقة بائئة لو اح ا 
له إلا فى الأربعة الأشهر “ فا نقصتموه ما جعل الله له من الأربعة الأشهر قدر الفيئة ولم زعمتم أن 
الفيئة له فيا بين أن يول إلى أن تنقضى الأربعة الأشهر وليس عليه عزعة الطلاق إلا فى الأربعة الأشهر 
وقد ذكرهما الله عز وجل معاً لافصل بد بينهما ولم زعمتم أن الفيئة لا تكون إلا بشىء يحدثه من جاع أو 
فىء بلسان إن لم يقدر على الماع وأن عزيمة الطلاق هى مضى الاربعة الأشهر لا شىء يحدثه هو بلسان 
ولا فعل أرأيت الإيلاء طلاق هو؟ قال لا . قلت أفرأيت كلاما قط ليس بطلاق جاءت عليه مدة 
فجعلته طلاقا قال فلم قلت أنت يكون طلاقاً ؟ قلت ما قلت يكون طلاقا إنما قلت إن كتاب الله عز 
وجل يدل آنه اذا إلى فضت الأربعة الأشهر على أن عليه إما أن يفىء وإما أن يطلق وكلاهما شىء حدثه 
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بعد مضى الأربعة الأشهر . قال : فلم قلت إن فاء فى الأربعة الأشهر فهو فائىء قلت أرأيت لوكان 
على دين إلى أجل فعجلته قبل محله ألم أكن محسنا ويكون قاضيا عنى ؟ قال بى : قلت فكذلك 
الرجل يفىء فى الأربعة الأشهر فهو معجل ماله فيه مهل قال فلسنا نحاجك فى هذا ولكنا اتبعنا فيه 
قول عبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود . قلنا أما ابن عباس فإنك تخالفه فى الايلاء قال ومن أين ؟ 
قلت أخبرنا ابن عيبنة عن عمرو بن دينار عن أبى يحبى الأعرج عن ابن عباس أنه قال المولى الذى 
يحلف أن لا يقرب امرأته أبدا وأنت تقول المولى من حلف على أربعة أشهر فصاعدا فأما ما رويت منه 
عن ابن مسعود فرسل وحديث على بن بذيمة لا يسنده غيره علمته ولوكان هذا ثابتا عنه فكنت إنما 
بقوله اعتللت لكان بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم أولى أن يؤخذ بقوهم من 
واحد أو اثنين قال فن أين لكم بضعة عشر؟ قلنا أخبرنا سفيان بن عبينة عن نحبى بن سعيد عن 
سلمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف امول 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر وهو يقول من الأنصار وعئان 
ابن عفان وعلى وعائشة وابن عمر وزيد بن ثابت وغيرهم كلهم بقول يوقف المولى فإن كنت ذهبت إلى 
الكثرة فن قال يوقف أكثر وظاهر القرآن معهم وقد قال عز وجل « والذين يظاهرون من نسائهم ثم 
يعودون لما قالوا » إلى قوله « ستين مسكينا » وقلنا لا يحز به إلا رقبة مؤمنة ولا يحزيه إلا أن يطعم ستين 
مسكينا والإطعام قبل أن بيّاسا فقال يجز بة رقبة غير مؤمنة فقلت له أذهبت فى هذا القول إلى خبر عن 
أحد أصحاب النبى صلى الله عليه وسل قال لا » ولكن إذا سكت الله عن ذكر المؤمنة فى العتق فقال 
رقبة ولم بقل مؤمنة كبا قال فى القتل د دل ذلك على أنه لو أراد المؤمنة ذكرها قلت له أو ما يكتفى إذا 
را عر ويعل اا فى العتق فى موضع فقال « رقبة مؤمنة » ثم ذكركفارة مثلها فقال رقبة بأن 
أن الكفارة لا تكون إلا مؤمنة فقال هل جد شيئا يدلك على هذا ؟ قلت : : قال وأين هو؟ قلت 
قول الله عز وجل « واليدنا ذوى عدل منكم » وقوله « حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم » فشرط 
العدل فى هاتِين الآبتين وقال « وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضا ركاتب ولا شهيد » وقال فى القاذف ١‏ لولا 
جاءوا عليه بأربعة شهداء » وقال « واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليين أربعة منكم 
فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت » لم يذ كر ههنا عدلا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قلت له 
أرأيت لوقال لك قائل أجز ذ فى البيع والقذف وشھود الزنا غير العدل کا قلت فى العتق لأنى لم أجد فى 
التتزيل شرط العدل كا وجدته فى غير هذه الأحكام قال ليس ذلك له قد يكتفى بقول الله عز وجل 
OIE‏ كر الخهرة وا EEE E‏ كر الماك عير 
فى أنهما شهادة يدل على أن لا يقبل فبا إلا العدل قلت هذا كا قلت فلم ل تقل بهذا ؟ فتقول . . اذا 
ذكر الله رقبة فى الكفارة فقال مؤمنة ثم ذكر رقبة أخرى فى الكفارة فهى مؤمنة لأنبيا يجتمعان فى أنهها 
كفارتان فإن لم يكن لنا عليك بهذا حجة فليست على أحد لو خالفه فقال الشهود فى البيع والقذف 
والزنا يقبلون غير عادول( قال الغافضي) ات يعاق : وإنها رأينا فرض الله عز وجل على المسلمين 
فى أموالهم مدفوعا إلى مسلمين فكيف يخرج رجل من ماله فرضا عليه فيعتق به ذميا وقلنا له زعمت 
ل ل ل ا ل 
فى ستين يوماً أجزأه أما يدلك فرضن الله عز ذكره بإطعام ستين مسکینا على أن كل واحد منهم غير 
لارو اوج اهن لحن و كيف ف عر ا ا و علية: فى كات 
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يوما ولم جز له أن يطعم تسعة وخمسين فى يوم طعام ستين أرأيت رجلا وجبت عليه ستون درهما لستين 
رجلا أيحزيه أن يؤدى الستين إلى واحد أو إلى تسعة وخمسين قال لا والفرض عليه أن يؤدى إلى كل 
واحد منهم حقه قلنا فقد أوجب الله عز وجل لستين مسكينا طعاما فزعمت أنه إن أعطاه واحدا منهم 
أجزأ عنه أرأيت لو قال لك قائل قد قال الله عز وجل وأشهدوا ذوى عدل منكم » أتقول إنِه أراد أن 
يشهد للطالب محقه فشرط عدد من يشهد له والشهادة أو انما أراد الشهادة قال اراد عدد الشهود 
وشهادة ذوى عدل منكم اثنان قلت ولوشهد له بحقه واحند اليوم ثم شهد له غداً أيجزيه من شاهدین ؟ 
قال لا لأن هذا واحد وهذه شهادة واحدة قلنا فالمسكين إذا رددت عليه الطعام لم يخرج من ان يكون 
واحدا لا ستين قلنا فقد مى ستين مسكينا فجعلت طعامهم لواحد وقلت إذا جاء بالطعام أجزأه وسمى 
شاهدين فجاء شاهد منهم| مرتين فقلت لا يجزىء فا فرق بينهه| ؟ فرجع بعضهم إلى ما قلنا فى هذا وفى 
ان لا تجزیء الكفارة إلا مؤمنة قال الله عز وجل « والذين يرمون ازواجهم وم يكن هم شهداء الا 
أنفسهم » إلى قوله « أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : 

تين - ولله أعلم - فى کاب اللهدعز وجل أن كل زوج یلاش زو لان اق جروجل د کر ارو جين 
مطلقين لم يخص احدا من الازواج دون غيره ولم تدل سنة ولا اد ثر ولا إجاع من اهل العلم على ان ما 
أريد بهذه الآبة بعض الأزواج دون بعض ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إن التعن الزوج ولم تلتعن 
المرأة حدت إذا أبت أن تلتعن لقول الله عز وجل « ويدرأ عنها العذاب أن تشهد » فقد أخبر والله أ 

أن العذاب كان علها إلا أن تدرأه باللعان وهذا ظاهر حكم الله عز وجل (قال ) فخالفنا فى هذا 
بعض الناس فقال لا يلاعن إلا حران مسلان ليس منهما محدود فى قذف فقلت له : وكيف خالفت 
ظاهر القران؟ قال روينا عن عمرو بن شعيب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «.أربعة لا لعان بينهم » 
فقلت له : إن كانت رواية عمرو بن شعيب مما يثبت فقد روى لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المين مع الشاهد والقسامة وعدد أحكام غير قليلة فقلنا بها وخالفت وزعمت أن لا تثبت روايته فكيف 
تحتج مرة بروايته على ظاهر القرآن وتدعها لضعفه مرة ؟ إما أن يكون ضعيفاً كا قلت فلا ينبغى أن تحتج 
به فی شىء . وإما أن يكون قويا فاتبع ما رواه ثما قلنا به وخالفته . وقلت له أنت أيضا قد خالفت ما 
رويت عن عمرو بن شعيب قال وأين ن ؟ قلت إن كان ظاهر القرآن عاما على الأزواج ثم ذكر عمرو 
أربعة لا لعان بينهم فكان يلزمك أن تخرج الأربعة من اللعان ثم تقول يلاعن غير الأربعة لأن قوله 
أربعة لا لعان بينهم يدل على أن اللعان بين غير الأربعة فليس في حديث عمرو لا يلاعن المحدود في 
القذف . قال أجل ولكنا قلنا به من قبل أن اللعان شبهادة لأن الله عز وجل مهاه شهادة . فقلت له إنما 
معناها معنى المين ولكن لسان العرب واسع . قال وما يدل على ذلك ؟ قلت أرأيت لوكانت شهادة 
تجوز شهادة المرء لنفسه ؟ قال ا : أفتكون شهادته أربع مرات إلا كشهادته مرة واحدة ؟ 
قال : لا . قلت : أفيحلف الشاهد ؟ قال : لا قلت فهذا كله فى اللعان . قلت أفرأيت لوقامت مقام 
الشهادة ألا تحد المرأة ؟ قال : بلى قلت أرأيت لوكانت شهادة أتحوز شهادة النساء فى حد ؟ قال لا 
قلت ولو جازت كانت شهادتها نصف شهادة ؟ قال نعم قلت فالتعنت مان مرات » قال نعم قلت 


)١(‏ كذا فى فى النسخ وعبارته فی أللعان هكذا « قلت ولو شهد اليس شهادته مرة فى و فى أمر واحد كشهادة أربعا قال 
بى » وهى أوضح ٠‏ تامل . 
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أفتبين لك أنها ليست بشهادة قأل ما هى بشهادة ة لنت وا متاح حهادة عل مع اهار 
وأبيتها أخرى فإذا قلت هى شهادة فل لا تلاعن بين الذميين وشهادتهم| عندك جائزة كان هذا يلزمك 
وكيف لاعنت بين الفاسقين اللذين لا شهادة ؟ لما قال لأنهم| إذا تابا قبلت شهادته) . فقلت له ولو قالا 
قد تبنا اتقبل شهادتبها دون اختبارهما فى مدة تطول قال لا : : قلت افرايت العبدين المسلمين العدلين 
الأمينين إذا أبيت اللعان بينهما فى حال عبودية لا تجوز شهادتهم| لوعتقا من ساعتهما أتجؤز شهادتهم| قال 
نم قلت أهما أقرب إلى جواز ز الشهادة لأنك لا تختبرهما يكفيك أنه الخبرة ها فى العبودية أم الفاسقان 
اللڈان لا تجیز شهادتهها ؟ حنى تختبرهما ؟ قال بل هما قلت فلم أبيت اللعان بينهها وهما أقرب من العدل 
إذا حولت حالما ولاعنت بين الفاسقين اللذين هما ابعد من العدل وم ابيت اللعان بين الذميين وانت 
تجيز شهادتهم| فى الحال التى يقذف فما الزوج ؟ وقلت له أرأيت اع 1 بحقين خلقا كذلك يقذف 
المرأة وفى الأعميين علتان إحداهما لا ير يان الزنا والأخرى أنك لا تجيز شهادتبيا تحال أبداً ولا بتحولان 
عندك أن تجوز شهادة واحد متها أبدا كيف لاعنت بينهها وفيا ما وصفت من القاذف الذى لا تجوز 
شهادته أبدا وفيهما أكثر من ذلك أن الرجل القاذف لا يرى زنا امرأته ؟ قال فظاهر القرآن أنهها زوجان 
قلنا فهذه الحجة عليك والذى أبيت قبوله منا أن اللعان بين كل زوجين وقال الله عز وجل فى قذفه 
الحصنات « فاجلدوهم نمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ٠‏ إلا الذين تابوا» 
وقلنا إذا تاب القاذف قبلت شهادته وذلك بين فى كتاب الله عز وجل ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : أخبرنا سفيان بن عيينة قال معت الزهرى يقول زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز 
لأشهد أخبرنى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال لأبى بكرة تب تقبل شهادتك أو إن تبت 
قبلت شهادتك قال وسمعت سفيان يحدث به هكذا مرارا ثم سمعته يقول شككت فيه قال سفيان أشهد 
لأخبرنى ثم معى رجلا فذهب على حفظ اسمه فسألت فقال لى عمر بن قيس هو سعيد بن المسيب وكان 
سفيان لا.يشك أنه ابن المسيب ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وغيره يرويه عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب عن عمر قال سفيان أخبرنى الزهرى فلا قت سألت فقال لى عمر بن قيس وحضر 
المحلس معى هو سعيد بن المسيب قلت لسفيان أشككت حين أخبرك أنه سعيد ؟ قال لا هوكيا قال غير 
أنه قد كان دخلنى الشك ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وأخبرنى من أثق به من أهل المدينة عن ابن 
شهاب عن ابن المسيب أن عمر لما جلد الثلاثة استتاء بهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما وأبى أبو بكرة أن 
يرجع فرد شهادته ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وأخبرنا إسماعيل بن علية عن ابن أبى نجيح فى 
القاذف اذا تاب تقبل شهادته قال وكلنا نقوله عطاء وطاوس واه وقال بعض الناس لا تجوز شهادة 
الحدود فى القذف أبدا قلت أفرأيت القاذف اذا 0 بحد حدا تاماً أتجوز شهادته اذا تاب ؟ قال نے قلت 
له ولا أعلمك إلا دخل عليك خلاف القرآن من موضعين أحدها أن الله عز وجل أمر يحلده وأن لا 
تقبل شهادنه فزعمت أنه إن لم يحلد قبلت شهادته قال فإنه عندى إنما ترد شهادته إذا جلد قلت أفتجد 
ذلك فى ظاهر القرآن أم فى خبر ثابت ؟ قال أما فى خبر فلا » وأما فى ظاهر القرآن فإن الله عز وجل 
يقول « ١‏ فاجلدوهم تمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ؛ قلت أفبالقذف قال الله عز وجل « ولا تقبلوا 


)١(‏ البخق - بالتحر يك - العور با نخساف العين وقد تقدمت هذه اللفظة فى اللعان غير منقوطة وهذا توضيحها 
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هم شهادة أبدا » أم بالحلد ؟ قال بالحلد قال بالحلد عندى قلت وكيف كان ذلك عندك والحلد انما 
وجب بالقذف . وكذلك ينبغى أن تقول فى رد الشهادة أرأيت لو عارضك معارض بمثل حجتك فقال 
إن الله عز وجل قال فى القاتل خطأ « فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله » فتحر ير الرقبة لله 
والدية لأهل المقتول ولا يحب الذى للادميين وهو الدية حتى يؤدى الذى لله عز وجل کا قلت لايحب 
أن ترد الشهادة وردها عن الآدميين حتى يؤخذ الحد الذى لله عز وجل ما تقول له ؟ قال أقول ليس 
هذاكا قلت : وإذا أوجب الله عز وعلا على آدمى ١‏ شيئين فكان أحدهما للادميين أخذ منه وكان الآخر 
لله عز وجل فينبغى أن يؤخذ منه أو بؤديه فإن لم يؤخذ منه ولم يؤده لم يسقط ذلك عنه حق الآدميين 
الذى أوجبه الله عز وجل عليه قلت له فلم زعمت أن القاذف إذا لم يحلد الحد وجلد بعضه فلم يتم 
بعضه ان شهادته مقبولة وقد اوجب الله تبارك تعالى فى ذلك الحد ورد الشهادة ؟ فا علمته رد حرفا إلا 
00 . فقلت له هذا الذى عبت على غيرك أن يقبل من أصحابه وإن سبقوه إلى 
وكانوا عنده ثقة مأمونين فقلت لا نقبل إلا ما جاء فيه كتاب أو سنة أو أ: براح ااي 
لان اع عا لح اك لت رن ا بل لت 
أو لأحد إن تكلف من ا شيئاً أن يقول لا أقبل شهادة القاذف وإن تاب ومن قولك وقول أهل العلم 
لو قال رجل لرجل والته لا أكلمك أبدا ولا أعطيك درهما ولا آتی منزل فلان ولا أعتق عبدى فلانا 
ولا أطلق امرأتى فلانة إن شاء الله إن الاستثناء واقع على جميع الكلام أوله واخخره . فكيف زعمت أن 
الاستثناء ء لا بقع على القاذف إلا على أن يطرح عنه اسم الفسق فقط ؟ فقال قاله شر بح فقلنا فعمر أولى 
و وحرم الله أولى أن يكونوا أعلم بكتاب لله وبلسان العرب لأنه 
بلسانہم نزل القران قال فقول أبى بكرة استشهدوا غيرى فإن المسلمين فسقونى فقلت له قلا رأبتك نحتج 
بشىء إلا وهو عليك قال وما ذاك ؟ قلت احتججت بقول ات بكرة استشهدوا غيرى فان المسلمين 
فسقونى فإن زعمت أن أبا بكرة تاب فقد ذكرأن المسلمين لم يزيلوا عنه الاسم وأنت تزعم أن فى 
كتاب الله عز وجل أن يزال عنه إذا تاب | سم الفسق ولا تجيز شهادته وقول أبى يكرة إن كان قاله أنهم 
لم بز يلوا عنه الاسم يدل على أ: ا احتج اصحابنا 
قلت أفتقبل عمن هو أشد تقدما فى الدرك والسن والفضل من صاحبك أن تحتج بما إذا كشف كان 
عليك ويا ظاهر القرآن خلافه ؟ قال لا قلت فصاحبك أولى أن يرد هذا عليه وقبت له أتقبل شهادة 
من تاب من كفر ومن تاب من قتل ومن تاب من خمر ومن زنا ؟ قال نعم قلت والقاذف شر أم هؤلاء ؟ 
قال بل اكثر هؤلاء اعظم ذنبا منه قلت فلم قبلت من التائب من الأعظم وأبيت القبول من التائب مما 
هو أصغر منه ؟ وقلت وقلنا لا يحل نكاح إماء أهل الكتاب حال . وقال جاعة منا ولا يحل نكاح أمة 
مسلمة لمن يحد طولا لحرة ولا إن لم يحد طولا لحرة حتى يخاف العنت فتحل حينئذ فقال بعض الناس 
نحل نكاح إماء أهل الكتاب ونكاح الأمة المسلمة لمن لم يحد طولا لحرة وإن لم يخف العنت ” في 
الأمة فقلت له قال الله عز وجل « ولا تنكحوا المشركات حتي يؤمن » فحرم المشركات جملة وقال الله 
عز وجل ١‏ إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بابما نين فإن علمتموهن مؤمنات فلا 
e‏ 
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فأحل صنفا واحداً من المشركات بشرطين أحدهما أن تكون المنكوحة من أهل الكتاب . والثانى أن 
تكون حرة لأنه لم يختلف المسلمون فى أن قول الله عز وجل « وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم » هن الحرائر وقال الله عز وجل « ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فا 
ملكت أعانكم » قرأ الربيع إلى قوله « لمن خشى العنت منكم ٠‏ فدل قول الله عز وجل « ومن لم يستطع 
منكم طولا » أنه إنما أباح نكاح الإماء من المؤمنين على معنيين . أحدهما أن لا يحد طولا والآخر أن 
يخاف العنت وفى هذا ما دل على أنه لم ب يبح نكاح أمة غير مؤمنة فقلت لبعض من يقول هذا القول : 
قد ناما حكبت بعنى كاب الله وظاهره فهل ال ما قلت أنت من باح نكا إماء آمل الكاب 
أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وأجمع لك عليه المسلمون فتقلدهم وتقول هم أ 
بمعنى ما قالوا إن احتملته الايتان ؟ قال ا او الا و و 0 
وجل الحرائر من أهل الكتاب لم جرم الإماء قلنا ولم لا تحرم الإماء منهم يحملة تحريم المشركات وبانه 
حص الإماء المؤمنات لمن لم يحد طولا و يخاف العنت ؟ قال لما حرم الله المشركات جملة ثم ذكر منهن 
محصنات أهل الكتاب كان الدال على أنه قد أباح ما حرم فقلت له أرأيت لوعارضك جاهل بمثل ما 
قلت فقال : قال الله عز وجل « حرمت عليكم الميتة والدم. ولحم الختزير » قرأ الربيع إلى قوله « وما 
ذبح على النصب » وقال فى الآية الأخرى « إلا ما اضطررتم إليه » فلا أباح فى حال الضرورة ما حرم 
جملة أيكون لى إباحة ذلك فى غير حال الضرورة فيكون التحر يم فيه منسوخا والإباحة قائمة ؟ قال لا 
قلنا وتقول له التحر يم بحاله والإباحة على الشرط فتى لم يكن الشرط فلا تحل ؟ قال نعم قلنا فهذا مثل 
الذى قلنا فى إماء أهل الكتاب وقلت له قال الله عز وجل فيمن حرم « وأمهات نسائكم وربائبكم 
اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتی دخلتم ببن فإن لم تکوتوا دخلتم ببن فلا جناح عليكم » 
أفرأيت لو قال قائل إنما حرم الله بنت المرأة بالدخول وكذلك الأم وقد قاله غير واحد قال ليس ذلك له 
را اله حر ادم يي وخر في ارج SL E A‏ 
أجعل ما أبيح وحده محلا لغيره . قال : نع قلنا فهكذا قلنا فى إماء اهل الكتاب والاماء المؤمنات وقلنا 
افترض الله عز وجل الوضوء فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين أيكون لنا إذا دلت 
السنة على ان المسح يحزىء من الوضوء أن نمسح على البرقع والقفازين والعامة ؟ قال لا قلنا ول ؟ أنعم 
الحملة على ما فرض الله تبارك وتعالى وتخص ما حصت السنة ؟ قال نعي قلنا فهذا كله حجة عليك وقلنا 
أرأيت حين حرم الله تعالى المشركات جملة ثم استثنى نكاح الحرائر من أهل الكتاب فقلت يحل نكاح 
اا سين لاه نايك الجر ي جملة وإباجته ارهن ندل على إا امان ن ؟ فإن قال للك قائل 
وحرائر وإماء المشركات غير أهل الكتاب ؟ قال ليس ذلك له قلنا ولم ؟ قال لأن المستثنيات بشرط 
أنبن من أهل الكتاب قلنا ولا يكن من غيرهن ؟ قال نعم ة قلنا وهو يشرط أبن حرائر فكيف جاز أن 
يكن إماء والأمة غير الحرة كا الكتابية غير المشركة ؟ التى ليست بكتابية وهذا كله حجة عليه أيضا فى 
إماء المؤمنين بلزمه فيه أن لا يحل نكاحهن إلا بشرط الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى إنما أباحه بأن لا 
جحد طولا ويخاف العنت والله تعالى أ وقال الله تعالى « حرمت عليكم أمهاتكم » الآبة وقال 
ا ع ا و IG‏ 
النساء » وقال الله عز وجل « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض » فقلنا بهذه 
الآيات إن التحريم فى غير النسب والرضاع وما خصته سنة بهذه الآيات إنما هو بالنكاح ولا يحرم 
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الحلال الحرا م » .وكذلك قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهم| فلو أن رجلا ناك أم امرأته عاصيا لله عز 
وجل لا تحرم عليه امرأته, وقال بعض الناس إذا قبل أم امرأته أو نظر إلى فرجها شهوة حرمت عليه 
امرأته وحرمت هې عليه لأنها أم امرأته ولو أن امرأته قبلت ابنه بشهوة حرمت على زوجها فقلنا له ظاهر 
القرآن يدل على أن التحر ب يم إا هو بالنكاح فهل عندك سنة بأن الحرام يحرم الحلال ؟ قال لا قلت 
نت بذ ترشا شیا لا بكوم کل سے لو قال من زو عه فى ئی ليس فا قران وقال هذا 
موجود فإن ما حرمه الحلال فالحرام له أشد تحرعا قلنا أرأيت لو عارضك معارض بمثل حجتك فقال 
إن الله عز وجل يقول فى التى طلقها زوجها الله من الطلاق ٠‏ فان طلقها فلا تحمل له من بعد حتى 
تنكح زوجا غيره » فإن نكحت والنكاح العقدة حلت لزوجها الذى طلقها ؟ قال ليس ذلك له لأن 
السنة تدل على أن لا تحل حتى يجامعها الزوج الذى ينكحها قلنا فقال لك فإن النكاح يكون وهي لا 
تحل وظاهر القرآن يحلها فإن كانت اة تذل على أن جاع الزوج يحلها لزوجها الذى فارقها فا لمعنى إعا 
هو فى أن يجامعها غير زوجها الذى فارقها فإذا جامعها رجل بزنا حلت » وكذلك إن جامعها بنكاح 
فاسد يلحق به الولد حلت قال لا وليس واحد من هذين زوجا قلنا فان قال لك قائل : أو ليس قد 
كان التزويج موجوداً وهی لا تحل ؟ فإنما حلت بالماع فلا بضرك من أين كان الماع قال لا حتى 
يحتمع الشرطان معا فيكون جاع نكاح صحيح قلنا ولا بحلها الماع الحرام قياسا على الماع الحلال ؟ 
قال : لا قلت وإن كانت أمة فطلقها زوجها فأصابها سيدها ؟ قال لا قلنا فهذا جاع حلال قال وإن 
كان حلالا فليس بزوج لا تحل لزوجها الأول حتى يجتمع أن يكون زوجا ويجامعها الزوج قلنا فإنما حرم 
الله بالحلال فقال « وامهات نسائكم » وقال « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء » فن أين زعمت 
أن حكم الحلال حكم الحرام امت ذلك فى المرأة يفارقها زوجها والأمة يفارقها زوجها فيصيبها 
سيدها ؟ وقلت له قد قال الله عز وجل « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسر بح بإحسان » وقال 
« فإن طلقها فلا تحل له من بعد حت تنكح زوجا غيره » فإن قال لك قائل فلا كان حكم الزوجة إذا 
طلقت ثلاثا حرمت عليه حتى تنکح زوجا غيره فلو أن رجلا : بالطلاق من امرأة يصيبها بفجور 
أفتكون حرمت عليه حتى تنکح زوجا غيره لأن الكلام بالطلاق إذا حرم الحلال كان للحرام أشد 
ترما ؟ قال ليس ذلك له قلا ولیس حكم الخلال حلكم الحرام ؟ قال : ۷ قنا فلم زعمث أنه 
حكله فما وصفت ؟ قال فإن صاحبنا قال أقول ذلك قياسا قلنا فأين القياس ؟ قال الكلام حرم فى 
الصلاة فاذا تكلم حرمت الصلاة قلنا وهذا أيضا فإذا تكلم فى الصلاة حرمت عليه تلك الصلاة ان 
يعود فيها أو حرمت صلاة غيرها بكلامه فیا ؟ قال لا ولكنه أفسدها وعليه أن يستأنفها قلنا فلوقاس هذا 
القياس غير صاحبك أى شىء كنت تقول له ؟ لعلك كنت تقول له ما يحل لك تكلم فى الفقه هذا 
رجل قيل له استأنف الصلاة لأنها لا تجزى عنك إذا تكلمت فيا وذلك رجل جامع امرأة فقلت له 
حرمت عليك أخرى غيرها أبدا فكان يلزمك أن تزعم أن صلاة غيرها حرام عليه أن يصليها أبدا وهذا 
لا يقول به أحد من المسلمين وإن قلته فأيهما تحرم عليه ؟ أو تزعم أنها حرام عليه أن يصليها أبدا کا 
زعمت أن امرأته إذا نظر إلى فرج امها حرمت عليه أبدا ؟ قال لا اقول هذا ولا تشبه الصلاة المرأتان 
تحرمان لوشيهتهها بالصلاة قلت له يعود فى كل واحدة من الامرأتين فینکحها بنکاح حلال وقلت له لا 
تعد فى واحدة من الصلاتين قلنا فلو زعمت قسته به وهو أبعد الأمور منه قال شىء كان قاسه صاحبنا 
قلنا أفحمدت قياسه ؟ قال لا ما صنع شيئًا وقال فإن صاحبنا قال فالماء حلال فإذا خالطه الحرام نجسه 
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قلنا وهذا أيضا مثل الذى زعمت أنك لما تبين لك علمت أن صاحبك لم يصنع فبه شيئا قال فكيف ؟ 
قلت اتجد الحرام فى الماء محتلطا فالحلال منه لا يتميز ابدا ؟ قال قلت افتجد بدن التى زنى بها 
علطا يدن ا ل رت ل فلج ز وعد اللاء لا حل ادا ااال ارام لاحن الاس 
قال : قلت فتجد الرجل إذا زنى بامرأة حرم عليه أن ينكحها أو هى حلال له وحرام عليه أمها 
وابنتها ؟ قال بل هی حلال له قلت فها حلال لغيره قال نعم قلت أفتراه قياسا على الماء ؟ قال لا قلت 
أفا تبين لك أن خطأك فى هذا ليس يسيرا إذا كان يعصى الله عز وجل فى امرأة فزنى بها فإذا نكحها 
حلت له بالنكاح وإن أراد نكاح أبنتها لم تحل له فتحل له التى زنى بها وعصى الله تعالى فيها ولو طلقها 
ثلاثا لم يكن ذلك طلاقا لأن الطلاق لا بقع إلا على الأزواج وتحرم عليه ابنتها التى لم بعص الله تعالى 
فى أمرها وإ نما حرمت عليه بنت امرأته وهذه عندك ليست بامرأته قال فانه يقال ملعون من نظر إلى 
فرج امرأة وابنتها قلت وما أدرى لعل من زنى بامرأة ولم ير فرج ابنتها ملعون وقد أوعد الله عز وجل على 
لزنا النار ولعله ملعون من أتى شيئا ما يحرم عليه فقيل له ملعون من نظر الى فرج أختين قال لا قلت 
فكيف زعمت أنه إن زنى بأخت امرأته حرمت عليه امرأته فرجع , بعضهم إلى قولنا وعاب قول أصحابه 
في هذا راان الشافس ) ريه لله تسا مل اتش وجل لجان ر عل النساء وطاق ا 
فزعموا هم أن المرأة إذا شاءت كان الطلاق إليها فإذا كرهت المرأة زوجها قبلت ابنه وقالت قبلته بشهوة 
عرست ليه اا ا ولا ين وه کے اوور ذلك و 
امرأته أو آلى منها أو تظاهر منها لم يلزمها من ذلك شىء ولم يلزمه ظهار ولا إبلاء قال فقلنا إذا اختلعت 
امرأة من تروجها ثم طلقها فى عدتبا لم يلزمها الطلاق لأنما ليست له بامرأة وهذا يدل على أصل ما 
ذهبنا إليه لا يخالفه فقال بعض الناس إذا اختلعت منه فلا رجعة له عليها وإن طلقها بعد الخلع فى 
العدة لزمها الطلاق وإن طلقها بعد انقضاء العدة لم يزمها الطلاق فقلت له قد قال الله عر وجل 
١‏ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر » إلى آخر الآيتين وقال الله عز وجل « والذين يظاهرون من 
2 ع ل ار ال ل ل ا e‏ 
ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد » وفرض الله عز وجل العدة على الزوجة فى الوفاة فقال «يتر بصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » » فا تقول فى المختلعة إن آلى منها فى العدة بعد الخلع أو تظاهر هل 
بلزمه اللإيلاء أو الظهار؟ قال لا قلت فإن مات هل ترثه أوماتت هل يرما فى العدة ؟ قال لا قلت ولم 
وهی تعتد منه ؟ قال لا وإن اعتدت فهى غير زوجة وإنما يلزم هذا فى الأزواج وقال الله عز وجل 
و والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ٠‏ الآبة وإذا رمى المختلعة فى. العدة أيلاعنها 
قال لا قلت : أفبالقران تبين أنها ليست بزوجة قال نعم قلت فكيف زعمت أن الطلاق لا يلزم إلا 
زوجة وهذه بكتاب الله تعالى عندنا وعندك غير زوجة ثم زعمت أن الطلاق يلزمها وأنت تقول إن آيات 
من كتاب الله عز وجل تدل على أنها ليست بزوجة ؟ قال روينا قولنا هذا يحديث شامى قلنا أفيكون 
مثله تما يثبت ؟ قال لا قلنا فلا تحتج به قال فقال ذلك إبراههم النخعى وعامر الشعبى قلنا فها إذا قالا 
وإن لم بخالفها هما حجة ؟ قال لا قاتا فهل يحت بهي على قولنا وهو بوافق ظاهر القرآن ولعلها كان 
ير يان له عليها الرجعة فيلزمانه الإيلاء والظهار ويجعلان بينهم| الميراث ؟ قال فهل قال أحد بقولك ؟ قلنا 
الكتاب كاف من ذل وقد أخبرنا بن خالد عن ابن جر يج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير 
أنه فالا لا يلحق المختلعة الطلاق فى العدة لأنه طلق مالا يملك قلت له لولم يكن فى هذا إلا قول 
۳١‏ 


ابن عباس وابن ن الزبي ركليهما أ كان لك خلافه فى أصل قولنا وقولك إلا بأن يقول بعض أصحاب النى 
صلى الله عليه و خلافه قال لا قلت فالقرآن مع قولها وقد خالفتهم| وخالفت فى قولك عدد أى من 
كتاب الله عز وجل قال فاين ؟ قلت ان زعمت أن حكم الله فى الأزواج أن يكون بينهم اللإيلاء 
والظهار واللعان وأن يكون هن الميراث ومنهن الميراث وأن المختلعة ليست بزوجة يلزمها ال 
يلزمك اذا قلت يلزمها الطلاق والطلاق لا بار م إلا زوجة انك خالفت حكم الله فى إلزامها الطلاق أو 
فى تركك إلزامها الاإيلاء والظهار واللعان والميراث لما والميراث منها ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالم) : 
فا رد شيئا إلا أن قال : قال بهذا أصحابنا فقلت له“ أتجعل قول الرجل من أصحاب النبى صلى الله 
عليه وسلم مرة حجة وليس يدل على موافقة قوله من القرآن شىء وتجعله أخرى حجة وأنت تقول ظاهر 
القران يخالفه كا قلت إذا أرخى سترا وجب المهر وظاهر القرآن أنه إذا طلقها قبل أن يمسها فلها نصف 
المهر وإغلاق الباب وإرخاء السترليس بالمسيس ثم تترك قول ابن عباس وابن ن الزبير ومعها حمس آيات 
ا ل ل ات 
وتترك قول عمر فى الصيد أنه قضى فى الضبع بكبش وفى الغزال بعنز وفى اليربوع يجفرة وفى 
8 بعناق وقول عمر وعبد الرحمن حين حا على رجلين أوطئا ظبيا بشاة والقرآن يدل على قول 
بقول الله عز وجل « فجزاء مثل ما قتل من النعم » فزعمت أنه يحزى بدراهم ويقولان فى الظى بشاة 
واحدة والله يقول « مثل » وانت تقول جزا ءان وقال الله عز وجل « وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على 
المتقين » وقال « « لا جناح عليكم إن طلقم النساء ما لم تمسوهن » فقرأ إلى ه احسنين ٠‏ فقال عامة من 
لقيبَ من أصحابنا المتعة هى للتى لم يدخل بها قط ولم يفرض لها مهر فطلقت وللمطلقة المدخول بها 
المفروض لها بأن الآبة عامة على المطلقات ت لم يخصص مهن واحدة دون الأخرى 'بدلالة من كتاب الله 
عز وجل ولا أثر ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وأخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال لكل 
مطلقة متعة إلا التى فرض لها صداق ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : وأحسب ابن عمر استدل بالآبة التى تتبع للتى لم يدخل بها ولم يفرض لها لأن الله تعالى يقول 
بعدها « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لحن فريضة فنصف ما فرضتم » الآية فراى 
القران كالدلالة على انها محرجة من جميع المطلقات ولعله راى انه انما اريد ان تكون المطلقة تاخذ با 
استمتع به منها زوجها عند طلاقها شيثا فلا كانت المدخول بها تأخذ شيئا وغير المدخول بها إذا لم يفرض 
لها كانت التى لم يدخل بها وقد فرض ها تأخذ بعكم الله تبارك وتعالى نصف المهر وهو أكثر من المتعة ولم 
يستمتع بها فرأى حكها الفا حكم المطلقات بالقرآن وخالف حالما حالهن فذكرت ما وصفت من 
هذا لبعض من يخالفنا وقلنا له أنت تستدل بقول الواحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و 
على معنى الكتاب إذا احتمله والكتاب محتمل ما قال ابن عمر وفيه كالدليل على قوله فكيف خالفته ثم 
لم تزعم بالآية أن المطلقات سواء فى المتعة وقال الله عز وجل « وللمطلقات متاع بالمعروف ١‏ لم يخص 
مطلقة دون مطلقة قال استدللنا بقول الله عز وجل « حقا على المتقين ٠‏ أنها غير واجبة وذلك أن كل 
واجب فهو على المتقين وغيرهم ولا يخص به المتقون ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قلنا فقد 


)١( '‏ أى أتحتج بقول الصحابى وإن خالف ظاهر القرآن كا قلت إذا أرخى الخ ثم تترك قول ابن عباس الخ » 
تامل . 


يض 


زعمت أن المتعة متعتان متعة يحبر عليها السلطان وهى متعة المرأة لم يفرض لها الزوج ولم يدخل بها 
فطلقها وإنما قال الله عز وجل فيها « حقاً على المحسنين » فكيف زعمت أن ما كان حقاً على امحسنين 
حق على غيرهم فى هذه الآبة وكل واحدة من الآبتين خاصة ؟ فكيف زعمت أن احداها عامة 
والأخرى خاصة ؟ فإن كان هذا حقا على التقين لم لم يكن حقا على غيرهم ؟ هل معك بهذا دلالة 
كتاب أو سنة أو أثر أوإجاع ؟ فا علمته رد أكثر مما وصفت فى أن قال هكذا قال أصحابنا رحمهم الله 
تعالى ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فى فى المشركين 
« فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » الآبة وقال الله عز وجل « وأن احكم بينهم ما أنزل الله 
ولا تتبع أهواءهم واحذرهم, أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » واهواءهم يحتمل سبيلهم فى 
أحكامهم ويحتمل ما يبون وأيهما كان فقد نبى عنه وأمر أن يحكم بيهم با أنزل الله على : نبيه صلى الله 
عر ل لحك ال ل ار لكايه تي لك او وك ل 
الإسلام وأعلمهم قبل أن يحكم أنه يحكم بيهم حكه بين المسلمين وأنه لا بجيز بينهم إلا شهادة 
المسلمين لقول الله تعالى « واشهدوا ذوى عدل منكم ( او « واستشهدوا شهيدين من رجالكم » 
فقال بعض الناس تجوز شهادتهم بينهم فقلنا وم والله عز وجل بقول « شهيدين من رجالكم ؛ وذوى 
عدل منكم وأنت لا تخالفنا فى أنهم من الأحرار المسلمين العدول لا من غيرهم فكيف أجزت غير من 
أمر الله تعالى به ؟ قال بقول الله عز وجل « اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم » فقلت له فقد 
قيل من غير قبيلتكم والتنز ب يل والله تعالى أعلم يدل على ذلك لقول الله عز وجل » تحيسونهما من بعد 
الصلاة » والصلاة المؤقتة للمسلمين وبقول الله تبارك وتعا ا بالله إن ارتم لا نشتري به 
نأ ولو كان ذا قربى» واتًا اقرا ابن الان الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من 
العرب أو بينهم وبين أهل الأوثان لا بينهم وبين أهل الذمة وقول الله تارك وتعالى ولا نكتم شهادة الله 
إنا إذاً لمن الآتمين » فإنا يتام من كان الشهادة للمسلمين المسلمون لا أهل الذمة قال فانا نقول هى 
على غير أهل دبنكم قلت له فأنت ترك ما تأولت قال وأين ن قلت أفتجيز شهادة غير أهل ديننا من 
المشركين غير أهل الكتاب قال لا قلت ولم وهم غير أهل ديننا هل تجد فى هذه الآية أو فى خبر يلزم 
مثله أن شهادة أهل الكتاب جائزة وشهادة غيرهم غير جائزة أو رأيت لو قال لك قائل أراك قد 
خصصت بعض المشركين دون بعض فأجيز شهادة غير أهل الكتاب لأنهم ضلوأ بما وجدوا عليه 
اباءعهم وم ببدلوا كتابا كان فى أيديهم وأرد شهادة أهل الذمة لأن الله عز وجل أا نهم بدلوا كتابه 
قال ليس ذلك له وفيهم قوم لا يكذبون قلنا وفى أهل الأوثان قوم لا يكذبون قال ا بحتمعون على 
أن لا يحيزوا شهادة أهل الأوثان قلنا الذين تحتج بإجاعهم معكِ من أصحابنا م يردوا شهادة أهل 
الأوثان إلا من قول الله عز وجل « ذوى عدل منكم 0 والآية معها وبذلك ردوا شهادة أهل الذمة فان 
كانوا أخطنوا فلا نحتج بإجاع المخطثين معك وإن كانوا أصابوا فاتبعهم فقد اتبعوا القران فلم يحيزوا 
شهادة من حالس دين الإسلام قال فإن شرع أجاز شهادة أهل الذمة فقلت له وخالف شريحا غيره من 
اهل دار السنة والهجرة والنصرة فأبوا إجازة شهادتهم ابن المسيب وأبو بكر بن حزم وغيرهما وأنت تخالف 
شرعا فبا ليس فيه كتاب برأيك قال إنى لأفعل قلت وم قال لأنه لا يلرنى قوله قلت فإذا لم يلمك 
قوله فيا ليس فيه كتاب فقوله فما فيه حلاف الكتاب أو أن لا يلزمك قال فإذا لم أجز شهادتهم 
ر قلحا تال شري فم كلم و اردان الك مي ولا متهم قن کا واذا 
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حكنا لم نحكم إلا بحكم الله من إجازة شهادة السلمين . وقلت له آرت عدا آهل فضل ومروءة 
وأمانة يشهد بعضهم لبعض قال لا تجوز شهادتهم قلت لا يخلطهم غيرهم فى أرض رجل أو ضيعته 
١ 0 6‏ لوال بات دمازعم وحقوكهم قال فنا م أبطلها وغ 
أمرت باجازة شهادة الأحرار العدول المسلمين قلت وهكذا أعراب كثير فی موضع لا يعرف عدهم 
وهكذا أهل سجن لا يعرف عدم ولا بخلط هؤلاء ولا هؤلاء أحد يعدل أتبطل الدماء والأموال التى 
بينهم وهم أحرار مسلمون لا يخالطهم غيرهم ؟ قال نعم لأنهم ليسوا تمن شرط الله قلنا ولا أهل الذمة 
من شرط الله ؟ یل هم أبعد من شرط اله من عیید عدول لوأحتفوا جازت شهادتپم من غد ولو 
ذُمى ١‏ تجز شهادته حتى نختبر اسلامه وقلت له اذا احتججت باثنان ذوا عدل منكم أو أخران من 
غيركم أفتجيزها على وصية | حيث ذكرها الله عز وجل ؟ قال لا لأنها منسوخة قلنا أفتنسخ فيا 
نزلت فيه وتثبت فى غيره ؟ لو قا هذا غيرك كنت شبيها أن تخرج من جوابه إلى شتمه قال ما قلنا فيها 
إلا أن أصحابنا قالوه واردنا الرفق بهم قلنا الرفق بالعبيد المسلمين العدول والأحرار من الأعرأب وأهل 
الجن كان أول بك وأزم لك من الرفق بأهل الذمة فلم ترقق جم لأن شرط الله فى الشهود غيرهم 
وغير أهل الذمة فكيف جاوزت شرط الله تعالى فى أهل | مة للرفق بهم ولم تجاوزه فى المسلمين للرفق 
بهم وقلت أيضا على هذا ا معنى إذا تحا كموا إلينا وقد زنى منه ثيب رجمناه ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : أخبرنا مالك بن ا 0 
زنيا ( قال الشافعې ) رحمه الله تعالى : فرجع بعضهم إلى هذا القول ب وقال ازجمها اذا زنيا لآن ذلك 
حكم الإسلام وأقام بعضهم على أن لا يرجمها إذا زنيا وقالوا جميعا فى الحملة نحكم علييم محكم 
الإسلام فقلت لبعضهم أرأيت إذا أربوا فيا بينهم والربا عندهم حلال ؟ قال أرد الربا لأنه حرام عندنا 
قلت ولا تلتفت إلى ما عندهم من إحلاله ؟ قال لا قلت أرأبت إن اشترى بحوسى منهم بين يديك غنا 
بألف ثم وقذها كلها ليبيعها فباع بعضها موقوذا بربح وبقى بعضها فحرقها عليه مسلم أو يحوسى فقال 
هذا مالى وهذه ذكاته عندى وحلال فى دينى وقد نقدت تمنه بين يديك وبعت بعضه بربح والباقى 
كنت بائعة بربح ثم حرقه هذا ؟ قال فليس لك عليه شىء قلت فإن قال وإن كان حلال عندك فهو 
حرام عندى على وما كان حراما على فهو حرام عليك قلت فإن قال فأنت تقرنى على أن كله أو أبيعه 
وأنا فى دار الإسلام وتأخذ منى عليه الحزية قال فان أقررتك عليه فاقرارك عليه ليس هو الذى 
يوجب لك على أن أصير لك شبريكا بأن أحكم لك به قلت فا تقول إن قتل له خنز برا أو أهراق له 
خمرا ؟ قال يضمن ننه قلت ولم قال لأنه مال له قلت أحرام عليك أم غير حرام ؟ قال بل حرام قلت 
افتقضى له بقيمة الحرام ما فرق بينه وبين الربا ومن الميتة للميتة كانت اولى أن يقضى له يثمنها لأن فيها 
ا قد بسلا دنا شحل ل ويس فی لخ بر ند ما عل قل شای رمه اق تالز 
قلت له ما تقول فى مسلم أو ذمى سلخ جلود ميتة ليدبغها فحرق تلك الحلود عليه قبل الدباغ 
ذمى ؟ قال لا ضمان عليه قلت ولم وقد تدیغ فتصبر تسوى مالاكثيرا ويحل بيعها قال لانہا حرقت"' اح 
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فلافا أسمعك إلا ظلمت المسلم والمعإهد أو أحدهما حين لم تقض يشمن الأهب وقد تصير حلال 
وهى الساعة له مال لو غصبه إياها إنسان لم تحل له وكان عليك ردها إلبه وظلمت المعاهد حين لم 
تضمن ين أهبه ومن ميتته أو ظلمته حين أعطيته تمن الحرام من الخمر والخنز بر ( قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى : ولهذا كتاب طويل هذا مختصر منه وفها كتبنا بیان مما لم نكتب إن شاء الله تعالى ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : وقد قال الله تبارك وتعالى : ٠‏ إنما الصدقات للفقراء والمسا كين » قرأ 54 
الآية فقلنا بما قال الله عز وجل إذا وجد الفقراء والمساكين والرقاب والغارم وابن ن السبيل أعطوا منها 
كلهم ول يكن للامام أن يعطى صنفا منم ويحرمها صنفا يحدهم لأن حق كل واحد منهم ثابت فى 
كتاب الله عز وجل فقال , بعض الناس إن كانوا موجودين فله أن يعطيها صنفا واحدا ويمنع من بقى معه 
فقيل له عمن أخذت هذا ؟ فذكر بعض من ينسب إلى العلم لا أحفظه قال فاقل إن وضعها فى صنف 
واحد “ وهو يحد الأصناف أجزأه قلنا فلوكان قول هذا الذى حكيت عنه هذا مما يلزم لم يكن لك 
فيه حجة لأنه لم يقل فإن وضعها والأصناف موجودون أجزأه وإنما قال الناس إذا لم يوجد صنف منها 
رد حصته على من معه لأنه مال من مال الله عز وجل لا نجد أحداً أحق به تمن ذكره الله فى كتابه معه 
فأما والأصناف موجودة فنع بعضهم ماله لا يحوز ولو جاز هذا اران بأخذه كله فيصرفه إلى غيرهم 
مع آنا لا : أحداً قال هذا القول قط يلزم قوله ولو م يكن فى هذا كتاب الله وكيف تحتج على كتاب 
الله بغير سنة ولا أمر تمع عليه ولا أمر بين ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وقد تركنا من الحجة على 
من حالف العين مع الشاهد أكثر ما كتينا اكتفاء ببعض ما كتبنا ونال الله تعالى التوفيق والعصمة وقد 
بينا إن شاء الله تعالى أنهم لم يحتجوا فى إبطال الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قضى بابعين 
مع الشاهد بشىء زعموا أنه يخالف ظاهر القرآن إلا وقد بينا أنهم خالفوا القران بلا حديث عن الننى 
صل اقا عليه ول فيكونوا الوا يوك سول ات صل ات عليه و وقد أمرنا الله تعالى أن نأخذ ما آتانا 
وننتبى عا نانا ولم يحعل لأجد بعده ذلك وبينا أنهم تركوا ظاهر القرآن ومعه قول بعض أصحاب النى 
صل الله عليه وسلم بظاهر القرآن فى غير موضع أيضا فأئ جهل أبين من من أن يكون قوم يحتجون بشىء 
يلزنهم أكثر منه لأ يرونه ججة لغيرهم عليهم ؟! والله تعالى الموفق . 


باب العين مع الشاهد 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : من ادعى ما لا فأقام عليه شاهدا أو ادعى عليه مال فكانت 
عليه بمين نظر فى قيمة المال فإن كان عشرين ن دينارا فصاعدا وكان الحكم بمكة أحلف بين المقام 
وليت عل ما يدعى و بذعي غل وإ كان بالمدينة جلو عل ر رول الله صل الله عليه و ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى :.. فإ ن كان عليه يمين لا يحلف بين المقام والبيت فقال بعض اصحابنا إذاكان 
هذا هكذا حلف فى الحجر فإن كانت عليه بمين فى الحجر أحلف عن بين المقام ويكون أقرب إلى 
البيت من المقام » وإن كان ما يحلف عليه أقل من عشرين دينارا أحلف فى المسجد الحرام ومسجد 


)١(‏ قوله وهو يحد الأصناف كذا فى النسخ هنا وعبارته فى كتاب قسم الصدقات « قال إن جعلت فى صنف 
واحد أجزأ ورد الإمام عليه بما هنا ه كتبه مصححه . 
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النى صل الله عليه وسلم وهكذا إذا كان يحلف عليه من أرش جناية أو غيرها من من الأموال كلها ولو 
قال قائل : يجير على العين بين البيت والمقام وإن حنث كا يحبر على العين لو لزمته وعليه ين أن لا يحلف 
كان مذهبا ومن كان ببلد غير مكة والمدينة أحلف على عشرين.ديناراً أو على العظيم من الدم والمخراح 
بعد العصر فى مسجد ذلك البلد ويتلى عليه « إن الذين يشترون بعهد الله وأبمامهم منا قليلا» ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : وحلف على الطلاق والحدود كلها وجراح ل أم كبرت بين 
الام رات زغل جرا الخطا اتی ہی أموال إذا جلع أرشها عع در نام بلغ لعلف بن 
امقام والبيت وكذلك العبد يدعى العتق إن بلغت قيمته عشر ين ديناراً حلف سيده وإلا لم يحلف قال 
وهذا قول حكام المكيين ومفتههم ومن حجتهم فيه إجاعهم أن مسلم بن خالد والقداح اخبرا عن ابن 
جر يج عن عكرمة بن خالد أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوما يحلفون بين المقام والبيت فقال أعلى 
دم ؟ قالوا لا قال أفعلى عظم من الأمر ؟ فقالوا لا قال لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا امقام ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : فذهبوا إلى ان العظم من الاموال ما وصفت من عشر ين دينارا فصاعدا 
وقال مالك يحلف على المنبر على ربع دينار ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وأخبرنا عبدالله بن المؤمل 
عن ابن أبى مليكة قال كتبت إلى ابن عباس من الطائف فى جار يتين ضربت احداهما الأخرى ولا 
شاهد عليهما فكتب إلى أن أحبسها بعد العصر ثم اقرأ عليه « إن الذين بشترون بعهد الله وأبجمانهم تمنا 
قليلا » ففعلت فاعترفت ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وأخبرنا مطرف بن مازن بإمبناد لا أعرفه أن 
ابن الزبير أمر بأن يحلف على المصحف ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالي ورت ا تاه عات 
على المصحف قال ويحلف الذميون فى بيعتهم وحيث يعظمون وعلى التوراة والانحيل وما عظموا من 
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عشرين دينارا فيحلف عليه كا وصفنا بين المقام والبيت وعلى المنبر وفى المساجد وبعد العصر وبما تؤكد‎ 
به الأيمان ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو أخطأ الحاكم فى رجل عليه يمين بين المقام والبيت‎ 
فأحلفه ولم يحلفه بين المقام والبيت فالقول فى ذلك واحد من قولين . احدهما أنه إذا كان من ليس بمكة‎ 
ولا المدينة تمن عنده حاكم لا يحلب إلى المدينة ولا مكة فيحلف ببلده فحلفه فى حرم الله وفى حرم‎ 
رسول الله صلى الله عليه و أعظم من حلفه فى غيره ولا تعاد عليه العين والآخر أنه إذاكان من حقه‎ 
أن يحلف بين المقام والبيت أو على المنبر والناس لليمين بين البيت والمقام وعلى المنبر أهيب فتعاد العين‎ 
عليه حتى يؤخذ منه ما عليه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا يحلب أحد من بلد به حاكم يحوز‎ 
حكله فى العظيم من الأمور إلى مكة وإلى المدينة وإلى موضع الخليفة ويحكم عليه حاكم بلده باإعين‎ 
ببلده فإن كان امحكوم عليه يقهر حاكم بلده يجند أو عز فسآل الطالب الخليفة رفعه إليه رأيت رفعه إن‎ 
لم يكن حا کم يقوى عليه غيره فإن كان يقوى عليه حاكم غيره وهو أقرب إليه من الخليفة رأيت أن‎ 
يرفع إلى الذى هو أقرب إليه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وا مسلمون البالغون رجاهم 'ونساؤهم‎ 
وبماليكهم وأحرارهم سواء فى الابمان يحلفون كا وصفنا والمشركون من أهل الذمة والمستأمنون فى‎ 
الان كا وصفنا يحلف كل واحد منهم بما يعظم من الكتب وحيث يعظم من المواضع بما يعرف‎ 
المسلمون ما يعظم المستحلف منهم مثل قوله « بالله الذى أنزل التوراة على موسى وبالله الذى أنزل‎ 
الإنجيل على عيسى » وما أشبه هذا ما يعرفه المسلمون وإ نكانوا يعظمون شيئا يحهله المسلمون إما يحهلون‎ 
لسانهم فيه وإما يشكون فى معناه لم يحلفوهم به ولا يحلفونهم أبداً إلا بما يعرفون ( قال الشافعى ) رحمه‎ 
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الله تعالى : ويحلف الرجل فى حق نفسه على البت وفها عليه نفسه على البت وذلك مثل أن يكون له 
أصل الحق على الرجل فيدعى الرجل منه البراءة فيحلف بالله أن هذا الحق ويسميه لثابت عليه ما 
اقتضاه ولا شیا منه ولا اقتضاه ولا شيشا منه له مقتض بأمره ولا أحال به ولا بشىء منه على أحد ولا 
أبرأ فلانا المشهود عليه منه ولا من شىء منه بوجه من الوجوه وأنه عليه لثابت إلى يوم حلفت هذه المين 
فإن كان الحق لأبيه عليه فورث أباه أحلف على البت فى نفسه كا وصفت وعلى علمه فى أبيه ما 

أباه اقتضاه ولا شیا منه ولا أبرأه منه ولا من شىء منه بوجه من الوجوه ثم أخذه فان کان شهد له عليه 
شاهد قال فى المين إن ما شهد له به فلان بن فلان على فلان ابن فلان لحق ثابت عليه على ما شهد به 
ثم ينسق المي نكما وصفت لك و بتحفظ الذى يحلفه فيقول له قل والله الذى لا إله إلا هووإن وجبت 
المين لرجل يأخذ بها أو على أحد يبرا بها فسواء فى الموضع الذى يحلف فيه وإن بدأ الذى له العين أو 
الذى هی عليه فحلف عند الحا کم أو فى موضع العمين على ما ادعى وادعى عليه لم يكن للحاكم أن 
يقبل يمينه ولكن إذا خرج له الحكم بالعين أو عليه أحلفه فإن قال قائل ما الحجة فى ذلك ؟ فالحجة 
فيه أن محمد بن على بن شافع أخبرنا عن عبدالله بن على بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يز يد 
أن ركانة بن عبد بزيد طلق امرأته البتة ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنى طلقت امرأتى 

البتة والله ما اردت الا واحدة فمَال رسول الله صلى الله عليه وسل « والله ما اردت الا واحدة»؟ فقال 
ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه قال فقد حلف ركانة قبل خروج الحكم ف يدع الننبى صلى 
الله عليه و. أن أحلفه بمثل ما حلف به فكان فى ذلك دلالة على أن المين إتما ت ن بعد خروج 
E‏ وو ور لك مر ال ا E E‏ 
ركانة فى الطلاق فهذا يدل ان العين فى الطلاق کا هى فى غيره واذا كانت المين على الآرث او له 

أحلف يكذلك إن کات على من بلسائه خيل ويفهم بعض كلامه ولا يفهم بعض فإن كانت على 
أخرس فكان يفهم بالإشارة ويفهم عنه بها أشير إليه وأحلف له وعليه فإن كان لا يفهم ولا يفهم عنه 
أوكان معتوها أو بولا فكانت المين له وقفت له حقه حتى يفيق فيحلف أو يموت فيحلف وارثه وإن 
كانت عليه قيل لمدعبها انتظر.حتى يفيق ويحلف فإن قال بل أحلف واخذ حقى قيل له ليس ذلك لك 
إنما يكون ذلك لك إذا رد أبمين وهو لم بردها وإن أحلف الوالى رجلا فلا فرغ من بمينه استئنى فقال ان 
شاء الله أعاد عليه المين أبدا حتى لا يستثنى (قال ) والحجة فيا وصفت من أن يستحلف الناس فما بين 
بيت والمقام وعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد العصر قول الله عز وجل « تحبسونهم| من بعد 
الصلاة فيقسمان بالله » وقال المفسرون هى صلاة العصر وقول الله عز وجل فى المتلاعنين « فشهادة 
أجدهم أربع شهادات بالله لمن الصادقين ه والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» 
فاستدللنا بكتاب الله عز وجل على تأكيد العين على الحالف فى الوقت الذى تعظم فيه البمين بعد 
الصلاة وعلى الحالف فى اللعان بتكر ير المين وقوله « أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » وسنة 
مول اله صل اه عليه وسم فى الام مخسين يبا لعظمه وبسة مول اله صل الل علي وس باون 
على المثير وفعل اصحابه واهل العلم ببلدنا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : اخبرنا مالك © 


)١(‏ قوله : عن هاشم بن عتبة الذى فى « الخلاصة  »‏ هاشم بن هاشم بن عتبة » ووقع في الموطأ المطبوع «هشام بن 
هشام بن عتبة » وهو تحريف » فتنيه . 


FV 


عن هاشم بن عتبة بن ا ال 0 
أن اللبي صلى الله عليه وسال قال «من حلف على منري مسالا بيسن 

ائمة تبوا مقعده من الناره (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى راان اا بت 
عئان الحزامى عن نوفل بن مساحق العامرى عن امهاجر بن أبى أمية قال كتب إلى أبوبكر الصديق أن 
ابعث إلى نفيس بن مكشوح فى وثاق فأحلفه خمسين يمينا عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 

قتل "© ذا دوى ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : اخبرنا مالك عن داود بن الحصين انه سمع أبا 
اا ا ا غا ا 
بالمین على زيد بن ثابت على المنبر فقال زيد أحلف له مكانى فقال مروان لا والله إلا عند مقاطع 
الحقوق فجعل زيد يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر فجعل مروان يعجب من ذلك قال 
مالك كره زيد صبر المين ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وبلغنى أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه حلف على المنبر فى خصومة كانت بينه وبين رجل وأن عثان ردت عليه المين على المنبر فاتقاها 
وافتدى منها وقال أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال بيمينه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : والبمين على 
المنبر ما لا اختلاف فيه عندنا فى قديم ولا حديث علمته . 


الخلاف فى اين على المنبر 

( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فعاب علينا المين على المنبر بعض الناس فقال وكيف تختلف 
الابمان فيحلف من بالمدينة على المنبر ومن بمكة بين البيت والمقام ؟ فكيف يصنع من ليس بمكة ولا 
المدينة أيحلب إليهما أم يحلف على غير منبر ولاقرب بيت الله ؟ قال فقلت لبعض من يقول هذا القول 
كيف أحلفت الملاعن أربعة أيمان وخامسة وهو قاذف لامرأته وأحلفت القاذف لغير امرأته بمينا واحدة 
وكيف أحلفت فى الدم عبس و اعات فى الحقوق غيره وغير اللعان بمينا واحدة ؟ وكيف أحلفت 
الرجل على فعله ولم تحلفه على غير فعله ثم أحلفته فى القسامة على فعله وما علم فعل غيره ؟ قال اتبعنا 
فی بعض هذا كتابا وفى بعضه اثرا وفى بعضه قول الفقهاء ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 000 
ونحن اتبعنا الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار عن أصحابه واجټاع أهل ا 
سر ل ل 
قال إنما أخف أهل المدينة العين على المنبر عن مروان وخالفوا زيدا فذكرت له ما كتبت فى كتابى من 
قول الله عز و.جل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما روى عن أبى بكر وعمر وعئان رضى الله تعالى 
عنهم فقال لم بذ کر صاحبنا هذا وقال إن زيدا أن المين على المنبر فقلت له فصاحبك إن كان 
سنة فسكت عنها فلم ينصف وإن كان لم يعلمها فقد عجل قبل أن بعلم فقلت له زيد من أكرم أهل 
المدينة عل »روان واحراهن ان يقول له ما اراد و يرجع مروان إلى قوله ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : أخبرنا مالك أن ز يدا دخل على مروان فقال أيحل ؛ بيع الربا ؟ فقال مروان أعوذ بالله قال فالناس 
يتبايعون الصكوك قبل أن يقبضونها فبعث مروان حرسا را ر فال التاق رسع ات ان نار ر 
يعرف زبد أن البمين عليه لقال لمروان ما هذا على وكيف تشهر بمينى على المنبر ولكان عند مروان لزيد 
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أن لا بمضى عليه ما ليس عليه لوعزم على أن يمضيه لقال زيد ليس هذا على قال فلم حلب زيد أن 
حقه لحق ؟ قلنا او ما يحلف الرجل من غير ان يستحلف فإذا شهرت بينه كره ان تصبر يمينه وتشهر قال 
بلى قلنا ولولم يكن على صاحبك حجة إلا ما احتج به من حديث زيد كانت عليه حجة فيف وهى 
بالسنة والخبر عن أبى بكر وعمر وعثان رضى الله تعالى عنهم أثبت ؟ قال فكيف يحلف من بالامصار 
على العظيم ٠‏ من الأمر قلنا بعد العصر كا قال الله عز وجل « تحبسونهما من بعد الصلاة » وكا أمر ابن 
عباس أبن أبى مليكة بالطائف أن يحبس اب لحارية بعد العصر ثم يقرأ عليها « إن الذين يشترون بعهد الله 
وأبمانهم ننا قليلا » فقعل فاعترفت ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا بذلك ابن مؤمل عن ابن 
أنى مليكة عن ابن عباس . 


باب رد الین 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن ابن أبى ليل بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
سهل عن سهل ابن أبى حثمة أنه أخبره رجال من كبراءِ قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن « تحلفون وتستحقون دم صاحبكم » قالوا لا قال « فتحلف يبود ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وأخبرنا عبد الوهاب الثقفى وابن عبيئة عن يحبى بن سعيد عن بشير بن يسار 
عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الأنصاريين فلا لم يحلفوا رد 
الايمان على يبود » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واخبرنا مالك عن بجی بن سعيد عن بشير بن يسار 

عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وأخيرنا مالك عن ابن 
شهاب عن سلمان بن يسار ان رجلا من بنى ليث بن سعد اجرى فرسا فوطىء ام 
رجل من جهينة فنرى فيها فات فقال عمر للذين ادعى عليهم تحلفون خمسين يمينا ما مات منها ؟ فأبوا 
وتحرجوا من الأبمان فقال للاخرين احلفوا أن نتم فأبوا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فقد رأى رسول 
اق صل الله عليه وس الفين على الأنصار يون يستحقون بيا قا لم يلفوا حرطا على اليود بون به 
ورأى عمر على الليثيين يبرءون يها فلا أبوا حوها على الحهنيين يستحقون بها فكل هذا تحويل يمين من 
موضع قد ريئت فيه إلى الموضع الذى يخالفه فبذا وما أدركنا عليه أهل العلم قبلنا قلنا فى رد المين . 
وقد قال الله عز وجل « تحبسونهم| من بعد الصلاة فيقسمان بالله » وقال الله عز وجل « فإن عثر على اويا 
استحقا إتما فاخران بقومان مقامها من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله » فبذا وما أدركنا 
عليه أهل العلم ببلدنا يمحكمونه عن مفتيهيم وحكامهم قدبما وحديثا قلنا برد المين فإذا كانت الدعوى دما 
فالسنة فيها ان يبدأ المدعون إذا كان ما تجب به القسامة وهذا تكوب فدات العقول فإن حلفوا 
استحقوا وإن أبوا الأيمان قيل يحلف لكم المدعى عليهم فإن حلفوا برئوا ولا يحلفون و يغرمون والقسامة 
فى العمد والخطأ سواء ا فيها المدعون وإن كانت الدعوى غير دم وكانت الدعوى مالا أحلف المدعى 
عليه فإن حلف برىء وإن نکل عن المين قيل للمدعى ليس ليس النكول بإقرار فتأخذ منه حقك کا تأخذه 
بالإقرار ولا بينة فتأخذ بها حقك بغير يمين فاحلف وخذ حقك فإن أبيت أن تحلف سألناك عن إيائك 
فإن ذكرت أنك تأتى ببينة أو تذكر معاملة بينك وبينه تركناك فتى جئت بشىء تستحق به أعطيناك 
وإن لم تأت به حلفت فإن قلت لا اؤخر ذلك لشىء غير أنى لا احلف أبطلت بمينك فإن طلبتها بعد لم 
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نعطك بها شيئا وإن حلف المدعى عليه فبرىء أو لم يحلف فنكل المدعي فأبطلتا بمينه ثم جاء بشاهدين 
أخذنا له حقه والبينة العادلة أحق من المين الفاجرة وقد قيل إن بعض أصحابنا لا يأخذ له بالشهود إذا 
حلف المدعى عليه ويقول قد مضى الحكم بإبطال الحق عنه فلا آخذه بعد أن بطل ولو أنى المدعى 
المين فأبطلت أن أعطيه بيمينه ثم جاء بشاهد فقال أحلف معه لم أر أن يحلف لأنى قد حكنت أن لا 
بحل فى هذا الحق ولو ادعى عليه حقا فقلت للمدعى عليه احلف فأبى ورد الهين على المدعى فقلت 
للمدعى احلف فقال المدعى عليه يل أنا أحلف لم أجعل ذلك له لأنى قد أبطلت أن يحلف وحولت 
المين على المدعى فإن حلف استحق وإن لم يحلف أبطلت حقه بلا بين من المدعى عليه ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى ولو تداعى رجلان شيئا فى أيديهم| وكان كل واحد منهما يدعى كله أحلفت 
كل واحد منهم| لصاحبه فإن حلفا معا فالشىء ء بينهها نصفان کا كان فى أيديهه| فان حلف أحدهما وأبى 
الآخر أن يحلف قيل للحالف إنما أحلفناك على النصف الذى فى يدك فلا حلفت جعلناه لك وقطعنا 
دعوى المدعى عليك وأنت تدعى نصفا فى يده فأبى أن يحلف فاحلف أنه لك كما ادعيت فإن حلف 
فهوله وإن أبى فهو للذى فى يديه ولوكانت دار فى بدی رجل فادعى آخر أنها داره بملكها بوجه من 
وجوه الملك وسأل يمين الذى الدار فى يديه أو سأل أن تكون المين بالله ما اشتريتها وما وهبت لى فإن 
أبى ذلك الذى الدار فى يديه أحلفناه بالله كا يحلف ما هذا المدعى يسميه باسمه فى هذه الدار حق 
بملك ولا غيره بوجه من الوجوه من قبل أنه قد يشثريها ثم تخرج من يديه ويتصدق بها عليه فتخرج 
ايضا من يديه وتوهب له ولا يقبضها فإذا احلفناه کا وصفت فقد احتطنا له وعليه فى المین ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وخالفنا فى رد المين بعض الناس وقال من أين أخذتموها ؟ فحكيت له ما 
كتبت من السنة والأثر عن عمر وغيره مما كتبت وقلت له كيف لم تصر إلى القول بها مع ثبوت الحجج 
عليك فيا ؟ قال فإنى إنما رددتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال « البينة على من من ادعى والعين على 
من انكر » وقاله عمر فقلت له وهذا على ما قال رسول الله صل الله عليه وسلم وروی عن عمر وهو على 
خاص فيا بيناه فى كتاب الدعوى والبینات وإ كانتي عط اندي وإذا لم تكن أحلف 
المدعى عليه وليس فيا قال رسول الله صلى الله عليه وس فى المين على المدعى عليه أنه إن لم يحلف 
أخذ منه الحق قال قإنى أقول هذا عام ولا أعطى مدعيا اا 
فإذا مم يحلف لزمه ما ادعى عليه وإذا حلف برىء فقلت له أرأيت مولى لى وجدته قتيلا فى محلة 
فحضرتك أنا وأهل الحلة فقالوا لك أيدعى هذا ببينة ؟ فقلت لا ببنة لى فقلت فاحلفوا واغرموا فقالوا 
م اي لمعي ليد و موود ال و ا 
قلنا وقالو فإذا حكمت بكأن وكأن ما لا يجوز عندك هى فما كأن فيه ليس كان أفعلينا كلنا أو على 

بعضنا ؟ قال بل على كلكم قلت فقالوا فأحلف كلنا وإلا فأنت تظلمه إذا اقتصرت بالأبمان على 
الخمسين وهو بدعى على ماثة وأكثر وهو عندك لو ادعى درهما على مائة أحلفتهم كلهم وظلمتنا إذا 
أحلفتنا فلم تبرئنا والمين عندك موضع براءة وإذا أعطيته بلا بينة فخرجت من جميع ما احتججت به 
عن الى صل الله عليه ول ون عم ز رضي الله عنه قال هاا عن النى صل الله عليه وسار ون عدر 
خاصة قلت فإن كان عن عمر خاصا فلا نبطله بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر 


. كذا م فى النسخ وقوله بعد » هى فيا كأن فيه ليس كان أى هذه القصة ليست مما المظنة فيه كامئئة » تأمل‎ )١( 


° 


ونمكضى الخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن عمر فى غير ما جاء فيه نص خبر عن عمر؟ قال : 
قلنا قلنا ولا يختلفان عندك ؟ قال لا قلنا ويدلك خصوصه حكا يخرج من جملة قوله أن جملة قوله 
ليست على كل شىء ؟ قال نعم وقلت له فالذى احتججت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن 
عمر فى نقل الأيمان عن مواضعها التى ايتدئت فيا آثبت عن النبى صل الله عليه وسلم من قوله « البينة 
على المدعى والمين على المدعى عليه » والذى احتججت به عن عمر اثبت عنه من قولك فى القسامة 
عنه فكيف جعلت الرواية الضعيفة عن عمر حجة على ما زعمت من عموم السئة التى تخالفه ومن 
عموم قوله الذى يخالفه وعبت على أن قلت بسنة رسول الله صلى الله عليه و فى رد المين واستدللت 
بها على أن قول النبى صلى الله عليه وسلم « البينة على المذغى والمين على المدعى عليه خاص فأمضيت 
سنته برد العين على ما جاءت فيه وسنته فى البينة على المدعى والمين على المدعى عليه ولم يكن فى قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمين على المدعى عليه بيان أن النكول كالإقرار إذا لم يكن مع النكول 
شىء بصدقه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وهو يخالف البينة على المدعى والمين على المدعى عليه 
بكثير قد كتينا ذلك فى المین مع الشاهد وكتاب الدعوی والبينات واکتفینا بالذى حکینا فى هذا 
الكتاب » وقلت له فكيف تزعم أن النكول يقوم مقام الاإقرار فإن ادعيت حقا على رجل كثيرا وقلت 
فقأ عين غلامى أو قطع يده أو رجله فلم يحلف قضيت عليه بالحق والحراح كلها فإن ادعيت أنه قتله 
قلت القياس إذا لم يحلف أن يقتل ولكن أستحسن فأحبمه حتى يقر فيقتل أو يحلف فيبرأ وقال صاحبك 
ع ا مال ا مح E‏ 
الخطأ وقال الآخر أحيسه وخالفما أصل قولكا إن النكول يقوم مقام الإقرار فكيف زعمم أنكم إن 
لاعنتم بين زوجين فالتعن الزوج وأبت المرأة تلتعن حبستموها ولم تحدوها والقرآن يدل دغل اعات الحد 
عليها لأن الله عز وجل يقول , ويدرأ عنها العذاب أن تشهد اربع شهادات بالل » فبين والله تعالى أ 
ان العذاب لازم ها إذا التعن الزوج إلا أن تشهد ونحن نقول تحد إن لم تلتعن وخالفتم أصل مذهيكم 
فيه فقال فكيف لم تجعلوا النكول يحق الحق للمدعى على المدعى عليه وجعلتم بين المدعى ينه عليه ؟ 
فقلت له حكم الله فيمن رمى امرأة بزنا أن يأتى بأربعة شهداء أو يحد فجعل شهود الزنا أربعة وحكم 
بين الزوجين أن يلتعن الزوج ثم يبرأ من الحد ويلزم المرأة الحد إلا بأن تحلف فإن حلفت برثت وإن 
نكلت لزمها ما نكلت عنه ولیس بنكوفا فقط لزمها ولكن بنكوها مع يمينه فلا اجتمع النكول ومین 
الزوج لزمها الحد ووجدنا السنة والخبر برد المين فقلنا إذا لم بحلف من عليه مبتدا المين رددناها على 
ل لاط ونا سسلض لاحيع 2بي أرتى ع رساك E‏ 
حقه لآن النكول ليس بإقرار ولم نجد السنة ولا الآثر بالنكول فقَط إقرارا ووجدنا حكم القران کا 
وصفت من أن يقام الحد على المرأة إذا نكلت وحلف الزوج لا إذا نكلت فقط اتباعا وقياسا » بل 
وجدتبها لا يختلف الناس فى أن لا حد علا إلا ببينة تقوم أو اعتراف وأن لو عرضت عليها العين ة 
تلتعن لم تحد بترك العين وإذا حلف الزوج قبلها ثم لم حلف فاجتمعت يمين الزوج المدافع عن نفسه الحد 
والولد الذى هو خصم يلزمه دون الأجنبى ونكوفا عا ألزمها التعانه وهو بمينه حدت بالدلالة لقول الله 
عز وجل « ويدرأ عنها العذاب » . 


٤١ 


فى حكم الحاکم 

( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبى 
سلمة عن أم سلمة أن.رسول الله ضلى الله عليه وسلم قال « إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلى ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من يعض فأقضى له على نحو ما اسمع منه » فن قضيت له بشىء من 
حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فبهذا نقول وفى 
هذا البيان الذى لا إشكال معه بحمد الله تعالى ونعمته على عالم فنقول ولى السرائ ثر الله عز وجل فالحلال 
والحرام على ما يعلمه الله تبارك وتعالى والحكم على ظاهر الآمر وافق ذلك السرائر أو خالفها فلو أن 
رجلا زور بينة على آخر فشهدوا أن له عليه مائة دينار فقضى بها القاضى لم يحل للمقضى له أن يأخذها 
إذا علمها باطلا ولا يحيل حكم القاضى عل المقضى له والمقضى عليه ولا يجعل الحلال على واحد منهما 
حراما ولا الحرام لواحد منهم| حلالا فلوكان حكم أبداً بزيل علم المقضى له وعليه حتى يكون ما علمه أحدها 
عزنا عليه ابا له القاضي ,ا و عليه خلالا اريه عليه القاضي بالظاهز عنده اد كم القامي حك 

الخصمين كان حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الأحكام أن يكون هكذا فقد أعلمهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بينهم بالظاهر وأن حكله لا يحل لهم ما حرم الله تعالى عليهم فأصل 
هذا ما وصفت لك من أن تنظر ما حل لك فإن حكم لِك به أخذته وما حرم عليك فحكم لك به لم 
تأخذه ولو طلق رجل امرأته ثلاثا ثم جحد فأحلفه الحا كم ا 
ها أن تدعه يصيبها وعلبها أن تمتنع منه بأكثر ما تقدر عليه ويسعها إذا أرادها ضريه وإن أتى الضرب 
على نفسه ولوشهد شاهدا زور على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا ففرق القاضى بينهما لم يحل لها أن تنكح 
أبدا إذا علمت أن ما شهدا به باطل ولم يحل له أن .ينكح أختها ولا أربعا سواها وكان له أن يصيبها 
حيث قدر عليها إلا أنا نكره له أن يفعل خوفا أن يعد زانیا فيحد ولم يكن لها أن تمتنع منه وكان لكل 
واحد منهه| إن مات صاحیه قبله أن برثه ولم يكن لورثته أن يدفعوه عن حقه فى میراثه إذا علموا أن 
الشهود كاذبون وإن كان الزوج الميت فعلى المرأة العدة منه والبيوع بحامعة ما وصفنا من الطلاق فى 
الأصل وقد تختلف هى وهى فى التصر بف فيحتمل أن يكون معناهما لا يفترقان للاجتاع فى الأصل 
ويحتمل أن يفرق بينهم| حيث يفترقإن ونسأل الله تعالى التوفيق بقدرته ولو باع رجل من رجل جارية 
فجحده البيع فحلف كان ينبغى للقاضى أن يقول للمشترى بعد المين إن كنت اشتريت منه فأشهد أنك 
قد فسخت البيع ويقول للبائع أشهد انك قد قبلت الفسخ ليحل للبائع فرجها بانفساخ البيع فإن لم 
يفعل ففيها أقاوبل أحدها لا يحل فرجها للبائع لأنها فى ملك المشترى وهذا قياس الطلاق ولو ذهب 
ذاهب إلى أن جحده البيع وحلفه يحلها للبائع ويقطع عنها ملك المشترى وأن يقول هذا رد بيع إن شاء 
البائع حلت له بان يقبل الرد کان مذهبأ ولو ذهب مذهبا أخر ثالثا وقال وجدت السبنة إذا أفلس شمنها 
كان البائع أحق بها من الغرماء فلا كانت البيوع. تملك بأخذ العوض فبطل العوض عن صاحب الحار بة 
رجعت إليه بالملك الأول كان مذهبا أيضا والله . تعالى أعلم , وهكذا القول فى البيوع كلها ينبغى 
بالاحتياط للقاضى أن أحلف المدعى عليه إلشراء أن بقول له أشهد أنه إن كان بينك وبينه بيع فقد 
فسخته ويقول.للبائع أقبل الفسخ حتى يعود ملكه إليه يحاله الأول وإن لم يفعل الحاكم فينبغى للبائع 
أن يقبل فسخ البيع حتى يفسخ فى قول من رأى الححود للشراء فسخ البيع وقول من لم بره وكذلك لو 
ادعت امرأة على. رجل أنه نكحها بشهود وغابوا أو ماتوا فجحد وحلف كان ينبغى للقاضى أن يبطل 
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دعواها و بقول له أشهد انك ان كنت نكحتها فهى طالق إن کان لم يدخل بها وإنكان دخل بها أعطاه 
شيئا قليلا على أن بطلقها واحدة ولا يملك رجعتها وإن ترك ذلك القاضى ولم يقبل ذلك المدعى عليه 
النكاح والمرأة والرجل يعلان أن دعواها حق فلا تحل لغيره ولا يحل له نكاح أخنها حتى يحدث هما 
طلاقا قال وهما زوجان غير أنا نكره ه له إصابتها خوفا من أن يعد زانيا يقام عليه الحد وها هى منعه نفسها 
لتركه اعطاءها الصداق والنفقة فإن سلم ذلك الها ومنعته نفسها حتى يقر لها بالنکاح خوف الحبل وان 
تعد زانية كان لها إن شاء الله تعالى لان حاها فى ذلك محخالفة حاله هو إذا ستر على ان يؤخذ فى الحال 
التى يصيبها فيها لم يخف وهى تخاف الحمل أن تعد بإصابته أو بإصابة غيره زانية تحد وحاها مخالفة حال 
الذى يقول لم أطلق وقد شهد عليه بزور والقول فى البعير يباع فيجحد البيع والدار فيجحد المشترى البيع 
وحلف كالول فى الحار بة واحب للوالى أن يقول له افسخ البيع وللمائ ع اقبل الفسخ فان م يفعل فللبائع 
فى ذلك القول يقبل الفسخ فإن لم يفعل ولم يعمل بالوجه لخر من أنه كالفلس فله إجارة الدار حتى 
يستوقى ننا ثم عليه تسليمها إليه أو إلى وارثه وكذلك يصنع بالبعير وإن وجد تمن الدار أو البعير من مال 
المشترى كان له اخذه وعليه تسلم ما باعه إليه ادا اخذ تمنه فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه فى النكاح 
والبيع وغير ذلك ولو شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا وکان الرجل بعلم نپا كاذبان وفرق 
القاضى بينهما وسعه ان يصيبها اذا قدر وإن كانت تعلم انا كاذبان لم يسعها الامتناع منه وتستتر يجهدها 
لئلا تعد زانية وان كانت تشك ولا تدرى اصدقا ام كذبا لم يسعها ترك الزوج الذى شهدا عليه ان 
يصيبها وأحببت فا الوقوف عن النكاح وإن صدقتهم| جاز لا ان تنکح والله ولي) العام بصدقها وكذ ا 
ولو اختصم رجلان فى شىء فحكم القاضى لأحدهما فكان بعلم أن القاضى أخطأ ل بسعه أخذ ما 
حكم به له بعد علمه بخطثه وإن كان من بشكل ذلك عليه أحببت أن بقف حتى يسأل فإن رآه 
أصاب أخذه وإن كان الامر مشكلا فى قضائه فالورع أن يقف لأن تركه وهو له خير من أخذه وليس 

له والمقضى عليه بمال للمقضى له إن عل أن القاضى أخطأ عليه وسعه حبسه وإن أشكل عليه أحبيت 
له أن لا يحبسه ولا بسعه حبسه حتى بعلم أن القاضى أخطأ عليه فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه وهذا 
مثل ان يشهد رجلان ان فلانا .توفى واوصى له بالف ويححد الوارث فان صدقها وسعه اخذها وان 
كذبهما لم يسعه أخذها وإن شك أحببت له الوقوف وفى مثل هذا أن يشهد له رجلان أن فلانا قذفه 
فإن صدقه| وسعه أن يحده وإنكذيهما لم يسعه أن يحده وإن شك أحببت له أن يقف وحاله فیا غاب 
عنه م ن كل ما شهد له به هكذا ولو أقر له رجلٍ بحق لا يعرفه ثم قال مزحت فان صدقه بأنه مزاح لم 
حل له اخذه . وان کذبه‌وکان‌صادقا بالاإقرار الأول عنده وسعه ادما أقر له به وإن شك ایت له 
الوقوف فيه . 


الخلاف فى قضاء القاضى 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فخالفنا بعض الناس فى قضاء القاضى فقال قضاؤه يحيل الأمور 
عا هی عليه فلوان رجلين عمدا أن بشهدا على رجل انه طلق امراته وهم بعلان أنهما شهدا بزور ففرق 
القاضى بينههما وسع أحدهما فما بينه وبين الله أن ينكحها ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالی ويدخل عليه 
أن لو شهد له رجلان بزور أن فلانا قتل ابنه وهو یعلم أن ابنه لم يقتل او م يكن له ابن فحكم له 


و 


القاضى بالقود أن يقتله ولو شهد له على امرأة أنه تزوجها بول ودفع إليها المهر وأشهد على النكاح أن 
يصييها » ولو ولدت له جاريته جارية فجحدها فأحلفه القاضى وقضى بابنته جارية له جاز له أن 

بصا يصيبها » ولوشهد له على مال رجل ودمه يباطل أن يأخذ ماله و يقتله وقد بلغنا أنه سكل عن | شنع من 
هذا وأكثر فقال فيه بما ذكرنا أنه يلزمه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ثم حكى لنا عنه إنه يقول 
فى موضع آخر خلاف هذا القول يقول لو علمت امرأة أن زوجها طلقها فجحدها وحلف وقضى 
القاضى بان تقر عنده لم يسعها أن بصا وكان ها اذا أراد اصابتها أقتله وهذا القول بعيد عن القول 
الأول . والقول الأول خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه و وما يعرفه أهل العام من من المسلمين 
(قال ) فخالفه صاحبه فى الزوجة يشهد الرجلانٍ بزور أن زوجها طلقها ففرق الحا كم بينهم| فقال لا 
يحل لأحد الشاهدين أن ينكحها ولا يحل القضاء ء ما حرم الله ( قال ) ثم عاد فقال ولا يحل لازوج أن 
يصيبها فقيل أتكره له ذلك لثلا يقام عليه الحد فنحن نكرهه أم لغير ذلك ؟ قال لذلك ولغيره قلنا أى 
غير؟ قال قد حكم القاضى فهو يحل لغيره تزويجها وإذا حل لغيره تزويحها حرم عليه هو إصابتها فقيل له 
أو لبعض من يقول قوله أرأيت قوله يحل لغيره تزويحها يعنى من جهل أن حكم القاضى إنما كان بشهادة 
زور فرأى أن حكله بحق يحل له نكاحها فهو لا يحرم هذا عليه على الظاهر ويحرم عليه إن علي بمثل ما علم 
الزوج وكذلك لا يحرم عليه فى الظاهر لو نكح امرأة فى عدتها وقد قالت له ليست على عدة أم يعنى 
أنه لو عام ما علم الزوج والمرأة أن الشاهدين شهدا بباطل حل له أن ينكحها فهذا الذى عبت على 
صاحبك خلاف السنة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا أحفظ عنه فى هذا جوابا بأكثر ما 


وصفت . 


الحكم بين أهل الكتاب 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : الذى أحفظ من قول أصحابنا وقياسه أنهم لا بنظرون فيا بين 
أهل الكتاب ولا بکشفونہم عن شىء من أحكامهم فما بينهم وأنهم ااا الكل لم إلا 
أن يتدارءوا هم والمسلمون فإن فعلوا فلا يحوز أن يحكم لمسلم ولا عليه إلا مسلم فهذا الوم ل الذى 
ا ا ا حکوا بحكم المسلمين لا حلاف فى شىء منه 
بحال » وكذلك لو تدارءوا هم ومستأ من لا يرضى أو أهل ملة وملة أخرى لا ترضى حكلهم 
وان تداعوا إلى حكامنا فجاء المتنازعون معا متراضين فا لحا كم بالخيار إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم 
وأحب إلينا أن لا يحكم فإن أراد الحكم بينهم قال لمم قبل أن ينظر فيه إنى إنما أحكم بينكم بحكى 

بين المسلمين ولا أجيز بينكم إلا شهادة العدول المسلمين واحرم بينكم ما يحرم فى الإسلام من الربا 
ومن الخمر ولخت بر وإذا كدت فى الخنايات حكنت يها غل عواقلكم :وإذا كانت جناية تكون على 
الها RE N E‏ بور 1 متكي اد رض 
يعتهم راطع يعض من اا م بكم قال الشافعى ) ر الل عاك قال لى كال ما ا قن 
أن لا يحكم ب بيهم الحاكم حتى يجتمعوا على ارضا ثم يكون بالخيار إن شاء حكم وان شاء م يحكم فقت 
قو لله عرو حل لسن ونان ی قبي اد ر ا لاف ). ا 
تعالى فإن جاءوك وجاءوك كأنما على المتنازعين لا على بعضهم دون بعض وجعل له الخيار فقال 
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« فاحكم ب ين أواغرض عع وال ا ي أذ الارن لقوك الله عر وجل وات ا م 
بما أنزل الله » قلت له فاق الاية « ولا : تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل ف يد 
را ا رفاك اھ رمه اه تان عم أرضى ملح را 
ا 
تولوا » دلالة على أنہم إن تولوا لم يكن عليه.الحكم ب بينهم » ولوكان قوله « وأن أحكم بيهم » الزاما منه 
للحكم بينهم ألزمهم الحكم متوين لأنهم إنها تووا بعد الإتبان فأما ما لم بأنا فلا يقال م تولوا وهم 
والمسلمون إذا لم بأتوا يتحا كمون لم يحكم بينهم إلا أنه يتفقد من المسلمين ما أقاموا عليه ما يحرم علمم 
فيغير عليهم وإن كان أهل الذمة دخلوا بقول الله عز وجل « وأن أحكم بينهم » فى معنى المسلمين انبغى 
رن ا لت كيت يا اناير عليه 2 عرد علو ران لل ةزر باد سل رام ريا ده 
بينهما کا يرد زوجين من المسلمين لو توليا عنه وهما على حرام حتى يفرق بينهما ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : والدلالة على ما قال أصحابنا أن رسول الله صلى الله علي علي وسلم أقام بالمدينة وبها يبود وبخيير 
وفدك ووادى القرى وبالعن كانوا وكذلك فى زفان ان دكن وضدرا من خلافة عمر حتى أجلاهم وكانوا 
بالشام والعراق والعن ولاية عمر بن الخطاب وعتان وعلى رضى الله تعالى عنهم ولم يسمع لرسول الله 
صل الله عليه وسلم فيهم بحكم إلا رجمه ببوديين موادعين تراضيا بحكمه بينهم ولا لأبى بكر ولا عمر ولا 
عڼان ولا على وهم بشر بتظالمون ويتدارءون ويختلفون وحدئون فلو لزم الحكم بينهم لزوم الحكم بين 
المسلمين تفقد منهم ما بتفقد من المسلمين ولو لزم الحكم إذا جاء الطالب لكان الطالب إذا كان له فى 
حكم السلمين ما ليس له فى حكم حكامه بل وبأ الطلوب إذا رجا لفرج عند السلمين وأا فى 
بد لقلا ا انه لطر رار دا 
الهدى بعده لحفظ بعض ذلك إن لم يحفظ كله فالدلالة على أن لم يحكوا بما وصفت بينة إن شاء الله 
تعالى . وقلت له لوكان الأمر كا تقول فكانت إحدى الآيتين ناسخة للأخرى ولم تكن دلالة من خبر 
ولا فى الآبة جاز أن يكون قول الله عز وجل « فاحكم , بينهم أو أعرض عنهم » ناسخا لقوله « وأن 
احكم بينهم وكانت : عله دلالة بجا وصفن. فی التزبل قال فا حجتك فى أن لا تیر ينهم إلا شهادة 
مدن تل ترك عر ول وات خط او بينهم بالقسط » والقسط حكم الله الذى أنزل 
على نبيه وقول الله عز وجل « وأن احكم بينم 1008 الله » والذى أنزل الله حكم الإسلام فحكم 
الإسلام لا يحوز إلا بشهادة العدول 17 وقد قال الله « وأشهدوا ذى عدل منكم » وقال تعالى 
« حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم » فلم يختلف المسلمون أن شرط الله فى الشهود المسلمين الأحرار 
العدول ادا کانت العانی فی الخصومات التى يتنازع فيها الادميون معينة وكان فا تداعوا الدماء 
والأموال وغير ذلك لم بن ينبغ أن بباح ذلك الا بمن شرط الله من البينة وشرط الله المت 20 اورسلة 
ترك اله صل ا مسر نأو حل مق الین يعان مسرل لد ل أ ر ع را 
اجد من أصحابه ولم يجمع المسلمون على إجازة شهادتهم بينهم وقلت له ارايت الكذاب من المسلمين 
أتجيز شهادته عليهم ؟ قال لا ولا أجيز علييم من المسلمين إلا شهادة العدول التى تجوز على على المسلمين 
فقلت له فقد أخبرنا الله تبارك وتعالى أ نهم بدلوا كتاب الله وكتبوا الكتب بأيديهم « وقالوا هذا من عند 


)١(‏ أى أوإلا بسنة الخ أى أنه لا يباح الدم وغيره إلا بشهادة من شرط الله الخ أو بسنة رسول الله الخ ٠‏ تأمل 


1 


الله ليشتروا به تمنا فويل لهم نما كتبت أبديهم وويل لهم ما يكسبون » قال فالكذاب من المسلمين عل 
الآدميين أخف فى الكذب ذنيا من العاقد الكذب على الله بلا شبهة تأويل وأدنى المسلمين خير من 


المشركين فكيف ترد عنهم شهادة من هو خير منهم بكذب وتقبلهم وهم شر بكذب أعظم منه ؟ والله 
أعلم . 
الشهادات 


( أخبر الربيع بن سلمان ) قال ( أخبرنا الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال قال الله تبارك وتعالى 
« لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون » وقال « واللاتى 
بان الفاحشة 3 نسائكم فاستشهدوا علين اربعة منكم » » وقال الله عز وجل « والذين يرمون 
المخصنات ثم لم ريأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهع انين جلدة ١‏ أخبرنا مالك دعن سهيل عن ايه عن ای 
هريرة أن سعدا قال يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتى رجلا أمهله حتى اتى باربعة شهداء ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نعم ؛ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فالكتاب والسنة يدلان 
على انه لا يحوز فى الزنا اقل من أربعة والكتاب يدل على أنه لا يحوز شهادة غير عدل ( قال ) والإجاع 
بدل على أنه لا تجوز إلا شهادة عدل حر بالغ عاقل لما يشهد عليه ( قال ) وسواء أى زنا ما كان زنا 
حرين أو عبدين أو مشركين لأن كله زنا ولو شهد أربعة على امرأة بالزنا أوعلى رجل أو علبهيا معا لم 

ينيغ للحاكم أن يقبل الشهادة لأن اسم لزنا قد بقع على ما دون الماع حنى يصف الشهود الأربعة 
الزن ذا قاو رأنا ذلك مته يدل فى ذلك منها دعول الرود فى اللكحلة فانبتوه حنى تغيب الحشفة 
فقد وجب الحد ما كان الحد رجا أو جلدا وإن قالوا رأبنا فرجه على فرجها ول ينبت أنه دخل فيه فلا 
حد ويعزرفإن شهدوا على أن ذلك دخل فى دبرها فقد وجب الحد كوجوبه ف فى القبل فإن شهدوا علي 
امرأة فأنكرت وقالت أنا عذراء أو رتقاء أريها النساء فإن شهد أربعة حرائر عدو على أنها عذراء أو 
رتقاء فلا حد علها لأنها لم يزن بها إذا كانت هكذا الزنا الذى يوجب الحد ولا حد عليهم من قبل أنا 
وإن قبلنا شهادة النساء فما يرين على ما يحزن عليه فإنا لا نحدهم بشهادة النساء وقد يكون الزنا فيا دون 
هذا فإن ذهب ذاهب إلى أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال إذا أرخيت الستور فقد وجب 
الصداق ‏ فقد قال عمر ذلك فیا بلغنا وقال ما ذنبين إن جاء العجز من قبلكم فأخبر أن الصداق 
يحب بالمسيس وإن لم يكن أرخى سترا ويحب بإرخاء الستروإن لم يكن مسيس وذهب إلى أنها إذا خلت 
بينه وبين نفسها فقد وجب ها الصداق وجعل ذلك كالقبض فى البيوع الذى يحب به ألمن وهو لو 
أغلق عليها بابا وأرخى سترا واقام معها حتى تبلى ثيابها وتلبث سنة ولم يقر بالإصابة ولم يشهد عليه بها ل 
يكن عليه حد عند احد والحد ليس من الصداق بسبيل الصداق يحب بالعقدة فلو عقد رجل على 
امرأة عمّدة نكاح ثم مات أو ماتت كان لها الصداق كاملا وإن لم برها وليس معنى الصداق من معنى 
الحدود بسبيل ( قال ) وإذا شهد أربعة على حصن أنه زنى بذمية حد المسلم ودفعت الذمية إلى أهل 


)1( لعل هذا هو جواب قوله 0 فإن ذهب 4 وغرض الإمام أبداء الفرق بين الصداق والحد فل" يقاس أحدهها 
بالآخر 3 فتأمل . کتبه مصححه . 


٤٦ 


دينها فى قول من لا يحكم علييم إلا أن يرضوا فأما من قال نحكم عليهم رضوا أو لم يرضوا فيحدها 
حدها إن كانت بكرا فاثة ونفى عام وإن كانت یا فالرجم ( قال ) وإذا شهد اربعة على رجل أنه 
وطىء هذه المرأة فقال هى امرأتى وقالت ذلك أو قال هی جاریی فالقول قو ولا يكشفان فى ذلك 
ولا يحلفان فيه إلا أن بحضرهما من , غير ما قالا ونث تثبت عليه الشهادة أو يقرأن بعد بخلاف ما ادعيا 
فلا يحوز إلا ما وصفت من قبل أن الرجل قد ينكح المرأة ببلاد غربة وينتقل بها إلى غيرها و ينكحها 
بالشاهدين والثلاثة فيغيبون ويموتون ويشترى الحار ية بغير بينة وببينة فيغيبون فتكون النا س أمناء على 
هذا لا يحدون وهم يزعمون أنهم أتوا ما أحل الله تعالى لهم ونحن لا نعلمهم كاذبين ولا جوز أن لقو 
بحد كل من وجدناه يجامع إلا أن يقم بينة على نكاح او شراء وقد ياخذ الفاسق الفاسقة فيقول هذه 
اراق وهذه جاريتى فان كنت ادرا عن الفاسق بأن يقول جيرانه رأيناه يدعى أنها زوجته وتقر بذلك 
ولا يعلمون أصل نكاح درأت عن الصالح الفاضل بقول هذه جار بنى لأنه قد يشتريها بغير بينة و يقول 
هذه امرأتى على أحد هذه الوجوه ثم كان أولى أن قبل قوله من الفاسق وكل لا يحد إذا ادعى ما 
وصفت والنا س لا يحدون إلا بإقرارهم أو ببينة تشهد عليهم بالفعل وأن الفعل محرم فأما بغير ذلك فلا 
نحد ( قال ) وهكذا لو وجدت حاملا فادعت تزويجا أو إكراها لم تحد فإن ذهب ذاهب فى الحامل 
خاصة إلى أن يقول قال عمر بن الخطاب الرجم فى كتاب الله عز وجل حق على من زنا إذا قامت 
البينة أوكان الحبل ااافا فان مذهب عمر فيه بالبيان عنه بالخبر أنه يرجم بالحبل إذا كان مع 
الحبل إقرار بالزنا أو غير ادعاء نكا اوش را ا الك 


باب إجازة شهادة امحدود 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وتقبل شهادة امحدودين فى القذف وفى جميع المعاصى إذا 
تابوا فاما من اتى محرما حد فيه فلا تقبل شهادته إلا بمدة اشهر يختبر فيها بالانتقال من الحال السيئة الى 
0 الحسنة والعفاف عن الذنب الذى انى واما من قذف محصنة على موضع الشم وغيره من غير 
ضع الشهادات فلا تقبل شهادته حتى بختبر هذه المدة فى الانتقال إلى أحسن الحال والكف عن 
ل 0 تتم الشهادة فإن كان عدلا يوم شهد فساعة يقول 
قد تبت وكذب نفسه تقبل شهادته مكانه لأنا وإن حددناه حد القاذف فلم يكن فى معانى اة آلا 
ترى انهم إذا كانوا أربعة م حدهم ولوكانوا اربعة شاتمين حددناهم والحجة فى قبول شهادة المَاذف ان 
الله عز وجل أمر بضريه وامر أن لا تقبل شهادته ومماه فاسقا ثم استثنى له إلا أن يتوب والاستثناء فى 
سياق الكلام على أول الكلام واخره فى جميع ما يذهب إليه أهل الفقه إلا أن يفرق بين ذلك خبر 
وليس عند زعم أنه لا تقبل شهادته وأن الثنيا له إنما هى على طرح اسم الفسق عنه خبر إلا عن شر يح 
وهم يخالفون شريحا لرأى أنفسهم وقد كلمنى بعضهم فكان من حجته أن قال إن أبا بكرة ة قال لرجل 
أراد أن يستشهده استشهد غيرى فإن المسلمين فسقونى فقلت له لولم تكن عليك حجة إلا هذه كنت 
قد أحسنت الاحتجاج على نفسك قال وكيف ؟ قلت أرأيت أبا بكرة هل تاب من تلك الشهادة التى 
حد مها قال فان قلت نعم ؟ قلت فلم يطرح المسلمون عنه اسم الفسق فأى شىء استئنى له بالتوبة ؟ قال 
فإن قلنا لم يتب قلت فنحن لا تخالفك فى أن من لم يتب لم تقبل شهادته قال فما تونته إذا كان حسن 
4۷ 


ل م ل ا ا ل 
الزنديق إذا تاب والمشرك إذا أسلم وقاطع الطر يق والمقطوع اليد والرجل إذا تاب لا تقبل شهأدة شاهد 
بالزنا فلم : تتم به الشهادة فجعل قاذفا قال فهل عندك أثر ؟ قلت نمم أخبرنا سفيان أنه سمع الزهرى بقول 
زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز وأشهد لأخبرنى ثم معى الذى أخبره أن عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه قال لأبى بكرة تب تقبل شهادتك أو إن تبت قبلت شهادتك قال سفيان فذهب 
على حفظى الذى سماه الزهرى فسألت من حضرنى فقال لى عمر بن قيس هو سعيد بن المسيب ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى فقلت لسفيان فهو سعيد ؟ قال نعم إلا أنى شككت فيه فلا أخبرنى لم أشك 
ولم أثبته عن الزهرى حفظا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وبلغنى عن ابن عباس انه كان يجيز شهادة 
القاذف إذ تاب وسئل الشعبى عن القاذف فقال أيقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته ؟ اخبرنا ابن علية 
عن ابن أ ى نجیح فى المَاذف ادا تاب قبلت شهادته وقال كلنا يقوله عطاء وطاوس ومحاهد ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : والقاذف قبل أن يحد مثله حين يحد لا تقبل شهادته حتى يتوب کا وصفت 
بل هو قبل أن يحد شر حالا منه حين نحد لأن الحدود كفارات للذنوب فهو بعد ما يكفر عنه الذنب خير 
منه قبل أن يكفر عنه فلا ارد شهادته فى خير حاليه وأجيزها فى شر حاليه وإنما رددتها بإعلانه مالا يحل 
له فلا أقبلها حتى ينتقل عنها وهذا القاذف فأما الشاهد بالزنا عند الحاكم فلا يحده الحاكم نحاياة أو 
شيهة فإذا كان عدلا يوم شهد ثم أكذب نفسه قبلت شهادته مكانه لأنه ليس فى معانى القذفة . 


باب شهادة الأعمى 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا رأى الرجل فأثبت وهو بصيرثم شهد وهو أعمى قبلت شهادته لأن 
الشهادة إا ةقعت وهو بصير إلا انه بين وهو اعمى عر ن شي ء وهو بصير ولا علة في رد شهادته فإذا شهد وهو 
اعم اع ل طقال انكمت ان ثبت كل شىء بالصوت أو الح ى فلا تجوز شهادته لأن الصوت يشبه الصوت 
والحس يشبه الس فإن قال قائل فالأعمى يلاعن امرأته فأجل إنما حد الله في القذف غير الأزواج إذا لم يأتوا 
با ربعة شهداء فادا حاءوا مهم خرجوا من الحد وحد الأزواج إلا بان يخرجوا بالالتعان ففرفق بين الازوا زواج 
والأجنبيين في هذا المعنى و ل أ يحدوا معأ إذا لم بأت هؤلاء ببينة وهؤلاء بالالتعان او وسواء 
قال الزوج رايت امرأني تزنى او لم يقله کا سواء أن يقول الأجنبيون رأيناها تزنى أو هى زانية لا فرق بين ذلك 
فأما إصابة الأعمى أهله وجاريته فذلك أمرلا يشبه الشهادات لأن الأعمى وإن لم يعرف امرأته معرفة البصير 
فد بعرفها معرفة يكتفى بها وتعرفه هى معرفة البصير وقد يصيب البصير امرأته في الظلمة على معنى معرفة 
مضجعها وبحستها ولا يجوز له أن يشهد على أحد في الظلمة على معرفة الحسة والمضجع وقد يوجد من شهادة 
اا بد لأن اكز الناس غير عمى فإذا أبطلنا شهادته في نفسه فنحن ل لم ندخل عليه ضرراً ولیس على 
اجن مدرو رة غيره وعليه ضرورة نفسه فهو مضطر الى الجاع الذي يحل لانه لا يحد اكثر من | هذا ولا يبصر ابدا 
ولس مضطر الى الشهادة ولا غير مضطر الى شهادته وهو نعل له في ضرورته ته لنفسه ما لا حل لغيره في ضرورته 
ألا ترى أنه تجوز له في ضرورته الميتة ولو صحبه من لا ضرورة به كضرورته لم تحل له لليتة أولا ترى أنه لا يحوز 
له اجتباده في نفسه ولا يجوز له اجتباده في غيره من أهل زمانه فأما عائشة ومن روى عنها الحديث فالحديث 


۸ 


انما قل على صدق المخبر وعلى الأغلب على القلب وليس من الشهادات بسبيل ألا ترى أنا نقبل في الحديث 
حدثني فلان ع ن فلان بن فلان ولا نقبل في الشهادة حدثني فلان عن فلان حتى يقول أشهد لسمعت فلانا 
ونقبل حديث امرأة حتى نحل بها ونحرم وحدها ولا نقبل شهادتها وحدها على شىء ونقبل حديث العبد 
الصادى ولا نقبل شهادته ونرد حديث العدل إذا لم يضبط الحديث ونقبل شهادته فما يعرف فالحديث غير 
الشهادة . 


شهادة الوالد للولد والولد للوالد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى عليه لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا لبنى بنيه ولا لبنى بناته وان 
تسفلوا ولا لآبائه وإن بعدوا لأنه من آبائه وإنما شهد أشيء هو منه وأن بنيه منه فكأنه شهد لبعضه وهذا 
ما لا أعرف فيه خلافا ويحوز بعد شهادته لكل من ليس منه من أخ وذي رحم وزوجة لأني لا أجد في 
الزوجة ولإ في الأخ علة أرد بها شهادته خبرا ولا قياسا ولا معقولا وإني لو رددت شهادته لزوجته لأنه 
قد يرثها وترئه في حال رددت شهادته لمولإه من أسفل إذا لم يكن له ولد لأنه قد يرئه في حال ورددت 
شهادته لعصبته وإن كان بينه وبينهم مائة أب ولست أجده بملك مال امرأته ولا تملك ماله فيكون يحر 
الى نفسه بشهادته ولا بدفع عنها وهكذا اجده في اخيه ولو رددت شهادته لأخيه بالقرابة رددتها لابن 
عمه لأنه ابن جده الأدنى ورددتها بابن جده الذي يليه ورددتها لى الحد الذي فوق ذلك حتى 
أردها على مائة أب أو أكثر قال ولو شهد أخوان لأخ بحق أو شهد عليه أحد بحق فجرحاه قبلت 
شهادتې) ولو رددتها في إحدى الحالين لرددتها في الأخرى (قال) وكذلك لو شهدوا له وهو ملوك أنه 
أعتق وكذلك لو جرحوا شاهدين شهدا عليه حد قيلهم لأن أصل الشهادة أن تكون مقبولة أو مردودة 
فاذا كانت مقبولة للاخ قبلت في كل شيء فان قال قائل فقد يحرون الى أنفسهم الميرياث إذا صار حرا 
قبل له أفرأيت إن كان له ولد أحرا ر أو رأيت إن كان ابن عم بعيد النسب قد يرثونه إن مات ولا ولد له 
أونرانك إن كان رجل من أهل العشيرة متراخى النسب اترد شهادتهم له في الحد بدفعونه جرح من 
شهدوا على جرحه ممن شهد عليه أو بعتقه فإن قال انعم قيل افرَات إن كانوا حلفاء فكانوا يعيرون بما 
أصاب حليفهم أو كانوا أصهارا فكانوا يعيرون عا أصاب صهرهم وإن بعد صهره وكان من عشيرة 
صهرهم الأدنى ایت إن كانوا اهل صناعة واحدة ¡ يعابون معا ويمدحون معا من علم أو غيره فإن رد 
شهادتهم لم يخل الناس من أن يكون هذا فييم وإن أجازها في هذا فقد أجازها وفيا العلة التي أبطلها 
عا ؤقال ) ولا نوز شهادة اجداغم ر الأحرار المسلمين البالغين العدول . 


شهادة الغلام والعبد والكافر 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا شهد الغلام قبل أن يبلغ والعبد قبل أن يعتق والكافر قبل 

أن يسلم لرجل بشهادة فليس للقاضي أن يجيزها ولا عليه أن يسمعها وسماعها منه تكلف فإذا بلغ الصبي 
وعتق العبد وأسلم الكافر وكانوا عدولا فشهدوا بها قبلت شهاد” هم لانا لم نردها في العبد والصبي بعلة 
سخط في أعإاه ولا كيه ولا بعال ميئة في أنفسها لو تقلا عنها وهم بحام قبناهه نما رددناها أنه 
ليسا من شرط الشهود الذين أمر: .إجازة شهادتهم ألا نرى أن شهادتهها وسكاتها| في مالا تلك سواء 


N SEEN 


وأا لا نسأل عن عدا ولو عرفنا عدها كان مثل جرجها في أن لا تقبل شهادتهم| في أن هذا لم يبلغ وأن 
هذا مملوك وفي الكافر وإن كان مامونا على شهادة الزور في انه ليس من الشرط الذي أمرنا بقبوله فإذا 
صاروا الى الشرط الذي أمرنا بقبوله قبلناهم معا وكانوا کمن لم يشهد إلا في تلك الحال فأما الحر ا 
البالغ ترد شهادته في الشيء ثم تحسن حاله فيشهد بها فلا نقبلها لأنا قد حكنا بإبطالها لأنه كان عندنا 
حين شهد في معاني الشهود الذين يقطع بشهادتهم حتى اختبرنا أنه بحروح فبها بعمل شيء ء أوكذب 
فاختبر فرددنا شهادته فلا نجيزها ولیس هكذا العبد ولا الصي ولا الكافر أولئك كانوا عدولا أو غير 
عدول ففيم علة أنهم ليسوا من الشرط وهذا من الشرط إلا بأن يختبر عمله أو قوله » والله تعالى 
الموفق . 


شهادة النساء 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : لا تجوز شهادة النساء إلا في موضعين في مال يحب للرجل على 
الرجل فلا يحوز من شهادتبن شي وإن كثرن إلا ومعهن رجل شاهد ولا يحوز منبن أقل من اثنتين مع 
الرجل فصاعدا ولا تجيز اثنتين ويحلف معها لأن شرط الله عز وجل الذي أجازهما فيه مع شاهد يشهد 
بمثل شهادتهم| لغيره قال الله عز وجل «فإن لم يكونا رجلين فرجل وامراتان» فاما رجل يحلف لنفسه 
فبأخذ فلا يجوز وهذا مكتوب في كتاب العين مع الشاهد والموضع الثاني حيث لا يرى الرجل من 
عورات النساء فإنبن يحزن فيه منفردات ا 00 إذا انفردن قياسا على حكم الله 
تبارك وتعالى فيين لأنه جعل اثنتين تقومان مع رجل مقام رجل وجعل الشهادة شاهدين أو شاهدا 
وامرأتين فإن انفردن فقام شاهدين أربع وهكذا كان عطاء بقول أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا يحوز في شيء من الحدود ولا في شيء من الوكالات ولا الوصية ولا 
E EE‏ زها: 1١‏ علخ عليه E a‏ لمن 
والولاء ومحلف المدعى عليه في الطلاق والحدود والعتاق وكل شيء بغير شاهد وبشاهد فإن نكل رددت 
ابعين على المدعى وأخذت له بحقه وإن لم يحلف المدعى لم آخذ له شيئاً ولا أفرق بين حكم هذا وبين 


حكم الأموال . 
شهادة القاضي 


(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : إذا كان القاضي عدلا فأقر رجل بين يديه بشيء كان الاقرار 
عله أنبت من أن يشهد عنده کل من يشهد لأنه قد يمكن أن يشهدوا عنده بزور ‏ والااقرار عنده 
ليس فيه شك . وأما القضاة كه أن أتكلم بهذا كراهية ية أن أجعل لهم سبيلا إلى أن يحوروا 
على الناس » والله تعالى الموفق 


رؤية الهلال 
(قال الشافعى ) قال الشافعى رحمه الله تعالى : ولا يلزم الإمام الناس أن يصوموا إلا بشهادة 
عدلين فأكثر وكذلك لا يفطرون وأحب إلى لو صاموا بشهادة العدل لانهم لا مؤنة عليهم في الصيام إن 


كان من رمضان أدوه وإن لم يكن رجوت أن يؤجروا به ولا أحب لهم هذا في الفطر لأن الصوم عمل بر 
والفطر ترك عمل خرن الدراوردي عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عمان عن امه فاطمة بنت 
الحسين رضى الله تعاللى عنه أن شاهدا شهد عند علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه على رؤية هلال 
شهر رمضان فصام ا قال و مر الناس بالصيام وقال اصوم یوما من شعبان احب إلى من ان أفطر 
يوما من رمضان أحسبه وشك الشافعى» قال الر بيع بيع رجع الشافعى بعد فقال لاا يصام إلا بشاهدين 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إن كان على رضى الله تعالى عنه : أمر الناس بالصوم فعلى معنى 
المشورة لا على معنى الالزام > والله تعالى أعلم . 
شهادة الصبيان 

(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى لا بجوز شهادة الصبيان في حال من الأحوال لأنهم ليسوا ممن 
نرضى من الشهداء وإنما أمرنا الله عز وجل أن نقبل شهادة من نرضى قلا سوا لاما 
يشهد بها في الموقف الذي يشهد بها فيه وبعده وني كل حال ولا أعرف مكان من تقبل شهادته قبل أن 

ويحرب ويفارق موقفه إذا علمنا أن عقل الشاهد هكذا فن أجاز لنا أن نقبل شهادة من لا يدري 
الله تبارك وتعالى امه عليه في الشهادة وليس عليه فرض : فإن قال قائل فإن ابن الزبير قبلها قيل : 
فابن عباس ردها والقرآن يدل على أنهم ليسوا ممن يرضى أخبرنا سفيان عن عمر وعن ابن أبى مليكة 
عن ابن عباس . 


الشهادة على الشهادة 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : تجوز الشهادة على الشهادة ولإ يحوز أن يشهد على شهادة الرجل 
ولا المرأة حيث تجوز إلا رجلان ولا يحوز أن يشهد على واحد منهم| نساء مع رجل وإن كان ذلك في 
مال لأنبن لا يشهدن على أصل المال اما يشهدن على شيت شهادة رجل أو امرأة وإذا كان أصل 
مذهبنا أنا لا نجيز شهادة النساء إلا في مال أو فما لا يراه الرجال لم يحز لنا أن نجيز شهادتهن على شهادة 
رجل ولا امرأة . 


الشهادة على الحراح 
(قال الشافعى ) رحمر الله تعالی اذا أقام رجل شاهدا على جرح خطأ أو عمدا ما لا قصاص فيه 
جا لمم شاهده بميناً واحدة وكان له الأرش وان كان عمدا فيه قصاص بحال لج بحلف :وم يفيل 
فيه ألا شاهدان ولو أجزنا العين مع الشاهد في القصاص أجزناها في القتل وأجزناها في الحدود 
ووضعناها الموضع الذي لم توضع فيه وسواء كان ذلك في عبد قتله حر او نصراني قتله حر مسلم أو جرح 
قال وشهادة النساء فها كان خطأ من الحراح وفها كان عمدا لا قصاص فيه حال جاتر مع رجل ولا 
يحزن اذا انفردن ولا بمين لطالب الحق معهن وحدهن 2١‏ فان ذهب ذاهب إلى أن 5 أن القسامة 


. قوله فإن ذهب الخ كذا في النسخ وتأمله‎ )١( 


اه 


تجب بشاهد في النفس فيقتل ولى الدم فالقسامة تحب عنده بدعوى المقتول أو الفوت من البينة ولا يجوز 
له إلا أن يزعم أن الخرح الذي فيه القود مثل النفس فيقضي فيه بالقسامة ويجعلها خمسين يمينا ولا 
فرق ينه ويي اقساءة في النفس جال أو يزعم أن القسامة لا تكون إلا في النفس فأصل حكم ال 
تعالى في الشهادة شاهدان أو شاهد وامرأتان في المال وأصل حكم رسول a‏ عندنا 
أنه حكم بالمين مع الشاهد في الاموال والقصاص ليس بال قال فلا ينبغي إلا ان لا يحاز على 
القصاص إلا u‏ إلا أن يول قائل في الخراح أن فيها قسامة مثل النفس . فاذا ات من يقول هذا أن 
يقال خاهدا وار ل يفاض كان نين أن بكرن لان يقال عدا وطاق أشدا إباء . 


شهادة الوارث 

( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فاذا شهد وأرث وهو عدل لرجل أن أباه أوصى له بالثلث وجاء 
اخر بشاهدين يشهدان له أن أباه أوصى له بالثلث فهو مثل الرجلين يقم أحدهما شاهدين على الدار 
بأنها له ويقيم الآخر شاهدا أنها له لا اختلاف بينهيا فن رأى أن یسوی بين شاهد ويمين في هذا وبين 
شاهدين أحلف هذا مع شاهده وجعل الثلث بينهما نصفين ومن لم ير ذلك لان الشهادة لم تتم حتى 
يكون المشهود له مستغنيا عن أن يحلف جعل الثلث لصاحب الشاهدين وابطل شهادة الوارث كان 
وحده ولوكان معه وارٹ آخر تجوز شهادته أو أجنبى كان الثلث بيهما نصفين في القولين معا قال ولو أن 
الوارث شهد أن ابات ر عن ريه للمشهود له وصيره إلى هذا الآخر حلف مع شاهده وكان الثلث 
له وهذا يخالف المسألة الأول لأنبا في المسألة الأول حتلفان وهذا بشت ما ثبتا وشت أن أباه :رجحم 
فيه قال ولو مات رجل وترك بنين عددا فاقتسموا أو لم يقتسموا ثم شهد أحد الورثة لرجل أن أباه أوصى 
له بالثلث فان كان عدلا حلف مع شاهده وأخذ الثلث من أيديهم جميعاً وإنكان غير عدل أل بلك 
ما في يديه ولم يأخذ من الآخرين شيئاً وأحلفوا له وهكذا لوكان الشاهد امرأتين من الورثة أو عشرا من 
الورثة لا رجل.معهن أخذ ثلث ما في أيديين ولم تجز شهادتين علي غيرهن ممن لم يقر ولم يحلف المشهود 
له مغ شهادتبن قال ولوكان الميت ترك ألفا نقدا وألفا دينا على أحد الوارثين فشهد الذي عليه الدين 
لرجل انه أوصى له بالثلث فان كان عدلاً أعطاه ثلث الألف الي عليه لأنها من ميراث الميت وأعطى 
الآخر ثلث الألف التي أخذ إذا حلف 27 وإن كان مفلساً (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أقر 
الوارث بدين على أبيه ثم أقر عليه بدين بعده فسواء الاقرار الأول والاقرا رالآخر لأن الوارث لا يعدو أن 
يكون إقراره على أبيه بلزمه فها صار في يديه من ميراث أبيه كا بلزمه ما أقر به في مال نفسه وهو لو أقر 
اليوم لرجل عليه بدين وغدا الآخر لزمه ذلك كله ويتحاصان في ماله أو يكون إقراره ساقطا لأنه لم يقر 
على نفسه فلا يلزمه واحد منهم| وهذا ما لا يقوله أحد علمته بل هما لازمان معا ولوكان معه وارث وكان 
عدلا حلفا مع شاهدهما ولو لم يكن عدلا كانت كالمسألة الأولى ويلزمه ذلك فا في يديه دون ما في 
يدي غيره قال وإذا مات رجل ونرك ورت أو ورثة فأقر أحد الورئة في عبد تركه اميت أنه لر جل بعينه م 
عاد بعد فقال بل هو هذا الآخر فهو للأول وليس للاخر فيه بيء ولا غرم على الوارث قال كلك لو 


. أي وان كان الآخر مفلسا لأن عين مال الميت عنده وقد استحق الموصى له منها ثلا تأمل‎ )١( 


o۲ 


وصل الكلام فقال هو هذا بل هو لهذا كان للأول منهما وذلك أنه حينئذ كا مقر في مال غيره فلا يصدق 
على إبطال إقرار قد قطعه لآخر بأن يخرجه إلى آخر » وليس في معنى الشاهد الذي شهد با لا ملك 
لي ع ا ا ام O‏ 
فان كان ممن تجوز شبهادته اخذ الدين من راس الال مما في يدي الوارثين جميعا اذا حلف المشهود له 
وان كان من لا تجوز شهادته أخذ من يدي الشاهد له من دينه بقدر ما کان يأخذ منه لو جازت شهادته 
لأن موجودا في شهادته انه إنما له في يدي المقر حق وفي يدي الحاحد حق فأعطيته من المقر ولم أعطه 
من الماحد شيئا وليس هذا كا هلك من مال الميت ذاك كا لم يترك » ألا ترى أنه لو ترك الفين فهلكت 
إحداهما وثبت عليه دين الف اخذت الألف وكذلك لو ثبت لرجل وصية بالثلث اخذ ثلث الألف 
وكانت الهالكة كا لم بنرك ولو قسم الورثة ماله اتبع أهل الدين وأهل الوصية كل وارث بما صار في يديه 
TT‏ عل أهل ار ديهم من يدي من لم يفلس. 
رجع به على من أفلس وهذا الشاهد لا يرجع ابدا على أخيه بشيء إنما هو أقربه قال ولو ترك المت 
رجلا وارثا واحدا فأقر لرجل أن له هذا العبد بعينه ثم أقر به بعد لهذا فهو للأول ولا يضمن للاخر شيئا 
وسواء دفع العبد الى المقر له الأول وم يدفعه لا فرق بينها ولو زعمت أنه إذا دفعه إلى الأول ثم أقر به 
للآخر ضمن للآخر قيمة العبد لأنه قد استبلكه بدفعه إلى الاول قلت كذلك لولم يدفعه ‏ من قبل 
أى اذا أت إقراره الأول ثم ارقت أن أخرج ذلك من يدي الاول إلى الآخر باقرا ركنت أقررت 5 
مال غيري فلا أكون ضامنا لذلك وسواء كان الوارث إذا كان منفردا بالميراث ممن تجوز شهادته أو لا 
تجوز في هذا الباب من قبل أن لا أقبل شهادته في شي» قد أقر به لرجل وخرج من ملكه إليه قال 
وهكذا لو أقر أن أباه أوصى لرجل بثلث ماله ثم قال بل أوصى به لهذا لم أقبل قوله من قبل أنى قد 
ألزمته أن أخرج من يديه ثلث مال أبيه إليه فإذا أراد إخراجه إلى غيره جعلته خصماً للذي استحقه أولا 
بإقراره فلا أقبل شهادته فما هو فيه خصم له . > قال ولو اق قتسم الورثة ثم لحق المي دين أو وصية بشهادة 
وارٹ او غير وارث فذلك كله سواء ويقال للورثة إن تطوعتم أن تؤدوا على هذا دينه وتثبتون على القسم 
فذلك و وإن أبيتم بعنا لهذا في أحضر ما ترك الميت ونقضنا القسم بينكم ولم نبع على كل واحد منہم بقدر 
الدين ولا بقدر الوصية . الا ترى انه لو ترك دارا وارضا ورقيقا وثيابا ودراهم وترك دينا اعطينا 
صاحب الدين من الدراهم الحاضرة ولم نحبسه على غائب يباع ولم نبع له مال الميت كله وبعنا له من 
مال الميت بقدر دينه أو وصيته ! 


الشهادة على الشهادة وكتاب القاضى 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ونجوز الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي في كل حق 
للادميين من مال اوخل و قصاص وفي كل حد لله تبارك وتعالى قولان : : أحدهها : أا تجوز والآخر لا 
وز من قل در ادون الشات فن قال تحور فشهد شاهدان غل برل بأيزنا وارب بعل ظهادة 
آخرين بالزنا لم تقبل الشهادة حتى يصفوا زنا واحدا وفي وقت واحد ويثبت الشاهدان على رؤية الزنا 
)١(‏ هذا تعليل لني الضمان . فتنبه . 


or 


وتغيب الفرج في الفرج وتثبت الشهود على الشاهدين مثل ذلك ثم يقام عليه الحد (قال) وهكذا كل 
شهادة زنا لا يقبلها الحاكم فيحد بها حتى يشهدوا بها على زنا واحد فإن شهدوا فأبهموا ولم يصفوا انها 
رؤية واحدة ثم مات احدهم واا أو غاب احدهم أو غابوا لم تحدده وم بحددهم من قبل انهم م 
بثبتوا عليه ما يوجب عليه الحد (قال) وهكذا لو شهد ثمانية على أربعة في هذا القول أقيم عليه الحد 
(قال) وإذا سمع الرجلان الرجل بقول أشهد ان لفلان على فلان الف درهم ولم يقل ها اشهدا فليس 
عليهم| أن يقوما بهذه الشهادة فإن قاما بها فليس للقاضي أن يحكم بها لأنه لم يسترعهم الشهادة فيكون 
إنما شهد بحق ثابت عنده وقد يجوز أن يقول أشهد أن لفلانٍ عليه ألف درهم وعد إياها أو من وجه لا 
يحب لأنه غير مأخوذ بها فإذا كان مؤديها إلى القاضي أو يسترعي من يؤديها إلى القاضي لم يكن ليفعل إلا 
وهي عنده واجبة وأحب للقاضي أن لا يقبل هذا منه وإن كان على الصحة حتى يسأله من ين هي له 
عليه فان قال ل بإقرار منه أو بيع جضرته أوسلف أجازه فان قال هذا وم يسأله القاضي كان موضع غبا 
ورأيته جائزاً من قبل أنه إنما شهد بها على الصحة (قال) وإن أشهد شاهد على شهادة غيره فعليه أن 
يؤديما وليس للقاضي أن يقبلها حتى يكون معه غيره (قال) وإذا سمع الرجل الرجل يقر لرجل بمال 
وصف ذلك من غصب او , بيع أو لم يصف ولم يشهده المقر فلازم له ان يؤديها وعلى القاضي ان يقبله 
وذلك أن إقراره يه دق الأمور عليه (قال) وإذا سمع الرجل الرجل بقول أشهد أن لفلان 
على فلان حقا لم يلزم فلانا لأنه لم يقر به وإقرار غيره عليه لا يلزمه ولا يلزمه شيء ء من ذلك إلا أن يكون 
شاهدا عليه والشهادة عليه أن يقوم بها عند الحاكم أو سرا شاهذا فاما ان ينطق بها وهي عنده 
كالمزاح فيسمع منه ولا يسترعيها فهذا بین أن ما أقر به على غبره ولا يلزم غيره إقراره ولم يكن شاهدا به 
فيلزم غيره شهادته (قال) وإذا شهد شهد الشاهدان على رجل أنه قد سرق مالا لرجل فوصفا المال ولم يصفا 
من حيث سرقه أو وصفا من حيث سرقه وم بصفا المال فلا قطع عليه لأنه قد يكون سارقا لا قطع عليه 
وذلك أن يختلس أو يسرق من غير حرز أو يسرق أقل من ربع دينار فإن مات الشاهدان أو غابا لم 
ل اه ل رع كر ا ل OE‏ 
قيقفها ثم يقبل ذلك من قبل كتاب القاضي في السرقة ومن لم بقبل كتاب القاضي في السرقة لم 
يكتب » وإن كانا وصفا السرقة ولم يصفا الحرز أغرمها د عت ل الزنا 
على الزنا لم يقم الحد حتى يصفوا الزنا كما وصفت فإن فعلوا أقيم الحد وإن لم يفعلوا حتى حتى غابوا ٩‏ أو 
ماتوا أو غاب أحدهم حبس حتى يصفه فإن مات أحدهم خلى سبيله ولا , الحد عليه أبدا حتى 
يجتمع أربعة يصفون زنا واحدا فيجب بمثله الحد أو يحلفه ويخليه ويكون فيا يسأل الإمام الشهود عليه 
ازنى يامرأة لأمهم قد عدون الزنا وقع على ببيمة ولعلهم أن يعدوا الاستمناء ء زنا فلا نحده أبدا حتى يثبتوا 
الشهادة ويبينوها له فما يحب في مثله الزنا (قال) وإذا شهد ثلاثة على رجل بالزنا فأثبتوه فقال الرابع 
رأيته نال منها ولا أدري أغاب ذلك منه في ذلك منها ؟ فذهب أكثر المفتين أن يحد الثلاثة ولا يحد 
الرابع ولو كان الرابع قال أشهد أنه زان 20 ثم قال هذا القول انبغي أن بحد في قوهم لأنه قاذف لم 
يثبت الزنا الذي في مثله الحد ولم يحدوا » وهكذا لو شهد أربعة فقالوا رأيناه على هذه المرأة فلم يثبتوا لم 


. قوله : أو ماتوا لعله مقدم من تأخير إلا فلو ماتوا قبل الوصف خلى سبيل المشهود عليه‎ )١( 
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يحد وم حدوا . ولو قالوا زنى مهذة المرأة ثم ل بث بثبتوا حدوا بالقذف لأنهم قذفة لم يخرجوا بالشهادة 
(قال) وإذا د شهد الشهود عل المارق بالسرفة ل يكن إلامام أن لقت الحجة وذلك أنه لو جحد قطع 
ولكن لو ادعيت عليه السرقة ولم تقم عليه بينة فكان من أهل الحهالة بالحد إما بأن يكون مسلا بحضرة 
سرقته جاء من بلاد حرب وإما أن يكون جافيا ببادية هل جفاء لم أر بأسا بأن بعرض له بأن قول لعله 
م يسرق فأما أن يقول له اجحد فلا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا شهد الشاهدان على سرقة 
فاختلفا في الشهادة فقال أحدهما سرق من هذه الداركبشا لفلان وقال الآخر بل سرقه من هذه الدارأو 
شهد بالرؤية معا وقالا معا سرقه من هذا البيت وقال أحدهما بكرة وقال الآخر عشية أو قال أحدهها 
سرق الكبش وهو أبييض وقال الآخر سرقه وهو أسود أو قال أحدهما كان الذي سرق أقرن وقال الآخر 
أجم غير أقرن أو قال أحدهما کان كبشا وقال الخ ركان نعجة فهذا اختلاف لا يقطع به حتى جتمعا 
عل EE‏ عي وب ب القع ويقال للمسروق منه كل واحد من هذين يكذب صاحبه فادع 
شهاةة اننا شئت واحلف مع شاهدك فإن قال أحدهما سرق كبشا ووصفه بكرة وقال الآخر سرق كبشا 
ووصفه عشية ة فلم يدع المسروق إلا كبشا حلف على أي الكبشين شاء وأخذه أو نه إن فات » وان 
ادعى كبشين حلف مع شهادة كل واحد مہا وأخذ كبشين إذا م يكونا وصفا أن السرقة واحدة واختلفا 
في صفتها فهذه سرقتان بحلف مع كل واحد منبهما ويأخذه (قال) وكذلك لو شهد عليه شاهد أنه 
شرب خمرا اليوم وشاهد اخر اا سين ل عدم قل أن امي غير اليوم » وكذلك لو 
شهد عليه شاهدان أنه زنى بفلانة في بیت كذا وشهد آخران أنه زنى بها في بيت غيره فلا حد على 
المشهود عليه ومن حد الشهود إذا لم يتموا أربعة حدهم » وإذا شهد شاهد على رجل أنه قذف رجلا 
اليوم وشهد آخر عليه أنه قذفه أمس فلا يحد من قبل أنه ليس ثم اثنان يشهدان على قذف واحد . 
وهكذا لوشهدا عليه بالطلاق فقال أحدهما قال لامرأته أمس انت طالق وقال الآخر قال ها اليوم أت 
طالق فلا طلاق من قبل أن طلاق 5 غير طلاق اليوم وشهادتها على ابتداء القول الذي بقع به اللآن 
الحد أو الطلاق أو العتق كشهادتها على الفعل ولیس هذا کا يشهدان عليه اله اقر بشيء مضى منه 
(قال) ويحلف في كل شيء من هذا إذا أبطلت عنه الشهادة استحلفته ولم يكن عليه شيء (قال) 
وهكذا لو قال أشهد أنه قال لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار فدخلها وقال الآخر أشهد أنه قال 
لامرأته أنت طالق إن ركبت الدابة فركبتها لم تطلق امرأته لأن كل واحد منه) يشهد عليه بطلاق غير 
طلاق الآخر (قال) وإذا سرق السارق السرقة فشهد عليه اربعة فشهد اثنان انه ثوب كذا وقيمته كذا 
وشهد الآخران أنه ذلك الثوب بعينه وقيمته كذا فكانت إحدى الشهادتين يحب فيها القطعٍ والأخرى لا 
يحب بها القطع فلا قطع عليه من قبل انا قرا الحدود بالشتبهة وهذا أقوى ما يدرأ به الحد ونأخذه بالأقل 
من القيمتين في الغرم لصاحب السرقة وليس هذا كالذي يشهد عليه رجلان رجل بألف والآخر بألفين 
من قبل أنه قد يكون لذلك ألف من وجه وألفان من وجه وهذا لا يكون له إلا تمن ذلك الثوب الذي 
اجتمعوا عليه وليس شهود الزيادة بأولى من شهود النقص وأحلفه مع الشاهد الواحد على القيمة إذا 
ادعى شهادة اللذين شهدا عل أكثر القيمتين (قال) ومن شهد على رجل ع بغير الزنا فلي تم الشهادة قاد 
حد على الشاهد ولا بأس أن يفرق القاضي بين الشهود إذا خشي عبنم أو جهلهم بما يشهدون عليه ثم 
يوقفهم على ما شهدوا عليه وعلى الساعة التي يشهدون فيها وعلى الفعل والقول كيف كان وعلى من حضر 
ذلك معهم وعلى ما يستدل به على صحة شهادتهم وشهادة من شهد معهم (قال) وهكذا إذا اتبمهم 


بالتحامل أو الحيف على المشهود عليه والتحامل لمن يشهدون له أو الحنف له فإن صححوا الشهادة قبلها 
وإن اختلفوا فيها اختلافا يفسد الشهادة ألغاها (قال ) وإذا أثبت الشهود الشهادة على أي حد ما كان ثم 
غابوا أو ماتوا قبل أن يعدلوا ثم عدلوا أقم عليه الحد : وهكذا لوكان عدولا ثم غابوا قبل أن يقام الحد 
قم وهكذا لو خرسوا أو عموا (قال ) وإذا كان الشهود عدولا أو عدلوا عند الحاكم أطرد المشهود عليه 
جرحتهم وقبلها منه على من كان من الناس لا فرق بين الناس في ذلك لأنا نرد شهادة أفضيل الناس 
بالعداوة والحر إلى نفسه والدفع عنها ولا تقبل اجرح من ال جارح الا بتفسير ما جرح به الخارح احروح 
فان الناس قد يجحرحون بالاختللاف والأهواء ويكفر بعضهم بعضا ویضلل بعضهم بعضا ونجرحون 
بالتأويل فلا يقبل الحرح إلا بنص ما يرى هو مثله يحرح كان الخارح فقيها أو غير فقيه لما وصفت من 
التأويل (قال) وإذا شهد شهود على رجل بحد ما كان او حق ما كان فقال المشهود عليه هم عبيد أولم 
E‏ امام و ا ع ا و 0 
نهم أحرا ر بالغون مسلمونٍ عدول فاذا ثبت هذا عنده أخبر المشهود عليه ثم أطرده جرحتهم فإن جاء بها 
ال ا 0 : وليس من الناس 
أحد نعلمه إلا أن يكون قليلا بممحض الطاعة والمروءة حتى لا بخلطها بشيء ء من معصية ولا ترك مروءة 
ولا يمحض المعصية ويترك المروءة حتى لا يخلطه بشيء من الطاعة والمروءة فاذا كان الأغلب على 
الرجل الأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته وإذا كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية 
وخلاف المروءة رددت شهادته وکل من كان مقما على معصية فيها حد وأخذ فلا نجيز شهادته وكل من 
Ss EES E EE‏ 
غير كذاب في الشهادات ومن كان إنما يظن به الكذب وله حرج منه لم يلزمه اسم كذاب وکل من 
أو فى شب مستحلا جات بک أو م يكن ل قد هاه بذلك الا رق أناعن حمل عه اللي 
ونصب علا في البلدان من قد يستحل المتعة فيفتى بأن ينكح الرجل المرأة أياما بدراهم مسماة وذلك 
عندنا وعند غيرنا من أهل الفقه حرم وأن منهم من يستحل الدينار بعشرة دنانير بدأ بيد وذلك عندنا 
وعند غيرنا من أهل الفقه حرم وأن منهم من قد تأول فاستحل سفك الدماء ولا نعلم شيثا أعظم من 
سفك الدماء بعد الشرك ومنهم من تاول فشرب كل مسكر غير الخمر وعاب على من حرمه وغيره 
بحرمه » ومنيم من أحل اتيان النساء في أدبارهن وغيره بحرمه » ومنيم من أحل بيوعاً محرمة عند غيره 
فإذأ كان هؤلاء مع ما وصفت وما أشبهه أهل ثقة في دينهم وقناعة عند من عرفهم وقد ترك عليهم ما 
تأولوا فأخطأوا فيه وم حرحوا بعظيم الخطأ ادا کان منهم على وجه الاستحلال كان جميع اهل الاهواء 
في هذه المنزلة فإذاكانوا هكذا فاللاعب بالشطرنج وإ نكرهناها له وبا لام وإن كرهناها له أخف حالا 
من هؤلاء بما لا يحصى ولا يقدر فأما إن قام رجل بالا م أو بالشطرنج رددنا بذلك شهادته وكذلك لو 
قامر بغيره فقامر على أن يعادي إنسانا أو يسابقه أو يناضله وذلك أنا لا نعم أحدا من الناس استحل 
مر رك صر عار ا رار ور رلا 
فاحشا ولا ترد شهادته بذلك حتى بقے عليه بعدما يبين له وذلك انه لا غفلة في هذا على احد وان 
العامة محتمعة على ان هذا محرم قال وبائع الخمر مردود الشهادة © لأنه لا فرق بين أخدامن المسلعين 
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في أن بيعها حرم فأما من عصر عنبا فباعه عصيرا فهو في الحال التي باعه فیا حلال كالعنب يشتريه کا 
يأكل العنب وأحب إلى له أن يحسن التوقي فلا يبيعه ممن يراه يتخذه خمرا فإن فعل لم أفسخ البيع من 
قبل أنه باعه حلالا ونية صاحبه في إحداث الحرم فيه لا نحرم الحلال ولا ترد شهادته بذلك من قبل أنه 
قد يعقد ربا ويتخذ خلا فإذا كانت الحال الي باعه فيها حلالا يحل فيها بيعه وكان قد يتخذ حلالا 
وحراما فليس الحرام بأو تدعق مق الاك بل ااال أولى به من الحرام وبكل مسلم (قال) وإذا 

نهد الخور بجي قر سكن شاك بح عدك ا و ا 
يحكم عليه حتى يكونوا عدولا يوم يحكم عليه ولكنه لو حكم بشهادتهم وهم عدول ثم تغيرت حاهم 
بعد الحكم لم يرد الحكم لأنه إنما بنظر إلى عدم يوم يقطع الحكم بهم (قال) وإذا شهد الشهود على 
رجل فادعى جرحتهم أجل في جرحتهم بالمصر ألذي هو به وما يقاربه فإن جاء بها وإلا أنفذ عليه 
الحكم ثم إن جرحهم بعد لم يرد عنه الحكم وإن جاء ببعض ما يحرحهم مثل أن يأتى بشاهد واستأجل 
في آخر.رأيت أن يضرب له أجلاً يوسع عليه فيه حتى يحرحهم أو بعوزه ذلك فيحكم عليه (قال) 
واإذا شهد الرجل نشهادة ثم رجع إلى الحاكم فشك فبها أو قال قد بان لى أني قد غلطت فيها لم يكن 
للحاكم أن ينفذها ولا يناله بعقوبة لأن الخطا موضوع عن بني ادم فيها هو أعظم من هذا وقال له لقد 
كنت أحب أن تتثبت في الشهادة قبل أن تثبت عليها فإن قال قد غلطت على المشهود عليه الأول وهو 
هذا الآخر طرحتها عن الأول ولم أجزها على الآخر لأنه قد أطلعني على أنه قد شهد فغلط ولكن لولم 
يرجع حتى بمضي الحكم بها ثم يرجع بعد مضي الحكم لم أرد الحكم وقد مضى وأغرمها إن كانا 
شاهدين على قطع دية يد المقطوع في أموالها حالة لأنهم| قد أخطا عليه وإن قال عمدنا أن نشهد عليه 
ليقطع وقد علمنا أنه سيقطع إذا شهدنا عليه جعلنا للمقطوع الخبار إن شاء أن يقطع يديهما قصاصا 
وإن شاء أن يأخذ منههما دية يده ه أخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعي عن على رضى الله تعالى عنه 
( قال ) وإذا كان الراجع شاهدا واحدا بعد مضي الحكم فالقول فيه كالقولٍ في الأول يضمن نصف دية 
يده وإن عمد قطعت يده هو فأما إذا أقرا بعمد شهادة الزور في شيء ليس فيه قصاص فأني أعاقيهم| 
دون الحد ولا تجوز شهادتهم| على شيء بعد حتى يختيرا ويحعل هذا حادثا منهما يحتاج إلى اختبارهما 
بعده إذا بينا أنهها أخطا على من شهدا عليه فأما لو شهدا ثم قالا لا تنفذ شهادتنا فإنا قد شككنا فا لم 
ينفذها وكان له أن ينفذ شهادته) في غيرها لأن قولها قد شككنا ليس هو قولهما أخطأنا (قال) وإذا شهد 
الشهود لرجل بحق ني قصاص أو قذف أو مال أوغيره فأكذب الشهود المشهود له لم يكن له بعد 
إكذابيم مرة أن يأخذ بشيء من ذلك الذي شهدوا له به وهو أولى بحق نفسه وأحرى أن يبطل الحكم 
به إذا أكذب الشهود وإنما له شهدوا وهو على نفسه أصدق ولو لم يكذب الشهود ولكنهم رجعوا وقد 
شهدوا به بقذف أو غيره لم بقض له بشيء (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى الرجوع عن الشهادات 
ضربان فإذا شهد الشاهدان أو الشهود على رجل بشيء يتلف من بدنه أو ينال مثل قطع أو جلد أو 
قصاص في قتل أو جرح وفعل ذلك به ثم رجعوا فقالوا عمدنا أن ينال ذلك منه بشهادتنا فهي كاحناية 
عليه ما كان فيه من ذلك قصاص خير بين أن يقتص أو يأخذ العقل وما لم يكن فيه من ذلك قصاص 
أخذ فيه العقل وعزروا دون الحد » ولو قالوا عمدنا الباطل ولم نعلم أن هذا يحب عليه عزروا وأخذ منهم 
العقل وكان هذا عمدا يشبه الخطأ فا يقتص منه وما لا بقتص منه ولو قالا أخطأنا أو شككنا لم يكن 
في شيء من هذا عقوبة ولا قصاص وكان عليهم فيه الأرش (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو 
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كان دخل بها وإن م ب يكن دخل بها غرمهم نصف صداق مثلها لأنهم حرموها عليه ولم يكن ها قيمة إلا‎ 
مهر مثلها ولا ألتفت إلى ما أعطاها قل أوكثر إنما التفت إلى ما أتلفوا عليه فأجعل له قيمته (قال) وإذا‎ 
كانوا إما شهدوا على الرجل بال يملك فاخرجوه من يديه بشهاد” تهم إلى غيره عاقبتهم على عمد شهادة‎ 
الزور وم أعاقهم على الخطاً وم أغرمهم من قبل أنى اريك قوف الآخر وكانوا شهدوا على دار قائمة‎ 
أخرجت فرددتما إليه لم يجز أن أغرمهم شيئاً قابا بعينه قد أخرجته من ملك مالكه . وقد قال بعض‎ 
البصريين إنه ينقض الحكم في هذا كله فترد الدار الى الذي أخرجها من يديه أولا 27 وإنما منعنا من‎ 
هذا أنا إن جعلناه عدلاً بالأول فأمضينا به الحكم ولم يرجع قبل مضيه أنا إن نقضناه جعلنا للآخر في‎ 
غير موضع عدالة فنجيز شهادته على الرجوع ولم يكن أتلف شيئا لا يوجد إنما أخرج من يدي رجل‎ 
شيئاً فكآن الحكم أن ذلك حق في الظاهر فلا رجع كان كمبتدىء شهادة لا تجوز شهادته وهو ل يأخذ‎ 
به غيره قل أعرمه‎ E حلم يداون‎ ١ :ا للفية فالرعد ردن بير لشت كه‎ 
ما أقر بيدي غيره (قال) واذا د شهد الرجل أو الاثنان على رجل أنه أعتق عبده وان هذا العبد حر‎ 
الأصل فرددت شهادتهما ثم ملكاه أو أحدهما عتق عليهما أو على امالك له منهم| لأنه أقر بأنه حر لا يحل‎ 
لأحد ملكه ولا أقبل منه أن يقول شهدت أولا بباطل (فال) وهكذا لو قال لعبد لأبيه قد أعتقه أبى في‎ 
وصية وهو بخرج من الثلث ثم قال كذبت لم يكن له أن يملك منه شيت لأنه قد أقر له بالحرية (قال)‎ 
واذا شهد الرجلان على رجل بشهادة فأجازها القاضي ثم بعد انها عبدان أو مشركان أو أحدها‎ 
فعليه رد الحكم ثم يقضي بيمين وشاهدان كان أحدهما عدلا وكان ما يجوز فيه ابعين مع الشاهد (قال‎ 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : وهكذا لو عم نا يوم شهدا كانا غير عدلين من جرح بين في ايدانهما او‎ 
في أديانهما لا أجد بينهم| وبين العبد فرقا في أنه ليس لواحد منهما شهادة في هذه ال حال فإذا كانوا بشيء‎ 
ثابت في أنفسهم من فسق أو عبودية أوكفر لا يحل ابتداء القضاء بشهادتهم فقضى بها كان القضاء‎ 
نفسه خطأ بينا عند كل أحد ينبغي أن يرده القاضي على نفسه ويرده على غيره بل القاضي بشهادة‎ 
» الفاضق أي نظا من القاضي بشهادة العبد » وذلك أن الله عز وجل قال « وأشهدوا ذوي عدل منكم‎ 
وقال من « ترضون من الشهداء » وليس الفاسق واحدا من هذين فن قضى بشهادته فقد خالف حكم‎ 
الله عز وجل وعليه رد قضائه ورد شهادة العبد إنما هو تأويل ليس ببين واتباع بعض أهل الع ولو كانا‎ 
شهدا على رجل بقصاص أو قطع فأنفذه القاضي ثم بان له لم يكن علا شيء لأنهها صادقان في‎ 
ا‎ I و و‎ 
عليه بالقصاص أو القطع أرش يده إذا کان جاء ذلك بخطأ فإن افر آنه تجا ذلك غمدا وهو د‎ 
واه ١ه ا م ا‎ aT 
. وارث له غيره فأقر ان هذه الألف الدرهم هذا الرجل وهي ثلث مال أبيه أو أكثر دفعنا إليه‎ 


. قوله : «وإنما منعنا» إلى قوله « بيدي غيره» كذا في النسبخ . وتأمل‎ )١( 


4ه 


باب الحدود 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : الحد حدان حدلله تبارك وتعالى لما أراد من تنكيل من غشيه عنه 
وما أراد من تطهيره به أو غير ذلك ما هو أ به ولیس للآدميين في هذا حق وحد أوجبه الله تعالى على 
من أتاه (© من الآدميين فذلك إليهم وما في كتاب الله تبارك وتعالى اسمه أصل فأما أصل حد الله تبارك 
وتعالى في كتابه فقوله عز وجل «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » إلى قوله ٠‏ رحم » فأخبر الله تبارك 
اسمه با عليهم من الجد إلا أن يتوبوا من قبل أن يقدر عليهم ثم ذكر حد الزنا والسرقة ولم يذكره فيا 
استثنى فاحتمل ذلك ان لا يكون الاستثناء إلا حيث جعل في الحارب خاصة واحتمل أن يكون كل 
حد لله عز وجل فتاب صاحيه قبل أن يقدر عليه سقط عنه كا احتمل حين قال النبى صلى الله عليه 
وسل في حد الزنا في ماعز «ألا تركتموه» أن يكون كذلك عند أهل | السارق إذا اعترف بالسرقة 
ل ل ب ثم رجع عنه قبل أن يقام عليه الحد سقط عنه ومن قال هذا قال هذا في 
كل حد لله عز وجل فتاب صاحيه قبل أن يقدر عليه سقط عنه حد الله تبارك وتعالى في الدنيا وأخذ 
محقوق الآدميين وا ح اليد ند عن E‏ إلى الاسلام مشقط عه المكل فيطل العم 
عن السارق ويلزمه المال لأنه قد اعترف يشيئين احدهما لله عز وجل والاخر للادميين فاخذناه عا 
للآدميين وأسقطنا عنه ما لله عز وجل ومن ذهب إلى أن الاستثناء ء في المحارب ليس إلا حيث هو جعل 
الحد على من أنى حد الله منى قدر عليه وإن تقادم فأما حدود الآدميين من القذف وغيره فتقام أبدا لا 
تسقط « قال الربيع » » قول الشافعى رحمه الله تعالى الاسشثناء ي التوبة للمحارب وحده الذي اظن انه 
يذهب إليه «قال الربيع » والحجة عندي في أن الاستثناء لا يكون الا في المحارب خاصة حديث ماعز 
حين أن الي صل اله عليه وسم فأقربازنا ام البي صل الله عليه وسلم برجمه ولا شاك أن ماعزا م 
يأت الني صلى الله عليه وسلم فيخبره إلا تائبا إلى الله عز وجل قبل أن بأتبه فلا أقام عليه الحد دل ذلك 
على أن الاستثناء في المحارب خاصة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا شهد الشاهدان على السرقة 
وشهدا أن هذا سرى لهذا كذا وكذا قطع السارق إذا ادعى المسروق المتاع لأنه قد قام عليه شاهدان أنه 
سرق متاع غيره ولو لم يزيدا على ان قالا هذا سرق من بیت هذا كان مثل هذا سواء إذا ادعى أنه له 
قطعت السارق لأني اجعل له ما في يديه وما في بيته مما في يديه (قال) ولو ادعى في الحالين معا أن 
امتاع متاعه غلبه عليه هذا أو باعه إياه أو وهيه له وأذن له في أخذه لم أقطعه لأني أجعله خصما له ألا 
ترى أنه لو نكل عن العين أحلفت المشهود عليه بالسرقة ودفعته إليه ولوأقام عليه بينة دفعته إليه ولو أقام 
عليه بينة في المسألة الأول فأقام المسروق بينة أنه متاعه جعلت المتاع للذي المتاع في يديه وأبطلت الحد 
عن السارق لأنه قد جاء ببينة أنه له فلا أقطعه فها قد أقام البينة أنه له وإن لم أقض به له وأنا أدرأ الحد 
بأقل من هذا 5 ولو أقر المسروق منه بعدما قامت البينة على السارق أنه نقب بيته وأخرج متاعه أنه أذن 
4 أن قت ايك وباعذه أنه مناع لهم الع وكذلك لو شهداله شهره فأكدت الشهود:إذا سقط أن 
أضمنه المتاع بإقرار رب المتاع له لم أقطعه في شي ء انا أقضى به له ولا أخرجه من يديه والشهادة على 
لراط وتان اليا أربع لا يقبل فيا أقل مهم لأن كلا جاع 


اعم اح سم س 


)01( أي لاجل الآدميين فهو من حفوقهم . تأمل . 
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(قال الشافعى ( رحمه الله تعالى : ومن شهد على رجل بحد أو قصاص أو غيره ف تجز شهادته 
بمعنى من المعاني إما بأن لم يكن معه غيره وإما بأن لم يكن عدلا فلا حد عليه ولا عقوبة ! شهود الزنا 
الذين يقذفون بالزنا فإذا لم يتموا فالأثر عن عمر وقول أكثر المفتين أن يحدوا والفرق بين الشهادة في 
الحدود وبين المشاتمة الي يعزر فيها من ادعى الشهادة أو يحد أن يكون الشاهد إنما بتكم ها عند 7 
الذي يق الحدود أو عند شهود بشهدهم على شهادته أو عند مفت يسأله ما تلزمه الشهادة لوحكاها لا 
على مني الشت ولكن على منى الإشهاد علا فأ إذا قا على ممنى اشن نم أراد أن بشهد يال يقبل 
منه وأقيم عليه فيها الحد إن كان حدا أو التعزير إن كان تعزيرا (قال) ولا يحوزكتاب القاضي إلى القاضي 
حتى يشهد عليه شاهدان بالكتاب بعدما يقراه القاضي علا ويعرفانه وكتابه له كالصكوله للناس على 
الناس لا أقبلها محتومة وإن شهد الشهود أن ما فيها حق وكذلك إن شهد الشاهدان أن هذا كتاب 
القاضي دفعه إلينا وقال اشهدوا أن هذاكتابي إلى فلان لم أقبله حتى يقرأ علييم وهو يسمعه ويقربه ثم لا 
أبالي كان عليه خاتم أو 0 يكن فأقبله (قال) وقد حضرت قاضيا أناه كتاب من قاض وشهود عدد 
عدول فقال الشهود نشهد أن هذا كتاب القاضي فلان دفعه إلينا وقال اشهدوا أن هذا كتابي الى فلان 
فقبله وفتحه فأنكر المكتوب عليه ما فيه وجاء بكتاب معه يخالفه فوقف القاضي عنه وكتب إليه 
بنسختهما فكتب إليه يخيره أن أحدهما صحيح وأن الآخر وضع في مكان كتاب صحيح فدفعه وهو 
برى أنه إياه وذكر المشهود عليه أن ذلك من قبل بعض كتابه أو آعوانه فإذا أمكن هذا هكذا لم يبغ أن 
يكون مقبولاً حتى يشهد الشهود على ما فيه (قال الشافعی ) رحمه الله تعالى : ولا يقبل الاكتاب قاض 
عدل وإذا كتب الكتاب وأشهد عليه ثم مات أو عزلٍ انبغى للمكتوب إليه أن يقبله (قال) وكذلك لو 
مات القاضي المكتوب إليه انبغى للقاضي الوالي بعده أن يقبله (قال الشافعی ) رحمه الله تعالى أصل ما 
نذهب إليه أنا لا نجيز شهادة خصم على خصمه لأن الخصومة موضع عداوة سما اذا كان الخصم 
يظلبه بشتم (قال) ) ولو أن رجلا قذف رجلا أو جاعة فشهدوا عليه بزنا أو بحد غيره لم أجز شهادة 
الممذوف E‏ وحددت المشهود عليه بالقذف بشهادة غير من قذفه 7 
شهدوا عليه قبل القذف ثم قذفهم كانت الشهادة ما كانت أنفذتها لأنبا كانت قبل أن يكونوا له خصما 
ولكنهم لو زادوا عليه فيا بعد القذف لم أقبل الزيادة لأنها كانت بعد أن كانوا له خصماء (قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : وإذا قذف رجل رجلا وكان المقذوف عبدا فأقام شاهدين أن سيده أعتقه قبل قذف 
هذا بساعة أو أكثر حد قاذفة وكذلك لو جنى عليه أو جنى هو كانت جنايته والحناية عليه جناية حر 
(قال) وكذلك لو أصاب هو حدا كان حده حد حر وطلاقه طلاق حر لأني نما أنظر إلى العتق يوم 
يكون الكلام ولا أنظر اليه يوم بقع به الحكم ولو جحده سيده العتق سنة أعتقه يوم أعتقه السيد 
وحمت له باحكام الحر يومئذ ورددته على السيد بإجارة مثله بما استخدمه وهكذا نقول في الطلاق إذا 
جخند ارو رايت ري العطلاان من بوم فاك البينه ا من زوق وك ا لمكم وهكذا نقول في القرعة 
وقم العبيد قيمتهم يوم بقع العتق وهكذا نقول فيمن عتق من الثلث قيمتهم يوم مات المعتق لأنه يومئذ 
وفع التق ولا أت الى وقوع اکم فاا أن يتحكم متحكم فيزعم مرة أنه ها ينظر إل بوم نكو 
البينة لا يوم يقع الحكم ومرة إلى يوم بقع الحكم فلو شاء قائل أن بقول له بخلاف"قوله " فيجعل ما 


(۱) قوله : فيجعل ما جعل يوم كانت البينة الخ كذا في الأصل ولعل فيه سقط والأصل «فيجعل ما جعل يوم 
كانت البينة أوكان العتق يوم كان الحكم ويجعل ما جعل يوم كان الحكم يوم كانت البينة أوكان العتق » تأمل . 


٠ 


جعل يوم كانت البينة أوكان العتق لم يكن عليه حجة ولا يجوز فيه إلا ما قلناه من أن يكون الحكم من 
يوم وقع العتق ويوم قامت البينة (قال) واذا أقام شاهدا على رجل انه غصبه جارية وشاهدا انه أقر أنه 
غصبه إياها فهذه شهادة محتلفة ويحلف مع أحد شاهديه اها (قال) وكذلك لو شهد أحدها أنها 
له وشهد الآخر انه أقر أنه غصبه إياها (قال) وإذا شهد شاهدان على رجل أنه غصب رجلا جارية 
وقد وطلہا وولدت له أولادا فله الحارية وما نقص تنا ومهرها وأولاده رقيق فان أقر أنه غصها ووطثها 
حد ولا يلحق به الولد » وإنٍ زعم أنها له وأن الشهود شهدوا عليه بباطل فلا حد عليه ويلحق به الولد 
وبقومون ولبس في شهادة الشهود عليه في الحارية أنه غصبها ‏ مسلمة في الحد عليه لأنهم لم بشهدوا 
عليه بزنا انعا شهدوا عليه بغصب › وإذا ك2 شهد الشهود على رجل أنه غصبه جارية لا يعرفون قيمتها وقد 
هلكت الحارية لم يقض عليه بقيمة صفة حتى يثبتوا على قيمتها ويقال لهم اشهدوا إن أثبتم على أن 
قيمتها دينار أو أكثر فلا تأنموا إذا شهدتم جا أحطتم , به غلا ووقفي عا لا تميطون به علا فان مات ول بتو 
قيل للغاصب قل ما شئت في يمتها مما يحتمل أن يكون تمن شر ما يكون من الحواري وأقله ثمنا وأحلف 
عليه وليس عليك أكثر منه فإن قال لا قيل للمغصوب ادع واحلف فإن فعل فهو له وإن لم يفعل فلا 
شيء له (قال) ولو شهدوا أنه أخذ من يده جارية ولم يقولوا هي له قضينا عليه بردها إليه وكذلك كل 
ما أخذ من يديه قضى عليه برده عليه لأنه أولى بما في يديه من غيره ( قال ) ولو شهد شاهدان على 
رجل بغصب بعينه وقام عليه الغرماء حيا وميتا فالسلعة الي شهدوا بها بعينها للمغصوب له ما كان عبدا 
ارلا أو دنائير أو دراهم (قال) واذا أقام رجل شاهدين على دابة انها له زادوا ولا يعلمونه باع ولا 
وهب أولا قضيت له بها لأنهم لم بشهدوا انبا له إلا وهو لم يبع ولم يېب ولم تخرج من ملكه ولكنه إن 
دفعه المشهود عليه عنها أحلفته له أنها لني ملكه ما خرجت منه بوجه من الوجوه (قال) وإذا أقام رجل 
شاهدين أن هذا الميت مولى له أعتقه ولا وارث له غيره قضى له بميرائه وليس على أحد قضى له ببينة 
تقوم له أن يؤخذ منه كفيل إنما الكفيل في شيء ذهب إليه بعض الحكام يسأله المقضى له فيتطوع به 
احتياطا لشيء ء إن كان وإن لم يأت بكفيل قضى له به (قال) ") ولو أقام رجل بعد هذا بينة على أنه 
مولاه أعتقه هو وکات البينة شاهدين وأكثر فسواء إذا كانا شاهدين تجوز شهادته] ومن هو أكثر منهما 
وأعدل لأني أحكم بشهادة هذين كا أحكم بشهادة المماعة التي هي أعدل وأكثر وهذا مكتوب ب في غير 
هذا الموضع ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا شهد شاهدان أن رجلا أعتق عبدا له في مرضه 
الذي مات فيه عتق بتات وهو يخرج من الثلث فهو حر كان الشاهدان وارثين أو غير وارئين اذا كانا 
عدلين (قال) ولو جاء أجنبيان فشهدا الآخر أنه أعتقه عتق بتات سلا عن الوفت الذي أعتقه فيه 
والشاهدان الآخران عن الوقت الذي أعتق العبد فيه فأي العتقين كان اولا قدم وأبطل الآخر وان كانا 
سواء أوكانوا لا يعرفون 5 ذلك كان اولا أقرع بينهما وإن کان أحدههما عتق بتات والآخر عتق وصية 
كان البتات أولى فإن كانا جميعا عتق وصية أو عتق تدبير فكله سواء يقرع بينه| (قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى : واذا شهد شاهدان أجنبيان لعبد أنه أعتقه وهو الثلث في الوصية وشهد شاهدان وارثان لعبد 
غيره أنه أعتقه في وصبة وهو الثلث فسواء الأجنبيان والوارثان لأن الوارثين إذا شهدا على ما يستوظف 


. لعله ومسكه» تأمل كتبه مصححه‎ )١( 
قوله : ولوأقام رجل بعد هذا بينة الخ أي لا يحكم له بها ولوكانت أكثر من الأولى وأعدل لأنى احكم الخ‎ )۲( 


فتدبر . 
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الثلث فليس ههنا في الثلث موضع في أن يوفرا على أنفسها فيعتق من كل واحد منهم نصفه (قال 
الربيع ) قول الشافعي ف غير هذا الموضع ان العبدين اذا ا ي الدعوى والشهادة وم يدر اما عتق 
اولا فاستوظف به الثلث أنه يقرع بينه فايهما حرج سهمه أعتقناه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو 
آنا شهدا انه رجع عن عتق الأول واعتق الآخر أجزت شهادتبهم| إذا كان الثلث وإعا ارد شهادته] فما 
جرا إل أنفسبها التوفير فأما إذا لم جرا إلى أنفسها فلا (قال) ولو شهد أجنبيان لرجل أنه أوصى له 
بالثلث أو بعبد هو الثلث وشهد الوارئان أنه رجع عن الوصية لهذا امشهود له وأوصى بها لغيره وهو غير 
وارث أو أعتق هذا العبد أجزت شها شهادتهما لأنها مخرجان الثلث من أيديهم| فإذا لم يخرجاه لشيء يعود 
عليهم| منه ما بملكان ملك الأموال لم أرد شهادتهها فأما الولاء فلا يملك ملك الأموال وقد لا بصير في 
أيدها من الولاء شيء ولو کنا نبطلها بنا قد يرئان المولى یوما ان مات ولا وارث له غيرهما أبطلناها 
لذوي أرحامها يك ولكنها لا تبطل في شيء من هذا والشهادة في الوصية مثلها في العتق تجوز 
شهادة الوارثين فيا کا تجوز شهادة الأجنبيين فان شهد الأجنبيان لرجل انه أوصى له بالثلث وشهد 
الوارثان لرجل أنه أوصى له بالثلث كان پیا سواء (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فإذا شهد 
أجنبيان لعبد انه أعتقه في وصية وشهد وارثان لعبد أنه أعتقه في وصية ورج عن العتق الآخر وكلاهما 
الثلث فشهادة الوارثين جائزة (قال الشافعي ) رحمه الله تغالى + واذا شهد اجنبيان: بأن الت أوضى 

لرجل بعبد بعينه وهو الثلث وشهد وارثان انه أوصى بذلك العبد بعينه لآخر ورجع في وصيته الأول 
فشهادته| جائزة والوصية لمن شهدا له › وكذلك لو شهدا بعبد آخر غيره قيمته مثل قيمته جازت 
شهادتهم| ولوكانت أقل من قيمته رددت شهادتهما من قبل أنه يحران إلى أنفسها فضل ما بين قيمة من 
شهد أنه أوصى به وقيمة من شهدا أنه رجع عن الوصية به فلا أرد من شهادتهم| إلا ما رد عليه 
الفضل ولوكانت له مع هذا وصايا بغير هذين تستغرق الثلث أجزت شهادتهم| من قبل أن الثلث خارج 
لا محالة فليسا يردإن على أنفسها من فضل ما بين قيمتهم| شيئاً لأن ذلك الشيء لغيرهما.من للوصي هم به 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا شهد أجنبيان لعبد أن مولاه أعتقه من الثلث في وصيته وشهد 
وارثان لعيد آخر انه رجع 5 عتق هذا المشهود له وأعتق هذا الآخر وهو سدس: مال اليك كلت 
شهادتهها عن الأول لأنبما يحران إلى أنفسها فضل قيمة ما بينها وأعتقت الأول بغير قرعة وأبطلت 
حقها من هذا الآخر لأنهما حيداد ل الو حولي Ee SE‏ اعت 
هذا أجزت شهادتبا وأقرعت بينهما حتى استوظف الثلث ٠»‏ واذا س شهد أجنبيان لرجل حى أن ميتاً 
أوصى له بثلث ماله وشهد وارثان أن أباهما ا ا GG‏ 
يبدأ على الوصية (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وتجوز شهادة الوارثين وليس .في هذا شيء ترد به 
شهادة واحد منهم إذا كانوا عدولا ولوكان العتق عتق وصية فن بدأ العتق على الوصية بدأ هذا العبد ثم 
إن فضل منه شيء أعطى صاحب الثلث وإن لم يفضل منه شيء فلا شيء له ومن جعل الوصايا والعتق 
سواء أعتق م العبد بقدر ما بصيبه وأعطى الموصى له الثلث بقدر ما يصيبه وشهادة الورثة وشهادة 
غيرهم فا أوصى به الميت إذا كانوا عدولا سواء ما لم بجروا إلى أنفسهم بشهادتهم أويدفعوا عنها (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا شهد شاهدان لرجل أن المبت أوصى له بالثلث وشهد شاهدان من 
الؤرئة لاخ غر أن المت أوصى له بالثلث فشهادتهم سواء ويقتسمان الثلث نصفين في ول أكثر المفتين 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو شهد وارث لواحد انه اوصى له بالثلث وشهد اجنبيان لآخر أنه 


۹۲ 


أوصى له بالثلث كان حكم الشاهدين أن المشهود له يأخذ بهما بغير يمين والشاهد أنه لا يأخذ إلا بيمين 
وكانا حكين مختلفين والقياس يحتمل أن يعطى صاحب الشاهدين من قبل أنه أقوى سببا من صاحب 
الشاهد والعين وذلك أنه يعطى بلا بمين وقد يحتمل أن يقال إذا اعطيت بشاهد ويمين كما تعطى 
بشاهدين فاجعل الشاهد والعين يقوم مقام الشاهدين فیا ما يعطي بشاهد ويمين فأما أربعة شهود وشاهدان 
وأكثر من أرزعة وشاهدان وأعدل فسواء من قبل أنا نا نعطي ها عطاء واحدا بلا بمين (قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : واذا شهد أجنبيان لرجل أن ميتاً أوصى له بالثلث وشهد وارثان لآخر انه رجع ف 
الوصية بالثلث لفلان وجعله لفلان فشهاد تا جائزة والثلث للآخر وأصل هذا أن شهادة الوارثين إذا 
كانا عدلين مثل شهادة الأجنبيين فما لا يحران إلى أنفسها ولا يدفعان به عنها (قال الشافعى ) رحمه | الله 
تعالى وإذا شهد شاهدان أن الميت أوصى لرجل بالثلث وشهد وارثان أنه انتزعه منه وأوصى به للآخر 
وشهد أجنبيان أنه انتزعه من الذي شهد له الوارثان وأوصى به لآخر غيرهما جعلت الأول المنترع منه لا 
ء له بشهادة الوارثين أنه رجع في الوصية للأول ثم انتزعه ها من الذي شهد له الوارئان بشهادة 
الاجنبيين أنه انتزعه من الذي اوصى له به وأوصى به لآخر ثم هكذا كلا ثبتت الشهادة لواحد فشهد 
آخر أنه انتزعه منه وأعطاه آخر (قال الشافعى ) - رحمه الله تعالى وإذا شهد شاهدان لرجل أن ميتا 
أوصى له بالثلث وشهد شاهدان أنه أوصى به لآخر وشهد شاهدان أن اميت رجع عن أحد ها ولا 
يدري من هو فشهادتهما باطلة وهو بينهها نصفان قال وإذا شهد شاهدان أن فلانا قال إن قتلت فغلامي 
فلان حر وشهد رجلان على قتله و١‏ : ال ا د عاد كر 
به قائله يثبت العتق للعبد ويقتل القاتل وهذا قباس يقول به أكثر المفتين ومن قال لا أجعل الذين 
ا ام اللي 1 
البينتين تهاترا لا يعتق العبد (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا قال رجل إن مت في سفري هذا أو في 
مرضى هذا أو سنتى هذه أو بلد كذا وكذا فحضرني الموت في وقت من الأوقات أو في بلد من البلدان 
فغلامي فلان حر فلم يمت في ذلك الوقت ولا في ذلك البلد ومات بعد قبل أن يحدث وصية ولا رجعة 
في هذا العتق فلا بعتتق هذا العبد لأنه أعتقه على شرط فلم يكن الشرط فلا يعتق (قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى وإذا شهد رجلان أن رجلا قال إن مت في رمضان ففلان حر ون مت في شوال ففلان غيره 
0 شاهدان أنه مات في رمضان وآخران أنه مات في شا فينبغي في قياس من زعم أنه 
تثبت الشهادة للأول وتبطل للاخر لأنه إذا ثبت الموت أولا م يمت انيا » وي قول من قال خفلا 
تهاترا فنبطل الشهادتين معا ولا ثبت الحق لواحد منبي| معا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واذا تداعى 
عبدان فقال أحدهما قال مالکې إن مت من مرضى هذا فأنت حر وقال الآخر قال إن برئت من مرضى 
هذا فانت حر فادعى الأول انه مات من مرضه والثاني أنه مات بعد برئه فالشهادة متضادة شهادة 
الورئة وغيرهم سواء إن كانوا عدولا فإن شهدوا لواحد بدعواه عتق ورق الآخر قال وإن شهد الورثة 
لواحد وشهد الأجنبيون فالقیاس على ما وصفت أولا إلا أن الذي شهد له الوارث »> بعتقى 
نصيب من شهد له بالعتق منبم على كل حال لأنه يقر أن لا رق له عليه (قال الشافعى ) رحمه الله 
لقال واذا حهد مدان نهد اذ سا قال نرت ا ا 


. کذا ي في النسخ ولا يخلو من سقط والمراد ظاهر فتأمل‎ )١( 


۳ 


مرضه ذلك وقال الوارث لم يمت منه فالقول قول الوارث مع بمينه إلا أن يأني العبد ببينة أنه مات من 
ذلك المرض . 


الابمان والنذور والكفارات في الايمان 


(أخيرنا ا ا ا ا 
كذا وكذا فتكون مخيراً في فعل ذلك إن کان جاڈ ثزاً فعله وفي أن تكفر وتدعه وإن كان ما لا جوز فعله 
فإنه يؤمر بالكفارة وينبى عن البر وإن فعل 7" ما يجوز له من ذلك بر ولم تكن عليه كفارة والثاني قولك 
والله لا افعل كذا وكذا فتكون مخيرا في فعل ذلك وعليك الكفارة إن كان مما جوز لك فعله ومخيرا في 
الإقامة على ترك ذلك ولا كفارة عليك إلا أن يكون ما حلف عليه طاعة لله عز وجل فيؤمر بفعله ويكفر 
عن عينه ونقول أن قوله بالله وتالله وأشهد بالله وأقسم بالله وأعزم بالله أو قال وعزة الله أو وقدرة الله أو 
وكبرياء الله أن عليه في ذلك كله كفارة مثل ما عليه في قوله والله ونقول إنه إن قال أشهد وم يقل بالله أو 
ا ا الس و ا ل ا ا 
عليه وإن أراد به بمينا فثل قوله والله (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ومن حلف بالله أو با باسم من س اا 
الله فحنث فعليه الكفارة ومن حلف بشيء غير الله جل وعز مثل أن يقول الرجل والكعبة وأبى وكذا 
وكذا ما كان فحنث فلا كفارة عليه ومثل ذلك قوله لعمري لا كفارة عليه وكل ين بغير الله فهي 
مكروهة منبى عنها من قبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله ينباكم أن تحلفوا بآبائكم ومن 
كان حالفا فليحلف باه أو ليسكت » أخبرنا ابن عبينة قال حذثنا الزهري قال حدثنا سالم عن ن بيه قال 

عع التي صل الله عليه وسلم عمر جل أي قال ألا إن الله يباكم أن تماقا نکم و قال عمر 
رضى الله تعالى عنه والله ما حلفت 7 بعد ذلك 9 ذاكرا ولا اثرا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
فكل من حلف بغير الله كرهت له و خشيت أن تكون يمينه معصية وأكره الأبمان بالله على كل حال إلا 
فيا كان لله طاعة مثل البيعة على ابمحهاد وما أشبه ذلك (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ومن حلف على 
0 خيراً منها فواسع له واختارله أن يأني الذي هو خير وليكفر عن بمينه لقول النبي صلى الله عليه 

حت عل ران غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن بمينه» ومن حلف 
31 للكذب فقال والله لقد كان كذا وكذا وم يكن أو والله ما کان كذا وقد كان كمقر وقد اغ وأساء 
حيث عمد الحلف بالله باطلا فإن قال وما الحجة في أن يكفر وقد عمد الباطل ؟ قيل أقربها قول الني 
صلى الله عليه و «فليأت ألذي هو خير وليكفر عن بمينه» فقد أمره أن يعمد الحنث وقول الله عز 
وجل «ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى » نزلت في رجل حلف أن لا ينفع 
رجلا فامره الله عز وجل أن ينفعه وقول الله عز وجل «وإنهم ليقولون منكراً من القول وزورا» ثم جعل 
فيه الكفارة ومن حلف وهو يرى أنه صادق 3 وجده كاذ فعليه الكفارة (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى وقول الرجل أقسم فليس بيمين فإن قال أقسمت بالله فإن كان يعني حلفت قديا يمينا بالله فلييست 


. لعله : «مالا يحوز» تأمل . كتبه مصححه‎ )١( 
. (؟) أي متكلا بها عن نفسي ولا حبرا بها عن غيري کا يؤخذ من لسان'العرب فانظره‎ 


5: 


بيمين حادئة وإنما هوخير عن يمين ماضية وإن أراد بها مينا فهي يمين وإن قال أقسم بابته فإن أراد بها 
إيقاع ين فهي يرن وإن أراد بها موعدا أنه سيقسم بالله فليست بيمين وإنما ذلك كقوله سأحلف أو 
سوف أحلف وإن قال لعمر الله فإن أراد المين فهي يمي وإن لم يرد المين فليست يبمين لأنها تحتمل غير 
العين لأن قوله لعمري إنما هو حت فإن قال وحق الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله يريد بهذا كله 
ابمين أو لا نية له فهي يمين وإن لم يرد بها المين فليست بيمين لأنه يحتمل وحق الله واجب على كل 
وقدرة الله ماضية عليه لا أنه يمين وإنها يكون يمينا بأن لا ينوي شيا أو بأن ينوي يمينا وإذا قال بالله أو 
تالله في يمين فه وكا وصفت إن نوى يمينا أو لم تكن له نية وإن قال 7" والله لأفعلن كذا وكذا لم يكن 
ينا إلا بأن ينوي يمينا لأن هذا ابتداء كلام لا بمين إلا بأن ينويه وإذا قال أشهد بالله فإن نوى المين 
فهي يمين وإن لم بنو يمينا فليست بيمين لأن قوله أشهد بالله يحتمل أشهد بأمر الله » وإذا قال أشهد لم 
يكن بمينا وإن نوی بمينا فلا شيء عليه ولو قال أعزم بالله ولا نية له فليست بيمين لأن قوله أعزم بالله إنما 
هي أعزم بقدرة الله أوأعزم بعون الله على كذا وكذا واستحلافه لصاحبه لا بمينه هو مثل قولك للرجل 
اسالك بالله او اقسم عليك بالله أوأعزم عليك بالله » فإن أراد المستحلف بهذا يمينا فهو يمين وإن لم يرد 
يا وي اله د لع ا ل O E E‏ 

بها وان لم ينوفلا شيء عليه وإذا قال على عهد الله وميثاقه وكفالته ثم حنث فليس بيمين إلا أن 
UES SSS‏ قلس CA‏ من قبل أن الله عليه 
عهدا أن يؤدي فرائضه » وكذلك لله عليه ميثاق بذلك وامانة بذلك وكذلك الذمة والكفالة . 


الاسضناء قي العين 


( قيل للشافعي ) رحمه الله تعالى فإنا نقول في الذي يقول والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله أنه إن 
كان أراد بذلك الثنيا فلا يمين عليه ولا كفارة إن فعلٍ وإن لم يرد بذلك الثنيا وإنما قال ذلك لقول الله 
عز وجل «ولا تقولن لشيء » إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله» أو قال ذلك سهوا أو استهتارا فإنه لا 
ثنيا وعليه الكفارة إن حنث وهو قول مالك رحمه الله تعالى وأنه إن حلف فلا فرغ من بمينه نسق الثنيا 
مها أو تدارك العين بالاستثناء بعد انقضاء ينه وم يصل الاستثناء بالعين فانه إن كان نسھا مها تباعا 
فذلك له استثناء وان كان بين ذلك صمات فلا استثناء له (قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى من قال والله 
أو حلف بيمين ما كانت يطلاق أوعتاق أو غيره أو أوجب على نفسه شيئا ثم قال إن شاء الله موصولا 
بكلامه فقد استثنی ولم بقع عليه شيء من العين وإن حنث والوصل أن يكون كلامه نسقا وإن كان بينه 
سكتة كسكتة الرجل بين الكلام للتذكر أو العى أو النفس أو انقطاع الصوت ثم وصل الاستثناء فهو 
موصول وإئما القطع أن يلف ثم بأخذ في كلام ليس من العين من أمر او نبى أو غيره أو يسكت 
السكات الذين يبين أنه يكون قطعاً فإذا قطع ثم استثنى لم يكن له الاستثناء فإن حلف فقال والله 
لأفعلن كذا وكذا إلا أن يشاء فلان فله أن يفعل ذلك الشيء ء حتى يشّاء فلان فإن مات أو خرس أو 
غاب لم يفعل وإن قال لا أفعل كذا وكذا إلا أن يشاء فلان فليس له أن يفعل ذلك الشيء ء إلا أن يشاء 


. كذا في النسخ بالواو والظاهر إسقاطها أو يقرأ بالرفع كا يشير إليه قوله ابتداء كلام تأمل كتبه مصححه‎ )١( 


الأم مه لا 
لام مه ج۷ 518 


فلان فإن مات فلان أوخرس لم يكن له أن يفعل ذلك الشيء حتى بعلم أن فلانا شاء (قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى وإن حلف فقال وله ٩‏ لأفعلن كذا وكذا إلا أن يشاء فلان لم يحنث إن شاء فلان وإن 
مات فلان أو.خرس أو غاب عنا معنى فلان حتى بمضي وقت بمينه جنث لأنه إنما يعخرجه من الحنث 
مشيئة فلان ولوكانت المسألة حالما فقال والله لا أفعل كذا وكذا إلا أن يشاء فلان لم يفعل حتى يشاء 
فلان وإن غاب عنا معنى فلان فلم نعرف شاء أو لم يشأ لم يفعل فإن فعله لم أحنثه من قبل أنه يمكن أن 
يكون فلان شاء . 


لغو ايمين 


قبل للشافعي رحمه الله تعالى فإنا نقول إن العين التي لا كفارة فيا وإن حنث فيها صاحبها أنما مين 
واحدة إلا أن لها وجهين وجه يعذر فيه صاحبه ويرجى له أن لا يكون عليه فيا إثم لأنه لم يعقد فيا 
على ِم ولا كلذب وهو أن عحلف بالله على الأمر لقد كان وم نکن فإذا كان ذلك جهده ومبلغ علمه 
فذلك اللغو الذي وضع الله تعالى فيه المؤنة عن العباد وقال ولا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن 
يؤاخذ كم با عقدتم الايمان» والوجه الثاني آله إن حلف عامدا للكذب استخفافا بالمين بالله كاذبا 
فهذا الوجه الثاني الذي ليست فيه كفارة لأن الذي يعرض من ذلك أعظم من أن يكون فيه كفارة وإنه 
ليقال له تقرب إلى الله بجا استطعت من خير أخبرنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار وابن جريج عن 
عطاء قال ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة ة وهي معتكفة في ثبير فسألناها عن قول الله عز وجل لا 
يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم » قالت هو : لا والله وبلى والله (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولغو 
المي نكما قالت عائشة رضى الله تعالى عنها والله تعالى أعلم . قول الرجل لا والله وبلى والله ذلك إذاكان 
على اللجاج والغضب والعجلة لا يعقد على ما حلف عليه وعقد المي أن بثبتها على الشيء بعينه أن لا 

يفعل الشيء ء فيفعله أو ليفعلنه فلا يفعله أو لقد كان وما كان فهذا أثم وعليه الكفارة لما وصفت من أن 
الله عز وجل قد جعل الكفارات في عمد الأثم فقال تعالى ه وحرم عليكم صيد البرما دمتم حرماء وقال 
« ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » إلى « بالغ الكعبة » ومثل قوله في الظهار « وإنهم ليقولون منكرا من القول 
ؤزورا» ثم أمر فيه بالكفارة ومثل ما وصفت من سنة الني صلى الله عليه وسلم أنه .قال «من حلف على 
بمين فرأني غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خبر وليكفر عن بمينه» . 


الكفارة قبل الحنث وبعده 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فن حلف على.شيء فأراد أن يحنث فأحب إلى لولم يكفر حتى 
يحنث وإن كفر قبل الحنث بإطعام رجوت أن يحزني عنه وإن كفر بصوم قبل الحنث لم جز عنه وذلك أنا 
نزعم أن الله تبارك وتعالى حقا على العياد في أنفسهم وأموال هم فالحق الذي في أموالهم ! اذا قدموه قبل محله 


)١(‏ لعل فيه سقطا وعبارة المختصر « لأفعلن كذا وكذا الوقت إلا أن يشاء الخ » وقال المزنى في آخر الكلام قال 
بخلافه في جامع الايمان . تأمل كتبه مصححه . 
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أجزأهم وأصل. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عام قبل أن يدخل وأن 
المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياسا على هذا فاما 
الأعال التي .على الأبدان فلا تجزى إلا بعد مواقيتها كالصلاة التي لا تجزي إلا بعد الوقت والصوم لا 
يحزي الا في الوقت اوقا يعد الرقت الحج الذي لا يحزي العبد ولا الصغير من حجة الإسلام لاا 
حجا قبل أن يحب علهما . 


من حلف بطلاق امرأته إن تزوج عليها 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ومن قال لإمرأته أنت طالق إن تزوجت عليك فطلقها تطلبقة 
يملك الرجعة ثم تزوج عليها في العدة طلقت بالحنث والطلاق الذي أوقع » وإذا قال الرجل لامراتة 
أنت طالق ثلاثا إن لم أتزوج عليك فسمى وقتا فإن جاء ذلك الوقت وهي زوجته ولم يتزوج عليها فهي 
طالق ثلاثا ولوا طلقها واحدة اوی 2 جاء ذلك الوقت وهي في عدتبا وقعت علها التطليقة الثالثة 
وإن لم يوقت وكانت المسألة يحلها فقال أنت طالق ثلاثا إن لم أتزوج عليك فهذا على الأبد لا يحنث 
حتى يموت أو تموت قبل أن يتزوج عليها وما تزوج عليها من امرأة تشبهها أولا تشبهها خرج بها من 
الحنث دخل بها أو م يدخل ولا يخرجه من الحنث إلا تزويج صحيح يثبت فأما تزويج فاسد فليس 
بنكاح يخرجه من ا حنث وإن ماتت لم يرثها وان مات هو ورئته لم ترثه في قول من يورث المبتوتة إذا 
وقع الطلاق في المرض ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : بعد لا ترٹ المبتوتة وهو قول ابن الزبير (قال 
الربيع ) صار الشافعى إلى قول ابن الزبير وذلك أنهم أجمعوا أن الله عز وجل إنما ورث الزوجات من 
الأزواج وأنه إن آلى من المبتوتة فلا يكون عليه إيلاء وإن ظاهر فلا ظهار عليه وإن قذفها لم يكن له أن 
يلاعن وم برا من عن اند وإن ماتت لم يرثها فلا زعموا أنها خارجة في هذه الأشياء من معاني الازواج 
وإما ورث الله تعالى الزوجات لم نورثها والله تعالى الموفق . 


الإطعام في الكفارات في البلدان كلها 


ناوي رع انه عل : ويحزي في كفارة المين مد بمد الني صلى الله عليه وسلم من 
حنطة ولا يحزىء أن يكون دقيقاً ولا سويقاً وإن كان أهل بلد يقتاتون الذرة ا 
ا نالحد ع ا د د EG‏ 
الله عليه وسلم اتى بعرق مر فدفعه إلى رجل وأمره أن يطعمه ستين مسكينا والعرق فيا يقدر خمسة عشر 
صاعاً وذلك ستون مدا فلكل مسكين مد . . فإن قال قائل : فقد قال سعيد بن المسيب أتى الني صل 
لله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعاً أو عشرون صاءاً قيل فأكثر ما قال ابن المسيب مد وريع أو 
ثلث وإنما هذا شك ادخله ابن المسيب والعرق كما وصفت كان يقدر على خمسة عشر صاعا والكفارات 
بالمدينة وبنجد ومصر والقيروان والبلدان كلها سواء ء ما فرض الله عز وجل على العباد فرضين في شيء 
واحد قط ولا يحزىء في ذلك إلا مكيلة الطعام فا ار أن يحزيهم دراهم وإن كان أكثر من قيمة 
الطعام وما بقثات أهل البلدان من شيءُ أجزأهم منه مد ويجزىء أهل البادية مد أقط وإن لم يكن 
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لأهل بلد قوت من طعام سوى اللحم أدوا مدا مما بقتات أقرب اليلدان إلييم (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : ويعطي الكفارات والزكاة كل من لا تلزمه نفقته من قرابته وهم من عدا الوالد والولد والزوجة 
إذا كانوا أهل حاجة فهم اس بها من غيرهم وإن كان ينفق عليهم متطوعا أعطاهم (قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : وليس له إذا كفر بإطعام أن يطعم أقل من عشرة وإن أطعم تسعة وكسا واحدا كان 
عليه أن بطم عاشرا أو بكسوتسعة لأنه إنما جعل له أن يطعم عشرة أويكسوهم وهو لا يحزئه أن يكسو 
تسعة ود ا ماس الي 0 : ولو ان 
رجلا كانت عليه ثلاثة امان محتلفة فحنث فيا فاعتق واطم وكسا ينوي | الكفارة ولا ينوي عن ايها 
العتق ولا عن أ الإطعام ولا عن ابا الكسوة أجزأة بنية الكفارة وأا شاء أن يكون عتقاً أو إطعاما أو 
كسوة كان وما م 5 فالنية الأول نجزيه فان أعتق وكسا وأطعم وم يستكل الإإطعام أكمله ونواه عن أي 
الكفارات شاء ولوكانت المسألة نحالها 5 وأعتق وأطعم و ينو الكفارة ثم أراد أن ينوى كفارة لم تكن 
كفارة لا تحزئه حتى يقدم النية قبل الكفارة أو تكون معها وأما ما كان عمله قبل النية فهو تطوع لا يحزيه 

من الكفارة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا أمر الرجل الرجل أن يكفر عنه من مال المأمور أو 
استأذن الرجل الرجل أن يكفر عنه من ماله فأذن له أجزأت عنه الكفارة وهذه هبة مقبوضة لأن دفعه 
إياها إلى المباكين بأمره كقبض وكيله هبة وها له » وكذلك إن قال أعتق عنى فهي هبة فإعتاقه عنه 
كقبضه ما وهب له وولاؤه للمعتق عنه لأنه قد ملكه قبل العتق وكان العتق مثل القبض كما لو اشتراه فلم 
بقبضه حتى أعتقه كان العتق مثل القبض » ولو أن رجلاً تطوع فكفر عن رجل بإطعام أو كسوة اوغ 
وم يتقدم في ذلك أمر من الحالف لم يحز عنه وكان العتق عن نفسه لأنه هو المعتق لما يملك ما لم يبب 
لغيره فيقبله » وكذلك الرجل يعتق عن أبويه بعد الوت فالولاء له إذا لم يكن ذلك بوصية منهما ولا 
شيءَ من أمواهها ‏ ولو أن رجلاً صام عن رجل يأمره لم يحزه الصوم عنه وذلك أنه لا. يعمل أحد عن 
أحد عمل الأبدان لأن الأبدان تعبدت بعمل فلا يحزي عنها أن يعمل غيرها ليس الحج والعمرة بالخبر 
الذي جاء عن عن النني صلى الله عليه وسلم وبأن فيهم| نفقة وأن الله فرضهها على من وجد إليهما السبيل 
والسبيل بالمال . 


من لا يطعم من الكفارات 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى لامر أن في كفارات الايمان إلا حرا مسلا محتاجا فإن 
أطعم منها ذمياً محتاجاً أو حرا مسالا غير محتاج أو عبد رجل محتاج لم يحزه ذلك وكان حكله حكم من لم 
a GR‏ م علم غناه كان عليه أن يعيد » وهكذا لو 
اطع من تلزمة نفقته ثم علم اعاد (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ومن كان له مسكن لا يستغنى عنه 
هو واهله وخادم اعطى من كفارة العين والصدقة والزكاة ولوكان له مسكن يفضل عن حاجته وحاجة 
أهله الفضل الذي يكون بمثله غنيا لم يعط . 


ما يحزي من الكسوة في الكفارات 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وأقل ما يكني من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عامة 
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أو سراويل اوازار أو مقنعة وغير ذلك للرجل وامرأة لأن ذلك كله يقع عليه اسم كسوة » ولوأن رجلا 
أراد أن يستدل بما تجوز فيه فيه الصلاة من الكسوة على كسوة المساكين جاز لغيره أن يستدل بما يكفيه في 
اللا أرق الصيف أو ف اشرق ة ولكن لا يجوز الاستدلال عليه بشيء من هذا وإذا أطلقه 
الله فهو مطلق ولا بأس أن يكسو رجالا ونساء وكذلك يكسو الصبيان وإن كسا غنيا وهولا يعلم رأيت 
عليه أن يعيد الكسوة . 


العتق في الكفارات 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو أعتق في كفارة المين أوفي شيء وجب عليه العتق لم يجزه إلا 
رقبة مؤمنة ويعتق فيها الأسود والأحمر والسوداء والحمراء وأقل ما بقع به اسم الإيمان على العجمي أن 
يصف الايمان إذا أمر بصفته ثم يكون به مؤمناً ويحزي فيه الصغير إذا كان أبواه أو احدهما مؤمنا لأن 
حكهم حكم الإبمان ويحزي في الكفارات ولد الزنا » وكذلك كل ذي نقص بعيب لا يضر بالعمل 
ضررا بينا مثل العرج الخفيف والعور وشلل الخنصر والعيوب التي لا تضر بالعمل ضررا بنا ويحزي فيه 
العرج الخفيف ولا يحزي المقعد ولا الاعمى ولا أشل الرجل يابسها ولا اليدين يابسها ويحزي الأصم 
والخصى الحبوب وغير المجبوب ويجزي المريض الذي ليس به مرض زمانة مثل الفالج والسل وما أشيهه 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا كانت الحارية حاملا من زوجها ثم اشتراها زوجها فأعتقها في 
كفارة أجزأت عنه وإنما لا تجزي في قول من لا يبيع أم الولد اذا ولدت بعد شرائه اياها ووضعها لستة 
أشهر فصاعدا لأنها تكون يذلك أم ولد فأما ما كان قبل ذلك فلا تكون به أم ولد (قال) ومن كانت 
عليه رقبة واجبة فأراد أن يشتري رقبة تعتق عليه إذا ملكها بغير عتق فلا تجزي عنه » وما کان يحوز له أن 
يملكه يحال أجزأ عنه ولا يعتق عليه إلا الآباء وإن بعدوا والبنون وإن سفلوا والدون كلهم أومولودون 
وسواء ذلك من قبل البنات والبنين لان كلهم ولد ووالد ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ومن اشترى 
رقبة ة بشرط عتقها لم تجز عنه من رقبة واجبة عليه (قال) ويحزي المدبر في في الرقاب الواجبة ولا يحزي عنه 
المكاتب حتى يعجز فيعود رقيقا فيعتقه بعد العجز ويحزي المعتق إلى سنين وهو في أضعف من حال 
المدبر » ومن اشترى عبدا فأعتقه وهو من لا يحزي في الرقاب الواجبة فالعتق ماض ويعود لرقبة تامة فإن 
كان الذي باعه دلس له بعيب عاد عليه فأخذ منه قيمة ما بينه صحيحا ومعيباً من القن وإن كان معيبا 
عيبا يحزي مثله في الرقاب الواجبة أجزأ عنه وعاد على صاحبه الذي باعه بقيمة ما بين العيب والصحة 
ولم يكن عليه أن يتصدق بقيمة العيب إذا أخذه من البائع وهو مال من ماله . 


الصيام في كفارات الايمان 


(قال الشافعې ) رحمه الله تعالى “كزين وجب عليه ضوع لسن رو في كتاب الله عز وجل 
أن يكون متتابعا اجزاء ان يكون متفرقا قياسا على قول الله عز وجل في قضاء رمضان «فعدة من أيام 
أخر» والعدة أن يأني بعدد صوم ليا ولاء (قال الشاغه 4 رحمه أللد تعالي 38 واذا كان الصوم متتابعا 
فأفطر فيه الصائم والصاعة من عذر وغير عذر استأنفا الصيام إلا الحائض فإنها لا نستأنف . 
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من لا يحزيه الصيام في كفارة البمين 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : والذي يحب عليه من الكفارة الإطعام أو الكسوة أو العتق من 
كان غنيا فليس له أن يأخذ من الصدقة شيئاً فأما من كان له أن يأخذ من الصدقة فله أن يصوم وليس 
عليه أن يتصدق ولا يعتق فان فمل أجزأ عنه وإن كان غنباً وكان ماله غائباً عنه لم يكن له أن يكفر 
بصوم حتى يحضره ماله أو يذهب المال الا بإطعام او رة أو عتق . 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا حنث الرجل موسرا ثم أعسرلم يكن له أن يصوم ولا أرى 
الصوم يحزي عنه وامرته احتياطا أن يصوم , فاذا أيس ركفر وإنما أنظر في هذا إلى الوقت الذي بحنث فيه 
ولوأنه حنث:معسرا ثم لم بصم حتى أيسر أحبيت له أن يكفر ولا بصوم من قبل أنه لم يكفر حتى أ يسر 
وإن صام ولم يكفر أجزأ عنه لأن حكه حين حنث الصيام (قال الربيع ) وللشافعي قولٍ خر أنه إنما 
ينظر إلى الكفارة يوم يكفر فإذا كان معسرا كان له أن يصوم وإن كان موسرا كان عليه أن يعتق (قال) 
ولا يصام في كفارة امین ولا في شيء وجب عليه من الصوم بإيجاب يوم من رمضان ولا يوم ولا يصلح 
صومه متطوعا مثل يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق وصيام ما سواها من الأيام . 


من أكل أو شرب ساهياً في صيام الكفارة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ويفسد صوم التطوع وصوم رمضان وصوم الكفارة والنذر ما 
أفسد الصوم ولا حلاف بين ذلك فن أكل فيها أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ومن أكل أو شرب عامدا 
أفسد الصوم عليه لا يختلف إلا في وجوب الكفارة على من جامع في رمضان وسقوطها عمن جامع في 
صوم غيره تطوعا او واجبا فإذاكان الصوم متتابعا فأفطر فيه الصائم من عذر وغير عذر والصاعة استانفا الصيام 
إلا الحائض فانها لا تائف 


الوصية بكفارة الأبمان وبالزكاة ومن تصدق بكفارة ثم اشتراها 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ومن لزمه حق .للمساكين في زكاة مال أو لزمه حج او لزمته 
كفارة يمين فذلك كله من رأس امال يحاص ١‏ ون الاش وسترج جتن الك لاما كو في لله 
فإن أوصى بعتق في كفارة ولم يكن في رأس امال إلا الطعام فإن حمل ثلثه العتق أعتق عنه من الثلث 
وإن لم يحمله أ نة اشن را المال واذا اعتق عنه من الثلث لم يطعم عنه من رأس امال (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا كفر الرجل بالطعام أو بالكسوة ثم اشترى ذلك فدفعه إلى أهله ثم 
اشتراه منهم فالبيع جائز ولو تنزه عن ذلك كان أحب إلى . 


١٠ 


كفارة يمين العبد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا حنث العبد فلا يحزيه إلا الصوم لأنه لا بملك شيئاً وإن 
كان نمق عد ف ركاذ فى يزيد عاك لشت ل مرك العا ركان عل أن ی 
المال ما بصيبه فإن لم يكن في يديه مال لنفسه صام ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا حنث العبد 
ثم عتق وكفر كفارة حر أجزأت عنه لأنه حينئذ مالك ولو صا م أجزأ عنه لأنه يوم حنث كان حکه 


حكم الصيام . 
من نذر أن بمشي إلى بيت الله عز وجل ) 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ومن نذبر تبررا أن يمشي إلى بيت الله حرام لزمه أن يمشي إن قدر 

على المشي وإن لم يقدر ركب وأهراق دما احتياطا لأنه لم يأت با نذركا نذر والقياس أن لا يكون عليه 
دم من قبل انه إذا لم بطق شيئاً سقط عنه كمن لا يطيق القيام في الصلاة فيسقط عنه ويصلى قاعدا 
ولا يطيق القعود فيصلي مضطجعا وإعا فرقنا بين احج والعمرة والصلاة أن الناس أصلحوا أمر الحج 
بالصيام والصدقة والنسك ولم يصلحوا أمر الصلاة الا بالصلاة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا 
مشي أحد إلى بيت الله إلا حاجا أو معتمرا لا بد له منه (قال الربيع ) وللشافعي رحمه الله تعالى : قول 
أ ر أنه إذا حلف أن مشي إلى بيت الله الحرام فحنث فكفارة بمين تجزيه من ذلك إن أراد يذلك المين 
(قال الربيع ) وسمعت الشافعي أفتى بذلك رجلا فقال هذا قولك يا أبا عبدالله؟ فقال هذا هو قول من 
هو خير منى قال ومن هو؟ قال عطاء بن أبي رباح (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ومن حلف 
بالمشي إلى بيت الله ففيها قولان أحدهما معقول معنى قول عطاء أن كل من حلف بشيء من النسك 
صوم أو حج أو عمرة فكفارته كفارة ین إذ حنث ولا کون عله جي رلا رة ولا صم وم أ 
أعال البرلله لا تكون إلا بفرض يؤديه من فرض اللّه عليه أو تبررا يريد الله به . فأما على غلق الايمان فلا 
يكون تبررا وإنما يعمل التبرر لغير الغلق وقد قال غير عطاء : عليه المشي كا يكون عليه إذا نذره متبررا 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : والتبرر أن يقول لته على إن شني الله فلانا أو قدم فلان من سفره أو 
قضى عني دينا أوكان كذا أن أحج له نذرا فهو التبرر فأما إذا قال إن لم أقضك حقك فعلى المشي إلى 
بيت الله فهذا من معاني الايمان لا من معاني النذور وأصل معقول قول عطاء في معاني النذور من هذا 
أنه يذهب إلى أن من نذر نذرا في معصية الله لم يكن عليه قضاء ولا كفارة فهذا يوافق السنة وذلك أن 
يقول لله على إن شفاني أو شفى فلانا أن أنحر اينى أو أن أفعل كذا من الأمر الذي لا يحل له أن يفعله 
فن قال هذا فلا شيء عليه فيه وفي السائبة وإنما أبطل الله عز وجل النذر في البحيرة والسائبة لأنها 
معصية ولم يذكر في ذلك كفارة وكان فيه دلالة على أن من نذر معصية لله عز وجل أن لا يني ولا كفارة 

عليه وبذلك جاءت السنة ( أخبرنا الربيع ) قال اخيرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن طلحة بن عبد 


)١(‏ فد تقدم في نسخة البلقيني جمل من هذا الباب في أواخر الجزء ء الثاني في أبواب عقدها هو على حسب 
المناسبات مع ترك بعض مئه ولكنه امه في الأصول بهذا الموضع فأثبتناه تبعا ها . 


۷١ 


ملت الأأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن اني صلى ! ا 
ل ا ا ا ا بى قلابة عن 

بى المهنب عن عمران ين حصين قال كانت بنو عقيل حلفاء لثقيف في اجاهلية وكانت ثفيف قد 
درت ر ا ال وی اقل وما اكه له وكانت ناقته قد 
سبقت الحاج في الجاهلية كذا وكذا مرة وكانت الناقة إذا سبقت الحاج في الجاهلية ل تمنع من كلا ترتع 
فيه ولم تمنع من حوض تشرع فيه قال فأتى به التي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد فى أخذتني 
وأخذت سابقة الحاج ؟ فقال النى صلى الله عليه وسم «يجريرة حلفائلك ثقيف» قال وحبس حيث يمر 
به النى صلى الله عليه وسلم فر به النني صل الله عليه وسلم بعد ذلك فقال يا محمد إنى مسلم فقال النى 
صلى الله عليه وسل « لو قلنها وانت تملك امرك كنت قد افلحت كل الفلاخ» قال ثم مر به الي صلى 
aT‏ يدح لي O‏ م 

ولك حاجتك م إن التى ل الله عليه و يدا لادی ب اران الد ا ي 
وأمسك الناقة ثم إنه اغار على المدينة عدو فاخذوا سرج الي صلى الله عليه وسلم فوجدوا الناقة فيا 
قال وقد كانت عندهم امرأة من المسلمين قد أسروها وكانوا ير حون النعم عشاء فجاءت المرأة ذات ليلة 
إلى ال نجعت لا ی إلى يعبر إلا رغا تختى: انيت الما ف تر فاستوت غاا فجت فلا ودعت 
المدينة قال الناس العضباء العضباء فقالت المرأة إنى نذرت إن الله أنجاني عليها أن انحرها فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «بشما جزيتها ولاوفاء لنذر في معصية الله ولا فيا لا يملك بن آدم» أخبرنا عبد 
الوهاب عن ابوب عن أيى قلاية عن أبى المهلب عن عمران بن حصين (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : فأخذ الني صلى الله عليه وسلم ناقته ولم يأمرها أن تنحر مثلها أو تنحرها ولا تكفر (قال) 
وكذلك نقول إن من نذبر تبررا أن ينحر مال غيره فهذا نذر فما لا يملك فالنذر ساقط عنه وبذلك نقول 
قياسا على من نذر ما لا يطيق أن يعمله بحال سقط النذر عنه لأنه لا يملك أن يعمله فه وكا لا يملك مما 
سواه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا نذر إلرجل أن يحج ماشيا مشي حتى يحل له النساء ثم 
ركب بعد وذلك کال حج هذا وإذا نذر أن يعتمر ماشيا مشي حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا 
والمروة ويحلق أو يقصر وذلك کال عمرة هذا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واذا نذر ان حج ماشا 
فشى ففاته الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ماشيا حل وعليه حج قابل ماشیا کا يكون عليه 

حج قابل إذأ فاته هذا الحج ألا ترى أن حکه لوكان متطوعا بالحج أو ناذرا له أوكانت عليه حجة 
اللا أو عمرته أن لا يحزىء هذا الحج من حج ولا عمرة فإذا کان حکه ‏ أن يسقط ولا يحزىء 
من حج ولا عمرة فكيف لا يسقط المشي الذي إنما هو هيئة في الحج والعمرة (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : وإذا نذر الرجل أن يحج أو نذر أن يعتمر ولم يحج ولم يعتمر فإن كان نذر ذلك ماشيا فلا بمشي 
لأنهها جميعا حجة الإسلام وعمرته فإن مشى فإنما مشى حجة الإسلام وعمرته وعليه أن يحج ويعتمر 
ماشيا من قبل أن اول ما يعمل الرجل من حج وعمرة إذا لم يعتمر ويحج فإنما هو حجة الإسلام وإن لم 
ينو حجة الإسلام ونوى يه نذرا أو حجا عن غبره أو تطوعا فهوكله حجة الإسلام وعمرته وعليه أن بعود 
لنذره فيوفيه کا نذر ماشيا او دقال الربيع » هذا إذا كان المي لا يضر بن عشي فإذا كان 


! تأمل‎ ٠ أي أن يبطل ويلغو وقوله ولا يسقط المثي» أي لا يلغو فيجب اعادته ماشيا‎ )١( 


۷۲ 


مضرا به فيركب ولا شيء عليه على مثل ما أمر الني صلى الله عليه وسلم أبا إسرائيل أن يتم صومه 
ويتنحى عن الشمس فامره بالذي فيه البرولا يضر به ونهاه عن تعذيب نفسه لانه لا حاجة لله في تعذيبه 
وكذلك الذي مشي إذا كان المشي تعذيباً له يضر به تركه ولا شيء علبه (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالىٍ : ولوأن رجلا قال إن شفى الله فلانا فلله على أن أمشى لم يكن عليه مشى حتى یکون نوی شيا 
بكون مله برا إن م ينو شيت فلا شيء عليه لأنه ليس في الشي إلى خير مواضع الب بر (قال الشافهى) 
رحمه الله تعالى : ولو نذر فقال على المشي إلى افريقية أو العراق أو غيرهما من البلدان لم يكن عليه شي 

لأنه ليس لله طاعة في المشي إلى شيء من البلدان وها يكوت للشي إلى اوضع الذي برت فب ابر 
وذلك المسجد الحرام وأحب إلى لو نذر أن مشي إلى مسجد المدينة أن يمشي وإلى مسجد بيت المقدس 
أن يمشي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام 
ومسجدي هذا ومسجد بيت المقدس » »لابين ل أن أوجب الشي إلى مسجد اي صل الله عله وسم 
ومسجد بيت المقدس كا بن ل أن اوجب امي إلى بيت الله الحرام وذلك ان البر بإتيان بيت الله 
تعالى فرض والبر باتيان هذين نافلة وإذا نذر أن عشي إلى بيت الله ولا نية له فالاختيار أن بمشي إلى 
بيت الله الحرام ولا يحب ذلك عليه إلا بان لآن ا بيوت الله وهو اذا نذر أن بمشي إلى 
مسجد مصر لم يكن عليه أن يمشي إليه ولو نذر بر أمرناه بالوفاء به ولم يبر عليه ولیس هذا کا بؤخذ 
للادميين من الآدميين هذا عمل فما بينه وبين الله عز وجل لا يلزمه إلا بإبحابه على نفسه بعينه وإذا نذر 
الرجل أن ينحر بمكة لم يجزه إلا أن ينحر بمكة وذلك أن النحر بمكة بر وإن نذر أن ينحر بغيرها 
ليتصدق لم يحزه أن ينحر إلا حيث نذر أن يتصدق وإنما أوجبته وليس في النحر في غيرها بر لأنه نذر أن 
يتصدق على مساكين ذلك البلد فإذا نذر أن بتصدق على مساكين بلد فعليه أن يتصدق عليهم (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا قال الرجل غلامي حر إلا أن يبدولى في ساعتي هذه أوفي يومي هذا أو 
أشاء أو يشاء فلان أن لا يكون حرا أو امرأته طالق إلا أنٍ أشاء أن لا تكون طالقا في يومي هذا أويشاء 
فلان فشاء أو شاء الذي استثنى مشيئته لم يكن العبد حرا ولا لمرأة طالقا (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى وإذا قال الرجل انا أهدىٍ هذه الشاة نذرا أو أمشى ندرا فعليه أن مدا وعليه أن مشي إلا أن 
يكون أراد أنى سأحدث نذرا أو أنى سأهديها فلا يلزمه ذلك وهوكا قاله لغير إيحاب فإذا نذر الرجل أن 
بتي موضعا من الحرم ماشيا أو راكبا فعليه أن بأني الحرم حاجا أو معتمرا ولو نذر أن بأثى عرفة أو مرا أو 
موضعا قريباً من الحرم ليس بالحرم لم يكن عليه شيء لأن هذا نذر في غير طاعة وإذا نذر الرجل حجا 
ولم يسم وقتا فعليه حج يحرم به في أشهر الحج متى شاء وإن قال على نذر حج إن شاء فلان فليس عليه 
شيء ولو شاء فلان إنما النذر ما أريد الله عز وجل ب به ليس على معاني الغلق ولا مشيئة غير الناذر وإذا 
نر أن دی شيا من ١‏ نعم لم يجحزه إلا أن يهديه وإذا نذر أن بدي متاعا لم يحزه إلا أن يهديه أو يتصدق 
به على مساكين الحرم فإن نت نيته في هذه أن يعلقه سترا على البيت أو يحعله في طيب البيت جعله 
حيث نوى ولو نذر أن يبدي مالا يحمل مثل الأرضين والدور باع ذلك فأهدى ننه ويل الذي نذر 
الصدقة بذلك وتعليقه على البيت وتطييبه به أو بوكل به ثقة بلي ذلك له وإذا نذر أن بدي بدنة لم يجزه 
فيا إلا ثني من الإبل أو ثنية وسواء في ذلك الذكر والأنثى والخصى وأكثرها نينا أحب إلى وإذا لم يحد 
بدنة أهدى بقرة ثنية فصاعدا وإذا لم يحد بقرة أهدى سبعا من الغنم ثنيا فصاعدا إن كن معزى أو جذعا 
فصاعدا إن كن ضأنا وإن كانت نيته على بدنة من الابل دون البقر فلا يحزيه أن هدي مكانها من البقر 


رف 


والغنم إلا بقيمتها وإذا نذر الرجل هديا وم يسم الحدى ولم بنوشيئاً فأحب إلى أن يبدى شاة وما أهدي 
من مد.حنطة أو ما فوقه أجزأه لأنكل هذا هدى وإذا نذر أن يبدي هديا ونوى به بهمة جديا رضيعا 
أهداه انما معنى الهدى هدية وکل هذا بقع عليه اسم هدى (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا نذر 
أن يبدي شاة عوراء أوعمياء أو عرجاء أو ما لا جوز أضحية أهداه ولوأهدى تاماكان أحب إلى لأن 
كل هذا هدى الا ترى إلى قول الله عز وجل « ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم 
يحكم به ذوا عدل منكم هديا» فقد يقتل الصيد وهو صغير وأعرج وأعمى وإنما يحزيه بمثله أولا ترى 
انه انه يقتل الحراد والعصفور وهما من الصيد فيجزي الحرادة بتمرة والعصفور بقيمته ولعله قبضة وقد مى 
الله تعالى هذا كله هديا وإذا قال الرجل شاني هذه هدى إلى الحرم وتفه من ا حرم أهدى وإذا نذر 
الرجل بدنة لم تجزئه إلا بمكة فإذا سمى موضعاً من الأرض ينحرها فيه اجزأته وإذا نذر الرجل عدد 
صوم صامه إن شاء متفرقا وإن شاء متنا بعاً (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا نذر صيام ا 
صام منها بالأهلة اة عدا ما بين الهلالين ان كان تسعة وعشرين وثلاثين فان صامه بالعدد صام عن 
كل شهر ثلاثين یوما وإذا نذر صيام سنة بعينها صامها كلها إلا رمضان فإنه يصومه لرمضان ويوم الفطر 
ويوم النحر وأيام التشريق ولا قضاء عليه کا لو قصد فنذر أن يصوم هذه الأيام لم يكن عليه نذر ولا 
كي م ل ل ا 
EERE‏ .ويا تاه عن وا حال ينها رين رسن اج 
ل ال د ء كان من 
رکا بعية مله وما رت أنه إذا اکت فل القضاء ا از ی إن ندر دمر رکا 
نذر أن يصوم سنة بعينها فرض قضاها إلا الأيام التي ليس له أن يصومها فإن قال قائل فلم تأمر المحصر 
إذا احصر بالهدي ولا تام ينه هذا ؟ قلت + ازو به للخروج من الاإحرام وهذا لم يحرم فا بالمدى 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالي واذا أكل الصائم أو شرب في رمضان أو نذر أو صوم كفارة ا وواجب 
بوجه من إلوجوه أو تطوع ناسيا فصومه تام ولا قضاء عليه وإذا تسحر بعد الفجر وهولا يعلم أو أفطر قبل 
ألليل وهو لا بعلم فليس بصائم في ذلك اليوم وعليه بدله فإن كان صومه متتابعا فعليه ان يستانفه وإذا 
قال الله على أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم ليلا فليس عليه صوم صبيحة ذلك اليوم لأنه 
قدم في الليل ولم يقدم في النهار وأحب إلى لو صامه ولو قدم الرجل نبارا وقد أفطر الذي نذر الصوم 
فعليه قضاء ذلك اليوم وهكذا لو قدم بعد الجر وهو صائم ذلك اليوم متطوعا أو لم يأكل فعليه أن 
EE‏ الا أن ينو عبيامه قبل ار هذا ااا وق حول الا ان 
يكون عليه قضاؤه من قبل أنه لا يصلح له أن يكون فيه صااً عن نذره وإنما قلنا بالاحتياط أن جائرا 
أن يصام ولیس هوكيوم الفطر وإنما كان عليه صومه بعد مقدم فلان فقلنا عليه قضاؤه وهذا أصح في 
القياس من الأول ولو أصبح فيه صائماً من نذر غير هذا أو قضاء رمضان أحببت أن يعود لصومه كنذره 
وقضائه ويعود لصومه لمقدم فلان ولو أن فلانا قدم يوم الفطر أو يوم النحر أو التشريق لم يكن عليه صوم 
ذلك اليوم ولا عليه قضاؤه لأنه ليس في صوم ذلك اليوم طاعة ولا يقضي ما لا طاعة فيه ولو قال الله 
على أن اصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا فقدم يوم الائنين كان عليه قضاء اليوم الذي قدم فيه فلان 
وصوم الاثنین كلا استقبله فإن تركه فما يستقبل قضاه إلا أن يكون يوم الاثنين يوم فطر أو أضحي أوأيام 
التشريق فلا يصومه ولا يقضيه وكذلك إن كان في رمضان لم بقضه وصامه من رمضان كا لو أن رجلا 
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نذر أن يصوم رمضان صام رمضان بالفريضة ولم يصمه بالنذر ولم يقضه وكذلك لو نذر أن يصوم يوم 
الفطر أو الأضحى أو أيام التشريق ولو كانت المسألة بحالهها وقدم فلان يوم الاثنين وقد وجب عليهاصوم 
شهرين متتابعين صامها وقضى كل اثنين فیا ولا بشبه هذا شهر رمضان لأن هذا شي أدخله على 
نفسه بعدما أوجب عليه صوم يوم الاثنين وشهر رمضان شيء أوجبه الله تعالى لا شيء أدخله على نفسه 
ولوکانت المسألة الها وكان البإذر امرأة فكالرر جل وتقضي كل ما مر عليها من حيضتها وإذا قالت المرأة 
لله على أن أصوم كلا جضبت أو أيام حيضتي فليس عليها صوم ولا قضاء لأنها لا تكون صائمة وهي 
حائض واذا نذر الرجل. صوما أو صلاة ولم ينو عدا فأقل ما يلزمه من الصلاة ركعتان ومن الصوم يوم 
لأن هذا أقل ما يكون من الصلاة والصوم إلا الوتر (قال الربيع ) وفيه قول آخر يحزيه ركعة واحدة 
وذلك أنه يروى عن عمر أنه تنفل بركعة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتر بركعة بعد عشر ركعات 
وان عمان اوتر بركعة ( قال الرب بيع ) فلا كانت ركعة صلاة ونذر ان يصلي صلاة وم ينو عددا فصلى ركعة 
كانت ركعة صلاة جا ذكرنا رقال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا قال اله على عنى رقبة فأي رقبة أعتق 
أجزأه . 


فيمن حلف على سكنى دار لا یسکنا 


(سئل الشافعي ) رحمه الله تعالى فقيل له فإنا نقول فيمن حلف أن لا بسكن هذه ألدار وهو فيا 
حاكن أنه يزمر ا من ساعة حل ولا رق عله حت في أقل من برع ولئلة إلا أن بكرن لدي ل 
تعجيل الخروج قبل يوم وليلة فإنه حانث إذا أقام يوما وليلة أو يقول نويت أن لا أعجل حتى أجد منزلا 
فيكون ذلك له (قال الشافعى ) رحمه ال جنال دا حلت ارين اد ل سكن الدار وهر فنا اك 
أخذ في الخروج مكانه فإن تخلف ساعة وهو يمكنه الخروج منها حنث ولكنه يخرج منها ببدنه متحولا 
ع ا ا ل E A‏ 
بيحلف أن لا يساكن الرجل وهما في دار واحدة ليس لها مقاصي ركل بيت يدخله ساكنه أوكانت لها 
مقاصير يسكن كل مقصورة منها ساكنها وكان الحالف مع المحلوف عليه في بيب منها أو في مقصورة من 
مقاصيرها أو في حجرة المقصورة دون البيت وصاحبه امحلوف عليه في البيت أنه يخرج مكانه حين 
حلف أنه لا يساكنه في البيت إلى أي بيوت الدار شاء وليس له أن يساكنه في المقصورة التي كانت فيا 
المين وإن كان معه في البيت وليس له مقصورة أوله مقصورة أوكان في مقصورة دون البيت والآخر في 
البيت دون المقصورة أنه إن أقام في البيت أو ني المقصورة یوما وليلة كان حانثا وإن أقام أقل من ذلك 
لغير المساكنة لم يكن عليه حنث إذا حرج إلى أي بيوت الدار ومقاصيرها شاء (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى وإذا حلف أن لا يساكن الرجل وهو ساكن معه فهي كالمسألة قبلها يخرج منها مكانه أو يخرج 
الرجل مكانه فإن أقاما جميعا ساعة بعدما أمكنه أن يتحول عنه حنث وإن كانا في بيتين فجعل بينهما 
حاجز أو لكل واحد من الحجرتين باب فليست هذه مساكنة وان كانا في دار واحدة والمساكنة أن يكونا 
ف فك او تن حجرتهبا دخلا واد فاا إذا افترق البيتان والحجرتان فليست مساكنة (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وإنما جوابنا في هذه الأيمان كلها إذا حلف لا نية له إنما حرجت المين منه 
بلا نية فأما إذا كانت المين بنية فالمين على ما نوى قال فإنا تقول إذا نقل أهله وعياله وترك متاعه فإنا 
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نستحب له أن بنتقل يجميع متاعه وأن لا يخلف شيئاً من متاعه وإن خلف شيئاً منه أو خلفه كله فلا 
حنث عليه فإن خلف أهله وولده فهو جانث لأنه ساكن بعد والمساكنة التي حلف عليها هي المساكنة منه 
ومن عياله لمن حلف أن لا يساكنه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى والنقلة والمساكنة على البدن دون 
الأهل والمال والولد والمتاع فإذا حلف رجل لينتقلن فانتقل ببدنه وترك أهله وولده وماله فقد برء وإن 
قال قائل ما الحجة ؟ قبل أرأيت إذا سافر ببدنه أيقصر الصلاة ويكون من أهل السفر أو رأيت إذا 
و الم مك ا ا كرتن ا الحرام الذين إن تمتعوا لم يكن علهم دم ؟ فإذا 

ل : نعم قيل فنهاالنقلة والحكم على البدن لا على مال ولا على ولد ولا على متاع قال : فانا نقول 
Ta‏ ا لأنه قد لبسه بعد 
ينه » وكذلك نقول فيه إن حلف لا يركب هذه الدابة وهوعليها فإن نزل مكانه وإلا کان حانثاً (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى إذا حلف أن لا يلبس الثوب وهو لابسه فثل المسئلتين الأوليين إن لم ينزعه من 
ساعته إذا أمكنه نزعه حنث وكذلك إن حلف أن لا يركب دابة وهو راكبها فإن نزل مكانه وإلا حنث 
وهكذا كل شيء من هذا الصنف قيل فإنا نقول فيمن حلف أن لا يسكن بيتا ولا نية له وهو من آهل 
الحضارة فسكن بيتا من بيوت الشعر فإنه إن كان إمينه معنى يستدل عليه بالأمر الذي له حلف مثل أن 
يكون ممع بقوم اندم عليهم بيت فعمهم ترابه فلا شيء عليه في سكناه في بيت شعر وإن لم يكن له نية 
ف كاك اهن ا رجا ا لقا عور ل ا 
من البيوت مصحة ويسرة فحلف أن لا يكن بيتا فإنا نراه حانثا إن سكن .ت شعر (قال الجا 
رمه لق تال وان حلف الرجل انالا بسكن ينا رومن أهل ادي أو أهل اق ولا ني ل قاو 
بيت شعر أو أدم أوخيمة أو ما وقع عليه اسم بيت أو حجارة أو مدر سكن حنث قال فإنا نقول فيمن 
حلف أن لا يسكن دار فلان فسكن دارا بينه وبين رجل آخر أنه يحنث وكذلك إن انت الداركلها له 
فسكن منها بيتا حنث (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا حلف إلرجل أن لا يسكن داراً لفلان وم 
ينوداراً بعينها فسكن دارا له فيها شرڭ أكثرها كان له أو أقلها لم يحنث ولا يحنث حتى تكون الداركلها 
له خاصة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا حلف أن لا بأكل طعاما اشتراه فلان فاشترى فلان وآخر 
معه طعاما ولا نية له لم يحنث ولا أقول بقولكم أنكم تقولون فيمن حلف أن لا يأكل من طعام اشتراه 
فلآن فأكل من طعام اشتراه فلان وار معه أنكم تحنثونه إن أكل منه قبل أن بقتسماه وزعمنا وزعمتم 
أا إن اقتسماه ه فأكل الحالف مما صار للذي لم يحلف عليه لم يكن عليه حنث والقول فيها على ما 
أجبتك في صدر المسألة قال فإنا نقول من حل أن لا بسكن دار فلان فباعها فلان أنه إن كان عقد 
ينه على الدار لأنها داره لا يحنث إن سكنها وهي لغيره وإنكان إنما عقد يمينه على الدار وجعل تسميته 
صاحبها صفة من صفاتما مثل قوله هذه الدار المزوقة فذهب تزويقها فاراه حانثا إن سكنما (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا حلف أن لا يسكن دار فلان هذه بعينها وباعها فلان فان كانت نيته 
على الدار بحنث بأي وجه سكنها وإن ملكها هو وإن كانت نيته ماكانت لفلان ل يحنث إذا حرجت 
من ملكه وإن لم يكن له نية حنث إذا قال دار فلان هذه . 


كلا 


فيمن حلف أن لا يدخل هذه الدار وهذا البيت فغير عن حاله 


( قيل للشافعي ) رحمه الله تعالى فإنا نقول لو أن رجلا حلف أن لا يدخل هذه الدار فهدمت حتى 
صارت طريقاً أو خربة يذهب الناس فيا ذاهبين وجائين أنه إنكان في بمينه سبب يستدل به على شيء 
من نيته وما أراد في ينه حمل على ما استدل به وإن لم يكن لذلك سبب يستدل به على شيء من نيته 
فإنا لا نرى عليه حنثاً في دخوها (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا حلف الرجل أن لا يدخل هذه 
الدا رفا دمت حتى صارت طريقاً ثم دخلها ل يحنث لأنها ليست بدا رقال فإنا نقول فيكن قال والله لا 
أدخل من باب هذه الدار فحول بامها فدخل من بابها هذا المحدث إنه حانث ( قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى : وإذا حلف الرجل أن لا يدخل من باب هذه الدار ولا نية له فحول بابها إلى موضع آخخر 
فدخل منه لم يحنث وإن كانت له نية فنوى من باب هذه الدار في هذا الموضع لم يحنث ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : ولو نوى أن لا يدخل الدار حنث (قال) فإنا نقول فيمن حلف أن لا يلبس هذا 
الثوب وهو قيص فقطعه قباء او سراويل أو جبة إنا نراه حانثاً إلا أن تكون له نية يستدل بها على أنه لإ 
حنث عليه (فال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا حلف الرجل أن لا يلبس ثوباً وهو رداء فقطعه قيصاً 
او اتزر به أوارتدى به أو قطعه قلانس أوتبابين أو حلف أن لا يلبس صراويل فاتزر بها أو قيصاً فارتدى 
به فهذا كله لبس وهو يحنث في هذا كله إذا لم تكن له نية فإن كانت له نية لم يحنث إلا على نيته إن 
حلف أن لا بلبس القميص كا تلبس القمص فارتدى به لم يحنث » وكذلك إن حلف أن لا يلبس 
الرداء كا تلبس الأردية فلبسه فيصاً لم يحنث وإذا حلف الرجل أن لا بابس ثوب امرأته وقد كانت 
منت بالثوب عليه أو ثوب رجل من عليه فأصل ما أبنى عليه أن لا أنظر إلى سبب ينه أبدا وإنما أنظر 
إلى حرج المين ثم أحنث صاحبما ا أبره على مخرجها وذلك أن الأسنات متقدمة والابمان محدثة بعدها 
عر ا عد ا ا ا ABU‏ 
. ارايت لوان رجلا قال لرجل قد نحلتك داري اوة قد وهبتك ما لى فحلف ليضربنه اما يحنث إن 
کو ا ر ا ی ی و 
فوهيته له أو باعته فاشترى بشمنه ثوباً او انتفع به لم يحنث ولا يحنث أبدا إلا بلبسه (قال ) فإنا نقول 
فيمن حلف أن لا يدخل دا ر فلان فرق على ظهر بيته أنه يحنث لأنه دخلها من ظهرها ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : إذا حلف الرجل أن لا يدخل دار فلان فرقى فوقها فلم يدخلها وإنما دخوله أن أن 
يدخل بیتا منها أو عرصتها (قال) فإنا نقول فيمن حلف أن لا يدخل بيت فلان فدخل بيت فلان 
امحلوف عليه وإنما فلان ساكن في ذلك البيت بکراء أنه يحنث لأنه بيته ما دام ساكنا فيه (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل أن لا يدخل بيت فلان وفلان في بيت بكراء لم يحنث 
لأنه ليس بيت فلان إلا أن يكون أراد مسكن فلان » ولوحلف أن لا يدخل مسكن فلان فدخل عليه 
مسكنا بكراء حنث إلا أن يكون نوی مسكنا له بملكه (قال) فإنا نقول فيمن حلف أن لا يدخل دار 
فلان فاحتمله إنسان فأدخله قهراً فإنه إن كان غلبه على ذلك ولم يتراخ فلا حنث عليه إن كان حين 
قدر على الخروج خرج من ساعته فأما إن أقام ولو شاء أن ترج حرج فان هذا حانكث ( أخخبرنا 
الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) رحمه الله تعالى : قال إذا حلف أن لا يدخل دا ر فلان فحمل فأدخلها 
لم يحنث إلا أن يکون هو أمرهم أن يدخلوه تراخى أو لم يتراخ (قال) فإنا نقول فيمن حلف بالطلاق أن 
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لا يدخل دار فلان فقال إنما حلفت أن لا أدخلها ونويت شهرا أنا نرى عليه أنه إنكانت عليه في ينه 
بينة فإنه لا يصدق بنيته وإن دخلها حنث وإن کان لا بينة عليه في ينه قبل ذلك منه مع ينه (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل بطلإق.امرأته أن لا يدخل دار فلان فقال نويت شهراً 
أويوماً فهوكذلك فيا بينه وبين الله عز وجل وعليه المين فأما في الحكم فتى دخلها فهي طالق (قال) 
فإنا نقول فيمن قال والله لا أدخل على فلان بيتأ فدخل عليه فلان ذلك بيتا إنا نراه حانثا إن أقام معه 
في البيت حين دخل عليه وذلك أنه ليس يراد بالعين في مثل هذا الدخول ولكن يراد به الحالبة إلا أن 
تكون نيته يوم حلف أن لا يدخل عليه وأنه كان هو في.البيت اولاً ثم دخل عليه الآخر فلا حنث عليه 
وإذاكان هذا هكذا ننه يوم حل فإنا لا نری عليه حت إذا كان الحلوف عليه هو لداعل عليه بعد 
دخوله (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا حلف الرجل أن لا يدخل على رجل بيتا فدخل عليه 
الآخر بيته فأقام معه لم يحنث لأنه لم يدخل عليه (قال) فإنا نقول فيمن حلف أن لا يدخل على فلان 
بيتاً فدخل على جار له بيته فإذا فلان المحلوف عليه في بیت جاره أنه يحنث لأنه داخل عليه وسواء ء کان 
البيت له أو لغيره وأنه إن دخل: عليه مسجدا لم يحنث إلا أن يكون نوى المسحد في بمينه ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : إذا حلف إلرجل أن لا يدخل على رجل بيتاً فدخل على رجل غيره بيتا فوجد ذلك 
امحلوف عليه في ذلك البيت لم يحنث من قبل أنه ليس على ذلك دخل (قال الربيع ) وللشافعي قول 
آخر أنه يحنث إذا دخل .عليه لأنه قد دخل عليه بيتاً كا حلف وإن كان قد قصد بالدخول على غيره 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإن عام أنه في البيت فدخل عليه حنث في قول من بحنث على غير 
النية ولا يرفع الخطأ فأما إذا حلف أن لا يدخل عليه بيتا فدخحل عليه المسجد لم يحنث بحال . 


من حلف على أمرين أن يفعلها أو لا يفعلها ففعل أحدها 


( قال ) فإنا نقول فيمن حلف أن لا يككسو أمرأته هذين الثوبين فكساها أحدهما أنه حانث إلا أن 
6 ا EOE O‏ ال 
فقال أنت طالق إن فعلت فتكون له نيته ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل أن لا 
يكسو امرأته هذين الثوبين أو هذه الأثواب الثلاثة فكساها أحد الثوبين أو أحد الثلاثة أوكساها من 
الثلاثة اثنين وترك واحدا لم يحنث وكذلك لو حلف أن لا يأكل هذين القرصين فأكلها إلا قليلا م 

يحنث إلا أن يأتى على الشيئين اللذين حلف عليهما إلا أن يكون ينوى أن لا يكسوها من هذه الأثواب 
شيعا أولا بأكل من هذا الطعام شيئا فيحنث » وإذا قال والله لا أشرب ماء هذه الأداوة ولا ماء هذا 
النبر ولا ماء هذه البحر كله فكل هذا سواء ولا بحنث الا أن يشرب ماء الأداوة كله ولا سبيل إلى أن 
رت اال کول ماء الجر كله ولک لرقال لا أخري من ماء دنه الأداوةاولا من ياء هد ااك 
ولا من ماء هذا البحر فشرب منه شيثا حنث إلا أن تكون له نية فيحنث على قدر نيته » وإذا قال والله 
لا أكلت خبزا وزيتا فأكل خبزا لحا لم يحنث وكذلك كل شىء أكله مع الخبز سوى الزيت وكل 
شىء أكل به الزيت سوى الخبز فإنه ليس بحانث وكذلك لو قال لا اکل زيتا ولحما فكذلك كل ما 
أكل مع اللحم سوى الزيت ( قال ) فانا نقول لمن قال لأمته أو امرأته أنت طالق أو أنت حرة إن 
دخلت هاتين الدارين فدخلت إحداهما ولم تدحل الأخرى أنه حانث وان قال إن لم تدخليهما فا 


YA 


طالق أو أنت حرة فإنا لا نخرجه من بمينه إلا بدخوها جميعا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا 
قال لامرأته أن طالق إن دخلت هاتين الدارين أو لأمته ات چ إن دخلت هاتين الدارين لم يحنث 
فى واحدة منهها إلا بأن تدخلها معا وكذلك كل مين حلف علا من هذا الوجه ( قال ) فانا نقول 
فيمن قال لعبدين له أا حران إن شئمًا فإن شاءا جميعا الحرية فهها حران وإن شاءا جميعا الرق فها 
رقيقان وإن شاء أحدهما الحر ية وشاء الآخر الرق فالذى شاء الحرية منبم| حر ولا حرية بمشيئة هذا 
للذى لم يشأ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا قال الرجل لعبدين له أا حران إن شنا لم يعتقا إلا 
بأن يشاءا معا ولم يعتقا بان يشاء أحدهما دون الآخرء وكذلك إن قال انا حران إن شاء فلان وفلان لم 
بعتا الا أن يشاء فلان وفلان ول يعتقا بأن يشاء أحدهما دون الآخر ولوكان قال لها ایکا شاء العتق فهو 
حر فأيهها شاء فهو حر شاء الآخر أو لم يشأ (قال ) فإنا نقول فى رجل قال والله لئن قضيتنى حقى فى 
يوم كذا وكذا لأفعلن بك كذا وكذا فقضاه بعض حقه أنه لا يلزمه العين حتى يقضيه حقه كله لأنه أراد 
به الاستقصاء ء ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولوكان لرجل على رجل حق فحلف لثن قضيتنى حقى 
فى يوم كذا وكذا لأهبن لك عبدا من يومك فقضاه حقه كله إلا درهما أو فلسا فى ذلك اليوم كله لم 
يحنث ولا يحنث الا بأن يقضيه حقه كله قبل أن عر بعر اليوم الذى قضاه ف فيه آخر حقه ولا مهب له عبدا . 


من حلف على غريم له أن لا يفارقه حتى يستوفى حقه 


( أخبرنا الربيع ) قال : قيل للشافعى فإنا نقول فإن حلف أن لا يفارق غريما له حتى يستوفى حقه 
ففررمنه أو أفلس أنه حانث إلا أن تكون له نية ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل 
أن لا يفارق غريمه حتى يأخذ حقه منه ففر منه غربمه لم يحنث لأنه لم يفارقه هو ولوكان قال لا أفترق أنا 
وهو حنث فى قول من لا يطرج الخطأ والغلبة عن الناس ولا يحنث فى قول من طرج الخطأ والغلبة عن 
ع بي ال ا ا ا 
الناس والخطأ ولا يحنث فى قول من طرح الخطأ والغلبة عنهم ( قال ) فإنا نقول فيمن حلف لغريم له 
أن لا يفارقه حت يستوق, سنه حقه داعال غل غر یم له آعم أنه إن كان فارقه بعد الخال فإنه حت 
لأنه حلف أن لا يفارقه حتى يستوفى ففارقه ولم يستوف لا أحاله ثم استوفاه بعد ( قال الربيع ) الذى 
بأخذ به الشافعى أنه إن لم يفرط فيه حتى فر منه فهو مكره ه فلا شىء عليه ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : إذا حلف إلرجل أن لا يفارق الرجل حتى يستوفى منه حقه فأحاله بعد على رجل غيره فأبرأه 
ثم فارقه حنث وإن كان حلف أن لا بفارقه وله عليه حق لم يحنث لأنه وان لم يبستوف أولا بالمهالة فقد 
برىء با حوالة ( قال ) فإنا نقول فيمن حلف على غر يم له ان لا يفارقه حتى يستوفى حقه منه فاستوفاه 
فلا افترقا أصاب بعضها نحاسا أو رصاصا أو نقصا بينا نقصانه أنه حانث لأنه فارقه ولم يسبتوف وأنه إن 
أخذ بحقه عرضا فإن کان يسوی ما أخذه به وهو قيمته لو أراد أن يبيعه باعه ولم يحنث ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : واذا حلف أن لا يفارقه حتى يستوفى منه حقه فأخذ منه حقه فما يرى ثم وجد دنائيره 
زجاجا أو نحاسا حنث فى قول من لم يطرح عن الناس الخطأ فى الأيمان ولا يحنث فى قول من بطرح 
عن الناس ما لم يعمدوا عليه فى الأيمان لأن هذا لم يعمد أن يأخذ إلا وفاء حقه وهو قول عطاء انه 
يطرح عن الناس الخطأ والنسيان ورواه عطاء فإذا حلف أن لا: يفارقه حتى يستوفى حقه فأخذ بحقه 


۷۹ 


عرضا فإن كان العرض الذى أخذ قيمة ماله عليه من الدنانير م حنث وإن كان قيمته أقل مما عليه من 
الدنانير حنث ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا قال الرجل لغريعه والله لا أفارقك حتى آحذ 
حقى فإن كانت نيته حتى لا يبقى عليك من حقى شىء فأخذ منه عرضا يسوى أو لا یسوی برىء وم 
يحنث لأنه قد أخذ شيئا ورضيه من حقه وبرىء الغريم من حقه وكذلك إن كانت نيته حتى استوفى ما 
أرضى به من جميع حقى وكذلك إن قال رجل لرجل والله لأقضينك حقك فوهب صاحب الحق 
حقه للحالف أو تصدق به عليه أو دفع به إليه سلعة لم يحنث إن كانت نيته حين حلف أن لا يبقى على 
شىء من حقك لأنه دفع إليه شيئا رضيه فقد استوفى فإن لم تكن له نية فلا يبرأ أبدا إلا بأن يأخذ حقه 
ما كان ان كانت دنانير فدنانیر أو دراهم فدراهم لأن ذلك حقه ولو اخذ فيه اضعاف عنه م برا لأن 
ذلك غير حقه وحد الفراق أن يتفرقا من مقامهها الذى كانا فيه ومحلسها . 


من حلف أن لا يتكفل بمال فتكفل بنفس رجل 


( قيل للشافعى ) رحمه الله تعالمى فإنا نقول فيمن. حلف أن لا يتكفل بمال أبدا فتكفل بنفس رجل 
أنه إن استننى فى حالته أن لا مال عليه فلا حنث عليه وإن لم يستثن ذلك فعليه المال وهو حانث ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى ومن حلف أن لا يتكفل بمال أبدا فتكفل بنفس رجل لم يحنث لأن النفس 
غير المال قال فإنا نقول فيمن حلف أن لا يتكفل لرجل يكفالة أبدا فتكفل لوكيل له بكفالة عن رجل 
ولم بعلم أنه وكيل الذى حلف عليه فإنه إذا لم يكن علم بذلك ولم يكن ذلك الرجل من وكلائه 
وج ول يمال انه من ييه قلا حت عليه روإن كان من ذلك منه فإنه حانث ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : وإذا حلف أن لا يتكفل لرجل بكفالة يكون له عليه فيها سبيل لنفسه فإن نوى هذا 
فكفل لوكيل له فى مال للمحلوف حنث وإن کان كفل فى غير مال امحلوف لم يحنث وكذلك إن كفل 


لوالده أو زوجته أوابنه لم يحنث . 
من حل فى أمر أن لا يفعله غدا ففعله اليوم 


( قيل للشافعى ) رحمه الله تعالى فإنا نقول في رجل قال لرجلوالله لأقضينك حقك غدا فقضاه 
اليوم أنه لا حنث عليه لأنه لم يرد بيمينه الغد إنما أراد وجه القضاء . فإذا خرج الغد عنه وليس عليه 
فقد بر وهو قول مالك ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا قال لرجل والله لأقضينك حقك غدا 
فعجل له حقه اليوم فإن لم تكن له نية حنث من قبل أن قضاء غد غير قضائه اليوم كا يقول والله 
لأكلمنك غدا فكلمه اليوم لم يبر وإن كانت نيته حين عقد المين أن لا بخرج غد حتى أقضيك حقك 
فقضاه اليوم بر ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا قال والله لآكلن هذا الرغيف اليوم فأ كل بعضه 
اليوم وبعضه غدا أنه حانث لأنه لم بأ کله کله ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : والبساط محال واتما 
يقال السبب بساط الهين عند أصحاب مالك كأنه حلف أن لا يلبس من غزل امرأته فباعت الغزل 
واشترت طعاما فأ كله فهو عندهم حانث لأن بساط المين عندهم أن لا ينتفع بشىء من غزها فإذا 
أكل منه فقد انتفع به وهو عند الشافعى محال ( قال الربيع ) قد خرق الشافعى البساط وحرقه بالنار 


م١‎ 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى إذا حلف الرجل فقال والله لآكلن هذا الطعام غدا أو لألبسن هذه 
الثياب غدا أو لأركين هذه الدواب غدا فاتت الدواب وسرق الطعام والثياب قبل الغد فن ذهب إلى 
طرح الا كراه عن الناس طرح هذا قياسا على الا كراه فان قیل فا يشبهه من الا كراه ؟ قيل لما وضع الله 
عز وجل عن الناس أعظم ما قال أحد الكفر به أنهم إذا أكرهوا عليه فجعل قوم الكفر مغفورا هم 
مرفوعا عنهم فى الدنيا والآخرة وذلك قول الله عز وجل « من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره » 
الآبة وكان المعنى الذى عقلنا أن قول المكره كا لم يقل فى الحكم وعقلنا أن ال كراه هو ان يغلت بغي 
فعل منه فإذا تلف ما حلف ليفعلن فيه شيئا فقد غلب بغير فعل منه وهذا ف فى أكثر من معنى الاكراه 
ومن ألزم | ه يمينه ولم يرفعها عنه كان حانثا فى هذا كله ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وكذلك 
لوحلف ليعطينه حقه غدا فات من الغد. بعلمه أو بغير علمه لم يحنث ( قال الشافعى ) رحمه اللَتههعالى 
وكذلك الأيمان بالطلاق والعتاق والأبمان كلها مثل المين بالله ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أصل 
ما أذهب اليه أن بين المكره غير ثابتة عليه لما احتججت به من الكتاب والسنة ( قال الشافعى ) رحمه 
لله تعالى وإذا حلف ليقضين رجلا حقه إلى أجل يسميه إلا أن يشاء أن يؤخره فات صاحب الحق أنه 
لا حنث عليه ولا بمين عليه لورئة الميت من قبل أن الحنث لم يكن حتى مات المحلوف ليقضينه وكذلك 
لو حلف ليقضينه حقه إلى أجل مهاه إلا أن يشاء فلان فات الذى جعل المشيئة إليه » قال فإنا نقول 
فيمن حلف ليقضين فلانا ماله رأ س الشهر أو عند رأ س الشهر أو إذا استبل الشهر أو إلى استبلال الملال 
أن له ليل يل املال ويومها حتى تغرب الشمس وكذلك الذی يقول إلى رمضان له ليل لملال ويومه 
وكذلك إذا قال إلى رمضان أو إلى هلال شه ركذا وكذا فله حتى يبل هلال ذلك الشهر فإن قال له إلى 
ار ا الو : وإذا حلف ليقضينه حقه إلى 

س الشهر أو عند رأس الشهر أو إلى استهلال الملال أو عند استهلال الحلال وجب عليه أن بقضيه 
ا ا لالص لسك يه 
لوحلف ليقضينه حقه يوم الائنين فغابت الشمس يوم الاثنين حنث وليس حكم الليلة حكم اليوم ولا 
حكم اليوم حكم الليلة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا قال والله لأقضينك حقك إلى رمضان فلم 
يقضه حقه حتى يبل هلال رمضان حنث وذلك أنه حد بالحلال کا تقول فى ذكر حق فلان على فلان 
كذا وكذا إلى هلال كذا وكذأ فإذا هل الحلال فقد حل الحق قال فإنا نقول فيمن قال والله لأفضينك 
حقك إلى حين أو إلى زمان أوْإلى دهر إن ذلك كله سواء وإن ذلك سنة سنة ( قال الشافهى ) رحمه الله 
تعالى : وإذا قال والله لأقضينك حقك إلى حين فليس فى ا حين وقت معلوم يبر به ولا يحنث وذلك أن 
الحين يكون مدة الدنيا كلها وما هو أقل منها إلى القيامة الفتيا ن قا هذا أن يقال له إما حلفت على ما 
0 ولا نعلم فنصيرك إلى علمنا والورع لك أن تقضيه قبل انقضاء يوم لأن الحين يقع عليه من حين 

حلفت ولا تحنث أبدا لأنه ليس للحين غاية وكذلك الزمان وكذالك الدهر وكذا كل كلمة منفردة ليس 
لها ظاهر يدل عليها وكذلك الأحقاب . 


من حلف على شىء أن لا يفعله فأمر غيره ففعله 


( قيل للشافعى ) رحمه الله تعالى فإنا نقول فيمن .حلف أن لا يشترى عبدا فأمر غيره فأشترى له 


الأم م ج۷ — ١م‏ 


عبدا أنه حانت لأنه هو المشترى إذا أمر من يشترى له إلا أن يكون له فى ذلك نية أو يكون بمينه على 
أمر قد عرف وجهها أنه إنما أرام أن لا يشتريه هو لأنه قد غبن غير مرة فى اشترائه فإذا كان كذلك 
فليس بحانث وإذا كان إنماكره شراء العبد أصلا فأراه حانثا وإن أمر غيره كذلك لوحلف أن لا ببيع 
سلعة فأمر غيره فباعها أنه يحنث إلا أن تكون له نية ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : اذا حلف أن لا 
يشترى عبداً فأمر غيره فاشترى له عبداً لم يحنث إلا أن یکون نوی أن لا يشتريه ولا يشترى له لأنه لم 
يكن ولى عقدة شرائه والذى ولى عقدة شرائه غيره وعليه إلعهدة ألا ترى أن الذى ولى عقد شرائه لوزاد 
فى تمنه على ما بباع به مثله مالا يتغابن الناس فيه أو برىء من عيب لزمه البيع وكان للامر . أن لا 
يأخذ لشراء غيره غير شرائه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل أن لا يطلق امرأته 
فجعل أمرها بيدها فطلقت نفسها لم يحنث إلا أن يكون جعل إليها طلاقها » > وكذلك لوجعل أمرها إلى 
غيرها فطلمها . ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف ليضربن عبده فأمر غيره فضربه لم يبر إلا 
أن يكون نوی ليضربن بأمره وهكذا لو حلف أن لا يضربه فأمر غيره فضربه لم يحنث إلا أن يكون نوی 
أن لا يأمر غيره بضربه ( قال الربيع ) للشافعى فى مثل هذا قول فى موضع آخر فإذا حلف ليضربن 
عبده فإن كان ما بلى الأشياء بيده فلا يبر حتى يضربه بيده فإن كان مثل الوالى أو من لا بلى الأشياء 
بيده فالأغلب أنه انما يأمر » فإذا أمر فضرب فقد بر . ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف 
الرجل لا ببيع لرجل شيئا فدفع المحلوف عليه سلعة إلى رجل فدفع ذلك الرجل السلعة إلى الحالف 
باعها م يحت لأنه م بعها للذى حلف أن لا ببيعها له إلا أن یکوت نوی أن لا بیع بع سلعة يملكها فلان 
فيحنث فلو حلف أن لا يبيع له جل سلعة فدغعها إلى غيره لييمها فدفع ذلك الغو إل الذى لض أن 
لا ببيع له السلعة لم يحنث الحالف من قبل أن بيع الثالث غير جائز لأنه إذا وكل رجلا ببيع له فليس له 
ان يوكل بالبيع غبره ول وکان حين وكله أجاز له أن يوكل من راه فدفعها إليه فباعها فان کان نوی ان لا 
بيع لى بأمرى .لم يحنت وإن كان نو أن لا بها جال حت لات فل باعها . 


من قال لامرأته أنت طاق إن خرجت إلا بإذنى 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذنى ثم قال 
ها قبل أن تسأله الإذن أو بعد ما سألته إياه قد أذنت لك فخرجت لم يحنث ولوكانت المسألة يحاها 
فاذن لها وم تعلم واشهد على ذلك لم يحنث لأنه قد خرجت بإذنه فان لم تعلم فأحب الى : فى. الورع أن لو 
حنث نفسه من قبل أنما عاصية عند نفسها حين خرجت بغي إذنه وإن كان قد أذن لها فإن قال قائل 
كيف لم حتثه وهى عاصبة ولا تجعله ياراً إلا أن يكون خروجها بعلمها بإذنه ؟ قيل أرأيت رجلا غصب 
رجلا حقا أوكان له عليه دين فحلله الرجل والغاصب لمحلل لا يعلم أما يبرأ من ذلك أرأيت أنه ! لو مات 
وعليه دين فحلله الرجل بعد الموت اما يبرا ؟ قال فإنا نقول فيمن قال لامراته إن حرجت إلى موضع إلا 
بإذني فأنت طالق ثم قال لها أخرجي حیث شئت I O Ta‏ ينه ان 
خرجت إلى موضع إلا بأذني أولم يقل ا إلى موضع فهوسواء ولا حنث عليه لأنه إذا قال إن خرجت ولم بقل 
إلى موضع فإنما هو إلى موضع وإن لم يقله (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : مثل ذلك كله أقول لا حنث 
عليه قال فإنانقول فيمن.حلف أن لا يأذن لامرأته أن تخرج إلا فى عيادة مريض فأذن لها فى عيادة 
مر يض ثم عرضت لها حاجة غير العيادة وهى عند المر يض فذهبت فيا فإنه إذا أذن ها إلى عيادة 
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مريض فخرجت إلى غير ذلك لم يحنث لأنها ذهبت إلى غير المريض بغير إذنه فلا حنث ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى مثل ذلك أقول إنه لا حنث عليه قال فإنا ٩7‏ نقول فيمن حلف أن لا يأذن 
لامرأته بالخروج إلا لعيادة مر يض فخرجت من غير أن يأذن لها إلى حام أو غير ذلك ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى ل ار أنت عطاق إن ری إلا بی أو إن حرجت إل كان ار 
إلى موضع إلا بإذنى فالمين على مرة فإن أذن لها مرة فخرجت ثم عادت فخرجت لم يحنث لأنه قد بر 
مرة فلا يحنث ثانية وكذلك إن قال ها أنت طالق إن حرجت إلا أن آذن لك فأذن لها فخرجت ثم 
عادت فخرجت لم يحنث ولكنه لو قال لها أنت طالق كلا خرجت إلا .بإذنى أو طالق فى كل وقت 
خرجت إلا بإذنى كان هذا على كل خرجة فأى خرجة خرجتها بغير إذنه فهو حانث ولو قال لها أنت 
طالق متى خرجت كان هذا على مرة واحدة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف إلرجل أن 
لا يدخل دار فلان إلا أن بأذن له فات الذى حلف على إذنه فدخلها حنث ولو لم يمت والمسألة بحالها 
فأذن له ثم رجع عن الإذن فدخل بعد رجوعه لم يحنث لأنه قد أذن له مرة ( قال ) فإنا نقول فيمن 
حلف بعتق غلامه ليضربنه أنه يحال بينه وبين ببعه لأنه على حنث حتى يضربه ( قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى : يبيعه إن شاء ولا يحال بينه وبين بيعه لأنه على بر ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : : من 
حنث بعتق وله مكاتبون وأمهات اولاد ومدبرون وأشقاص من عبيد نحلنك فہم كلهم الافى المكاتب فلا 
حنث فيه إلا بأن ينويه فی مماليكه لآن الظاهر من الحكم أن مكاتبه خارج عن ملكه بمعنى داخل فيه 
بمعنى فهو بحال بينه وبين أخذ ماله واستخدامه وأرش الحناية عليه فلا بكون عليه زكاة مال المكاتب ولا 
يكون عليه زكاة الفطر فيه وليس هكذا أم ولده ولا مدبروه كل أولئك داخل فى ملكه . له أخذ أموالهم 
ولارن الحناية عليهم وتكون عليه الزكاة فى أموالهم لأنه ماله فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول 
المكاتب عبد ما بقى عليه من کتابته درهم فإئما بعنى عبدا فى حال دون حال لأنه لو کان عبدا بكل 
حال كان مسلطا على ببعه وأخذ ماله وما وصفت من أنه يحال بينه وبينه منه ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : وإذا حلف الرجل بعتق غلامه ليضربنه غدا فباعه اليوم م فلا مضى غد اشتراه فلا يحنث لأن 
الحنث إذا وقع احرة لم بعد ثانية وهذنا قد وقع تله مرة فهو لا يعنق عليه ولا يغد عليه ا نت ر قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا حلف الرجل أن لا يأكل الرءوس وأكل رءوس .الحيتان أو رءوس 
الحراد أو رءوس الطبر أو رءوس شىء يخالف رءوس البقر أو الغنم أو الإبل لم يحنث من قبل أن الذى 
يعرف الناس إذا خوطبوا بأ كل الرءوس أنها الرءوس التى تعمل متميزة من الأجساد يكون لها سوق كا 
يكون للحم سوق فان كانت بلاد ها صيد و یکٹرکا يكثر هم الأنعم وبيز مھا من ردوسها فتعمل کا 
تعمل رءوس الأنعام فيكون لها سوق على حدة وللحمها سوق على حدة فحلف حنث بها وهكذا إن 
كان ذلك يصنع بالحيتان » والحواب فى هذا إذا لم يكن للحالف نية فإذا كان له نية حنث وبر على 
نيته والورع أن يحنث بأى رأس ما کان والبيض کا وصفت هو بيض الدجاج والأوز والنعام فأما بيض 
الحيتان فلا يحنث به إلا بنية لأن البيض الذى يعرف هو الذى يزايل بائضه فيكون مأكولا وبائضه حيا 
فأما بيض ال حيتان فلا يكون هكذا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا إذا حلف الرجل أن لا يأ كل 
لها حنث بلحم الإيل والبقر والغنم والوحوش «الطير كله لأنه كله لحم ليس له اسم دون اللحم ولا 
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بحنث فى الحكم بلحم الجيتان لأن اسمه غير اسمه فالأغلب عليه الحوت وإن كان يدخل فى اللحم 
ويحنث فى الورع به ( قال الشافعي ) رضى الله عنه وإذا نذر حلف أن لا يشرب سويقا فأكله أو لا 
يكل خبزا فائه فشربه لم يحنث لانه لم يفعل الى حلف ان لا يفعله واللبن مثله وكذلك إن حلف ان 
لا يأكله فشربه أولا يشربه فأكله ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا حلف أن لا يأكل سمنا فأكل 
السمن بالخبز أو بالعصيدة أو بالسويق جنث لأن السمن هكذا لا يؤكل إنما بؤكل بغيره ولا بكون 
مأكولا إلا بغيره إلا أن يكون جامدا فيقدر على أن يأكله جامدا منفردا ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : وإذا حلف أن لا يأ كل هذه المرة فوقعت فى المْر فا كل الف ركله حنث لأنه قد أكلها وإن بقى 

من الم ر كله واحدة أو هلكت من الفركله واحدة لم يحنث إلا أن يكون يستيقن أنها فا أكل وهذا فى 
الحكم والورع أن لا بأ كل منه شيئا إلا حنث نفبه إن أكله وإن.حلف أن لا يأكل هذا الدقيق ولا 
هذه الحنطة فأ كله حنطة أو دقيقا حنث وإذا خبز إلدقيق أو عصده فأكله أو طحن الحنطة أو خبزها أو 
قلاها فجعلها سويقا لم يحنث لأن هذا لم بأ كل دقيقا ولا حنطة إنما أكل شيئا قد حال عنهما بصنعة 
حتى لا بقع عليه اسم واحد منهما ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى, : وإذا حلف أن لا يأكل لحماً 
فأكل شحا أو لا يأكل شح| فأكل لحما لر يحنث فى واحد منهم| لأن كل واحد من غير صاحبه ر 
وكذلك إن حلف أن لا يأكل رطبا فأكل تمر أولا يأكل بسرا فأكل رطباً أولا يأكل بلحا فأ كل بسر 
أولا بأ کل طلعا فأكل. بلحا لأن كل واحد من هذا غير صاحبه وان کان أصله واحدا وهكذا إن قال 
لا آكل زبداً فأكل لبنا أو قال لا أكل خلا فأكل مرقا فيه حل فلا حنث عليه لأن انخل مستبلك فيه 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ل ا 
لأن الذوق غير الشرب ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا. حلف أن لا يكلم فلا نا فسلم على قوم وهو 
فيهم لم بحن إلا بأن بنويه فيمن سام عليهم « قال الربيع » وله قول آخر فما أعلم أنه يحنبث إلا أن يعزله 
بقلبه فى أن لا يسلم عليه خاصة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا مر عليه فسلم عليه وهو عامد 
للسلام عليه وهو لا يعرفه ففيها قولان فاما قول عطاء فلا يحنثه فإنه يذهب إلى ان الله جل وعز وضع عن 
الأمة الخطأ والنسيان وفى قول غيره يحنث فإذا. حلف أن لا , رجلا فأرسل إليه رسولا أوكتب إليه 
كتابا فالورع أن بحنث ولا سين لى أن نحنث لأن الرسول والكتاب غير الكلام وإن كان يكون كلاما فى 
حال ومن حنئه ذهب إلى أن الله عز وجل قال « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء » الآبة وقال إن الله عز وجل يقول فى المنافقين « قل لا 
تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم » وإنما نبأهم بأخبارهم بالوحى الذى ينزل به جبريل 
عل الى صل اند عليه ونام ورن الي عل الله وا ري اه ور ا ل ريت وال إن 
كلام الادميين لا يشبه كلام الله تعالى كلام الادميين بالمواجهة الا ترى لو هجر رجل رجلا كانت 
الحجرة محرمة عليه فوق ثلاث فكتب إليه أو أرسل إليه وهو يقدر على كلامه لم يخرجه هذا من هجرته 
التى يأثم بها ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل لقاض أن لا يرى كذا وكذا إلا رفعه 
إليه فات ذلك القاضى فرأى ذلك الشىء بعد موته لم يحنث لأنه ليس ثم أحد يرفعه إليه ولو رآه قبل 
موته فلم يرفعه إليه حتى مات حنث ولو أن قاضيا بعده ولى فرفعه إليه لم يبر لأنه لم يرفعه إلى القاضى 
الذى أحلفه ليرفعه إليه وكذلك إذا عزل ذلك القاضى لم يكن عليه أن يرفعه إلى القاضى الذى خلف 
بعده لأنه غير امحلوف عليه ولو عزل ذلك القاضى فإن كانت نيته ليرفعنه اليه إن كان قاضيا فرأى ذلك 
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الشىء وهو غير قاض لم يكن عليه أن يرفعه إليه ولو م تكن له نية جشيت أن يحنث إن لم يرفعه إليه وإن 
رآه فعجل ليرفعه ساعة أمكنه رفعه فات لم يحنث ولا يحنث إلا بأن يمكنه رفعه فيفرط حتى يموت وإن 
علاه جميعا فعليه أن يخبره وإن كان ذلك بحلسا واحدا وإذا حلف الرجل ماله مال وله عرض أو دين 
أو هما حنث لأن هذا مإل إلا أن يكون نوى شيثا فلا يحنث إلا على نيته ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها فان كان عبط ١‏ أنه إذا 
ضربه بها ماسته كلها فقد بر وإن كان عبط ۱ أنها لا تماسه كلها لم يبر وإن کان العلم مغيبا قد تماسه 
ولا ماسه فضربه بها ضربة لم يحنث فى الحكم ويحنث فى الورع فإن قال قائل فا الحجة فى هذا ؟ قيل 
تقر هذا ابه لمكا ريه بها جموعة N Cp E‏ ول وكا N‏ 
فاضرب به ولا نحنث » وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا نضوا ة فى الزنا بأثكال النخل وهذا 
شىء مجموع غير انه إذا ضربه بها ماسته ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا حلفهالرجل ليضربن 
عبده مائة ولم يقل ضربا شديدا فاى ضرب ضربه إياه خفيفا او شديدا لم بحنث لاأنه ضار به فى هذا 
كله ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا حلف الرجل لئن فعل عبده كذا ليضربنه ففعل ذلك العبد 
وضربة السيد ثم عاد ففعله لم يحنث ولا يكون الحنث إلا مرة واحدة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : 
وإذا حلف الرجل لا يهب رجل هبة فتصدق عليه بصدقة فهى هبة وهوحانث وكذلك لو نحله فالنحل 
هبة وكذللك إن أعمره لأنها هبة فأما إن أسكنه فلا يحنث إِنما السكنى عارية لم بملكه إياها وله متى شاء 
ا ل ا و ا 
تعالى وإذا حلف الرجل أن لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده حنث وإن حلف أن لا يركب دابة 
العبد فركب دابة العبد لم يحنث لأنها ليست للعبد ألإ ترى أنه إنما اسمها مضاف إليه كا يضاف اسمها 
إلى سائسها وإن كان حرا أو يضاف الغلان إلى العم وهم أحرار فيقال غلان فلان وتضاف الدار إلى 
القے علا وإن كانت لغيره ( قال الربيع ) قلت انا ويضاف اللجام إلى الدابة والسرج إلى الدابة فيال 
جام اهار وسرج ا لجار وليس بملك الدابة اللجام ولا السرج ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا 
حلف العبد بالله فحنث أو أذن له سيده فحج فأصاب شيئا مما عليه فيه فدية أو تظاهر أو الى فحنث فلا 
يحزيه فى هذا كله أن يتصدق ولوأذن له سيده من قبل أنه لا يكون مالكا لال وأن لمالكه أن يخرجه 
من يديه وهو حالف للحر يوهب له الشىء فيتصدق به لأن الحر بملكه قبل أن يتصدق به وعليه الصيام 
فی هذا كله (2 فان کان هذا شىء منه بإذن مولاه فليس له أن يمنعه منه وإن كان منه بغير إذن مولاه 
فإن كان الصوم يضر بعمل المولى كان له أن يمنعه فان صام بغير إذن مولاه فى ف الال التى له أن كنعه 
فما أجزأه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى بحن الئاس فى الحكم على الظاجر من ماني وكذلك 
أمرنا الله تعالى أن نحكم علييم با ظهر وكذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أحكام الله 
وأحكام رسوله فى إلدنيا فأما السرائر فلا يعلمها الا الله فهو يدين بها ونجزی ولا يعلمها دونه ملك 
مقرب ولا ننى .مرسل أل ترى أن حكم الله تعالى فى المنافقين أنه يعلمهم نمشركين فأوجب علهم فى 
ا ال ل 0 من النار» وحكم لهم رسول الله صلى الله 
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المسلمين وينكحوهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفهم بأعيا نهم اك ايحن وسيم داك عن 
2 عنهم فيظهرون التوبة والوحى باتيه باهم كاذبون بالتوبة ومثل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه 
فى جميع الناس « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى 
2 وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحدود 
فأقام على رجل حدا ثم قام خطيبا فقال « أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن مارم الله فن أصاب 
من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله » وروی عنه 
أنه قال « تولى الله منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات » وحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « إنما أنا 
بشر وإنكم تحتصمون الى ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فافصى له على نحو ما أسمع منه فن 
قضيت له بشىء من حق اخیه فلا يأخذه فإ نما أقطع له قطعة من النار» ولا عن رسول الله صلى الله عليه و 
بين العجلانى وامرأته وقذفها برجل بعينه فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم «أبصروها فإن جاءت به كذا فهو 
للذي ينمه وإن جلءت به كذا فلا أراه إلا قد كذب علبها» فجاءت به على النعت المكروه وقد روى عنه 
صا لی الله عليه وسلم أنه قال «إن أمره لبين لولا ما حكم الله» (قال الشافهى ) رحمه الله تعالى ولوكان لأحد من 
الخلق ان يحكم على لتقام كاب واكك اد إلا رن اله يل I I‏ 
وجا جعل الله تعالی فيه ما لم تجعل في غيره من من التوفيق فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتول أن 
يقضى إلا على الظاهر والباطن ياتيه وهو يعرف من الدلائل بتوفيق الله إياه مالا يعرف غيره فغيره أولى أن لا 
يحكم إلا على الظاهر وإنما جوابنا في هذه الأمان كلها إذا حلف الرجل لا نية له فأما إذاكانت العين بنية 
فابمين على ما نوی قيل للربيع كل ما كان في هذا الكتاب فإنا نقول فهو قول مالك ؟ قال نعم والله أعلم . 


باب الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل « وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن 
انسم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف 
ومن كان فقيرا فليا کل بالمعروف فاذا | دفعتم إلهم أموالهم فأشهدوا عليهم » الآبة ( قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى : ففى هذه الآبة معنيان أحدهما الأمر بالاشهاد وهو 2 فى مثل معنى الآية قبله والله تعالى 
من أن يكون الأمر بالإشهاد دلالة لا حا وفى قول الله عز وجل ٠‏ وكفى بالله حسيبا »كالدليل على 
ار فى ترك الاإشهاد لأن الله عز وجل يقول « وكفى بالله حسيبا » أى إن ل تشهدوا والله تعالى 
أعلم والمعنى الثانى أن يكون ولى البتم, المأهور بالدفع اليه ماله والإشهاد به عليه را بالإشهاد عليه إن 
جحده البتم ولا يبرأ بغيره أو يكون مأمورا بالاشهاد عليه على الدلالة وقد يبرأ بغير شهادة إذا صدقه. 
اليتبم ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : والآبة محتملة المعنيين معا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : 
وليس فى واحدة من هاتين الابتين تسمية شهود وتسمية الشهود فى غيرهما وتلك التسمية تدل على ما 
يحوز فيا وفى غبرهما وتدل معها السنة ثم مالا أعلم أهل العلم 'اختلفوا فيه وفى ذكر الله عز وجل 


(۱) قوله : وهو فى مثل معنى الآية قبله هى قوله تعالى « وأشهدوا إذا تبايعتم » وقد كان قبل هذا الباب باب 
الشهادة فى البيوع فنقله السراج البلقينى إلى كتاب الييوع فى الحزء الثالث فارجم اليه کتبه مصححه . 


۸٦ 


الشهادات دلالة على أن للشهادات حكما وحكمها والله تعالى أعلم أن يقطع بها بين المتنازعين بدلالة 
كتاب الله تعالى ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم * ثم إجاع سنذ ه فى موضعه » قال الله عز وجل 
« واللاتى ااا من سالك در علي آل منكع فإ در الآية فسمى الله فى 
الشهادة فى الفاحشة › والفاحشة ههنا - والله تعالى أعلم - الزنا وفى الزنا ارت شهود ولا ت تتم الشهادة 

فى الزنا الا بأربعة شهداء علا امرأة فيهم لأن الظاهر من الشهداء الرجال خاصة دون النساء 55 السنة 
على أنه لا جوز فى الزنا أقل من أربعة شهداء وعلى مثل ما دل عليه القران فى الظاهر من أنهم رجال 
محصنون فإن قال قائل الفاحشة تحتمل الزنا وغيره فا دل على أنها فى هذا الموضع الزنا دون غيره ؟ قيل 
كتاب الله ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسل ثم مالا أ ات و ا ور 
ياتين الفاحشة من نسائكم يمسكن حتى يجعل الله هن سبيلا ثم نزلت « الزانية والزانى فاجلدوا كل 
واحد منهم| مائة جلدة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قد جعل الله هن سبيلا البكر بالبكر جلد 
مائة وتغر يب عام والثيب بالثيب جلد ماثة وال » ودل الله ورسوله صلی الله عليه و ان هذا الحد 
إا هو على الزناة دون غيرهم م فى ذلك محالفاً من أهل العلم فإن قال قائل ما دل على أن لا 

بقطم الحكم فى الزنا أل ' من أربعة شهداء ؟ قيل له الآبتان من كتاب الله عز وجل بدلان على 
SS‏ بالشهداء فأولئك عند 
الله هم الكاذبون » يقول لولا جاءوا علي من قذفوا بالزنا بأربعة شهداء با قالوا وقول الله عز وجل 
« والذين يرمون المحضنات ثم لم يأتوا بازنعة شهداء فاجلدوهم عمانين جلدة ) ودل على ذلك مع 
الاكتفاء بالتتز يل السنة ثم الأثر م ثم الإجاع ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى » قال اخبرنا مالك 
عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن یی هريرة رضى الله تعاللى عنه أن سعداً قال يا رسول الله أرأيت 
لو وجدت مع امرأتى. رجلا أمهله حتى الى بارع نهدا قل ريل لقال الله E‏ 
( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن ابن المسيب أن على بن 
لالد ري ا شال عن وجل و رجحلا عله ر 
باربعة شهداء فليعط برمته وشهد ثلاثة عل ركل ع e‏ وجيت الراع E‏ اعم 
الناس اختلفوا فى أن لا يقام الحد فى الزنا بأقل من#أريعة شهداء . 


ل و ا اجن ون 


قال الله جل ثناؤه « واللاتى ان الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علہن ازئقة منكم فان شهدوا 
فأمسكوهن فى البيوت » فيه دلالة على أمور منها أن الله عز وجل سماهن من نساء المؤمتين لان المؤمنيت 
المخاطبون بالفرائض مجمع هذا أن لم يقطع العصمة بين أزواجهن وبينهم فى الزنا وفى هذه الآبة دلالة 
على أن قول الله عز اسمه « الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك »كا 
قال ابن المسيب إن شاء الله تعالى منسوخة ( أخبرنا الرب بيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن 
بجی بن معد قال بن السيب نسحا وأنكحو لبي منكم قهن من أاى المسلمين وقال الله عز 
وجل « فأمسكوهن فى البيوت » يشبه عندى والله تعالى أعلم أن يكون إذا لم تقطع العصمة بالزنا 


AV 


فالموارثة بأحكام الإسلام ثابتة عليها وإن زنت ويدل إذا م تقطع العصمة بينها وبين زوجها بالزنا لا 
بأس أن ينكح امرأة وإن زنت إن ذلك لوكان يحرم نكاحها قطعت العصمة بين الرأة تزنى عند زوجها 
وبينه وأمر الله عز وجل فى اللاتى يأتين الفاحشة من النساء بأن يحبسن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت 
أو جعل الله هن سبيلا منسوخ بقول الله عز وجل « الزانية والزانى » فى كتاب الله ثم على لسان رسوله 
صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل فأين ما وصفت من ذلك ؟ قيل إن شاء الله تعالى أرأيت إذا أمر الله 
فى اللاتى ياتين الفاحشة أن يحبسن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله هن سبيلا اليس بينا أن 
هذا أول ما أمر به فى الزانية ؟ فإن قال هذا وإن كان هكذا عندى فقد يحتمل أن يكون عندى حد 
الزنا فى القرآن قبل هذا ثم خفف وجعل هذا مكإنه إلا أن يدل عليه غير هذا قيل له إن شاء الله تعالى 
راشا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا عبد الوهاب عن يونس عن الحسن عن عبادة بن 
الصامت فى هذه الآبة «حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لمن سبيلا » قال كانوا بمسكوهن حتى نزلت 
آية الحدود فقال النبى صلل الله عليه وسلم « خذوا عنى قد جعل الله هن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة 
ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فلا ادرى اسقط من 
كتالى حطان الرقاشى ام لا ؟ فإن الحسن حدثه عن حطان الرقاشى عن عبادة بن الصامت وقد حدثنيه 
غير واحد من أهل العلم عن الثقة عن الحسن عن حطان الرقاشى عن عبادة بن الصامت عن النى 
صلى الله عليه وسلم مثله ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى رقنلا يعت اقلت يي اديه 
الزانيين کان الحبس او الحبس والاذى فكان الأذى بعد الحبس او قبله وان اول ما حد الله به الزانيين 
بن ال فى دای بهد هذا علدا ل ای ل الله له وساي ا قن مل .الله لمن د بكر 
بالبكر جلد مائة وتغريب عام » والحلد على الزانيين ين الثيبين منسوخ بان رسول الله صلى الله عليه و 
رجم ماعز بن مالك ولم يحلده ورجم امراق التى بعث إلا انشا ولم يحلدها وكانا ثيبين "2 فإن قال 
قائل ما دل على أن هذا منسوخ ؟ قيل له أرأيت اذا کان اول اها عرق الله به الزانيين الحجبس أو الحبين 
والأذى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خذوا عنى قد جعل الله لمن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة 
والتغر يب والثيب بالثيب الحلد والرجم » اليس فى هذا دلالة على أن اول ما حدها الله به من العقوبة 
فئ أبدائه| الحبيس والأذى ؟ فإن قال بلى قيل فإذا كان هذا أولا فلا نجد ثانيا أبدا إلا بعد الأول فإذا 
حد ثان بعد الأول فخفف من حد الأول شىء فذلك دلالة على ما خفف الأول منسوخ عن الزانى ؛ 


باب الشهادة فى الطلاق 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل « فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فأمر الله عز وجل فى 
الطلاق والرجعة بالشهادة وسمى فما عدد الشهادة فانتهى إلى شاهدين فدل ذلك على أن کال الشهادة 
على الطلاق والرجعة شاهدان فاذا كان ذلك كلها 0 بحز فيها شهادة أقل من شاهدين لأن ماكان دون 
الال ما يؤخذ به الحق لبعض الناس من بعض فهو غير ما أمر بالأخذ به ولا يحوز أن يؤخذ بغير ما 


)١(‏ قوله : فإن قال قائل الخ الباب » كذا فى غير نسلخة » ولا تخلو العبارة من سقط أو تحريف » وحرر. 


AA 


أمرنا بالأخذ به وكذلك يدل على ما دل عليه ما قبله من نفى أن جوز فيه إلا ذلك رجال لا نساء معهم 
لأن شاهدين لا يحتمل بحال أن يكونا إلا رجلين فاحتمل أمر الله عز وجل بالإشهاد فى الطلاق 
والرجعة ما احتمل أمر الاشهاد فى البيوع ودل ما وصفت من أنى لم أل مخالفا حفظت عنه من أهل 
3 أن يط': . بغير بينة على أنه والله تعالى أعلم دلالة اختيار لا فرض بعصى به من تركه 

ب عليه اداؤه » إن فات فى موضعه واحتملت الشهادة على الرجعة من هذا ما احتمل الطلاق 
و أن کن كن الا ادا تادا عل الرجعة ی الس حت ار وان انكرت اة 
فالقول قوها كا "اذا تصادقا على الطلاق يثبت وإن أنكر الرجل فالقول قوله والاختيأر فى هذا وفى غيره 
مما أمر فيه بالشهادة والذى ليس فى النفس منه شىء الإشهاد . 


باب الشهادة فى الدين 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل ٠‏ « إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » 
الآبة والتى بعدها وقال فى سياقها « واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن م يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذ کر احداهها الأخرى » الآية فذكر الله عز وجل 
شهود الزنا وذ كر شهود الطلاق والرجعة وذ كر شهود الوصية فلم بذ كر معهم امرأة فوجدنا شهود الزنا 
يشهدون على حد لا مال وشهود الطلاق والرجعة يشهدون على تحريم بعد تحليل وتثبيت تحليل لا مال في 
واحد منهم| وذ كر شهود الوصية ولا مال للمشهود له أنه وصى ثم لم أعلم أحدا من أهل العلم حالف فى أن لا 
بحوزفى الزنا إلا الرجال وعلمت اكثرهم قال ولا فى الطلاق ولا الرجعة اذا تناكر الزوجان وقالوا ذلك فى 
الوصية وكان ما حكيت من أكثرهم قال ولا في الطلاق ولا الرجعة إذا تناكر الزوجان وقالوا ذلك في الوصية 
وكان ما حكيت من اقاويلهم دلالة على موافقة ظاهر كتاب الله عز وجل وكان اولى الأمور أن يصار اليه 
ويقاس ص 
فرق الله بينه من الأحكام فى الشهادات أن ينظركل ما شهد به على أحد فكان لا يؤخد منه بالشهادة نفسها 
مال وكان إنما يلزم بها حق غير مال أو شهد به لرجل وكان لا يستحق به مالا لنفسه إنما يتسحق به غير مال 
مثل الوصية والركاة والقصاص واد وماأشبه فلا يحو فيه إلا شهادة الرجال لا يجوز فيه امرأة وينظركل ما 
شهد به ما أخذ به المشهود له من المشهود عليه مالا بتجوز فيه شهادة النساء مع الرجال > لأنه فى معنى 
الموضع الذي اجازهن الله فيه » فيجوز قبسالا بختاف هذا القول فلا وز غره لله تعال آعل » ا 
هدا راصل ارلا عي ها يجت اذا لزه من مضت EE E‏ رامن وا تير 
لازم ء وفى قول الله عز وجل « فان 0 يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل 
احداهما . فتذكر إحداهما الأخرى » دلالة على أن لا تجوز شهادة النساء حيث تجيزهن إلا مع رجل ولا بحوز 

منبن إلا امرأتان فصاعدا لأن الله عز وجل لم يسم منهن أقل من اثنتين ولم يأمر بهن الله إلا مع رجل . 


باب الخلاف فى هذا 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإن خالفنا أحد فقال إن شهدت امرأتان لرجل حلف معها فقد 


قم 


خالفه عدد أحفظ عنيم ذلك من أهل المدينة وغيرهم وهذا أجاز النساء بغير رجل ويلزمه فى اصل 
مذهبه أن يجيز أربعا فيعطى بين حقا على مذهبه فيكون خلاف ما وصفت من دلالة الكتاب فإن قال 
انی إنما أجزت شهادتها انام مين رجل فتيبغى أن لا يلف امرأة إن أقامت شاهدا والذى يستحق 

به الرجل هوالذى تستحق به المرأة الحق لا فرق بينهم| وهكذا ب ينبغى أن لا يحلف مشرك ولا عبد ولا حر 
غير عدل مع انه خلاف ما وصفت من دلالة الكتاب والله تعالى أعلم وهذا قول لا يجوز لأحد أن بغلط 
إليه فإن قال إنى أعطى بالهينكيا أعطى بشاهد فذلك بالخبر عن الننى صلى الله عليه وسلم الذى لزمنا 
أن نقول بما حكم به لا أنه من جهة الشهادات ولوكانت من جهة الشهادات ما أحلفنا الرجل وهو 
شاهد ولا أجزنا شهادته لنفسه ولو جاز هذا ما جازلغير عدل ولا جاز ان تحلف امراة ولا عبد ولا كافر 
ولا غير عدل فإن قال قائل فا هى ؟ قيل بین أعطى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطينا بہا کا 
كانت يبنا فى المتلاعنين وللنى صلى الله عليه وسلم سنة فى المدعى عليه فاحلفنا فى ذلك المراة والرجل 
والحر العدل وغير العدل والعبد والكافر لا انها من الشهادات بسبيل . 


باب المين مع الشاهد 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وقد حكيت مما ذ کر الله عز وجل فى كتابه من الشهادات وكان 
الكتاب كالدليل على أنها يحكم بها على ما فرض الله بغير يمين على من كانت له تلك الشهادات وكانت 
على ذلك دلالة السنة ثم الآثار ومالا أعلم_بين أحد لقيته فحفظت عنه من أهل العلم فى ذلك مالفا 
قال وذكر الله عز وجل فى الزنا اربعة وذ كر فى الطلاق والرجعة والوصية اثنين ثم كان القتل والحراح 

من الحقوق التى لم یذ کر فيها عدد الشهود الذين يقطع . بهم فاحتمل أن تقاس على شهود الزنا ان 
تقاس على شهود الطلاق وما سمينا معه فلا احتمل امعين مما م م أعلم عالفا لقته من أهل العم إلا 
واحدا فى أنه جوز فها سوى الزنا شاهدان فكان الذى عليه أكثر من لقيت من أهل العلم أولى أن يقال 
u‏ اذا احتمل القياس خلاف قوله وان احتمل القياس قوله 
وكذلك شهادة الشهود على الخمر وغير ذلك وكذلك الشهادة على القذف فان قال قائل فان الله عز 
وجل يقول فى القذفة « لولا جاءوا عليه ا شهداء » الآبة وقال «١‏ والذين يرمون ا حصنات ثم م يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » قيل له هذا كا قال الله عز وجل لأن الله حكم ف فى الزنا باربعة 
فإذا قذف رجل رجلا بالزنا لم يخرجه من الح إلا أن قي عليه بيت أنه زان ولا يكون عليه يئة تقطم 
أقل من أربعة وما ل يتموا أربعة فهو قاذف يحد وإنما أريد بالأربعة أن يثبت عليه الزنا فيخرج من 
ذلك القاذف وعد المشهود عليه المقذوف وحکھم معا حكم شهود الزنا لأبن شهادات على الزنا لا 
على القذف فإذا قام على رجل شاهدان بأنه قذف رجلا حد لأنه لم يذ كر عدد شهود القذف فكان 
قياسيا على الطلاق وغيره ما وصفت ولا يخرج من من أن يحد له إلا .بار بعة شهداء يثبتون الزنا على 
المقذوف فيحد ويكون هذا صادقا فى الظاهر والله تعالى الموفق . 


ابمين مع الشاهد 
( أخبرنا الربيع ) قال ( قال الشافعى ) فأكثر ما جعل الله عز وجل من الشهود فى الزنا أربعة وفى 


الدين رجلان أو رجل وامرأتان فكان تفر يق الله عز وجل بين الشهادت على ما حكم | الله عز وجل من 
انپا مفترقة واحتمل إذا كان أقل ما ذكر الله من الشهادات شاهدين أو شاهدا وامراتين أن ب يكون أراد ما 
م به النهادة ی يكرت عل ا ل أتى بکال الشهادة فيعطى بالشهادة دون بينه لا 
ان الله عز وجل حتم أن لا.يعطى أحد بأقل من شاهدين أو شاهد وامرأتين لأنه لم يحرم أن يجوز أقل من 
ذلك نصا فى كناب الله عز وجل ( قال الشافعى ) رحمه الله تعال وبذا تقول لأن عليه دلالة الست لم 
الآثار وبعض الإجاع والقياس فقلنا يقضى بالعين مع الشاهد فسألنا سائل ما رويت منها ؟ فقلنا : 
أخبرنا عبدالله بن الحرث عن سيف بن سلهان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعين مع الشاهد قال عمرو فى الأموال ( أخبرنا الربيع ) قال 
اخبرنا الشافعى قال اخبرنا إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عمّان عن معاذ بن عبد الرحمن عن ابن 
عباس ورجل آخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باه لا أحفظ أسمه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قضى بالمين مع الشاهد ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مسلم بن خالد عن 
جعفر بن محمد قال معت الحكم بن عتيبة يسال أبى أقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باإعين مع 
الشاهد ؟ قال نعم وقضى بها على رضى الله عنه بين اظهركم قال مسل وقال جعفر فى حديثه فى الدين 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فحكنا بالمين مع الشاهد فى الأموال دون ما سواها وما حکنا فيه 
بالمين مع الشاهد أجزنا فيه شهادة النساء مع الرجال وما لم نحكم فيه بالمين مع الشاهد ل نجز فيه 
شهادة النساء مع الرجال استدلالا بمعنى كتاب الله عز وجل الذى وصفت فى شهادتهن قبل هذا . 


باب الخلاف فى المين مع الشاهد 


( أخبرنا الربيع ) قال ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فخالفنا بعض الناس فى المين مع الشاهد 
خلافا أسرف فيه على نفسه فقال أرد حكم من حكم بها لأنها خلاف القرآن فقلت لأعلى من لقيت 
من خالفنا فيها علا أمر الله بشاهدين أو شاهد وامرأتين تين ؟ فقال نعم فقلت ففيه أن حا من من الله عز وجل 
أن لا جوز أقل من شاهدين أو شاهد وامرأتين فقال فان قلته ؟ قلت له فقله فقال فقد قلته فقلت وتجد 
من الشاهدان اللذان أمر الله عز وجل با فقال حران مسلان بالغان عدلان قلت ومن حكم بدون ما 
قلت خالف حكم الله ؟ قال نم قلت له إن کان کا زعمت فقد خالفت حكم الله عز وجل قال 
وار بن ؟ قلت إذ اجزت شهادة اهل الذمة وهم غير الذين شرط الله جل ور ان جوز شهاذ تيم وجرت 
شهادة القابلة وحدها على الولادة وهذان وجهان أعطيت بها من جهة الشهادة ثم ثم أعطيت بغير شهادة 
فى القسامة وغيرها قال فتقول ماذا ؟ قلت أقول إن القضاء مدان تعد ب بطلاب حك إن 
عز وجل بل بحكم الله حكمت باإعين مع الشاهد ففرض الله طاعة رسوله فاتبعت رسوله فعن الله قبلت 
لي E‏ و مر 
كاب طريل هذا #تصير ييه ولتوالرا كوللا وا وار وال ار جد ها لازي لي فى القران ؟ قلت نعم امر 
الله عز وجل ف فى الوضوء بغسل القدمين أو مسحها فسحنا ومسحت على الخفين بالسنة وقول الله عز 
وجل « قل لا أجد فيا أوحى إلى محرما » فحرمنا نحن وأنت كل ذى ناب من السباع بالسنة وقول الله عز 
وجل « كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم » فحرمنا نحن وأنت أن يجمع .بين المرأة وعمتها وبين 


۹۱ 


المرأة وخالتها بالسنة قال الله عز وجل « والسارق والسارقة فاقطعوا أبديهم| » وقال « الزانية والزانى 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ».ودلت السنة على أنه إنما بقطع بعض السراق دون بعض ويجلد 
مائة بعض الزناة دون بعض فقلنا نحن وأنت به وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله عز 
وجل معنى ما أراد خاصا وعاما فكذلك المين مع الشاهد تلزمك من حيث لزمك هذا فإن كنت 
ا يي ل و 1 من أن تكون مخطبا بترك المين مع الشاهد وإن كنت 

مصببا بترك العين مع الشاهد لم تسلم من من أن يكون عليك ترك المسح على الخفين وترك تحر يم كل ذى 
ناب من السباع وقطع كل سارك فق خالفك فى هذااكله بعض آمل | ووافقنا فى العين مع الشاهد 
عوام من اصحابنا . ومنهم من خالف أحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم هى أثبت من من العين مع 
الشاهد وإن كانت المين ثابتة لعلة أضعف من كل علة اعتل بها من رد المين مع الشاهد فإن كانت لنا 
وله بهذا حجة على من خالفنا كانت عليه فما خالف من الأحاديث . 


باب شهادة النساء لارجل معهن 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى الولاد وعيوب النساء مما لم أعلم عخالفاً لقيته فى أن شهادة النساء 
فيه جائزة لارجل معهن وهذا حجة على من زعم أن فى القرآن دلالة على أن لإ يجوز أقل من شاهدين 
أو شاهد واحد وامرأتين لأنه لا يجوز على جاعة أهل العلم أن يخالفو الله حكما ولا يحهلوه ففيه دلالة على 
ان امر الله بشاهدين أو شاهد وامرأتين حكم لا يمين على من جاء به مع الشاهد والحكم بالعين مع 
الشاهد حكم بالسنة لا حالف للشاهدين لأنه غيرهما ثم اختلفوا فى شهادة النساء ( ( أخبرنا الربيع ) قال 
أخخبرنا الشافعى قال أخبرنا بن خالد عن ابن جر بج عن عطاء أنه قال : لا يبحوز فى شهادة النساء 
لا رجل معهن فى أمر النساء أقل من أربع عدول ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ويهذا تأخذ فإن قال 
قائل فكيف أخذت به ؟ قلت لا ذ كر الله عز وجل شهادة النساء فجعل امرأتين يقومان مقام رجل فى 
الموضع. الذى أجازههما الله تعالى فيه وكان أقل ما انتبى إليع من عدد ألرجال رجلين فى الشهادات التى 
تثبت ہا الحقوق ولا يحلف معها المشهود له شاهدينٍ أو شاهدا وامرأتين لم يحز والله تعالى أعلم اذا أجاز 
المسلمون شهادة النساء فى موضع أن يجوز منهن إلا أربع عدول لأن ذلك معنى حكم الله عز وجل . 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فقال بعض الناس تجوز شهادة امرأة وحدها كا يحوز فى الخبر 
شهادة واحد عدل وليس من قبل الشهادات أجزتها وإن كان من قبل الشهادات أجزتها لم أجز إلا ما 
ذكرت من أربع أو شاهد وامرأتين فقيل لبعض من يقول هذا القول وأين ن الخبر من الشهادة ؟ قال 
وأين يفترقان ؟ قلت تقبل فى الخبرىا قلت امرأة واحدة ورجلا واحدا وتقول فيه أخبرنا فلان عن 
فلان أفتقبل هذا فى الشهادات ؟ فقال لا قلت والخبر هو ما استوى فيه المخبر والمخبر والعامة 00 
وحرام ؟ قال نعم قلت والشهادة ما كان الشاهد منها خليا والعامة وإنما تلزم المشهود عليه قال : 
ا ص ع ا ل ور 


۹۲ 


فلان فأقيل فى أن تخبرك امرأة عن امرأة, رجل ولدت هذا الولد ؟ قال ولا أقبل هذا حتى أقف التى 
شهدت أو يشهد عليها من تجوز شهادته بأمر قاطع قلت وأنزلته منزلة الخبر' ؛ قال أما فى هذا فلا قلت 
ففى ای شىء أنزلته منزلة الخبر؟ هل عدوت بهذا أن قلت هو بمنزلة الخبر ولم تقسه فى شىء غير 
الأصل الذى قلت ؟ فاسعك إذا تقح الأصول انفسك قال فن أصحابك من قال لا يجوز أقل من 
شهادة امرأتين قلت له هل رأیتنی أذ کر لك قولا لا تقول به ؟ قال لا قلت فكيف ذكرت ل مالا أقول 
به ؟ قال فإلى أى شىء ذهب 2١‏ من ذهب إلى ما ذهبنا إليه من أنه خبر لا شهادة ولا إلى ما ذهبت 
إليه من أن تقول به على معنى كتاب الله وم أعرف له متقدما يلزم قوله فقبت له أن تنتقل عن قولك 
الذى يلزمك فيه عندى أن تنتقل عنه أولل بك من ذكر قول غيرك فهذا أمر لم نكلفه نحن ولا أنت 
ولولا عرضك بترفيع قولك وتخطئة من خالفك كنا شبيها أن ندع حكاية قولك قال فإن شهد على شىء 
من ذلك رجلان او رجل وامرأتان قلت أجيز الشهادة وتكون اوئق عندى من شهادة النساء لا رجل 
معهن قال وكيف لم تعدهم بالشهادة فساقا ولا تجيز شهادتهم ؟ قلت الشهادة غير الفسق قال فادللنى 
ا و و نسائكم فاستشهدوا عليين أربعة 
منكم » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال له أمهله حتى آنی بأربعة شهداء قال « نعم » 
والشهود على الزنا نظروا من المراة إلى حرم ومن الرجل إلى محرم فلو كان ا 0 
حراما فلا كان لاقامة شهادة لم يحزأن يأمر الله عز وجل ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا باح لا 

بمحرم فكل من نظر ليثبت شهادته لله أو للناس فليس يحرح ومن نظر للتلذذ وغير شهادة عامدا كان 
جرحا الا ان يعفو الله عنه . 


باب شرط الذين تقبل شهادتهم 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل « اثنان ذوا عدل منكم » وقال عز وجل 
« واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ٠‏ 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وكان الذى يعرف من خوطب بهذا أنه اريد به الأحرار المرضيون 
الم ا ال e‏ الاين 
نرضى آهل ا الرضا انا ر بقع على العدل منا ولا ب بقع إلا على البالغين لأنه اعا خوطب 
بالفرائض لون دون من لم يلغ فإذاكانت الشهادةليقطع بها م جز أن توم أحد انه يقطع بن م 
تبلغ أكثر الفرائض البالغون دون من لم يبلغ فإذا كانت الشهادة ليقطع بها لم جز ان يتوهم احد انه 
بقطع بن لم نبلغ أكثر الفرائض فإذا لم يازمه أكثر الفرائض فى نفسه لم ازم غيره فرضا بشهادته وم 
أعلم محالفا لقيته فى أنه اريد بها الأحرار العدول فى كل شهادة على مسلم غير أن من أصحابنا من 
ذهب إلى أن نجيز شهادة الصبيان فى الحراح ما لم يتفرقوا فإذا تفرقوا لم جز شهاد نهم عنده . وقول الله 


(1)لعل « من » محرفة عن ١‏ ما » النافية . أى ما ذهب إلى ما ذهبنا إليه فيجيز الواحدة ولا إلى ما ذهبت أنت إليه 


٠ 


تبارك وتعالى « من رجالكم » يدل على أن لا تجوز شهادة الصبيان - والله أ - فى شىء فإن قال 
قائل أجازها ابن الزبير قيل فإن ابن عباس ردها ( قال الشافعى ) رحمه الله تجا : اخبرنا سفيان عن 
عمرو بن دينار عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى شهادة الصبيان لا تجوز 
وزاد ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس لأن الله عز وجل قال « ممن ترضون من الشهداء » 
قال ومعنى الكتاب مع ابن عباس والله تعالى أعلم » فإن قال أردت أن تكون دلالة قيل وكيف تكون 
الدلالة بقول صبيان منفردين إذا تفرقوا م بقبلوا ؟ إنما تكون الدلالة بقول البالغين الذين يقبلون بكل 
حال فأشبه ما وصفت أن يكون دليلا على أن حكم الله فيمن تجوز شهادته هومن وصفت ممن يشبه أن 
تكون الآبة دلت على صفته ولا تجوز شهادة ملوك فى شىء وإن قل ولا شهادة غير عدل . 


باب شهادة القاذف 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى « والذين يرمون ا مخصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم مانن جلدة ولا تقبلوا لحم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ٠‏ إلا الذين تابوا » 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فامر الله عز وجل أن يضرب القاذف انين ولا تقبل له شهادة أبدا 
وسماه فاسمًا إلا أن يتوب فقلنا لزم أن بضرب ثمانين وأن لا تقبل له شهادة وأن يكون عندنا فى حال 
من می بالفسق إلا أن يتوب فإذا تاب قبلت شهادته وخرج من أن يكون فى حال من سمى بالفسق 
قال وتوبته ! كذابه نفسه فإن قال قائل فكيف تكون التوبة الاكذاب ؟ قيل له إنما كان فى حد المذنبين 
بأن نطق بالقذف وترك الذنب نمو أن يقول القذف باطل وتكون التوبة بذلك وكذلك يكون الذنب فى 
الردة بالقول بها والتوبة الرجوع عنها بالقول فا بالإبمان الذى ترك فإن قال قائل فهل من دليل على 
عد لقا ؤفك كنا وفى ولك E‏ 
تجوز شهادته فحد قيل له مكانه إن تبت قبلت شهادتك فإذا أكذب نفسه قبلت شهادته وإن لم يفعل 
ا لم ا 1 
قذف وهو ممن لا تجوز شهادته ثم تاب لم تقبل شهادته من قبل أن ردها کان من وَحَتهين أحدذ هيا سوه 
حاله قبل أن يقذف والآخر القذف فإذا خرج من أحد الوجهين لم يخرج من الوجه الآخر ولكن يكون 
خارجا من أن يكون فيه علة رد الشهادة بالقذف فإذا أ كذب نفسه وثبت عليه علة رد الشهادة بسوء 
الخال حتى تختبر حاله فإذا ظهر منه الحسن قبلت شهادته » وهكذا لو حد ملوك حسن الحال ثم عتق لم 
تقبل شهادته إلا بإكذابه نفسه فى القذف . وهكذا لوحد ذمى حسن الحال فأسلم لم تقبل شهادته إلا 
بإكذابه نفسه فى القذف فقال لى قائل : أفتذكر فى هذا حديثا فقلت إن الآية لمكتفى بها من 
الحديث وإن فيه لحديثا ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخيرنا الشافعى ) قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت 
الزهرى يقول ٠‏ زعم أهل العراق أن شهادة القذف لا تجوز فأشهد لأخبرنى ثم معى الذى أخبره أن عمر 
بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال لأبى بكرة « تب تقبل شهادتك أو إن تبت قبلت شهادتك » 
قال سفيان شككت بعدما معت الزهرى يسمى الرجل فسألت فقال لى عمر بن قيس هو سعيد بن 
المسيب فقيل لسفيان شككت فى خبره فقال لا هو سعيد إن شاء الله تعالى ( قال الشافعى ) ؟ رحمه 
الله تعالى : وبلغنى عن ابن عباس مثل هذا المعنى ( اخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعى ) قال حدثنا 

۹٤ 


إسماعيل بن إبراهم عن ابن أبى نجيح انه قال فى. القاذف إذا تاب قبلت شهادته وقال كلنا نقوله فقلت 
من ؟ قال عطاء وطاوس ومحاهد . 


باب الخلاف فى إجازة شهادة القذف 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فخالفنا بعض الناس في القاذف فقال إذا ضرب الحد ثم تاب لم تجر 
شهادته أبدا وإن لم يضرب الحد أو ضربه ولم يوفه جازت شهادته فذكرت له ما ذكرت من معنى 
القران والآثار فقال فإنا ذهبنا 7 الله عز وجل « ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ٠‏ 
إلا الذين تابوا » فقلنا نطرح عنهم اسم الفسق ولا نقبل لهم شهادة فقلت لقائل هذا أو تجد الأحكام 
0 ا أم الأحكام عندك فى الاستثناء على 
غير ما وصفت ؟ فقال أوضح هذا لي قلت أرأيت رجلا لوقال والله لا أكلمك أيدا ولا أدخل لك بيتا 
ولا آكل لك طعاماً ولا أخرج معك سفرا وإنك لغير حميد عندى ولا أكسوك ثوباً إن شاء الله تعالى 
أيكون الاستثناء واقعا على ما بعد قوله « أبدا » أوعلى ما بعد غير حميد عندى أو على الكلام كله قال ؟ 
بل على الكلام كله قلت فكيف لم توقع الاستناء و فى الآبة على الكلام كله وأوقعتها فى هذا الذى هو 
أكثر ف الین عل الكلام كله ( رن لریع )تال ( قال الشاعى ) قال محمد ين الحسن إن أا بكرة 
قال لرجل اراد استشهاده استشهد غيرى فان المسلمين فسقونى قلت فالرجل الذى وصفت امتنع من 
أن يتوب من القذف وأقام عليه وهكذا كل من امتنع أن يتوب من القذف ولولم يكن لنا فى هذا إلا ما 
رويت كان حجة عليك قال وكيف ؟ قلت إن كان الرجل عندك ممن تاب من القذف بالرجوع عنه 
فقد اخبر عن المسلمين انه فسقوه وانت تزعم انه اذا تاب سقط عنه ا سم الفسق وفيا قال دلالة على ان 
المسلمين لا يلزمونه | سم الفسق إلا وشهادته غير جائزة قلت ولا ميرو شهادته إلا وقد أسقطوا عنه اس 
الفسق لأنهم لا يفرقون بين إسقاط اسم الفسى عنه بالتوبة وإجازة شهادته بسمقوط الاسم عنه کا تفرق 
ينه وإذا كنت تقبل شهادة القاتل وای والمستتاب من الردة إذا تاب فكيف خصصت بها القاذف 
وهو أيسر ذنيا من غيره ؟ قال تأولت فيه القرآن قلت تأولك خطأ على لسانك قال قاله شريح قلت 
أفتجعل شربحا حجة على كتاب الله وقول عمر بن الخطاب وابن عباس ومن ميت وغيرهم والأكثر 

من أهل المديئة ومكة ؟ وكيف ؟ زعمت إن لم يطهر بالحد قبلت شهادته وإذا طهر بالحد لم تقبل 
شهادته إذا كان تائبا فى الحالين والله تعالى أعلم . 


باب التحفظ فى الشهادة 


قال الله عز وجل « ولا تقف ما ليس لك به علم إن الس , والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسئولا » وقال الله عز وجل « إلا من شهد بالحق وهم يعلمون » ( أخبرنا الربيع ) قال ( قال الشافعى ) 
وحكى أن إخوة يوسف وصفوا أن شهادتهم کا ينبغى لهم فحكى أن كبيرهم ال « ارجعوا إلى أبيكم 
فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما کنا للغيت حافظين » ( قال ) ولا يسع شاهدا 
أن يشهد إلا بجا على والعلم من ثلاثة وجوه منها ما عاينه الشاهد فيشهد بالمعاينة » ومنها ما سمعه فيشهد ما 


U 


أثبت "معا من المشهود عليه » ومنها ما تظاهرت به الأخبار مما لا مكن فى أكثره العيان وتثبت معرفته 

فى القلوب فيشهد عليه بهذا الوجه وما شهد به رجل على. رجل أنه فعله أو أقر به لم يحز إلا أن يجمع 
أمر بن أحدهما أن يكون يثبته بمعاينة والآخر أن يكون يثبته “معا مع إثبات بصر حين يكون الفعل وبهذا 
قلت لا تجوز شهادة الأعمى إلا أن يكون أثبت شيثا معاينة أو معاينة وسمعا ثم عمى فتجوز شهادته لأن 
الشهادة انما تكون يوم يكون الفعل الذى يراه الشاهد أو القول الذى أثبته معا وهو يعرف وجه صاحبه 
فاذا كان ذلك قبل يعمى ثم شهد عليه حافظا له بعد العمى جاز واذا كان القول والفعل وهو أعمى لم 
يحز من قبل أن الصوت يشبه الصوت وإذا كان هذا هكذا كان الكتاب أحرى أن لا يحل لأحد أن 
بشهد عليه والشهادة فى ملك الرجل الدار أو الثوب على تظاهر الأخبار بأنه مالك الدار وعلى أن # 
يرى منازعاً له فى الدار والثوب فيثبت ذلك فى القلب فيسع الشهادة عليه وعلى النسب اذا سمعه 
ينتسب زمانا أو سمع غيره بنسبه إلى نسبه ولم يسمع دافعا ولم ير دلالة يزتاب بها وكذلك يشهد على عين 
المراة ونسبها اذا تظاهرت له اخبار من يصدق بانها فلانة ويراهامرة بعد مرة وهذا كله شهادة بعلم كا 
وصفت وكذلك يحلف الرجل على ما يعلم باحد هذه الوجوه فما اخذ به مع شاهد وفى رد العين وغير 
ذلك . والله تعالى الموفق . 


باب الخلاف فى شهادة الأعمى 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فخالفنا بعض الناس فى شهادة الأعمى فقال لا تجوز حتى يكون 
بصيرا يوم شهد ویوم رأى وسمع أو رأى وإن لم يسمع إذا شهد على رؤية فسألناهم فهل من حجة 
كتاب أو سنة أو أثر يلزم فلم يذ كروا من ذلك شيئا لنا وكانت حجتهم فيه فيه أن قالوا إنا احتجنا إلى أن 
يكون يرى يوم شھد کا احتجنا إلى أن يكون برى يوم عاين الفعل أو مع القول من المشهود عليه ولم 
تكن واحدة من الحالين أولى به من الأخرى فقلت له ارأيت الشهادة أليست بيوم يكون القول أو الفعل 
وإن يقم بها بعد ذلك بدهر ؟ قال بلى قلت فإذا كان القول والفعل وهو بصير سميع مثبت ثم شهد به 
بعد عاقلا أعمى لم تجز شهادته قال فأقول بغير الأول لا يجوز إلا بأمرين قلت أفيجوز أن يشهد على 
فعل رجل حى ثم يموت الرجل فيقوم بالشهادة وهو لا برى الرجل ويقوم بالشهادة على اخر وهو غائب 
لا يراه ؟ قال نعم قلت فا علمتك تثبت لنفسك حجة إلا خالفتها ولوكنت لا تجيزها إذا أثبتها بصيرا 
وشهد بها أعمى لأنه لا يعاين المشهود عليه لأن ذلك حق عندك لزمك أن لا نجيزها بصيرا على ميت 
ولا غائب لأنه لا يعاين واحدا منهما أما الميت فلا يعاينه فى الدنيا وأما الغائب ببلد فأنت تجيزها وهو لا 
براه قال فإن رجعت فى الغائب فقلت لا أجيزها عليه ققلت أفترجع فى الميت وهو أشد عليك من 
الغائب ؟ قال لا قال فإن من أصحابك من يمي شهادة الأعمى بكل حال إذا أنبت کا يثبت أهله 
فقلت إن كان هذا صوابا فهو فهو أبعد لك من الصواب قال فلم لم تقل به,؟ قلت .ليبس فيه أثر يلزم فأتبعه 
ومعنا القران والمعقول بما وصفت من أن الشهادة فما لا يكون إلا بعيان أو عبان وإثبات مع ولا يحوز أن 
تجوز شهادة من لا يثبت يعيان لأن الصوت يشبه الصوت قال و يخالفونك فى الكتاب قلت وذلك 
أبعهد من أن تجوز الشهادة عليه وقوهم فيه متناقض و يزعمون أنه لا يحل لی لو عرفت كتابى وم أذكر 
الشهادة أن أشهد إلا وأنا ذا كر و یزعمون أنى إن عرفت كتاب ميت حل لى أن أشهد عليه وكتابى كان 
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أولى أن أشهد عليه من كتاب غيرى ولو جاز أن أفرق بينهها جاز أن أشهد على كتابى ولا أشهد على 
کتاب غيرى ولا يجوز واحد منهما لما وصفت من معنى كتاب الله عز وجل قال فإنا نحتج عليك فى أنك 
تعطى بالقسامة وتحلف الرجل مع شاهده على ما غاب بأنهم قد يحلفون على ما لا يعلمون قلت لفون 
على ما يعلمون من أحد الوجوه الثلاثة التى وصفت لك قلت فإن قال لا يكون إلا من المعاينة والسماع 
فقلت أه أترك هذا القول إذا سئلت قال فاذكر ذلك قلت أرأيت الشهادة على النسب والملك أتقبلها ا 

من الوجوه التى قبلناها منها ؟ قال نعم قلت وقد يمكن أن ينتسب الرجل إلى غير نسبه ل ير أباه يقربه 
وعكن أن تكون الدار فى يدى الرجل وهو لا يملكها قد غصيها أو أعاره إياها غائب ويمكن ذلك فى 
- الثوب والعبد قال فقد أجمع الناس على إجازة هذا قلنا وإن كانوا أجمعوا ففيه دلالة لك على أن القول 
كبا قلنا دون ما قلت أو رأيت عبدا ابن خمسين ومائة سنة ابتاعه ابن خمس عشرة سنة ثم باعه وأبق 
عند المشترى فخاصمه فيه فقال أحلفه لقد باعه إياه بر يا من الإباق فقلت وقال لك هذا ولد بالمشرق 
وأنا بالمغرب ولا تمكنى المسألة عنه لأنه ليس ها هنا أحد من أهل بلده أثق به قال يحلف على البت 
وإما يرجع فى ذلك إلى علمه قلت ويسعك ذلك ويسع القاضى ؟ قال نعم فلت ارايت قوما قتل 
أبوهم فأمكلهم أن يعترفوا القاتل أو بعاینوه أو يخبرهم من عاينه من مات او غاب ممن يصدق عندهم 
ولا تجوز شهادتهم عندى أليسوا أولى أن يقسموا من صاحب العبد الذى وصفها أن علف ؟ والله تعالى 
أعلم : 

باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى « يا أا الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء 
بالقسط ولا بجر منكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » وقال « يا أيها الذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط شهداء «» إلى آخر الاية وقال « واذا قلم فاعدلوا ولو كان ذا قربى » وقال 
« وألذين هم بشهاداء تم قامون » وقال عز وجل ١‏ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه ثم قلبه والله عا 
تعملون عليم ( وقال » 2 الشهادة لله ا الشافی ) رحمه الله تعالى والذی أحفظ عن كل من 
سمعت منه من اهل العام فى هذه الايات أنه فى الشاهد وقد لزمته الشهادة وأن فرضا عليه أن يقوم بها 
على والديه وولده والقر يب والبعيد وللبغيض القر يب والبعيد ولا يكتم عن ٠‏ أحد ولا بحابى ہا ولا بمنعها 
احدا قال ثم تتفرع الشهادات فيجتمعون و يختلفون فما يلزم منها وما لا يلزم ولهذا كتاب غير هذا . 


باب ما على من دعى يشهد بشهادة قبل أن يسأها 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل « إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه 
وليكتب بينكم كاتب بالعدل » إلى قوله « ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا » ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : فى قول الله عز وجل « ولا بأب كاتب أن يكتب كا علمه الله » دلالة على أن عليه فها علمه 
الله من الكتاب حقا فى منفعة المسلمين ويحتمل ذلك الحق أن يكون كلا دعى لحق كتبه لا بد ويحتمل 
أن يكون عليه وعلى من هو فی مثل حاله أن يقوم منهم من يكفى حتى لا تكون الحقوق معطلة لا يوجد 


الم ۷٠‏ ج۷ 4 


لا فى الابتداء من يقوم بكفايتها والشهادة علا فيكون فرضا لازما على الكفاية فإذا قام مها من يكفى 
أخرج من يتخلف من الأثم والفضل للكافى على المتخلف فإذا لم يقم به كان حرج جميع من دعى 
إليه فتخلف بلا عذر كما كان الحهاد والصلاة على الحنائز ورد السلام فرضا على الكفاية لا حرج 
التخلف إذاكان فيمن يقوم بذلك كفاية فلا احتمل هذين المعنيين معا وكان فى سياق الآبة «ولاياب 
الشهداء إذا ما دعوا » كان فا كالدليل على أنه : نهى الشهداء المدعوون كلهم أن يأبوا قال « ولا يضار 
كاب ول شهيد » فشي أن يكون حرج من ترك ذلك ضار رض لقا > ف اابتداء عل لكفاة 
وهذا بشبه والله تعالى أعلم ما وصفت من الجهاد والحنائز ورد السلام وقد حفظت عن بعض اهل العلم 
قريبا من هذا المعنى ولم أحفظ خلافه عن أحد أذكره منهم 


0 والبينات 


oS 


باب فى الأقضية 

( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى « يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض 
فاحكم بين الناس بالحق ولا : جع اوی تضلك عن سيل ا إن الفين ر عن ,سول اهم 
عذاب شديد بما نسوا يوم 8 0 وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم فى فى أهل الكتاب 0 فان جاءوك 
فاحكم بيهم أو أعرض عنبم » إلى ٠‏ وإن حكلت فاحكم بينم بالقسط إن اله يحب امقسطين » وقال 
« وان احكم با أنزل الله ولا تہ تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » وقال 
واا کم بي اناس أن کا مدل رال الفا ) رح اله ال : فأعلم الله نبيه صلى الله 

عليه وسلم أن فرضا عليه وعلى من قبله والناس إذا حكوا أن حكوا بالعدل والعدل اتباع حكه المنزل 
قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم حين أمره بالحكم بين أهل الكتاب « وأن أحكم بينهم با 
انزل الله » ووضع الله نبيه صلی الله عليه وسلم من دينه واهل دينه موضع الإبانة عن كتاب الله عز وجل 
می ر ا قال ومن بطع الرسول افك لاع ا وقال « فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكوك فما شجر بينهم » الآبة . وقال « وليحذر الذينّ يخالفون عن أمره » الآية 0 
كتاب الله ثم سنة ثبيه صلى الله عليه و فليس لمفت ولا لحا كم أن يفتى ولا يحكم ن عالما 
جیا ولا ان يخالفها ولا واحدا منهم| بحا فإذا خالفها فهو عاص لله عز وجل وحکه مردود فإذا لم 
يوجدا منصوصين فالاجتہاد بأن يطلبا کا يطلب الاجتهاد بأن يتوجه إلى الت ولس لأحد أن شرل 
مستحسنا على غير الاجتهاد كما ليس لأحد إذا غاب البيت عنه أن يصلى حيث أحب ولكنه يجتبد فى 
التوجه إلى البيت . وهذا موضوع بكماله فى كتاب جاع علم الكتاب ثم السنة . 


باب فى اجتہاد الحا كم 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى « وداود وسلمان اذ يحكان فى الحرث اذ . 
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نفشت فيه غنم القوم وکنا لحكمهم شاهدين ٠‏ ففهمناها سلمان وكلا اتينا حكما وعلا » قال الحسن بن 
أبى الحسن لولا هذه إلآية إرأيت أن الحكام قد لكر كت الها بحده لطللا لصوب وأنى عل هذا 
باجتهاده ( أخبرنا الربيع ) قال : (أخرنا الشافمى ) قال أخبرن الدراوردى عن يزيد بن الاد عن 
محمد بن إبراهيم عن بشر بن سعيد عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إذا حكم ا لجا كم فاجتهد فاصاب فله اجران وإذا حكم فاجتهد 
نأخطأ فله أجره قال يزيد فحدثت بهذا الجديث أبا بكر بن حزم فقال هكذا حدئنى أبو سلمة عن 
أنى هريرة ومن أمر أن يحنبد على مغيب فإنما كلف الاجتهاد ويسعه فيه الاختلاف فيكون فرضا على 
احتبد أن يحتهد برأى نفسه لا برأى غيره وبين أنه ليس لأحد أن يقلد أحدا من أهل زمانه کا لا يكون 
لأحد له علم بالتوجه إلى القبلة يرى أنها فى موضع أن يقلد غيره إن رأى أنها فى غيرك ذلك الموضع 
وإذا كلفوا الاجتهاد فبين أن الاستحسان بغير قياس لا يحوز " كلف لأحد (قال ) والقياس قياسان 
أحدهما يكون فى مثل معنى الأصل فذلك الذى لا يحل لأحد خلافه ثم قياس أن يشبه الشىء بالشىء 

من الأصل والشىء من الأصل غيره فيشبه هذا بهذا الأصل و يشبه غيره بالأصل غبره ( قال الشافعى ) 
وموضع الصواب فيه عندنا - والله تعالى ٠‏ أعلم ان .بنظر فأسبيا کان ا بشبهه صيره إليه ان أشبه 
أحدهما فى خصلتين والآخر فى خصلة ألحقه بالبى هو أشبه فى خصلتين ومن اجنهد من الحكام ثم 
رأئ أن اجتهاده خطأ أو قد خالف كتاباً أوسنة أوإجاعا أو شيئا فى مثل معنى هذا رده ولا يسعه غير 
ذلك وإن كان مما يحتمل ما ذهب إليه ويحتمل غيره لم يرده من ذلك أن على من اجتهد على مغيب 
فاستيقن الخطأ كان عليه الرجوع ولو صلى على جبل من جبال مكة ليلا فتأخى البيت ثم أبصر فرأى 
البيت فى غير الجهة التى صلى إليها أعاد وإن كان بموضع لا يراه لم يعد من قبل أنه رجع فى المرة الأولى 
عتمتي ل يعن ور فى عدو ئرة E E‏ مقي را مورت OE‏ 

من الكتاب والسنة » وكتاب القضاء والحق فى الناس كلهم واحد ولا يحل أن يترك الناس يحكمون بحكم 

بلدانهم إذا كانوا يختلفون فما فيه كتاب أوسنة أو شىء فى مثل معناهما حتى يكون حكمهم واحدا إغا 
فزن فى الاحاد إذا احتمل كل واحد منهم الاجتهاد وان يكون له وجه . 


باب التثبيت ة فى الحكم وغيره 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله تعالي « يا أا الذين ن آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ 
فتبينوا » الآية وقال « إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فامر الله من 
بمضى أمره على أحد من عباده أن يكون مستبينا قبل أن يحضيه ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
الحكم خاصة أن لا يحكم الحا كم وهو غضبان لأن الغضبان محوف على أمر ين . أحدهما قلة التثبت 
NaS‏ ا عي عل با كن E E‏ 
( اخبرنا الربيع ) قال ( اخبرنا الشافعى ) قال اخبرنا ابن عبينة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن 
بن أنى بكرة ة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يحكم الحا كم أو لا يقضى القاضى بين 


. قوله : لا يحوزكلف لأحد كذا فى النسخ » وتأمل‎ )١( 


۹۹ 


ثنين وهو غضبان » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ا 0 
أنه أراد أن يكون القاضى حين يحكم فى حال لا تغير خلقه ولا عقله والحاكم أ بنفسه فاى حال 
أنت عليه تغير خلقه أو عقله انيغى له أن لا يقضى حتى تذهب وأى حال صيرت إليه سكون الطبيعة 
واجټاع العقل انبغى له أن يتعاهدها فيكون حا کا عندها وقد روى عن الشعبى وكان قاضيا أنه رؤى أنه 
أكل خبز ین فقيل ل فقال آذ حکی كأنه يريد أن اطع سکن حر البلیعة أن اع جرد 
حرها وتتوق النفس إلى الأ كل فيشتغل عن الحكم وإذا كان ن فر نفا شقا اوتسا شقيسا فكلن 
هذا فى حال الغضب فى بعض امره أو أشد يتوقى الحكم ويتوقاه على الملالة فإن العقل يكل مع 
الملالة وجاعه ما وصفت . 

باب المشاورة 


١‏ قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى « وشاورهم فی الأمر» ( أخبرنا الربيع ) ' قال ( أخبرنا 
الشافعى ) قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهرى قال :قال ' انق عر يق عا رايت اخدا أ كاز مشاورة 
ااانه هن .سول الله صل الله عليه وسلم وقال الله عز وجل «وأمرهم شورى ينهم" ( قال الشافعى ) 
قال الحسن إن كان النبى صلى الله عليه وسلم لغنيا عن مشاورتهم ولكنه اراد أن يستن بذلك الحكام 
بعده إذا نزل بالحا كم الأمر يحتمل وجوها أو مشكل انيغى له أن يشاور ولا ينيغى له أن يشاور جاهلا 
لأنه لا معنى لمشاورته ولا عالما غير أمين فإنه رعا اضل من يشاوره ولكنه يشاور من جمع العلم والامانة 
وفى المشاورة رضا الخصم والحجة عليه . 


باب أخذ الولى بالولى 

( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى « أم لم ينبأ بما فى صحف موسى ٠ه‏ 
وإبراهم الذى وفى ٠‏ أن لا تزر وازرة 00 الشافعى ) أخبرنا ابن عيبنة عن عبدالملك بن 
أيحر عن أبان بن لقيط عن أبى رمثة قال : مع ابی على النبى صلى الله عليه وسلم فقال له النبى 
ا ل 
إلا عتى عليك ولا ى عليه ر اخبرنا الربيع) قال ( اخيرنا الشافجى ) كال ارا سفيان عن عفرو 

بن دينار عن عمرو بن اوس قال كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهم فقال الله عز وجل 
وابراهي الذى وفى » أن لا ترروازرة وزر أخرى (٠‏ قال اشافيى ) ) رحمه الله : والذى معت والله 

فى قول الله تعالى « ان لا تزر وازرة وزر أخرى » أن لا يؤخذ أحد يذنب غيره وذلك في بدنه دون 
ل ل 
وعز نما جعل جزاء العباد على أعال أنفسهم وعاقبهم عليها وكذلك أموالهم لا يحنى أحد على أحد فى 
ماله إلا حيث خخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن جناية الخطأ من الحر على الآدميين عالى عاقلته 
فاما ما سواها فاموالهم ممنوعة من ٠‏ ان تؤخذ بجحناية غيرهم وعلييم فى اموالهم حقوق سوى هذا من ضيافة 
وزكاة وغير ذلك وليس من وجه الحناية . 


. قوله : مريضا شقيحا . الشقيح : الناقه من المرض اه . كتبه مصححه‎ )١( 


١٠ 


ياب ما يجب فيه الین 


( قال الشافعى ) كل من ادعى على امرىء شیئا ما كان من مال وقصاص وطلاق وعتق وغيره 
أحلف المدعى عليه فإن حلف برىء وإن نكل عن المين ردت المين على المدعى فإن حلف استحق 
وإن لم يحلف لم يستحق ما ادعى ولا يقوم النكول مقام إقرار فى شىء حتى يكون مع النكول بمين 
المدعى فإن قال قائل فكيف أحلفت فى الحدود والطلاق والنسب والأفوال و جغلت ع 
على المدعى عليه وتجعلها كلها ترد على المدعى ؟ قيل له إن شاء الله تعالى قلت استدلالا بكتاب الله ثم 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فان قال واين 
الدلالة من الكتاب ؟ قيل له إن شاء الله قال « والذين يرمون المحضنات ثم لم باتوا باربعة شهداء 
فاجلدوهم انين جلدة » فحد الرافى بالزنا عمانين وقال فى الزوج « والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم 
شهداء إلا أنفسهم» الى قوله «أن غضب الله عليها ان كان من الصادقين» فحكم الله عز وجل على 
القاذف غير الزوج بالحد ولم يجعل له مخرجا منه إلا بأن يأتى بأربعة شهادء وأخرج الزوج من الحد بأن 
يحخلف أربعة أيمان ويلتعن بخامسة ويسقط عنه الحد ونازمها إن لم تخرج أربعة أيمان والتعانها وسن 
رسول الله صلى الله عليه و 0 ق الول والتعانه وسن بينه| الفرقة ودرأ الله تعالى عنها الحد 
بالأيمان مع التعانه وكانت أحكام الزوجين إذا خالفت أحكام الأجنبيين فى شىء فهى بجامعة له فى 
غيره وذلك أن را الد عن الرجل والمرأة وفرقة ونفى ولد فكان الحد والطلاق 
والنفى معا داحلا فيها ولا يحق الحد على المرأة حين يقذفها إلا بيمين الزوج وتنكل عن المين ألا ترى أن 
الزوج لولم يلتعن حد بالقذف وترك الخروج بالمين منه ولم يكن على المرأة حد ولم تلتعن أولا ترى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإتضا رين« لفون ورن د فا م۲ فلا ل افو رد 
الأيمانٍ على الييود ليبرءوا بها فلا لم يقبلها الأنصار يون تركوا حقهم أولاترى أن عمر بن الخطاب رضى 
الله تعالی عنه بدأ لكان حل اندض علي فلا ل يوا ودها ل مدن يران أعلم . 


هذا كتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة وابن أبى ليل 
عن أبى يوسف رحمهم الله تعالى 


(قال.) إذا أسلم الرجل إلى الخياط ثوبا فخاطه قباء فقال رب الثوب أمرتك بقميص وقال 
الخياط أمرتنى بقباء فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول القول قول رب الثوب ويضمن الخياط 
قيمة الثوب وبه يأخذ ٠‏ يعنى أبا يوسف » وكان ابن ابی ليلى يقول « القول قول الخياط فى ذلك » ولو 
أن الثوب ضاع من عند الخياط ولم يختلف رب الثوب والخياط فى عمله فإن أبا حنيفة قال لا ضهان 

عليه ولا على القصار والصباغ وما اشبه ذلك من الال إلا فها جنت ايديهم وبلغنا عن علي بن أنى طالب 
رضى الله تعالی عنه أنه قال لا ضمان علیہم وكان ابن أنى ليلى يقول لهم ضامنون لما هلك عندهم وإن لم 
تجن أيديهم فيه . قال أبو يوسف هم ضامنون إلا أن يحىء شىء غالب ( قال الشافعى ) رحمه الله 


. تأمل . كتبه مصححه‎ ٠: : لعله‎ )١( 


تعالى : إذا ضاع الثوب عند الخياط أو الغسال أو الصياغ أو أجير أمر ببيعه أو حال استؤجر على تبليغه 
وصاحبه معه أو تبليغه وليس صباحبه معه من غرق أو حرق أو سرق ولم يحن فيه واحد من الأجراء شينا 
أو غير ذلك من وجوه الضيعة فسواء ذلك كله فلا يجوز فيه إلا واحد من قولين أحدهما أن من أخذ 
أجرا على شىء ضمنه ومن قال هذا قاسه على العارية تضمن وقال إنما ضمنت العارية لمنفعة فيها 
للمستعير فهو ضامن لها حتى يؤديما بالسلامة وهى كالسلف وقد بدخل على قائل هذا أن يقال له إن 
الجار ية مأذون لك فى الانتفاع بها بلا عوض أخذه منك المعير وهى كالسلف وهذا كله غير مأذون لك 
فى الانتفاع به وإنما منفعتك فى شىء تعمله فيه فلا يشبه هذا العار ية وقد وجدتك تعطى الدابة بكراء 
فتنتفع منها بعوض يؤخذ منك فلا تضمن إن عطبت فى يديك وقد ذهب إلى تضمين القصار شر يح 
فضمن قصارا احترق بيته فقال تضمننی وقد احترق بيتى ؟ فقال شريح آرايك لو اشيرق عه كنت 
ترك له أجرتك ؟ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا عنه ابن عبينة بهذا ( قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى ولا يحوز اذا د ضمن الصناع إلا هذا وأن يضمن كل من أخذ على شىء أجراً ولا بخلو ما أخذ 
عه الأخرنين و والمضمون ضامن بكل حال والقول الآخر أن لا يكون مضمونا فلا 
يضمن بحال كا لا تضمن الوديعة بحال وقد يروى من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله أن على بن أبى 
طالب رضى الله تعالى عنه ضمن الغسال والصباغ وقال لا يصلح الناس إلا ذلك أخبرنا بذلك إبراهم 

بن أبى يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضى الله تعالى عنه قال ذلك و يروى عن عمر 
تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا وم نعلي واحدا منهمابثبت وقد روى عن على بن أي 
طالب انه كان لا يضمن احدا من الأجراء من وجه لا يثبت مثله ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
وثابت عن عطاء بن أبى رباح أنه قال لا ضمان على صانع ولا على أجير فأما ما جنت أيدى الأجراء 
والصناع فلا مسألة فيه وهم ضامنون كا يضمن المستودع ما جنت بده والحناية لا تبطل عن أحد 
وكذلك لوتعدوا ضمنوا ( قال الربيع ) الذى يذهب إليه الشافعى فيا رأيته أنه لا ضهان على الصناع إلا 
ما جنت أيديهم ولم يكن يبوح بذلك خوفا من الصناع . 


باب الغصب 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا اغتصب الرجل الحارية فباعها وأعتقها المشترى فان أبا 

حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول البيع والعتق فيها باطل لا يحوز لأنه باع ما لا بملك وأعتق ما لا 
لك ورا اغلااد ابن أبن الل شرن مته جار وعل لغاس انت لال العاف ) جمد ان 
تعالى : وإذا اغتصب الرجل الحارية فأعتقها أو باعها ممن أعتقها أو اشتراها شراء فاسدا فأعتقها أو 
اعها من افوا ناليع باعل ذا عل لخ م عر عنى الع لاه غير مالك و فلو لالت الأول 
البائع بيعا فاسداً ولو ننائسخها ثلاثون مشتربا فأ كثر وأعتقها أيهم شاء إذا لم يعتقها البائع الأول فالبيع كله 
باطل ويترادون لأنه إذا كان بيع المإلك الأول الصحيح الملك فاسداً فباعها لذى لا علكها فلا ور 
بيعه فيها حال ولا بيع من باع الملك عنه والبيع إذا كان فاسدا لم يملك به ومن ن أعتق ما لا يملك لم يحز 
عتقه . وإذا اشترى الرجل الخارية فوطها م اطلع المشترى على عيب كان بها دلسه البائع له فإن أبا 

حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول ليس له أن يردها بعد الوطء وكذلك بلغنا عن علي بن ابى طالب 


۰۲۴ 


رضى الله عنه قال أبو يوسف رحمه الله تعالى ولكنه يقول يرجع عليه بفضل ما بين الصحة والعيب من 
القن وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول يردها ويرد معها مهر مثلها والمهر فى قوله يأخذ العشر من قيمتها 
ونصف العشر فيجعل المهر نصف ذلك . ولو أن المشترى لم يطأ الحارية ولكنه حدث بها عيب عنده لم 
يكن له أن يردها فى قول أبى حنيفة ولكنه يرجع بفضل ما بين العيب والصحة وبهيأخذ صاحبه وكان 
ابن أبى ليلى يقول يردها ویرد ما نقصها العيب الذى حدث عنده ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
وإذا اشترى الرجل لحار ية ثيبا قأصابها ثم ظهر منها على عيب كان عند البائع كان له ردها لأن الوطاء 
لا ينقصها شيئا وإنما ردها شل الحا التى أخذها بها وإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخراج 
بالضهان ورأينا الخدمة كذلك كان الوطء اقل ضررا علا من خدمة او خراج لو ادته بالضهان وان 
كانت بكرا فأصابها فها دون الفرج ولم يفتضها فكذلك وإن افتضها لم يكن له ردها من قبل أنه قد 
نقصها بذهاب العذرة فلا يجوز له أن يردها ناقصة كا لم يكن يجوز عليه أن يأخذها ناقصة ويراجع با 
نقصها العيب الذى دلس له من أصل العمن-الذرى اعطى فيها إلا ان بشاء البائع | أن ياحذها ناقصة 
فيكون ذلك له إلا أن يشاء المشترى أن يحبسها معيبة المن الذى أعطى فا الا أن يشاء البائع أن 
بأخذها ناقصة فيكون ذلك له إلا أن يشاء المشترى أن يحبسها معيبة ولا يرجع بشىء من العيب ولا 
نعلمه ثبت عن عمر ولا على ولا خلافها أنه قال خلاف هذا القول . واذا إشترى الحارية فوطتها 
فاستحقها رجل فقضى له بها القاضى فان أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يول على الواطىء مهر مثلها 
على مثل ما يتزوج به الرجل مثلها يحكم به ذوا عدل ويرجع بالمن على الذى باعه ولا يرجع بالمهر وبه 
ياخذ وكان ابن ایی ليل يقول على الواطىء ء المهر على ما ذ كرت لك من قوله ويرجع على البائع بالمن 
والمهر لأنه قد غره منها فأدخل عليه بعضهم فقال وكيف برجع عليه فى قول ابن ایی ليلى بما أحدث 
وهو الذى وطىء ؟ أرأيت لو باعه ثوبا فخرقه أو أهلكه فاستحقه رجل وضمنه بالقيمة أليس إنما يرجع 
على البائع بالعْن وإن كانت القيمة أكثر منه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا اشترى الرجل 
اجار ية فوطنها ثم استحقها رجل أخذها ومهر مثلها من الواطىء ولا وقت لمهر مثلها إلا ما ينكح به 
مثلها ویر جم المشترى على البائع بئمن الحارية الذى قبض منه ولا يرجع بالمهر الذى اده رب 
الحار ب منه لأنه كشىء استبلكه هوفإن قال قائل من أين قلت هذا ؟ قبل آلا قضى رسول الله صل 
الله عليه وسلم فى فى المرأة تزوج بغير إذنٍ وليها أن نكاحها باطلٍ وأن ها إن أصيبت المهر كانت الاصابة 
بشبية توجب المهر ولا بكون للمصيب الرجوع على من غره لأنه هو الآخذ للاصابة ولوكان يرجع به 
على من غره لم يكن للمرأة عليه مهر لأمها قد تكون غارة له فلا يحب لها ما يرجع به عليها ( قال 
ای )رحد الله اق : وإذا اشترى الرجل الحارية قد دلس له فيها بعيب علمه البائع أو لم يعلمه 
فسواء و فى الحكم والبائع الم فى التدليسن إن كان عالا فإن حدث بها عند المشترى عيب ثم اطلع على 
العيب الذى دلس له لم يكن له ردها وإن كان العيب الذى حدث بها عنده أقل عيوب الرقيق وإذا 
كان مشتريا فكان له أن يردها بأقل العيوب لأن البيع لا يلزمه فى معيب إلا أن يشاء فكذلك عليه 
الور ل ل ا ا ا 0 ا 
ا ا ا سي ل O‏ اله 
انه قضى ان يرد العبد بالعيب وللمشترى إذا حدث العيب عنده ان يرجع نقصها العيب | 
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وما العيب فيقال قيمتها تسعون وقيمتها يوم قبضها المشترى من البائع لأنه يومئذ تم البين ثم يقال له 
ارجع بعشر تمنها على البائع كائنا ما كان قل أوكثر فإن اشتراها مائتين رجع 0 
بخمسين رجع بخمسة إلا أن يشاء الباع أن بأخذ.ها معيبة بلا شىء يأخذه من المشترى فيقال لامش 
سلمها إن شئت وإن شئت تأمسكها ولا ترجع بشىء اع ل عا 
فرضى أحدهها بالعيب ولم يرض الآخر فإن أ حنيقة رضى الله تعالى عنه كان يقول ليس لواحد مہا 
أن يرد حتى يجتمعا على الرد جميعا وكان ابن أبى ليلى يقول لأحدهما أن يرد حصته وإن رضى الآخر 
بالعيب وبه بأخذ ( قال الشافعى ) رحمه_ الله تعالى وإذا اشترى الرجلان الحار ية صفقة واحدة من 
رجل فوجدا بها عيبا فأراد أحدهما الرد والآخر المسك فللذى أراد الرد الرد وللذى أراد السك السك 
لأن موجودا فى بيع الاثنين أنه باع كل واحد منهم| النصف فالنصف لكل واحد كالكل لو باعه کا لو 
باع لأحدهما نصفها وللاخر تصفها ثم وجدا بها عيبا كان لكل واحد منها رد النصف والرجوع بالمن 
الذى أخذ منه وكان لكل واحد منهها أن يمسك وإن رد صاحبه . واذا اشترى إلرجل ارضا فيها نحل 
وفيه نمر ولم يشترط شيئًا فإن أبا حتيقة” ترحمه الله تعالى كان يقول المر للبائع إلا أن يشترط ذلك 
المشترى . وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه کان بقول من اشترى خلا له تمر مؤبر 
فثمره للبائع إلا ان يشترط ذلك المشتربي ومن اشترى عبدا وله مال فاله للبائع إلا ان يشترط ذلك 
المشترى وبه يأخذ وكان ابن ان لل يقول العرة للمشرى وإن لم يشترط لأن 2 النخل من- الئخل 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا اشترى الرجل من الرجل النخل قد أبرت فثمرتما للبائع إلا أن 
يشترط ذلك المبتاع وإن كانت لم تؤبر فثمرتها للمشترى لأن ثمرها غير منكشف إلا فى وقت الابار 
والإبار حين بيدو الانكشاف وما لم يبد الانکشاف فى الث فهوكالنين فی بطن أمه بلک من ملك أم» 
وإذا بدا منه الانكشاف كان كالحنين قد زايل أمه وهذا كله فى معنى السنة فإن اشترئ عا أو تينا أو 
مرا أى مر ما کان بعدما طلع صغيرا كان أو كبيرا فالمرة للبائع 0 أنها متكشفة لا حائل دونها فى 
مثل معنى النخل المؤبر › وهكذا اذا باع عبدا له مال فاله للبائع 2 إلا أن يشترط المبتاع وهذا كله مثل 
الست نضا أو شه بمعناها لا يخالفه . 


باب الاختلاف فى العيب٠‏ 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا اشترى الرجل من الرجل الحارية أو الدابة أو الثوب أو 
غير ذلك فوجد المشترى به عيبا وقال بعتنى وهذا العيب به فأنكر ذلك البائع فعلى المشترى البينة فإن لم 
تكن له بينة فعلى البائ نع مين باه لقد باعه وما هذا العيب به فإن قال اباتع أنا أرد المين عليه فإن أب 
حنيفة رضى الله ا عنه كان يول لا أرد العين عليه ولا يحوها عن الموضع الذى وضعها رسول الله 
صل الله عليه ولم وبه بأخذ وکان ابن أبى ليل يقول مثل قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى إلا أنه إا 
انهم المدعى رد العين عليه فيقال احلف وردها فإ أبى أن يحلف لم يقبل منه وقضى عليه ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا اشترى الرجل الدابة أو الثوب أوأى بيع ما كان فوجد المشترى به 
عيبا فاختلف المشترى والبائع فقال البائع حدث عندك وقال المشرى بل عندك فإن كان عيبا حدث مثله 
بحال فالقول قول البائع مع بمينه على البت بالله لد باعه وما هذا العيب به إلا أن يأتى المشترى على 
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دعواه بببنة » فتكون البينة اولى من المين وإن نكل البائع رددنا المين على المشترى اهمناه أو لم ننهمه 
إن حلت دنا ل ال التي اران لكل عن ا دادر بجعلا کر اا 
إنما نعطيه بالنکول إذا کان مع النكول بمينه » فإن قال قائل ما دل على ما ذكرت ؟ قيل قضى رسول 
له صلی لله عليه وم للأتصارين بالآمان بتحقون با دم صاحيم فتكلوا ورد الأجان عل يود 
بيرءون مها ثم راى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه الايمان على المدعى علهم الدم يبرءون مها 
فنكلوا فردها على المدعين ولم يعطهم بالتكول شيا حتى رد الأيمان وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
النص المفسرة تدل على سنته الحملة وكذلك قول عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وقول النبى 
صلى الله عليه وسلم « البينة على المدعى والمين على المدعى عليه » ثم قول عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه ذلك جملة دل عليها نص حكم كل واحدة منهما والذى قال لا يعدو بالمين المدعى عليهم 
يخالف هذا فيكثر ويحمل الحديث ما ليس فيه وقد وضعنا هذا فى كةاب االأقضية والمين بين المتبايعين 
على البت فما تبايعا فيه » وإذا باع الرجل ببعاً فبرىء من كل عيب فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه 
كان يقول البراءة من كل ذلك جائزة ولا ` يستطيع المشترى أن برده بعيب کائنا ما کان ألا ترى أنه لو 
أبرأه من الشجاج برىء من كل شجة ولو أبرأه من القروح برىء من كل قرحة ومبذا يأخذ وكان ابن أنى 
ليلى يقول لا يبرا من ذلك حتى د يسمى العيوب كلها بأسمائها ولم .یذ کر أن بضع يده عليها » ( قال 
الشافعى ) رضى الله تعالى عنه : وإذا باع الرجل العبد أو شيا من الحيوان بالبراءة من العيوب فالذى 
e‏ - قضاء عمّان بن عفان رضى الله تعالى عنه أنه برىء من كل عيب لم 
بعلمه وم يبرأ من عيب علمه ولم يسمه البائع ويقفه عليه وإنما ذهبنا إلى هذا تقليدا وأن فيه معنى من 
المعانى يفارق فيه الحيوان ما سواه وذلك أن ما كانت فيه الحياة فكان يتغذى بالصحة والسقم وتحول 
طبائعه قلأ برأ من عيب يخفى أو بظهر فإذا فى على البائعأبرئه يرنه منه فإذا م بعخف عليه ققد وقع 
اسم العيوب على ما نقصه بقل وبكثر ويصغر ويكبر وتقع التسمية على ذلك فلا يبرئه منه إلا أن يقفه 
عليه وإن أصح ذ فى القياس لولا التقليد وما وصفنا من تفر يق الحيوان غيره لأن لا يبرأ من عيب كان به 
م یره صاحبه ولكن التقليد وما وصفنا أولى بما وصفناه » وإذا اشترى الرجل دابة أو خادما أو دارا أو 
ثوبا أو غير ذلك فادعى فيه رجل دعوى ولم يكن للمدعى على دعواه بينة فأراد أن يستحلف المشترى 
الذى فى يديه ذلك المتاع على دعواه فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان بقول العين عليه البتة بالله ما 
نذا قح وبيذا باذ ركان ابن ای ليل يقزل عليه او جلف ا ا يعار أن خذا ها حقا رقا 
الشافعى ) رحمه الله تعالى المين عليه بالبت ما هذا فيه حق ويسعه ذلك إذا يكن بعلم لهذا فيه حقا 
وهكذا عامة الأيمان والشهادات » وإذا اشترى المشترى بيعا على أن البائع بالخبار شهرا أو على أن 
المشترى بالخيار شهرا فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول البيع فاسد ولا يكون الخيار فوق 
ثلاثة أيام بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان بقول من اشترى شاة محفلة فهو بخير النظرين 
اه لال me e o‏ 
صلى الله عليه و وکان أبن أبى ليل يقول الخيار + ل ا a‏ 
رحمه الله تعالى وادا اشترى الرجل العبد E,‏ البائع بالخبار أو المشترى أ او هما 
معا إلى مدة يصفانما فإن كانت المدة ثلاثا أو أقل فالبيع جائز وإن كانت أكثر من ذلك يطرفة عين 
فأكثر فالبيع منتقض فإن قال قائل وكيف جاز الخيار ثلاثا ولم يز أكثر من ثلاث ؟ قيل لولا الخبر عن 
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رسول الله صلى الله عليه و ما جاز أن يكون الخيار بعد تفرق المتبايعين ساعة لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إنما جعل لما الخيار إلى أن يتفرقا وذلك أن رجلا لا يجوز أن يدفع ماله إلى البائع ويدقع 
البائع جار بته للمشترى فلا يكون للبائع الانتفاع بثمن سلعته ولا للمشترى أن ينتفع يحار يته ولو زعمنا 
أن ا أن ينتفعا زعمنا أن عليهم| إن شاء أحدهما أن يرد رد فإذا كان من أصل مذهبنا أنه لا يحوز ان 
أبيع الحار ية على أن لا يبيعها صاحبها لأنى إذا شرطت عليه هذا فقد نقصته من الملك شيئاً ولا يصلح 
أن أملكه بعوض آخذه منه إلا ما ملكه عليه تام فقد نقصته بشرط الخياركل الملك حتى حظرته عليه 
وأصل البيع على الخبار لولا الخ ركان ينبغى أن يكون فاسدا لأنا نفسد البيع بأقل منه ما كرت فلا 
شرط رسول الله صلى الله عليه وسل فى المصراة خيار ثلاث بعد البيع وروى عنه عليه الصلاة والسلام انه 
جعل 7 لبان بن منقذ خبار ثلاث فيا ابتاع انتبينا إلى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الخيار وم نجاو زه اذا لم مجاوزه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك ان امره به يشبه ان يكون 
كالحد لغايته من قبل أن المصراة قد تعرف تصربتها بعد أول حلبة فى يوم وليلة وفى يومين حتى لا يشك 
فيا فلوكان الخيار إنما هو ليعلم استبانة عيب النصربة أشبه أن يقال له الخيار حتى يعلم أنها مصراة طال 
ذلك أو قصركا يكون له الخبار فى العيب إذا علمه بلا وقت طال ذلك أو قصر ولوكان خيار حبان 
إنما كان لاستشارة غيره أمكنه أن يستشيره فى مقامه وبعده بساعة وأمكن فيه أن يدع الاستشارة دهرا 
فكان الخبر دل على أن حار لدت أقصى غابة الخبار فلم يحز لنا أن نجاوزه ومن جاوزه كان عندنا 
مشترطا بيعا فاسدا ( قال ) وإذا اشترى الرجل بيعا على ان البائع بالخيار يوما وقبضه المشترى فهلك 
عنده فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول المشترى ضامن بالقيمة لأنه أخذه على بيع وبه يأخذ 
وكان ابن أبى ليلى يقول هو أمين فى ذلك لا شىء عليه فيه ولو أن الخياركان للمشترى فهلك عنده فهو 
عليه بشمنه الذى اشتراه به فى قولها ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا باع الرجل العبد بالخيار 
ثلاثا أو أقل وقبضه فات العبد فى يدى المشترى فهو ضامن لقيمته وإنما منعنا أن نضمنه تمنه أن البيع لم 
يتم فيه ومنعنا أن نطرح الضمان عنه أنه لم يأخذه إلا على ؛ بيع بأخذ من المشترى به عوضا فلا نجعل البيع 
إلا مضموتا ولا وجه لأن بون أمبنا فبه إغا يكون الرجل أمين فيا لا جاك ولا يتف به منفعة عاجلة 
ولا اجلة ونا يمسكه لمنفعة ربه لا لمنفعة نفسه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وسواء فى ذلك كان 
الخبار للبائع أو للمشترى لأن البيع لم ؛ تم فيه حتى مات » وإذا اشترى الرجل الحارية فباع نصفها وم 
بع التصف الآخرثم وجد بها عا قد کان البائع دلسه له قان أبا حنيفة رضى الله تعالى عته كان يقول 
لا يستطيع أن يرد ما بقى منها ولا يرجع بما نقصها العيب » و بقول رد لحار ية كلها كا أخذتها وإلا فلا 
حق لك وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى رحمه الله تعالى يقول يرد ما فى يده منها على البائع بقدر ننا 
وكذلك قولها فى الثياب وفى كل بيع ( قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه وإذا اشترى الرجل من 
الرجل الحارية أو الثوب أو السلعة فباع نصفها من رجل ثم ظهر منها على عيب دلسه البائع لم يكن له 
أن يرد النصف بحصتة من القن على البائع ولا يرجع عليه بشئعء من نقص العيب من أصلٍ المن 
ويقال له ردها کا هى أو احبس وإنما يكون له أن يرجع بنقص العيب إذا ماتت الحارية أو أعتقت 


. وهو خطأ » فتنبه‎ ٠ هو بفتح الحاء المهملة وشد الباء الموحدة » وتقدم فى الحزء الثالث « حيان بن سعد‎ )١( 
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فصارت لا ترد بحال أو حدث بها عنده عيب فصار ليس له أن يردها عليه بحال فأما إذا باعها أو باع 
جيك 2 ا ردمار ا الكو اد رفيا نا اك لزنه 1 كن 100 رده رابا تمصن 
العيب کا لا يكون له أن يمسكها بيده ويرجع بنقص العيب “ (قال) وإذا اشترى الرجل عبدا 
واشترط فيه شرطا أن يبيعه من فلان أو يبه لفلان أو على أن يعتقه فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان 
يقول البيع فى هذا فاسد وبه يأخذ وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه نحو من ذلك 
وكان ابن أبى ليلى يقول البيع جائز والشرط باطلٍ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا باع الرجل 
الرجل العبد على أن لا يبيعه من فلان أو على أن لا يستخدمه أو على أن ينفق عليه كذا أو على أن 
يخارجه فالبيع فيه كله فاسد لأن هذا كله غير تمام ملك ولا يحوز الشرط فى هذا إلا فى موضيع واحد 
وهو العتق اتباعا للسنة ولفراق العتق لما سواه فنقول إن اشتراه منه على أن يعتقه فأعتقه فالبيع جائز فان 
لاك رجل ها فرق نان الع و بل قد يكزا ن يق العيد ای رار ی في انت ر 
العتق فلا يلزمنى ضمان نصيب شر یکی فيه ولا بخرج نصيب شر بكى من يده لأن كلا مالك لا ملك 
فإن أعتقته وأنا موسر عتق على نصيب شر يكى الذى لا أملك ولم أعتق وضمنت قيمته وخرج من يدى 
شريكى بغير أمره وأعتق الحمل فتلده لأقل من ستة أشهر فيقع عليه العتق ولو بعته لم جز يحز البيع مع 
خلافه لغيره فى هذا وفى أم الولد والمكاتب وما سواهما ( قال ) وإذاكان لرجل على رجل مال من بيع 
فحل الال فأخره عنه إلى أجل آخر فإن أبا حنيفة رضى الله تعاللى عنه كان يقول تأخيره جائز وهو إلى 
الأجل الآخر الذى أخره عنه وبه يأخذ وكان ابن ایی ليلى يقول له أن برجع فى ذلك إلا أن يكون 
ذلك على وجه الصلح منهما . ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا كان للرجل على الرجل مال 
حال من سلف او بيع أو أى وجه كان فأنظره صاحب الال بالمال إلى مدة من المدد كان له أن 
يرجع فى النظرة متى شاء وذلك أنها ليست بإخراج شىء من ملكه إلى الذى عليه الدين ولا شيئا أحذ 
منه به عوضا فنلزمه إياه للعوض الذى ياخذه منه أو نفسده ويرد العوض ولا فرق بين السلف وبين البيع 
إلا ان يتفاسخا فى البيع والمبيع قائم فيجعلانه ببعا غيره بنظرة أو يتداعيان فيه دعوى فيصيرانه بیعا 
مستأتفا إلى أجل فزمها ابيع الذى أحدثاه » ولوأن رجلاکان له ع رجل مال فنغيب عنه الطلوب 
حتى حط عنه بعض ذلك المال على أن يعطيه بعضه ثم ظهر له بعد فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه 
كان يقول ما حط عنه من ذلك المال فهو جائز . وكان ابن ایی ليل يقول : له أن يرجع فا حط عنه 
لأنه تغيب عنه وبه يأخذ ولو أن الطالب قال إن ظهر لى فله مما عليه كذا وكذا لم يكن قوله هذا يوجب 
عليه شيئا فى قوهم جميعا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا تغيب الرجل عليه الدين من الرجل 
فحط عنه وهو متغيب شيئا وأخذ منة البقية ثم قال نما حططت عنه للتغيب فليس له أن يرجع فا حط 


: فى بعض النسخ هنا زيادة هذا نصها‎ )١( 

( قال الربيع ) إذا بعك عبداً على أن لا تبيعه أوشيئا سواه أو شرطت عليك فيه شرطا ليس بلزمك فى عبدك إلا 
أن تشاء فالبيع فيه باطل من قبل أنى إذا ملكت عليك العوض منه فلك أن تملكه كيا كنت أنا مالكه فإذا بعك على 
أن لا تبيعه فقد نقصتك ما كنت أملكه لأنه كان لى أن أبيع وأصنع به ما شئت وإذا نقصتك ما كنت انا أملك فيه 
فلم تملكه ملكا تاماكيااكنت أنا مالكا إلا العتق وحده بحديث بر يرة فإن هذا خاص مستخرج من العام الا ترى انی لو 
وهبت لك نصف عبد لم يكن على لك أن أهب لك النصف الآخر وإذا أعتقت نصف عبدلى قوم على عتق الباقى 
إذا كنت موسراً فالعتق خلاف غيره من جميع الأشياء اه . 
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عنه ولا يكون هذا من معانى الإكراه التى نطرحها عمن أكره عليها لأن الإكراه موضوع عن العبد فما 
بينه وبين الله وفى الحكم ولیس هذأ إكراها قد كان يظهر له بعد التغيب ويعدى عليه فى التغيب 
ويظن أنه غاب عنه ولم يغب . ولوقال الطالب إن ظهر لى فله وضع كذا فظهر له لم يكن له وضع لأنه 
عطية مخاطرة . وإذا باع الرجل الرجل بيعا إلى العطاء فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول فى ذلك 
البيع فاسد . وكان ابن أنى ليلى يقول البيع جائز والمال حال وكذلك قوبها فى كل مبيع إلى أجل لا 
يعرف فإن استهلكه المشترى فعليه القيمة فى قول أبى حنيفة وإن حدث به عيب رده ورد ما نقصه 
العيب وإن كان قا ما بعينه فقال المشترى لا أريد الأجل وأنا أنقد لك المال جاز ذلك له فى هذا كله 
فى قول أبى حنيفة وبه يأخذ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا باع الرجل الرجل بيعا إلى العطاء 
فالبيع فاسد من قبل أن الله عز وجل أذن بالدين إلى اجل.مسمى ولسم اموق بالأهلة التى سمى الله 
عز وجل فانه يقول ٠‏ « يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج ٠‏ والأهلة معروفة المواقيت وما 
كان فى معناها من الأيام المعلومات فانه يقول « فى أيام معلومات » والسنین فانه يقول ه حولين كاملين » 
وکل هذا الذى لا يتقدم.ولا يتأخر والعطاء لم یکن قط فيا علمت ولا نرى أن يكون أبدا إلا يتقدم 
وتاخ نولو اتد الإمام غاية جهده لدخله التقدم والتأخر ( أخبرنا الربيع ) أخبرنا الشافعى قال أخبرنا 
سفيان بن عيبنة عن عبد الكر يم عن عكرمة عن ابن عباس قال لا تبايعوا إلى العطاء ولا إلى الأندر ولا 
إلى العصير ( قال الشافعى ) ) وهذا كله كا قال لأن هذا يتقدم ويتأخر وكل بيع إلى أجل غير معلوم 
فالبيع فيه فاسد ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فإن هلكت السلعة التى ابتيعت إلى أجل غير معلوم 
فى بدى المشترى رد القيمة وإن نقصت فى يديه بعيب ردها وما نقصها العيب فإن قال المشترى أنا 
أرضى السلعة بثمن حال وأبطل الشرط بالأجل لم يكن ذلك له إذا انعقد البيع فاسدا لم يكن لأحدها 
ا ا ل ع د ل م ا 
قال صلح بإبطال هذا شرطه قيل له فلهذا أن يكون بائعا مشتر أو إنما هذا مشتر ورب السلعة بائع . فإ 

قال بل رب السلعة بائ ئع قيل له فهل أحدث رب السلعة بيعا غير البيع الأول ؟ فإن قال Ye‏ 0 
راك باقن تزع أن ينا ندا اله كل يعر في يع سے ان کرد 


باب بيع امار قبل أن يبدو صلاحها 


( أخبرنا الربيع ) قال ر قال الشافعى ) وإذا اشترى الرجل كرا قبل أن يبلغ من أصناف الغلة كلها 
فإن ابا حنيفة رحمه الله تعالى قال إذا لم يشترط ترك ذلك القر إلى أن ببلغ فإن البيع جائز ألا ترى أنه لو 
اشترى قصبلا يمصله على دوابه قبل ان يبلغ كان ذلك جائزا ؟ قال ولو اشترى شيئا من الطلع حين 
بخرج فقطعه كان جائزا وإذا اشتراه ولم يشترط تركه فعليه أن يقطعه فإذا استأذن صاحبه فى تركه فأذن 
له فى ذلك فلا بأس بذلك وبه بأخذ وكان ابن یی لیلی بقول لا خير فى بیع شىء من ذلك حتى يبلغ 
ولا باس إذا اشترى شيثا من ذلك قد بلغ أن يشترط على البائع تركه إلى أجل وكان أبو حنيفة رضى الله 
تعالى عنه يقول لا حير فى هذا الشرط ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا اشترى الرجل أصنافا 
من الغار قبل أن يبدو صلاحها فالبيع فاسد لأن النى صلى الله عليه وسلم نبى عن بيع القار حتى يبدو 
صلاحها ولو اشتراه ولم يسم قطعه ولا تركه قبل أن يبدو صلاحه كان البيع فيه فاسدا لأنه إنما يشترى ثم 
م48١٠‏ 


يترك إلى أن يبلغ إيانه ولا يحل ببعه منفردا حتى يبدو صلاجه إلا أن يشترى منه شیثا يراه بعينه على أن 
بقطع مكانه فلا يكون به بأس كا لا يكون به بأس إذا كان موضوعا بالأرض فليس هذا من المعنى 
الذى نهى النبى صلى الله عليه و عنه إنما نهى النى صل الله عليه وسلم عن الْرة أن تباج حتى يبدو 
مو ال و ارا لوا ري نبى النبى صل الله عليه وسلم 
عن بيع الغرة حتى تنجو من العاهة وإنما يمنع من المرة ما يترك إلى مدة يكون المنع دونها وكذلك إنما 
تاتى العاهة على ما يترك إلى مدة تكرن الغاهة ذونها فأمأ ما يقطع مکانه فه وكا موضوع الار > واذا 
اشترى الرجل أرضا فيا نل فيها حمل فلم يذ كر النخل ولا الحمل فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه 
كان يقول النخل للمشترى تبعا للارض والغرة للبائع إلا ان يشترط المشترى . بلغنا عن رسول الله صلى 
الله عليه و أنه قال « من اشترى نخلا مؤيرا فثمرته للبائع إلا أن يستثنيه المشترى » وبه بأخذ وكان ابن 
أبى ليل بقول : العرة للمشترى ( قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه : وإذا اشترى الرجل ارضا فا 
عل وفى النخل ثمرة فالعرة للبائع إذا كان قد أبر وإن لم يؤبر فهو للمشترى والأرض بالنخل للمشترى 
( قال ) واذا اشترى الرجل مائة ذراع مكسرة من دار غير مقسومة أو عشرة أجربة من أرض غير 
مقسومة فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول فى ذلك كله البيع باطل ولا يجوز لأنه لا يعلم ما 
اشترى كم هومن الدار وكم هومن الأرض وأين موضعه من الدار والأرض . وكان ابن ابى ليل رحمه 
الله تعالى يقول هو جائز فى البيع وبه يأخذ وإن كانت الدار لا تكون مائة ذراع فالمشترى بالخيار إن شاء 
ردهاه وان شاء رجع بما نقصت الدار على البائع فى قول ابن ایی ليلى ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : وإذا اشترى الكل من الذار نك و ا ی 
وهو شر يك فيها بقدر ما اشترى ( قال الشافعى ) وهكذا لو اشترئ نصف عبد أو نصف ثوب أو نصف 
خشبة ولو اشترى مائة ذراع من دار محدودة ولم يسم أذرع الدار فالبيع باطل من قبل أن المائة قد تكون 
نصفاً أو ثلثا أو ربعا أو أقل فيكون قد اشترى شيئا غير حدود ولا حسوب معروف کم قدره من الدار 
فنجيزه ولو سمى ذرع > جميع الدار ثم اشترى منها مائة ذراع كان جائزا من قبل أن هذا منها سهم معلوم 
من ر بها عن اسهع عا کو ی ا رع اذا من أى الدار 
شئت كان البيع فاسدا ه وان كانت الآجام محظورة وقد حظر فيا مك فاشتراه رجل فإن أبا حنيفة 
رضى الله تعالى عنه كان يقول لا يجوز ذلك . بلغنا عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه قال « لا 
تشتروا السمك فى الماء فإنه غرر» وكذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وإبراهيم 
النخعى وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول فى هذا شراؤه جائز لا باس به وكذلك بلغنا عن عمر بن 
عبد العزيز ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واذاكات العنلك ات ور 10١‏ أوقا يل أواجت ر 
وكان البائع والمشترى ير يانه فباعه مالكه أو شيئا منه يراه بعينه وهو لا يؤخذ حتى يصاد فالبيع فيه باطل 
من قبل أنه ليس ببيع صفة مضمونة ولا بيع عين مقدور عليها حين تباع فيدفع وقد يمكن أن يموت 
فينتن قبل أن يقبض فيكون على مشتريه فى موته المخاطرة فى قبضه ولكنه لوكان فى عين ماء لا بمتنع 
فيه و يؤخحذ باليد مكانه جاز بيعه كا يجوز إذا أخرج فوضع على الأرض » وإذا حبس الرجل فى الدين 
وفلسه القاضى فباع ف ف الجن .واشاري :واعتق او تصدق يصدقة اورت ان أبا حنيفة رضى الله 
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تعالى عنه كان يقول هذا كله جائز ولا باع شىء من ماله فى الدين ولیس بعد التفليس شىء الا تري 
أن الرجل قد يفلس اليوم ويصيب غدا مالا وكان ابن أبى ليل بقول لا يحوز ببعه ولا شراؤه ولا عتقه 
ولا هبته ولا صدقته بعد التفليس فيبيع ماله ويقضيه الغرماء وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى مثل قول 
ابن أبى ليلى ما خلا العتاقة فى الحجر وليس من قبيل التفليس ولا نجيز شيئا سوى العتاقة من ذلك أبدا 
حتى يقضى دينه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ارزع الرطل وحبع ٠١‏ ا عرق ف الا كان 
ذا دين أو غير ذى دين وذا وفاء أو غير ذى وفاء حتى يستعدى عليه فى الدين فإذا استعدى عليه فثيت 

عليه شىء أو أقر منه بشىء انبغى للقاضى أن يحجر عليه مكانه ويقول قد حجرت عليه حتى أقضى 
دينه وفلسته ثم يحصى ماله ويأمره بأن يحتهد ف فى التسلوم ويأمر من يتشوم به ثم ينفذ القاضى فيه البيع 
بأغلى ما يقدر عليه فيقضى دينه فاذا لم يبق عليه دين أحضره فأطلق الحجر عنه وعاد إلى أن يجوز له فى 
ماله كل ما صنع إلى أن يستعدى عليه فى دين غيره وما استبلك من ماله فى الحالة التى حجر فيها عليه 
ع عه لي سدق ار يد ذلك لوسرو نا ع الر جل لجل صاع وقد بيت الخد ولا 
بالنسيئة فباعه بالنسيئة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول هو جائز وبه يأخذ وكان ابن ابى ليل 
يقول البيع جائز والمأمور ضامن لقيمة المتاع حتى يدفعه لرب المتاع فإذا خرج الغن من عند المشترى 
وفيه فضل عن القيمة فإنه يرد ذلك الفضل على رب المتاع وإن كان أقل من القيمة لم يضمن غير 
القيمة الماضية وم یرجم البائع على رب المتاع بشىء والله تعالى أعلم ( قال الشافعى ) ) رحمه الله تعالى 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل سلعة فقال بعها وم يقل بنقد ولا بنسيئة ولا با رأيت من نقد أو نسيثة 
فالبيع على النقد فإن باعها بنسيئة كان له نقض البيع بعد أن بحلف بالله ما وكل أن ببيع إلا بنقد فإن 
فاتت فالبائع ضامن لقيمتها فإن شاء أن يضمن المشترى ضمنه فإن ضمن البائع لم يرجع البائع على 
المشترى وإن ضمن المشترى رجع المشترى على البائع بالفضل مما أخذ رب السلعة عا ابتاعها به لأنه لم 
يؤخذ منه إلا ما لزمه من قيمة السلعة التى أتلفها إذا كان البيع فيا لم يتم ( قال ) وإذا اختلف البيعان 
فقال البائع بعتك وأنا بالخيار وقال المشترى بعتنى ولم يكن لك خيار فإن ابا حنيفة رضى الله عنه كان 
يقول القول قول البائع مع يمينه وكان ابن أبى ليل يقول القول قول المشترى وبه يأخذ ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى وإذا تبايع الرجلان عبدا وتفرقا بعد البيع ثم اختلفا فقال البائع بعتك على اول 
ثلاثاً وقال المشترى بعتنى ولم تشترط خيارا تحالفا وكان 8 بالخیار فى فسخ ف أو يكون للبائع 
الخيار وهذا - والله تعالى أعل - كاختلافها ف فى المن نحن ننقض البيع باختلافها فى العن وننقضه 
بادعاء هذا أن يكون له الخيار وأنه لم يقر بالبيع إلا بخيار . وكذلك لوادعى المشترى الخيار كان القول 
فيه هكذا ( قال ) وإذا باع الرجل جار بة يحارية وقبض كل واحد منها ثم وجد أحدهما بالحارية التى 
قبض عيبا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى : كان يقول يردها ويأخذ جاريته لأن البيع قد انتقض وبه 
يأخذ وكان ابن أبى ليل يقول يردها ويأخذ قيمتها صحيحة وكذلك قولها فى جميع الرقيق والحيوان 
والعروض ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا بايع الرجل الرجل جارية بجارية وتقابضا ثم وجد 
أحد هما بالحارية التى قبض عيبا ردها واش المارة التي باع بها وانتقض البعييها ومكذا بيع 
الحيوان والعروض وهكذا إن كانت مع إحداهما دراهم أو عرض من العروض وإن ماتت الحخارية فى 
يدى أحد الرجلين فوجد الآخر عيبا ريه وي واتعد لحري الله اا بق ادر الي 
دفع کا يردها ويأخذ امن الذى دفع 3 وإذا اشترى الرجل بيعا لغيره بأمره فوجد به عيبا فإن أبا حنيفة 
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رضى الله تعالى عنه كان يقول يخاصم المشترى ولإ نبالى أحضر الآمر أم لا ولا تكلف المشترى أن عضر 
ار وا ی عل اذى یا ب قل ت ررد رضی بيب وب اعد کان بن آی ی قو 
يع المشترى أن يرد السلعة التى بها العيب حتى يحضر الآمر فيحلف ما رضى بالعيب ولو كان 
TT‏ شير كا متلق لال د اا ع 
رضى الله تعالی عنه كان يقول ما اشترى من ذلك فوجد به عيبا فله أن يرده ولا يستحلف على رضا الآمر 
بالعيب وكان ابن أبى ليل يقول لا يستطيع المشترى المضارب أن برد شيئاً من ذلك حتى يحضر رب 
الملل فيحلف بالله ما رضى بالعيب وإن لم ير المتاع وإن كان غائبا أرأيت رجلا أمر رجلا فباع له متاعا 
أو سلعة فوجد المشترى به عيبا أيبخاصم البائ فى ذلك أو نكلفه أن يحضر الآمر رب المتاع آلا ترى أن 
ا ور لي E ES‏ ا 
مثل امره بالبيع | ارايت لو اشترى متاعا ولم بره أكان للمشترى الخيار إذا رآه ام لا يكون له خيا رحتى 
يحضر الآمر ؟ أرأيت لواشترى عبدا فوجده اعمى قبل أن يقبضه فقال لا حاجة لى فيه أما كان له أن 
يرده بهذا حنى يحضر الآمر ؟ بلى له أن يرده ولا يحضر الآمر ( قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه وإذا 
وكل الرجل الرجل أن يشترى سلعة بعينها أو موصوفة أو دفع إليه مالا قراضا فاشترى به تجارة فوجد بها 
عيبا كان له أن يرد ذلك دون رب المال لأنه المشترى وليس عليه أن يحلف بالله ما رضى رب المال 
وذلك أنه بقوم مقام المالك فها اشترى رب امال الا الال لوقال لا أرضى بما اشترى لم 
يكن له خیار فما ابتا اع ولزمه البيع ولو اشترى شیئ فحابى فيه لم بن ينتقض البيع وكانت التباعة لرب المال 
SIE‏ . وكذلك تكون التباغة للمشترى على البائع دون رب المال فان ادعى 
البائع على المشترى رضا رب حلف على علمه لا على البت . وإذا باع لرجل ثوا مرابمة على شى 7 
مس فاع لشت الوب م وجد ایالم قد خانه فى الرامة وزد علب ف الراة . . فإن أبا حنيفة 
رضى الله تعالى عنه كان يقول البيع جائز لا نه قد باع اللوب ولوكان عنده الثوب كان له أن يرده ويأخذ 
ما نقد إن شاء ولا حطه شيئا وكان ابن أبى ليل يقول نحط عنه تلك الخيانة وحصتها من الربح وبه 
ا E‏ 
البائع الاو ل الذي ى باعه مرائحة قد خانه فى المن فقد قيل تحط عنه الخيانة بحصتها س الربح ويرجع 
عليه به ولوكان الثوب قائما لم يكن له أن يرده وإنما منعنا من إفساد البيع وان يرده إذا كان قانهما ويجعله 
بالقيمة إذا كان فائتا أن البيع لم ينعقد على حرم عليهم| معا وإنما العقاد على محرم على الخانن مه فإن 
قال قائل ما يشبه هذ' انما E‏ جات e‏ مهار ؟ قيل يدلس الرجل للرجل العيب فيكون 
التدليس محرما عليه وما أخذ من ثمنه محرما كا كان ما أخذ من الخيانة را كرد اليم فاسدا فيه 
ولا يكون للبائع الخيار فى رده وقيل للمشترى الخبار ف فى أحذه بالن الذى سمی له أو ف فخ ابيع لأ 
ند إلا بسن امین کنا وجد یه قر برض يه للشترى ند جاردإل تی عورل ا 
امشترى لم يرض به البائع » وإذا اشترى الرجل للرجل سلعة فظهر فيا عبب قبل أن ينقد الف إن أبا 
حنيفة رضى الله عنه كان بقول : له أن يردها إن أقام البينة على العيب وبه يأخذ وكان ابن ايى ليلى 
رحمه الله تعالى يقول : لا أقبل شهودا على العيب حتى ينقد المن ( قال الشافعى ) وإذا اشترى الرجل 
السلعة وقبضها ونقد تمنها أولم بنقده حتى ظهر منها على عيب يقر به البائع أو يرى أو يشهد عليه فله الرد 
قبل النقدكا له الرد بعد النقد › وإذا باع الرجل على ابنه وهوكبير دارا أو متاعا من من غير حاجة ولا 
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عذر فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالی كان يقول لا يحوز ذلك على ابنه وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول 
بيعه عليه جائز ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذاكان الرجل بلى ماله نفسه فباع أبوه عليه شيئا 
من ماله بأكثر ما يسوى أضعافا أو بغيرما يسوى فى غير .حاجة أو حاجة نزلت بأبيه فالبيع بأطل وهو 
كالأجنى فى البيع عليه ولا حق له فى ماله إلا أن يحتاج فينفق عليه بالمعروف وكذلك ما استبلك من 
ماله . وإذا باع الرجل متاعا لرجل والرجل حاضر ساكت فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول 
لا يجوز ذلك عليه وليس سكوته إقرارا بالبيع ونه اک وكان ابن أأى ليل بقول سكوته إقرار بالبيع 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا باع الرجل ثوبا لرجل أو خادما والرجل المبيع 00 
حاضر البيع لم يوكل البائع ولم ينبه عن البيع ولم يسلمه فله رد البيع ولا بكون صمته رضا بالبيع إنما 
يكون الصمت رضا البكر وأما الرجل فلا (قال ) وإذا باع الرجل نصيبا من داره ولم يسم ثلث أو ربعا أو 
غر ذلك أوكذا وكذا سها فإن أا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا يجوز البيع على هذا الوجه وقال 
ألو حف تد الله تعالى له الخيار إذا علم إن شاء أخذ وان شاء ترك وكان ابن ابى ليل رحمه الله 
تعالى يقول إذا كانت الدار بين اثنين أو ثلائة أجزت بيع النصيب وإن لم يسم وإنكانت أسها كثيرة لم 
يز حتى يسمى ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا كانت الدار بين ثلاثة فقال أحدهم لرجل بعتك 
نصيبا من هذه الدار ولم بقل نصيى فالبيع باطل من قبل أن النصيب منها قد يكون سها من ألف سهم 
وأقل وبكون أكثر الدار فلا يحوز حتى يكون معلوما عند البائع والمشترى ولو قال بعتك نصيبى لم يجز 
حتى يتصادقا بأنهم| قد عرفا نصيبه قبل عقد البيع » وإذا ختم الرجل على شراء فإن أبا حنيفة رضى الله 
عن عه كات يول اليس جلك ا اللي کی انوك ملح وي احا ركان ابن ای ل رج 
تعالی يقول ذلك تسل للبيع ( قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه وإذا اتى الرجل بكتاب فيه شراء 
باسمه وتم عليه ولم ب ولم يشهد ولم يكتب فالختم ليس بإقرار إن يكون الإقرار بالكلام وإذا بيع 
الرقيق رقع فى عع لطت وهو متاع من متاع المسلمين او رقيق من رقيقهم قد غلبوهم عليه فإن 
أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول لا يحوز ویرد على أهله وبه بأخذ وكان ابن أبى ليل يقول هو 
جائز وان كان المتاع قائما بعينه والرقيق قائما بعينه وقتل الخوارج قبل أن يبيعوه رد عل أهله فى قوهم 
جميعا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا ظهر الخوارج على قوم فأخذوا أموالهم مستحلين فباعوها 
ثم ظهر الإمام على من هى فى يديه أخرجها من يديه وفسخ البيع ورده بالمن على من اشترى منه » 
وإذا باع الرجل المسلم الدابة من النصرانى فادعاها نصرانى اخر وأقام عليها بينة من النصارى فإن ابا 
حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يمول لا مجوز شهادتهم من قبل أنه يرجع بذلك على المسلم وكان ابن 
ایی ليل يقول شھاد۔ تم جائزة على النصرانى ولا يرجع على المسلم بشىء وبه ياخذ ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى ولا تجوز شهادة احد خالف الإسلام ولا تجوز الشهادة حتى يجمع الشاهدان ان يكونا 
حر ين مسلمين بالغين عدلين غير ظنينين فيا يشهدان فيه بين المشركين ولا المسلمين ولا لأحد ولا على 
أحد » وإذا باع الرجل بيعا من بعض ورثته وهو مر يض فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا 
يحوز بيعه ذلك إذا مات من مرضه وكان أبن أنى ليلى يقول ببعه جائز بالقيمة وبه يأخذ ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا باع الرجل المريض بيعا من بعض ورثته بكثل قيمته أو با يتغابن الناس 
به ثم مات فالبيع جائز والبيع لا هبة ولا وصية فيرد » وإذا استهلك الرجل مالا لولدم وولده كبير 
والرجل غنى فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول هو دين على الأب وبه يأخذ وكان ابن أ ی 
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ليلى بقول لا يكون له دين على أبيه وما استبلك أبوه من شىء لابنه فلا ضمان عليه فيه ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى وإذا استبلك الرجل لابنه مالا ما كان من غير حاجة من الأب رجع عليه الابن كا 
برجم بعل الاج ولو اعتق لدا جر عت وای غير الا قلا عور عال عت غير ا 
واذا اشكرى وجل جارية بعد وراد معها ماله درهم ثم وجد بالعبد عيبا وقد ماتت الحارية عند 
المشترى فان ااه رفي الله تعالى عنه کان يقول برد الخد وناخ مه امان درهم وقيمة الحار به 
صحيحة فإن كانت الحار ية هى التى وجد بها العيب وقد مات العبد رد الحارية وقسم قيمة العبد على 
المائة الدر هم وعلى قيمة الحارية فيكون له ما أصاب المائة الدرهم ويرد "“ ما أصاب العبد من قيمة 
ا ل ب ا ل تويك 
وكذلك الدرا هم التى هى فى يديه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا اشترى الرجل جارية بعبد 
وزاد مع 9 مائة درهم فثقابضا ثم ماتت الحار ية فوجد بالعبد عيبا فله رد العبد وقبض الائة 
الدرهم التى دفع وقيمة الحارية التى دفع وإنما جعلنا قيمتها على القابض من قبل أنها لو كانت قائمة 
رددناها بعينها لانها تمن العبد هى والمائة الدرهم وكذلك إن مات العبد ووجد بالحارية العيب ردها 
والمائة الدرهم واخ فمته لأنه لوكان قائما لأخذه فإذا فات فقيمته تقوم مقامه وكل من ابتاع بيعا 
فأصاب عيبا رده ه ورجع با أعطى فى تنه » وإذا اشترى الرجل ثوبين من رجل وقبضها فهلك واحد 
ووجد بالثوب الآخر عيبا فاراد رده فاختلفا فى قيمة امهالك فان أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقول القول 
قول البائعم مع بمينه وبه بأخذ وكان ابن أبى ليل يقول القول قول المشترى ( قال الشافعى ) رحمه الله 
ا اشترى الرجل ثوبين صفقة واحدة فهلك أحدهما فى يده ووجد بالآخر عيبا فاختلفا فى تمن 
اللوبت فقا البائ يته عشرة وقال المشبرى فته تخمسة فالقول. قول البائع من قبل أن القن كله قد 
لزم المشترى والمشترى إن أراد الثوب زده بأكثر المن او اراد الرجوع بالعيب رجع به بأكثر القن فلا 
نعطيه بقوله الزيادة ( قال الربيع ) وفيه قول آخر للشافعى أن القول قول المشترى من قبل أنه المأخوذ منه 
امن وهو أصح القولين ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا اشترى ثوبين او شيئين فى صفقة واحدة 
فهلك أحدهما ووجد بالآخر عيبا فليس إلى الرد سبيل ويرجع بقيمة العيب لأنه اشتراهما صفقة واحدة 
فليس له أن ينقضها . 


باب المضاربة 


( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا أعطى الرجل الرجل وبا يبيعه على أن ما كان فيه من ربح 
فبينبم| نصفان أو أعطاه دارا يبنيها و يؤاجرها على أن أجرتها بينهم| نصفان فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى 
عنه كان 0 فى ا فاسد ولاك باع 2 على رب الوب ولبانى es‏ على رب 
از ثوبا Ta‏ ری فان او رمه ا عل آنا کا 200 


)١(‏ لعله ما أصاب الحارية من قيمة العبد ٠‏ تأمل . كتبه مصححه 
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نصفان فهذا فاسد فإن أدرك قبل البيع والبناء نقض وإن لم يدرك حتى يكون البيع والبناء كان للبائع 
والبانى أجر مثله وكان تمن الثوب كله لرب الثوب والدار أرب الدار» وإذا كان مع الرجل مال مضاربة 
فأدانه ولم يأمره بذلك رب المال ولم ينهه يعنى بقوله فأذانه المشترى به وباع بنسيئة ولم يقرضه ولو أقرضه 
ضمن فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول لا ضهان على المضارب وما أدان من ذلك فهو جائز 
وبه يأخذ وكان ابن أيى ليلى يقول المضارب ضامن إلا أن بأتى .بالبينة أن رب امال أذن له فى النسيئة 
ولو أقرضه قرضاً ضمن فى قولها جميعا لأن القرض ليس من المضاربة . أبوحنيفة عن حميد بن عبدالله 
بن عبيد الأنصارى عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أعطى مال يتم مضاربة 
فكان يعمل به فى العراق ولا يدرى كيف قاطعه على الربح . أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن عبدالله بن 
على عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أنه أن عمان بن عفان رضى الله تعاللى عنه أعطى مالا 
مقارضة يعنى مضاربة أبو حنيفة عن حاد عن إبراهم أن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه أعطى 
زيد بن خليدة مالا مقارضة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة 
ولم يأمره ولم ينبه عن الدين فأدان فى بيع أو شراء أو سلف فسواء ذلك كله هو ضامن إلا أن يقرله رب 
لمال أو تقوم عليه بينة أنه أذن له فى ذلك . 


باب السلم 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا كان لرجل على رجل طعام أسلم إليه فيه فأخذ بعض طعامه 
ويعض راس ماله فإن ابا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول هو جائز بلغنا عن عبدالله بن عباس 
رضى الله تعالى عنهم| أنه قال ذلك المعروف الحسن الحميل وبه يأخذ وكان ابن أنى ليى يقول إذا أخذ 
تعفن ران ا س ماله كله ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أسلف 
الرجل الرجل مائة دينار فى مكيلة طعام موصوف إلى أجل معلوم فحل الأجل فتراضيا أن يتفاسخا 
البيع كله كان جائزا وإذا كان هذا جائزا جاز أن يتفاسخا نصف البيع ويثبتا نصف وقد سئل عن هذا 
ابن عباس فلم ير به بأسا وقال هذا المعروف الحسن الحميل وقول ابن عباس القياس وخالفه فيه غيره ٠‏ 
( قال ) وإذا أسلم الرجل فى اللحم فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول لا خير فيه لأنه غير 
معروف وبه يأخذ وكان ابن ایی ليى يقول لا بأس به ثم رجع أبويوسف رحمه الله تعالى إلى قول ابن 
ایی ليلى وقال إذا بين موا ضع اللحم فقال أفخاذ وجنوب ونحو هذا فهوجائز ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى وإذا أسلف الرجل 00 بوزن وصفة وموضع ومن سن معلوم وسمى ذلك الشىء 
فالسلف جائز . 


باب الشفعة 


عا كان يقول ل ا الشفعة بالقيمة 
وتان المرأة قيمة ذلك منه وقال ابو حنيفة رضى الله تعالى عنه كيف يكون ذلك وليس هذا شراء يكون 
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فيه شفعة إنما هذا نكاح أرأيت لو طلقها قبل أن يداخل بها كم للشفيع منها وبم بأخذ بالقيمة أو بالمهر 
وكذلك إذا اختلعت بشقص من دار فى قوفه| جميعا ( قال الشافعى ) وإذا تزوج الرجل المرأة بنصيب 
من دار غير مقسومة فاراد شر يك المتزوج الشفعة أخذها بقيمه مهر مثلها ولو طلقها قبل أن يدخل بها 
كانت الشفعة تامة كان للزوج الرجوع بنصف تن الشفعة وكذلك لو اختلعت بشقص من دار ولا يحوز 
أن يتزوجها بشقص إلا أن يكون معلوما محسوبا فيتزوجها بما قد علمت من الصداق فإن تزوجها على 
شقص غير محسوب ولا معلوم كان لها صداق مثلها ولم يكن فيه شفعة لأنه مهر محهول فيثبت النكاح 
وينفسخ المهر ويرد إلى ربه ويكون لا صداق مثلها ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واذا اشترى 
الرجل دارا وبنى فيا بناء ثم جاء الشفيع يطلبها بالشفعة فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول 
ياحذ الشفيع الدارو باخذ صاحب البناء النقض وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يجعل اللمار ولابناء للشفيع 
وبجعل عليه قيمة البناء ونمن الدار الذى اشتراها به صاحب البناء والا فلا شفعة له ( قال الشافعى ) 
ب وا الكل عدا ف حار اوش يارو ري طلا الي قد a‏ 
م شئث فأد المن الذى اشتراه به وقيمة البناء اليوم وإن شئت . شئت فدع الشفعة لا يكون له إلا هذا لأنه بنى 
ل ما بنى وإذا اشترى الرجل أرضا او دارا فإِنْ ابا حنيفة رحمه الله تعالى 
كان يقول لصاحب الشفعة الشفعة حين عل فإن طلب الشفعة وإلا فلا شفعة له وبه ياخذ وكان ابن ابى 
ليق يقول ES‏ حي سات ١‏ كال الخافئي ) CS‏ لد 
والشفيع حاضر عام فطلب مكانه فله الشفعة وإن آخر الطلب فذ كر عذرا من مرض أو امتناع من 
وصول إل السلطان أو حبس سلطان أو ما أشيه من العذركان على شفعت ولا وقت فى ذلك إلا أن 
بمكنه وعليه العين ما ترك ذلك رضى بالتسليم للشفعة ولا تركا لحقه فيه فإن كان غائبا فالقول فيه كهو 
فى معنى الحاضر إذا أمكنه الخروج أو التوكيل ولم يكن له حابس فإن ترك ذلك انقطعت شفعته وإذا 
ا الر جل الدار بالشفعة من المشترى ونقده المن فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول العهدة 
على المشترى الذى:أخد: المال وه يأخذ وكان ابن أبى ليل یقول العهدة على البائع لأن الشفعة وفعت 
يوم اقاي امشارى الشفيع ر قان الاق ) رضى ات نمال عنه فإذا أخد لجل الشقص بالشقمة بن 
المشترى فعهدته على المشترى الذى أخذ منه وعهدة المشترى على بائعه إنما تكون العهدة على من قبض 
الملل وقبض منه المبيع أل ترى أن البائع الاوك لبن هاللكة ولو ارا الآخذ بالشفعة من القن لم يبرا ولو 
5 إل الى مار حيو ع بال عم المستشفع بعد أخذه بالشفعة كان له رده 
وإذاكانت الشفعة فان ابا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول له له الشفعة فان کان له وصى احذها 
ماحز ل رضن د عن تادز لاك لون حي جد سد لا 
يتم شفعة إذا أدرك وكذلك الغلام اذا کان اوو خا وبه باذ وكان ابن أبى ليلى بقول لا شفعة 
للصخير وقال أبويحنيقة رحمه الله تمان الشقعة لأشريلك الذى لم يقاسم وه بعده للشر يك اذى قات 
والطر يق واحدة بينهه! وهی بعده للجار الملاصق وإذا اجتمع الحيران وكان التصاقهم سواء فهم شركاء 
فى الشفعة وكان ابن أبى ليى يقول بقول أبى حنيفة حتى كتب إليه أبو العباس أمير المؤمنين بأمره أن لا 
يقضى بالشفعة إلا للشريك الذى لم بقاسم فأخذ بذلك وكان لا بقضى إلا للشر يك الذى لم يقاسم 
وهذا قول ال لجاز وكذلاك يلغا عن عل وابن عباس رن الله تعالى عنبم| "١‏ ( قال الشافعى ) 


: فى بعض النسخ لنسخ هنا زيادة هذا نصها‎ )١( 


رضى الله تعالى عنه وإذا , بيع الشقص من الدار ولليتم فيه شفعة أو الغلام فى حجر أبيه فلو البتيم 
والأب أن بأخذا للذى يليان 0 إن كانت غبطة فإن لم يفعلا فاذا بلغا ان يليا اموالما كان لما الاخحذ 
بالشفعة فإذا علا بعد البلوغ فتركا الترك الذى لو احدث البيع فى تلك الحال فتركاه انقطعت شفعته| 
فقد انقطعت شفعته] ولا شفعة إلا فما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وكذلك لو اقتسموا الدار 
والأرض وتركوا بينهم طر با أو تركوا بينهم مشربا لم تكن شفعة ولا نوجب الشفعة فيا قسم بشرك فى 
طر يق ولا ماء وقد ذهب بعض أهل البصرة إلى جملة قولنا فقالوا لا شفعة إلا فما ب بين القوم الشركاء فإذا 
بقيت بين القوم طريق مملوكة لهم أو مشرب ملوك لهم فإن كانت الدار والأرض مقسومة ففيها شفعة 
لام شر ء فى شيء من الملك ورووا حديثا عن عبد الملك بن أبى سلمان عن عطاء عن جابر عن النى 
صلى الله عليه وسلم شبيها بهذا المعنى أحسبه يحتمل شبيها بهذا المعنى ويحتمل خلافه قال ال حار أحق 
بسقبه إذا كانت الطر يق واحدة وإنما منعنا من القولٍ بهذا أن ابا سلمة وأبا الزبير سمعا جابرا وأن بعض 
حجاز يبنا يروى عن عطاء عن جابر عن النى صلى الله عليه وسلم فى الشفعة شيثا ليس فبه هذا وفيه 
خلافه وكان اثنان إذا اجتمعا على الرواية عن جابر وكان الثالث يوافقها أولى بالتثبت فى الحديث إذا 
اختلف عن الثالث وكان المعنى الذى به منعنا الشفعة فما قسم قانما فى هذا المقسوم ألا ترى أن الخبر 

عن النى صلى الله عليه وسلم إن الشفعة فما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ولا يحد أحد قال بهذا 
القول مخرجا من أن يكون قد جعل الشفعة فما وقعت فيه الحدود فإن قال فإنى إنما جعلتها فها وقعت فيه 
الحدود لأنه قد بقى من الملك شىء لم تقع فيه الحدود قيل فيحتمل ذلك الباقى أن يجعل فيه الشفعة 
فإن احتمل فاجعلها فيه ولا تجعلها فيا وقعت فيه الحدود فتكون قد اتبعت الخبر وإن لم يحتمل فلا جعل 
الشفعة فى غيره وقال بعض المشرقبين الشفعة للجار وللشر يك إذاكان الحار ملاصقا أوكانت بين الدار 
المبيعة والدا ر التى له فيها الشفعة رحبة ما كانت إذا لم يكن فيا طريق نافذة وإن كان فيا طريق نافذة 
وإن ضاقت فلا شفعة للجار قلنا لبعض من يقول هذا القول على اى شىء اعتمدتم ؟ قال على الأثر 
أخبرنا سفيان بن عيينة عن إبراهم بن ميسرة عن عمرو بن الشر يد عن أبى رافع أن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال و الحار أحق بسقبه » فقيل له فهذا لا يخالف حديثنا ولكن هذا جملة وحديشنا مفسر 
قال وكيف لا يخالف حديثكم ؟ قلنا الشريك الذى لم يقاسم يسمى جارا ويسمى المقاسم ويسمى 
من بينك وبينه أربعون دارا فلم يحر فى هذا الحديث إلا ما قلنا من أنه على بعض الحيران دون بعض 
لإذا كانه ل عر للق لنا عل Ca‏ إلا kS‏ الله ل اذه عليه وبنلى فلا a‏ اليلق 
الله عليه وسلم «الشفعة فيا لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة دل هذا على أن قوله فى الحملة « اجار 
احق يسقبه » على بعض الحیران دون بعض واه الحار الذى 0 يقاسم » فان قال وتسمى العرب 
الشر بك جارا قيل نعم کل من قارب بدنه بدن صاحبه قيل له جار قال فادللنى على هذا قيل له قال 


= ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى عن عبدالله بن محمد بن عباد عن العوام عن بجی بن سعيد عن عون بن ی 
رافع عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر قال قال عمر بن الخطاب إذا وقعت الحدود فلا شفعة أخبرنا الشافعى عن 
عبدالله بن إدريس عن محمد بن عارة عن أبى بكر بن جرير عن أبان بن عثان قال إذا وقعت الأزقة فلا شفعة 
والأزقة الحدود ( قال الشافعى ) رحمه لله تعالى أخبرنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحجاج عن 
الحكم قال قال اذا وقعت الحدود فلا شفعة . 


۱۱٩ 


eS ل‎ 


؟ بينى فانك طالقة ه 


فقيل له فأنت إذا قلت هوخاص على بعض الحيران دون بعض لم تأت فيه بدلالة على النى صلى الله 
عليه وسلم ولم تجعله على من لزمه اسم الحوار وحديث إبراهم بن ميسرة لا يحتمل إلا أحد المعنيين وقد خالفته) 
معا ثم زعمت أن الدار تباع وبينها وبين دار الرجل رحبة فعا ألف ذراع فأكثر إذا لم يكن فيا طريق نافذة 
فيكون فا الشفعة وإن كانت بينهها طريق نافذة عرضها ذراع لم تجعل فيا الشفعة فجعلت الشفعة لأبعد 
الجار ين ومنعتها أقريهما وزعمت أن من أوصى حيرانه قسمت وصيته على من کان بين داره وداره أربعون دارا 
GSE‏ الل ا NI‏ 
احتججت به ؟ قال فهل قال بقولكم أحد من أصحاب النى صلى الله عليه وسلم ؟ قلنا نعم ولا يضرنا بعد إذ 
ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم أن لا يقول به أحد قال فن قال به ؟ قيل عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
وعمان رضى الله تعالى عنه وقال بعض التابعين عمر بن عبد العز يز رحمه الله تعالى عليه وغيره » وإذا اشتری 
الرجل الدار وسمى أكثر ما أخذها به فسلم ذلك الشفيع ثم علم بعد ذلك أنه أخذها بدون ذلك فإن أبا حنيفة 
رضى الله تعالى عنه كان يقول هو على شفعته لأنه إنما سلم با کثر من المن وبه ياخذ وكان ابن ایی ليل رحمه 
الله تعالى يقول لا شفعة له لأنه قد سلم ورضى”) أخبرنا الحسن بن عارة عن الحكم عن محاهد عن ابن 
عباس وعن الحكم عن يحبى عن على أنه| قالا لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم الحجاج بن ارطاة عن عمرو بن 
شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و « الحار أحق بسقبه ما كان » أبو 
حنيفة عن أبى أمية عن المسور بن محرمة أوعن سعد بن مالك قال قال رسوا الله صلى الله عليه وسلم « ال حار 
أحق بسقبه » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا اشترى الرجل النصيب من الدار فقال أخذته بماثة ف 
ذلك الشف ا ا اي IS‏ 
سلمه على تمن فلا علم ما هو دونه كان له الأخذ بالشفعة ولو علم بعد أن الّن أكثر من الذي سلمه به لم يكن 
له شفعة من قبل انه اذا سلمه بالاقل كان الا کر اولى أن يسمه به . 


باب المزارعة 


قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أعطى الرجل الرجل أرضاً مزارعة بالنصف أو الثلث أو 
الربع أو أعطى نخلا أوشجرا معاملة بالنصف أو أقل من ذلك أو أكثر فإن أبا حنبفة رضى الله تعالى عنه 
كان يقول هذا كله باطلا لأنه استأجره بشيء محهول يقول أرأيت لولم يخرج من ذلك شيء أليس كان 
عمله ذلك بغير أجر وکان ابن أبى ليلى يقول ذلك كله جائز بلغنا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه 
أعطى خيبر بالنصف فكانت كذلك حتى قبض وخلافة أبى بكر رضى الله تعالى عنه وعامة خلافة عمر 
وبه يأخذ وإنما قياس هذا عندنا مع الأثر ألا ترى أن الرجل بعطي ا 


. المسطح كمثير : عمود الخباء اه‎ )١( 
. كذا هذه الأسانيد في هذا الموضع من النسخ‎ )۲( 


5 ى بذلك وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وعن عبدالله بن مسعود وعن عمّان بن 
عفان رضى الله تعالى عنه أنهم أعطوا مالا مضاربة وبلغنا عن سعد بن أبى وقاص وعن ابن مسعود 
رضى الله تعالى عنها أنه كان تغطبان :ارا بالربع والثلث (قال الشافعى ) رحمه, الله تعالى : واذا 
دفء فع الرجل إلى الرجل النخل أو العنب يعمل ف فيه على أن للعامل نصف القرة أو ثلثها أو ما تشارطا عليه 
من جزء منها فهذه المساقاة الحلال التي عامل عليها رسول لله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وإذا دفع 
الرجل إلى الرجل أرضا بيضاء على أن يزرعها المدفوعة إليه فا أخرج الله منها من شيء فله منه جزء من 
الأجزاء فهذه ا محاقلة والمخابرة والمزارعة التي نبى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحللنا المعاملة في 
النخل خبرا عن رسول اله عل الله غاي وسلر ورا المعاملة في الارض البيضاء خبرا عن رسول الله 
صا لی الله عليه وسلم ولم يكن تحريم ما حرمنا باوجب علينا من إحلال ما أحللنا ولم يكن لنا أن نطرح 
بإحدى سنتيه الاخری ولا حرم بما حرم ما احل کا لا نحل بما احل ما حرم ولم ار بعض الناس سلم مني 
خلاف الني صلى الله عليه وسلم من واحد من الامرين لا الذي احلها جميعا ولا الذي حرمها جميعا 
فاما ما روى عن سعد وابن مسعود انبم| دفعا ارضها مزارعة فا لا بثبت هو مثله ولا اهل الحديث ولو 
ثبت ما كان في أحد مع الني صلى الله عليه وسلم حجة وأما قياسه وما أجاز من النخل والأرض على 
الخبا :تسود اهل لمق تسرد ماج جد دود قي صل انه علد ولد عل با اد عن النبي 
كل ال عله وباي وان انكاس ركه اليه صلى الله عليه وسل على خير واحد من الصحابة كانه 
تی أن شا بان توافق قى الخبر عن اصحابه فهذا جهل إنما جعل الله عز وجل للخلق كلهم الحاجة 
إلى النى صل الله عليه و وهو أيضاً يغلط في القياس » انما أجزنا نحن المضاربة وقد جاءت عن عمر 
وعثان أنها كانت قياسا على المعاملة في النخل فكانت تبعا قياسا لا متبوعة مقيسا عليها » فإن قال قائل 
فكيف تشبه المضاربة المساقاة ؟ قيل النخل قائمه لرب المال دفعها على أن يعمل فيها المساقي عملا برجى 
به صلاح برها على أن له بعضها فلا كان المال المدفوع قابا لرب المال في يدي من دفع إليه يعمل فيه 
عملا ر جو به الفضل جاز له أن يكون له بعض ذلك الفضل على ما تشارطا عليه وكان في مثل المساقاة 
فإن قال فلم لا يكون هذا في الأرض ؟ قيل الأرض ليست بالتي تصلح فيؤخذ منه الفضل إنما يصلح 
فيها شيء من غيرها وليس بشبيء قائم يباع ويؤخذ فضله كالمضاربة ولا شيء مثمر بالغ فيؤخذ مره 
كالنخل وإنما هو ثبيء يحدث فيها ثم بتصرف لا في معنى واحد من هذين فلا يحوز أن یکون قياسا عليها 
وهو مفارق ها في المبتدأ والمتعقب ولو جاز أن يكون قياسا ما جاز أن يقاس شيء نبى عنه الني صلى الله 
عليه وسام فيحل به شيء حرمه كا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المفسد للصوم باجماع رقبة فلم 
يمس عليها المفسد للصلاة بالا اع وكل افسد فرضا باللمهاع . 


باب الدعوى والصلح 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا ادعى الرجل الدعوى قبل رجل في دار أو دين أو غير 
ذلك فأنكر ذلك المدعى عليه الدعوى ثم صالحه من الدعوى وهو منكر لذلك فان أبا حنيفة رحمه الله 
كان بقول في هذا جائز وبه يأخذ وكان ابن أنى ليلى لا بيز الصلح على الإنكار وكان أبو حنيفة يقول 
كيف لا يتجوز هذا وأجوز ما يكون الصلح على الإنكار وإذا وقع الإقرار لم بقع الصلح ( قال الشافعى ) 


۱1۸ 


رحمه الله تعالى : وإذا ادعى الرجل على الرجل دعوى فأنكر المدعى عليه ثم صالح المدعى من دعواه 
على شيء وهو منكر فالقياس أن يكون الصلح باطلاً من قبل أنا لا نجيز الصلح إلا بما تجوز به البيوع من 
الأنمان الحلال المعروفة فإذأ كان هذا هكذا عندنا وعند من أجاز الصلح على الإنكا ركان هذا عوضا 
والعوض كله تمن ولا يصلح أن يكون العوض إلا جا تصادقا عليه المعوض والمعوض إلا أن يكون في هذا 
أثر يلزم فیکون الأثر أولى من القياس ولست أعلم فيه أثرا يلزم مثله (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : 

وبه أقول وإذا صالح الرجل الطالب عن المطلوب والمطلوب متغيب فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه 
كان يقول الصلح جائز وبه بأخذ وكان ابن أ لل عر الصلح مردود لأن المطلوب متغيب عن 
الطالب وكذلك لو أخر عنه دينآ عليه وهو متغيب كان قولهم| جميعاً على ما وصمت لك (قال الشافعى ) 
رضى الله تعالى عنه واذا صالح الرجل عن الرجل والمصالح عنه غائب أو أنظره اح الحق وهو 
غائب فذلك كله جائز ولا أبطل بالتغيب شيئ أجيزه في الحضور لأن هذا ليس من معانى الاأكراه 
الذي ارده » وإذا صالح الرجل الرجل أوباع بيعا او أقر بدين فأقام البينة أن الطالب أكرهه على ذلك 
فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول ذلك كله جائز ولا أقبل منه بينة أنه أكرهه وبه يأخذ وكان ابن 
أبى ليل يقول أقبل البينة على الاكراه وأرد ذلك عليه وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى اذا كان الاکراه 
في موضع أبطل فيه الدم قبلت البينة على الإكراه وتفسير ذلك أن رجلا لوشهر على رجل سيفا فقال 
لتقرن او لاقتلنك فقال اقبل منه البينة على الا كراه وابطل عن ذلك الإقرار (قال الاقف ر الله 
تعالى واذا أكره الرجل الرجل على بيع أو إقرار أو صدقة ثم أقام المكره ه البينة أنه فعل ذلك كله وهو 
مكره أبطلت هذا کله عنه والإ کراه من كان أقوى من المكره في الحال التي يكرهه فا فا التي لا مانع له 

فيها من إكراهه ولا يمتنع هو بنفسه سلطانا كان أو لصا أو خارجيا أو رجلا في صحراء أوفي بيت مغلق 
على من هو أقوى منه » وإذا اختصم الرجلان إلى القاضي فأقر أحدهما بحق صاحبه بعدما قاما من عند 
القاضي وقامت عليه بذلك بينة وهو يححد ذلك فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول ذلك جائز 
وبه ياخذ وكان ابن ایی ليل يقول لا إقرار لمن خاصم إلا عندي ولا صلح لما إلا عندي (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا اختصم الرجلان إلى القاضي فأقر أحدهما عند القاضي في محلس 
الحكم أو غير بحلسه أو ا ET‏ 
زد من وان من قال يفضي فاضي بعلمة ب الا ي اها بن عل اله عا ف الظاهر دما 

شهدا به کا شهدا قضى بهذا وكان علمه أولى من شهادة شاهدين وشهود كثيرة لأنه لا رث يشك في علمه 
ويشك في شهادة الشاهدين ومن قال القاضي كرجل من الناس قال إن حكم بينهما لم يكن شاهدا 
وكلف الخصم شاهدين غيره وكان حکه كحكم من لم من لم يسمع شيئا وم بعلمه وهذا قول شريح قد 
جاءه رجل بعلم له حقاً فسأله أن بقضي له به فقال اثتني بشاهدين إن كنت تريد أن أقضى لك قال 
انت 2 حي قال فاذهب إلى الامير فاشهد لك ومن قال هذا قال إن الله عز وجل تعبد الخلق بان 
تؤخذ منهم الحقوق إذا تجاحدوا بعدد بينة فلا تؤخذ بأقل منها ولا تبطل إذا جاءوا بها وليس الحاكم على 
يقين من أن ما شهدت به البينة کا شهدت وقد يكون ما هو أقل منها عددا أزكى فلا يقبل وما تم العدد 
أنقص من الزكاة فيقبلون إذا وة قع عليهم أدنى اسم العدل ولم يمعل للحاكم أن يأخذ بعلمه كا لم يحعل 
له أن باحق اعد ره زلا أ يكن شغد اساكا في موحد كال نكن له أن مك N‏ 
أن جنه جد قال الربيع ) الذي يذهب إليه الشافعي أنه يحكم بعلمه لأن علمه أكبر من تأدية 
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الشاهدين الشهادة إليه وإنماكره إظهار ذلك لثلا يكون القاضي غير عدل فيذهب بأموال الناس . واذا 
اصطلح الرجلان على حكم يحكم بینہا فقضى بينهيا بقضاء مخالف لرأى القاضي فارتفعا إلى ذلك 
القاضي فإن ابا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول ينبغي لذلك القاضي أن يبطل حكه ويستقبل الحكم 
بينهما وبه يأخذ وكان ابن أبى لیلی يقول حكه عليهم| جائز (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا اصطلح 
الرجلان على أن يحكم الرجل بينهما في شيء يتنازعان فيه فحكم لأحدهما على الآخر فارتفعنا الى القاضي 
فرأى خلاف ما یری الحكم بينهها فلا يحوز ني هذا إلا واحد من قولين إما أن يكون إذا اصطلحا جميعا 

على حكه ثبت القضاء وافق ذلك قضاء القاضي أو خالفه فلا يكون للقاضي أن يرد من حکه إلا ما 
يرد من حكم القاضي غيره من خلاف كتاب أو سنة أو إجاع أو شيء داخل في معناه وإما أن يكون 
حكله بينهما كالفتيا فلا يلزم واحدا منهم|ا شيء فيبتديء القاضي النظر بينهما کا يبتدئه بين من لم بحاكم 
إلى احد . 


باب الصدقة وافبة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا وهيت المرأة لزوجها هبة أو تصدقت أوتركت له من مهرها 
ثم قالت أكرهني وجاءت على ذلك ببينة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا أقبل بينتها وأمضي 
عليها ما فعلت من ذلك وكان ابن أبى ليلل رحمه الله تعالى يقول أقبل بينتها على ذلك وأبطل ما صنعت 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا تصدقت المرأة على زوجها بشيء أو وضعت له من مهرها أو من 
دين كان ها عليه فأقامت البينة أنه أكرهها على ذلك والزوج في موضع القهر للمرأة أبطلت ذلك عنها 
كله » وإذا وهب الرجل هبة وقبضها الموهوب له وهي دار فبناها بناء وأعظم النفقة أوكانت جارية 
صغيرة فأصلحها أو صنعها حتى شبت وأدركت فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول لا برجم 
الواهب في شيء من ذلك ولا في كل هبة زادت عند صاحها خيرا . ألا ترى أنه قد حدث فيها في 
ملك الموهوبة له شيء لم يكن في ملك الواهب ؟ أرأيت إن ولدت الحارية ولذا كان للواهب أن يرجع 
فيه ولم يهبه له ولم بملكه قط ؟ وبهذا يأخذ . وكان ابن أبى ليل يقول : له أن يرجع في ذلك كله وفي 
الولد (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا وهب الرجل للرجل جارية أو دارا فزادت الحارية في 
يديه أو بنى الدار فليس للواهب الذي ذكر أنه وهب للثواب ولم يشترط ذلك أن يرجع في الحارية أي 
حالما كانت رادت غا أو نقصت كا لا يكون له إذا أصدق المرأة جارية فزادت في يديها ثم طلقها 
أن يرجع بنصفها زائدة فأما الدار فإن البانى إنما بنى ما يملك فلا يكون له أن يبطل بناءه ولا يهدمه 
ويقال له إن أعطيته قيمة البناء أخذت نصف الدار والبناء كا يكون لك وعليك في الشفعة يبنى فما 
صاحهها ولا يرجع بنصفها كا لوأصدقها دارا فبنتها لم يرجع بنصفها لأنه مبنباً أكثر قيمة منه غير مبنى 
ولو كانت الحارية ولدت كان الولد للموهوية له لأن حادث في ملكه بائن منها كمباينة الخراج 
والخدمة ها كما لو ولدت في يد المرأة المصدقة ثم طلقت قبل الدخوا ل كان الولد للمرأة ورجع بنصف 
الحارية إن أراد ذلك » وإذا وهب الرجل جارية لابنه وابنه كبير وهو في عياله فإن أبا حنيفة رحمه الله 
تعالى كان بقول لا تجوز إلا أن يقبض وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلق قول إذاكان الولد في عيال ا 
كان قد أدرك فهذه المبة جائزة وكذلك الرجل إذا وهب لامرأته (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا 
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وهب الرجل لابنه جارية وابنه في عياله فإن كان الابن بالغا لم تكن الهبة تامة حتى يقبضها الابن 
وسواء كان في عياله أو ' يكن وكذلك روى عن أبى بكر وعائشة وعمر بن الخطاب رضى الله ال 
عنهم في البالغين وعن ع. ن أنه رأى أن الأب يحوز لولده ماكانوا صغارا وهذا يدل على أنه لا يحو زلهم 
الا ي حال الصغر (قال :نشافعى ) رحمه الله تعالى : وهكذا كل هبة ونحلة وصدقة غير محرمة فهي كلها 

من العطايا التي لا يؤخذ عليها عوض ولا تم إلا بقبض المعطى » وإذا وهب الرجل دارا لرجلين أو 
ماما وات الع ما شم فياه جميها إن ا ی رمه لله تع كان يول ل جور نل ا 
إلا أن يقسم لكل واحد منهم| منها حصته وكان ابن أبى ليلى يقول اهبة جائزة وبه يأخذ وإذا وهب اثنان 
لواحد وقبض فهو جائز وقال ابو يوسف هما سواء (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا وهب الرجل 
لرجلين بعض دار لا تقسم أو طعاما أو ثيابا أو عبدا لا ينقسم فقبضا جميعا الهبة فالحبة جائزة كا يحوز 
البيع وكذلك لو وهب اثنان دارا بينهم| تنقسم أو لا تنقسم أو عبدا لرجل وقبض جازت البة » وإذا 
كانت الدار لرجلين فوهب أحدهما حصته لصاحبه ولم يقسمه له فإن أبا حنيفة رضى الله تعاللى عنه كان 
بقول المبة في هذا باطلة ولا تجوز وبه يأخذ ومن حجته في ذلك أنه قال لا تجوز الهبة إلا مقسومة معلومة 
مقبوضة بلغنا عن أبى بكر رضى الله تعالى عنه أنه تحل عاتشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها جذاذ 
عشرين وسقا من نحل له بالعالية فلا حضره الموت قال لعائشة إنك لم تكوني قبضتيه وإنما هو مال 
الوارث فصار بين الورثة لأنها لم تكن قبضته وكان إبراهم بقول لا تجوز الحبه إلا مقبوضية وبه يأخذ وكان 
ابن ايى ليلى بقول إذا كانت الدار بين رجلين فوهب أحدهما لصاحبه نصيبه فهذا قبض منه للهبة وهذه 
معلومة وهذه جائزة وإذا وهب الرجلان دارا لرجل فقبضها فهو جائز في قول أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى ولا يفسد الهبة اخ كاتف لان ونه يأخذ (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ؤاذاكانت الدار بين 
رجلين فوهب أحدها لصاحبه نصيبه فقبض الهبة فاهبة جائزة والقبض أن تكون كانت في يدي 
ارقي قات فى يني ی رو ر و بن ولاج كرد ل 
حائل دونها هو ولا وکیل له فإذا كان هذا هكذا كان قبضاً والقبض في الحبات كالقبض في البيوع ما 
كان قبضاً في البيع كان قبضا في البة وما لم يكن قبضاً في البيع لم يكن قبضا في الحبة » وإذا وهب 
الرجل للرجل المبة وقبضها دارا أو أرضا ثم عوضه بعد ذلك منها عوضا وقبض الواهب فإن أبا حنيفة 
رضى الله تعالى عنه كان يقول ذلك جائز ولا يكون فيه شفعة وبه يأخذ وليس هذا بمنزلة الشراء وكان 
ابن أبى ليل يقول هذا بمنزلة الشراء ويأخذ الشفيع بالشفعة بقيمة العوض ولا يستطيع الواهب أن 
يرجع في المبة بعد العوض في قولما جميعا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا وهب الرجل الرجل 
شقصا من دار ققبضه ثم عوضه الموهوبة له شيئاً فقبضه الواهب سئل الواهب فإن قال وهبتها لثواب 
كان فيا الشفعة وإن قال وهبتها لغير ثواب لم يكن فيا شفعة وكانت المكافأة كابتداء الهبة وهذا كله في 
قول من قال للواهب الثواب اذا قال أردته فأما من قال لا ثواب للواهب هب إن لم يشترطه في اهبة فليس 
له الرجوع في شيء وهبه ولا الثواب منه (قال الربيع ) وفيه قول اخر : اذا وهب واشترط الثواب فالهبة 
باطلة من قبل أنه اشترط عوضاً بحهولا وإذا وهب لغير الثواب وقبضه الموهوب فليس له أن يرجع في 
شيء وهبه وهو معنى قول الشافعى › وإذا وهب الرجل للرجل هبة في مرضه فلم يقبضها الموهبة له 
حتى مات الواهب فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : الهبة في هذا باطلة لا تجوز وبه ياخذ 
(قال) ولا تكون له وصية إلا أن يكون ذلك في ذكر وصيته وکان ابن أبى ليل بقول هي جائزة من 
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الثلث ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا وهب الرجل في مرضه الهبة فلم يقبضها الموهوبة له حتى 
مات لم يكن للموهوبة له شيء وكانت للورثة الحجاج بن ارطاة عن عطاء بن ابى رباح عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنبما قال : لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة افش عن إبراهم قال : الصدقة إذا 
علمت جازت واهبة لا تجوز إلا مقبوصة وكان ابو حنيفة رحمه الله تعالى ياخذ بقول ابن عباس في 
الصدقة وهو قول أبى يوسف رحمه الله تعالى (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وليس للواهب أن 
يرجع في الحبة إلا قبض منها عوضا قل أوكثر. 


باب في الوديعة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا اک الرجل رجلا وديعة فقال المستودع أمرتني أن 
أدفعها الى فلان فدفعتها إليه قال أبو حنيفة رضى ضى الله تعالى عنه فالقول قول رب الوديعة والمستودع 
ضامن وبهذا يأخذ يعني أبا يوسف وكان ابن ا ليلى يقول القول قول المستودع ولا ضمان عليه 3 
العين (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة فتصادقا عليها ثم 
المستودع أمرتني أن أدفع الوديعة إلى رجل فدفعتها إليه وأنكر ذلك رب الوديعة فالقول قول رب 5 
وعلى المستودع البينة عا ادعى » واذا استودع الرجل الرجل وديعة فجاء آخر يدعبها, معه فقال المستودع 
لا أدرى أيكا استودعني هذه الوديعة وأبى أن يحلف لها وليس لواحد منهم| بينة فإن أبا حنيفة رضى الله 
تعالى عنه كان بقول بعطبهم| تلك الوديعة بينهه| نصفين ويضمن ها أخرى مثلها بينا لأنه أتلف ما 
استودع بجهالته . ألا ترى أنه لو قال هذا استودعيها ْم قال أخطات بل هو هذا كان عليه أن ن يدفع 
الوديعة إلى الذي أقر له مها أولا ويضمن للاخر مثل ذلك لأن قوله أتلفه وكذلك الأول انما أتلفه هو 
يجهله وبهذا يأخذ . وكان ابن أبى ليلى يقو في الأول ليس عليه'شيء والوديعة والمضاربة بينهما نصفان 
و لا : وإذا كانت في يدي الرجل وديعة فادعاها رجلان كلاهما يزعم أنها 

له وهي ما يعرف بعينه مثل العيد والبعير والدار فقال هي لأحدكا ولا أدري أيكما هو قيل لها هل 
تدعيان شيئاً غير هذا بعينه ؟ فإن قالا لا وقال کل وحد منهم| هو لی أحلف بالله لا يدري لأيهم)ا هو 
ووقف ذلك لها جميعا حتى يصطلحا فيه أو يقم كل واحد منهما البينة على صاحبه أنه له دونه أو يحلفا 
فان نكل أحدهما وحلف الآخ ركان له وان نكلا معا فهو موقوف بينها . وفيها قول اخر يحتمل وهو ان 
يحلف الذي ي بديه الوديعة ثم خرج من يديه ولا حي عليه غير ذلك فتوقق لما حت يصضطلخا عليه 
ومن قال هذا القول قال هذا شيء ليس في انتا فأقسمه بينهما والذي هوي يديه يزعم أنه لأحدها 
لاهاء وإذا استودع الرجل وديعة ة فاستودعها المستودع غيره فان أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يمول 
هو ضامن لأنه خالف ٠‏ بهذا يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول لا ضمان عليه (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : واذا أودع الرجل الرجل الوديعة فاستودعها غيره ضمن إن تلفت لأن المستودع رضى بأمانته لا 
أمانة غيره ولم يسلطه على أن يودعها غيره وكان متعديا ضامنا ان تلفت » واذا مات الرجل وعليه دين 
معروف وقبله وديعة بغير عينها فان أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول جميع ما ترك بين الغرماء 
وصاحب الوديعة بالخحصص وببهذا يأخذ وكان | بن ابی ليل بقول هي للغرماء وليس لصاحب الوديعة 
لأن الوديعة شيء محهول ليس بشيء بعينه. وقال أبو حنيفة فإن كانت الوديعة بعينها فهي لصاحب 
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ا E‏ انى لبلى أبو حنيفة عن حاد عن اخم اه ال في الرجل يموت 
وعنده الوديعة وعليه دين انهم يتحاصون الغرماء وأصحاب الوديعة . الحجاج بن ارطاة عن الى جعفر 
وعطاء مثل ذلك . الحجاج عن الحكم عن إبراهم مثله (قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه واذا 
استودع الرجل الرجل الوديعة مات الممبتودع واقر بالوديعة بعينها ا قامت عليه بينة وعليه دين محيط 
ماله كانت الوديعة لصاحها فان م تعرف الوديعة بعينها ببينة تقوم ولا إقرار من الميت وعرف لما عدد أو 
قيمة كان صاحب الوديعة كغريم من الغرماء . 


باب ي الرهن 


ارا الربيع ) قال (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو ارتهن الرجل رهنا فوضعه على يدي 
عدل برضا صاحبه فهلك من عند العدل وقيمته والدين سواء فان اة ره الله تعالى کان يقول 
الرهن بما فيه وقد بطل الدين وبه يأخذ وكان ابن أبى ليق يقول الدين على الراهن كا هو والرهن من 
ا ا ارم م E‏ الله تعالى واذا 
رهن الرجل الرهن فقبضه منه او قبضه عدل رضيا به فهلك الرهن في بديه او في بدي العدل فسواء 
الرهن أمانة والدين کا هو لا بنقص منه شيء وقد كتبنا في هذا كتابا طويلا » وإذا مات الراهن وعليه 
دين والرهن على يدي عدل , فان آنا حتف رك الله تعالى عنه كان يقول المرتين ا بهذا الرهن من 
الغرماء وبه يأخذ وكان ابن ی الى بقول الرهن بين الغرماء والمرتبن بالحصص على قدر أموالهم واذا 
كان الرهن في يدي المرتهن فهو احق بها من الغرماء وقوليا جميعا فيه واحد (قال الشافعى ) رضى الله 
تعالى عنه : وإذا مات الراهن وعليه دين وقد رهن رهنا على يدي صاحب الدين أو بدي غيره فسواء 
والمرتبن أحق بثمن هذا الرهن حتى بستوفي حقه منه فإن فضل فيه فضل كان الغرماء شرعا فيه وإن 
نقص عن الدين حاص أهل الدين با يبقى له في مال الميت » وإذا رهن الرجل الرجل دارا ثم 
استحق منها شقص وقد قبضها المرتبن فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول الرهن باطل لا يحوز 
ومذا يأخذ حفظي عنه في كل رهن فاسد وقع فاسدا فصاحب المال أحق به حتى بستوفي ماله يباع 
لدينه وكان ابن أبى ليل بقول ما بتي من الدار فهو رهن بالحق وقال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه 
وكيف يكون ذلك وانما كان رهنه نصيبا غير مقسوم ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا رهن 
الرجل الرجل دارا فقبضها المرتبن ثم استحق من الدار شيء كان ما يبقى من الدار رهنا يجميع الدين 
الذي كانت الدار به رهنا ولوابتدا نصيب شقص معلوم مشاع جاز ما جاز ان يكون بيعا جاز أن يكون 
رهنا والقبض في الرهن مثل القبض في البيع لا يختلفان وهذا مكتوب في كتاب الرهن » وإذا وضع 
الرجل الرهن على يدي عدل وسلطه على بيعه عند محل الأجل ثم مات الراهن فإن أبا حنيفة رحمه الله 
تعالى كان يقول للعدل أن يبيع الرهن ولوكان موت الراهن يبطل بيعه لأبطل ؛ لحر لادان 
أبى ليلى يقول ليس له أن يبيع وقد بطل الرهن وصار بين الغرماء وللمسلط أن يبيعه في مرض الراهن 
ويكون للمرتبن خاصة في قياس قوله (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا وضع الراهن ن ارهن غل 
يدي عدل وسلطه على ته د عل اي زوز ب سيل ذا عل انس كاناله اد E‏ 
حيا فإذا مات لم يكن له البيع إلا بأمن السلطان أو برضا الوارث » لأن الميت وإن رضى بأمانته في بيع 


1١ 


الرهن فمّد تحول ملك الرهن لغيره من الورثة الذين لم يرضوا أمانته والرهن بحاله لا ينفسخ من قبل أن 
الورثة إنما ملكوا من الرهن ما كان له الراهن مالكا فإذا كأن الراهن ليس له أن يفسخه كان كذلك 
الوارث والوكالة ببيعه غير الرهن ااوكالة لو بطلت 0 بطل الرهن » وإذا ارتبن ن الرجل دارا ثم أجرها 
باذن الراهن فان أبا حتيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول قد حرجت من e‏ أن 
يؤجرها وصارت بنزلة العارية وبه يأخذ وكان ابن أبى ليل يقول هي رهن على حالها والغلة للمرتہن 
قضاء من حقه (قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه : وإذا رهن الرجل الرجل دارا ودفعها إلى المرتين 
أو عدل وأذن بكرائها فأكريت كان الكراء للراهن لأنه مالك الدار ولا تخرج بهذا من الرهن وإنما منعنا 
أن نجعل الكراء رهنا أو قصاصا من الدين أن الكراء سكن والسكن ليس هو المرهون ألا ترى أنه لوباعه 
دارا فسكها أو استغلها ثم ردها بعيب كان السكن والغلة للمشتري ولو أخذ من أصل الدارشيئا لم يكن 
له أن يردها لأن ما أخذ من الدار من أصل البيع والكراء والغلة ليس أصل البيع فلا كأن الراهن إنما 
رهن رقبة الدار وكانت رقبة الدار للراهن إلا أنه شرط للمرتهن فيها حقا لم يحز أن يكون الفاء من الكراء 
والسكن الا للراهن المالك الرقبة كا كان الكراء والسكن للمشتري المالك الرقبة في حينه ذلك (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا ارتبن الرجل ثلث دار أو ربعها وقبض الرهن فالرهن جائز ما جاز أن 
E‏ جاز أن يكون رهنا وقبضا في الرهن وإذا رهن الرجل الرجل دارا أو دابة 
فقبضها المرتبن فاذن له رب الدابة أو الدار أن ينتفع بالدار أو الدابة فانتفع بها لم يكن هذا إخراجا له 
من الرهن وما لهذا وإخراجه من الرهن وإنما هذا منفعة للراهن ليسبت في أصل الرهن لأنه شيء بملكه 
الراهن دون المرتبن وإذا كان شيء م يدخل في الرهن فقبض الرتين الأصل ثم أذن له في الانتفاع بما لم 
يرهن لم ينفسخ الرهن الإ ترى أن كراء الدار وخراج العبد للراهن 


باب الحوالة والكفالة في الدين 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا کان لرجل على رجل دين فكفل له به عنه رجل فإن أبا 
حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول للطالب أن يأخذ أيهما شاء فإن كانت حوالة لم يكن له أن يأخذ 
الذي أحاله لأنه قد أبرأه وبهذا يأخذ وكان ابن أنى ليل يقول ليس له أن يأخذ الذي عليه الأصل فيي 
جميعا لأنه حيث قبل منه الكفيل فقد أبرأه من المإل إلا أن يكون المال قد توى قبل الكفيل فيرجع به 
على الذي عليه الاصل وإن كان كل واحد مہا كفيلا عن صاحبه كان له أن الخد اا شاء في قونم| 
جميعا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا كان للرجل على الرجل المال وكفل به آخر فلرب المال أن 
يأخذهما وکل واحد مہا ولا يبرأكل واحد منهه| حتى يستوفى ماله إذا كانت الكفالة مطلقة فإن كانت 
الكفالة بشرط كان للغريم أن يأخذ الكفيل على ما شرط له دون ما لم يشرط له ولوكانت حوالة 
فالحوالة معقول فبا أنها تحول حق على رجل إلى غيره فإذا تحولت عن رجل لم يجز أن يعود عليه ما 
تحول عنه الا بتجديد عودته عليه ويأخذ محال عليه دون اميل بكل حال » وإذا أخذ الرجل من 
الرجل كفيلا بنفسه ثم أخذ منه بعد ذلك آخر بنفسه فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول هما كفيلان 
جميعا وبه يأخذ وكان ابن أبى ليل يقول قد برىء الكفيل الأول حين أخذ الكفيل الآخر (قال 
الشافعى ) وإذا أخذ الرجل من الرجل كفيلا بنفسه ثم أخذ منه كفيلا آخر بنفسه وم يبرىء الأول 
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فكلاهما كفيل بنفسه » وإذا كفل الرجل للرجل بدين غير مسمى فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه 
كان يقول هو له ضامن وببذا يأخذ وكان أبن أبى ليلى يقول لا يحوز عليه الفمان في ذلك لأنه ضمن 
شيئاً بحهولاً غير مسمى وهو أن يقول الرجل للرجل أضمن ما قضى لك به القاضي عليه من شيء وما 
كان لك عليه من حق وما شهد به الشهود وما أشبه هذا فهو بحهول (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
وإذا قال الرجل للرجل ما قضى لك به القاضي على فلان أو شهد لك به عليه شهود أو ما أشبه هذا 
فأنا له ضامن لم يكن ضامناً لشيء من قبل أنه قد يقضى له ولا بقضى له ويشهد له ولا يشهد له فلا 
مه تي كا شه له بوجو فر كان عدا عكدا 1 ركن هذا فيانا وها يلزم الضبات ها عرعه الضاين 
فأما ما لم يعرفه فهو من ى المخاطرة » وإذا م ضمن الرجل دين ميت بعد موته وسماه ولم يترك الميت وفاء ولا 
شيئاً ولا قليلا ولا كثيرا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا ضمان على الكفيل لأن الدين قد توى 
وكان ابن أبى ليل بقول الكفيل ضامن وبه يأخذ وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إن ترك شيئا ضمن 
الكفيل بقدر ما ترك وإن كان ترك وفاء فهو ضامن لجميع ما تكفل به » (قال الشافعى ) ) رحمه الله 
تعالى : وإذا د ضمن الرجل دين الميت بعدما يعرفه ويعرف لمن هو فالضمان له لازم ترك اميت شيثاً أو لم 
ترك » وإذ كفل العبد المأذون له في التجارة فان ابا حنيفة رحمه الله تعالى كان بقول كفالته باطلة لأنها 
معروف وليس يجوز له المعروف وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول كفالته جائزة لأنها من التجارة » وإذا 
E E‏ يموت المحتال 

عليه ولا يترك مالا وكان ابن ایی ليل يقول له : أن يرج جع إذا أفلس وبمذا يأخذ (قال الشافعى ) رحمه 
ل الى الخلة تحويل حق فيس له أن برجع (قال الشافهي) رحمه الل تعال : وإذا كفل العيد 
المأذون له في التجارة بكفالة فالكفالة باطلة لأن الكفالة استهلاك مال لا كسب مال وإذا كنا نمنعه أن 
يستبلك من ماله شيئاً قل أوكثر فكذلك ننعه أن يتكفل فيغرم من ماله شيئاً قل أوكثر » وإذا وكل 
الرجل رجلا ني.شيء فأراد الوكيل أن يوكل بذلك غيره فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول ليس 
له ذلك إلا أن يكون صاحيه أمره أن يوكل بذلك غيره وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يبول له أن يوكل 
غيره إذا أراد أن يغيب أو مرض فأما اذا كان صحيحاً حاضرا فلا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وكيف 
يكون له أن وکل غيره ولم برض صاحبه بخصومة غيره وإنها رضى بخصومته (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى وإذا وكل الرجل الرجل بوكالة فليس للوكيل أن يوكل غيره مرض الوكيل أو أراد الغيبة أو لم يردها 
لأن الموكل له رضى بوكالته ولم برض بوکالة غيره فان قال وله أن يوكل من رأى كان ذلك له برضا 
الموكل » وإذا وكل رجل رجلا بخصومة وأثبت الوكالة عند القاضيٍ ثم أقر عل صاحبه الذي وكله أن 
و ا ا و ر ای ل 
بقول إقراره جائز وبه يأخذ قال وإن أقر عند غير القاضي وشهد عليه الشهود فإقراره باطل ويخرج من 
الخصومة وقال أبو يوسف إقراره عند القاضي وعند غيره جائز عليه وكان ابن أبى ليل بقول إقراره باطل 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا وكل الرجل الرجل بوكالة ولم يقل في الوكالة أنه وكله بأن يقر عليه 
ولا يصالح ولا يبرىء ولا يبب فليس له أن بقر ولا يبرىء ولا يبب ولا يصالح فإن فعل فا فعل من 
ذلك كله باطل لأنه لم يوكله به فلا يكون وكيلا فما لم يوكله » وإذا وکل رجل رجلا في قصاص أو حد 
فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول لا تقبل في ذلك وكالة وبه يأخذ وروى أبو يوسف أن أبا حنيفة 
قال أقبل من الوكيل البينة في الدعوى في الحد والقصاص ولا أقم الحد ولا القصاص حتى بحضر 
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المدعى وقال أبو يوسف لا أقبل البينة إلا من المدعى ولا أقبل في ذلك وكيلا وكان ابن أبى ليلى بقول 
تقبل في ذلك الوكالة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا وكل الرجل الرجل بطلب حد له أو 
قصاص له على رجل قبلت الوكالة على تثبيت البينة » وإذا حضر الحد والقصاص ل أحده ولم أقتص 
حتى يحضر المحدود له والمقتص له من قبل أنه قد يقر له فيبطل الحق ويكذب البينة فيبطل القصاص 
ويعفو ء وإذا كانت في بدي رجل دار فادعاها رجل فقال الذي هي في يديه وكلنى بها فلان لرجل 
غائب أقوم له عليها فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : لا أصدقه إلا أن يأتى على ذلك ببينة 
اوا وال إن ا فس بها ل ادر يد ب رسا 
خصما إلا أن يأتى بشهود أعرفهم وكان ابن أبى ليلى يقول أقبل منه وأصدقه ولا نجعل بينهما خضومة 
وكان وكان ابن أبى ليلى بعد ذلك يقول إذا اتهمته سألته البينة على الوكالة فإن لم يقم البينة جعلته خصم| 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وان كانت الدار في يدي رجل فادعاها رجل فقال الذي هي في يديه 
بيست لي هي في بدي وديعة أو هي على بکراء أو أنا فا وكيل فن قضى على الغائب سمع من المدعى 
البينة وأ حضر الذي هي في يديه فإن أثبت وكالته قضى عليه وإن لم يثبتها قضى بها للذي أقام عليها 
البينة وكتب في القضاء ء إنى قضيت بها ولم يحضرني فيها خضم وزعم فلان أنها ليست له ومن لم بقض 
على الغائب سأل الذي هي في يديه البينة على ما يقول فإن جاء بها على أنها في يديه بكراء أو وديعة لم 
يحعله خصما فإن جاء بالبينة على الوكالة جعلته خصما . (قال الربيع ) وحفظي عن الشافعي رحمه الله 
تعالى أنه يقضي على الغائب ٠‏ قال وإذاكان لارجل على الرجل مال فجاء رجل فقال قد وكلني بقبضه 
منك فلان فقال الذي عليه المال صدقت » فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول أجبره ه على أن 
يعطيه إبه وبه يأخذ وكان ابن أى ایی يقول لا أجيره على ذلك إلا أن يقي ينه عليه وأقول أنت أ 

فإن شئت فاعطه وان شئ شئت فاتركه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا كان للرجل على الرجل مال 
وهو عنده فجاءه رجل فذكر أن صاحب امال وكله به وصدقة الذي في يديه المال لم أجبره على أن 
يدفعه إليه فان دفعه لم يبرا من امال إلا أن يقر رب المال بأنه وكله او تقوم عليه بينة بذلك وكذلك لو 
أدعى هذا الذي ادعى الوكالة دينا على رب المال لم حبر الذي في يديه الال على أن يعطيه إياه وذلك 
أن إقراره إياه به إقرار منه على غيره فلا يحوز إقراره على غيره . وإذا وكل الرجل رجلا في شيء فإن أبا 
حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول لا تثبت وكالته الا أن يأني معه بخصم وبه يأخذ وكان ابن أبى 
ليل يقول نقبل ب بينته على الوكالة ونثبتها له ولیس معه خصم وقد كان ابو نوست نه الله تعالى اذا 
جاءه رجل قد عرفه يريد أن يغيب فقال هذا وكيل في كل حق لي يخاصم فيه قبل ذلك وأثبت وكالته 
وإذا تغيب الخصم وكل له وكيلا وقضى عليه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا وكل الرجل الرجل 
عند القاضي بشيء أثبت القاضي بينته على الوكالة وجعله وكيلا حضر معه حنصم أو لم يحضر وليس 
الخصم من هذا بسبيل وإنما أثبت له الوكالة على الموكل وقد تثبت له الوكالة ولا يلزم الخصم شيء وقد 
يفضي الخمع عل الوكل عجرن ولاف الشهادة كارع فاد الف اتيت له حا عل الوك 
وإذا وكل رجل رجلا بكل قليل قليل وكثير فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا يجوز بيعه لأنه لم 
يوكله بالبيع إلا أن يقول ما صنعت من شيء فهو جائز وبه يأخذ وکان ابن ایی ليلى يقول إذا وكله في 
كل قليل وكثير فباع دارا أو غير ذلك كان جائزا (قال الشافعى ) رحمه الله واذا د شهد الرجل لرجل أنه 
وكله بكل قليل وكثير له لم يزد على هذا فالوكالة على هذا غير جائزة من قبل أنه قد يوكله به ببيع القليل 
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والكثير ويوكله بحفظ القليل والكثير لا غيره ويوكله بدفع القليلٍ والكثير لا غيره فلا كان يحتمل هذه 
المعاني وغيرها لم يجز أن يكون وكيلا حتي يبين الوكالات من بيع أو شراء أو وديعة أو خصومة أو عارة أو 
غير ذلك ٠‏ وإذا وكلت المرأة وكيلا بالخصومة وهي حاضرة فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول لا أقبل 
إلا أن يرضى الخصم وكان ابن أبى ليل يقول نقبل ذلك ونجيزه وبه يأخذ (قال الشافعى ) رحمه الله 
وأقبل الوكالة من الحاضر من النساء والرجال في العذر وغيره وقد كان على بن أبى طالب رضى الله عنه 
وکل عند عهان عبدالله بن جعفر وعلي بن أبي طالب حاضر فقيل ذلك عهان رضى الله عنه وكان يوكل 
قبل عبدالله بن جعفر عقيل بن أبي طالب ولا أحسبه أنه كان يوكله إلا عند عمر بن الخطاب رضى الله 
عته ولعل عند أبي بكر رضى الله عنه (قال الشافعى ) رحمه الله وكان على بن ی طالب رضى الله عنه 
بقول إن للخصومة قحا وان الشيطان نحضرها . 


باب في الدين 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا كان على الرجل دين وكان عنده وديعة غير معلومة بعينها فإن 
ابا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول ما ترك الرجل فهو بين الغرماء واصحاب الوديعة بالخصص وبه 
يأخذ وكان ابن أبى ليل يقول ليس لصاحب الوديعة شيء لا أن يعرف وديعته بعينها فتكون له خاصة 
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هي دين في ماله ما لم يقل قبل الموت قد هلكت ألا ترى أنه لم بعلم لها 
سبيل ذهبت فيه وكذلك كل مال اصله امانة وبه ياخذ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا كان عند 
الرجل وديعة بعينها وكانت عليه ديون فالوديعة لرب الوديعة لا تدخل عليه الغرماء فيها ولوكانت بغير 
عينها مثل دنانير ودراهم وما لا يعرف بعينه حاص, رب الوديعة الغرماء إلا أن يقول المستودع الميت قبل 
أن يموت قد هلكت الوديعة فيكون القول قوله لا أمين . واذا أقر الرجل في مرضه الذي مات فيه 
بدين وعليه دين بشهود في صحته ولیس له وفاء فإن أبا حنيفة رضى الله تعالی عنه كان يقول يبدأ 
بالدين المعروف الذي في صحته فإن فضل عنهم شيء كان للذين أقرلهم في امرض بالحصص ألا ترى 
أنه حين مرض أنه ليس بملك من ماله شيئا ولا تجوز وصيته فيه لما عليه من الدين فكذلك إقراره له وبه 
يأخذ وكان ابن أبى ليل يقول هو مصدق فبا أقر به والذي أقر له في الصحة والمرض سواء ء (قال 
الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا كانت على الرجل ديون معروفة من بيوع وات أو شيء استېلکه أ 
شيء أقر به وهذا كله في الصحة ثم برض فأقر يحق لإنسان فذلك كله سواء ويتحاصون معاً لا بقدم 
واحد على الآخر ولا يحوز أن يقال فيه إلا هذا والله تعالى أعلم أو أن يقول رجل إذا مرض فإقراره باطل 
كإقرار ا محجور عليه فاما أن يزعم أن إقراره يلزمه ثم لا بحاص به غرماؤه فهذا تحكم وذلك أن يبدا 
بدين الصحة وإقرا ر الصحة فإ ن كان عليه دين في المرض ببينة حاص وإن لم يكن ببينة لم بحاص وإذا 
فرع الرجل أهل دين الصحة ودين المرض بالبينة لم تجز له وصية ولم يورث حتى يأخذ هذا حقه فهذا 
دين هرة يبدأ على المواريث والوصايا وغير دين اذا صار لا حاص به . واذا انتدانت المراة وروجا 
و ل ا ل O‏ و 
عن ذلك فقال لا شيء لها وهي متطوعة فيا أنفقت والدين عليها خاصة وكإن ابن أبى ليل لا يفرض 

Ty 
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عن امرأته فلم ينفق عليها فرضت عليه النفقة لا مضى منذ ترك النفقة عليها إلى أن أنفق ولا يحوز أن 
كرد ار كان E N E‏ وبعنا حا ماله عا يحت اناد E‏ امه ولا نجعل لها عليه دينا 
لأن الظلم إذا بة بقطع الحق الثابت والظلم لا يقطع حقا والذي يزعم أنه يفرض عليه نفقتها في الغيبة يزعم 
انه لا بقضي على غائب إلا زوجها فإنه يفرض عليه نققتها وهو غائب فيخرجها من ماله فيدفعها إليها 
فيجعلها أوكد من حقوق الناس مرة في هذا ثم يطرحها بغيبته إن لم تقم عليه وهو لا يطرح حقاً بنرك 
صاحبه القيام عليه ويعجب من قول أصحابنا في الحيازة ويقول الحق جديد والترك غير خروج من الحق 
ثم يحعل ال حيازة في النفقة . أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيدالله بن 
0-7 نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا 
عن نسا “بم فأمرهم بأن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا (قال الشافعى ) 
رحمه الله وهم يزعمون أنهم لا يخالفون الواحد من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم وقد خالفوا 
حكم عمر ويزعمون أنهم لا يقبلون من أحد ترك القاس وقد تركوه وقالوا فيه قرلا متاق . وإذاكان 
لرجل على رجل مال وله عليه مثله فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول هو قصاص وبه يأخذ وكان 
ابن أبى ليل يقول لا يكون قصاصا إلا أن يتراضيا به فان كان لأحدهما على صاحبه مال حالف لذلك 
لم يكن ذلك قصاصا في قومما جميعا (قال الشافعى ) رحمه الله وإذا كان لرجل على رجل مال وله 
عليه مثله لا يختلفان في وزن ولا عدد وكانا حالين معا فهو قصاص فإن کانا محتلفين لم يكن قصاص إلا 
بتراض ولم يكن التراضي جائزا إلا بما حل به البيوع . وإذا أقر وارث بدين وفي نصيبه وفاء بذلك الدين 
فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول يستوفي الغريم من ذلك الوارث المقر جميع ماله من نصيبه لأنه 
لا ميراث له حتى يقضي الدين وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول إنما يدخل عليه من الدين بقدر 
افيه بن الراك وإ نالعو رخ خ له دخل عليه النصف وإن كانوا ثلاثة ة دخل عليه الثلث والشاهد 

عنده منهم وحده بمنزلة المقر وان كانا اثنين جازت شهادتها 5 جميع الميياث في قولما ا اذا كانا 
عدلين فإن لم يكونا عدلي نكان ذلك في أنصبائهم| على ما فسرنا من قول أبى حنيفة وابن ن أ ليلق (قال 
الشافعى ) رضى الله تعالى عنه اذا مات الرجل وترك ابنين غير عدلين فأقر أحدها على أبيه بدين فقد 
قال بعض أصحابنا للغريم القر له أن يأخذ من المقر مثل الذي كان يصببه مما في يديه لو أقر به الآخر 
رك الخد :ديه عا ل بده و ےکی هذا ل ر و 
لمأخوذ من يديه على الوارث معه فيقاسمه حتى يكونا في الميراث سواء . وإذا كتب الرجل بقرض في 
ذكر حق ثم أقام بينة أن أصله كان مضاربة فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول اخذه به وإقراره على 
نفسه بالقرض أصدق من دعواه وبه يأخذ وكان ابن أبى ليل يقول أبطله عنه وأجعله عليه مضاربة وهو 

فيه أمين (قال الشافعى ) رحمه الله وإذا أقر الرجل أن للرجل عليه ألف درهم سلفا ثم جاء.بالبينة أنها 
مقارضة سئل الذي له السلف فإن قال نعم هي مقارضة أردت أن يكون له ضامنا أبطلنا عنه السلف 
وجعلناها مقارضة وان م يقر بهذا رب المال وادعاه المشهود له احلفناه فان حلف كانت له عليه دينا 
وكان إقراره على نفسه أولى من شهود شهدوا له بأمر قد بمكن أن يكونوا صدقوا فيه ويكون أصلها 
مقارضة تعدى فها فضمن أو يكونوا كذبواء وإذا أقام الرجل على الرجسل البينة 
م اي ل اليم O‏ 

كتب ذكر حق من شيء جائز فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان بقول لا أقبل منه 


۱۲۸ 


المخرج ويازمه امال بإقراره أنه تمن شيء جائز وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقبل منه البينة على ذلك 
ويرده إلى رأس امال (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أقام الرجل على الرجل البينة بألف درهم 
فأقام الذي عليه الألف البينة أنها من ربا فإن شهدت البينة على أصل بيع ربا سل الذي له الألف هل 
كان ما قالوا من البيع " فإن قالوا لم يكن بينه وبينه بيع ربا قط ولا له حق عليه من وجه من الوجوه 
إلا هذه الألف وهي من بيع صحيح قبلت البينة عليه وأبطلت الرباكائنا ما كان ورددته إلا رأس ماله 
وإن امتنع من أن يقر بها أحلفته له فإن حلف لزمت الغريم الألف وهي في مثل معنى المسألة قبلها لأنه 
قد يمكن أن يكون أربى عليه في الألف ويكون له ألف غيرها . وإذا أقر الرجل بمال في ذكر حق من 
بيع ثم قال بعد ذلك لم أقبض ابيع ولم تشهد عليه بينة بقبضه فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول 
ا مال له لازم ولا ألتفت إلى قوله وكان ابن أبى ليل يقول لا يلزمه شيء من المال حتى بأتي الطالب 
البينة أنه قد قبض الماع الذي به عليه ذكر الحق وقال أبويوسف رحمه الله أسأل الذي له الحق أبعت 
هذا ؟ فإن قال : قلت فأقم البينة على أنك قد وفيته متاعه فإن قال الطالب لم أبعه شيئاً لزمه المال 
(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا جاء بذكر حق وبينة على رجل أن عليه ألف درهم من تمن متاع أو 
i SR‏ 
أقر بقبضه فإن لم بأت بها أحلفت الذي عليه الح ما قبضت الماع الذي هذه الألف نمنه ثم أبرأته من 

هذه الألف وذلك أن الرجل يشتري من الرجل الشيء فيجب عليه تمنه بتسلم البائع ما اشترى منه 
ويسقط عنه القن ببلاك الشيء قبل أن يقبضه ولا بلزمه أن يكون دافعاً للثمن إلا بأن يدفع السلعة إليه 
ولوكان الذي له الألف أتى بذكر حق وبشاهدين يشهدان أن عليه ألف درهم من تمن متاع اشتراه منه 
ثم قال المشهود عليه لم أقبضه سئل المشهود له بالألف فإن قال هذه الألف من عن ماع ينه اناه 
وقبضه كلف البينة على أنه قبضه وكان اواب فيا كالحواب في المسألة قبلها وإن قال قد أقر لى بالألف 
فخذه لي بإقراره أخذته له به وأحلفته على دعوى المشهود عليه » وإذا ادعى الرجل على الرجل ألف 
درهم وجاء عليه بالبينة فشهد أحد شاهديه بالألف وشهد الآخر بألفين فان أبا حنيفة رضى الله عنه 
كان بقول لا شهادة ها لأنهما قد اختلفا وكان ابن أنى ليل ييز من ذلك ألف درهم ويقضي مها 
للطالب وبه ياخذ ولو شهد أحدهما بألف وشهد الآخر بألف وخمسمائة كانت الألف جائزة في قولما 
جميعا وانما أجاز هذا أبو جنيفة لأنه كان يقول قد سعى الشاهدان 50 الفا وقال الآخر خمسمائة 
فصارت هذه مفصولة من الألف (قال الشافعي ) رحمه الله وإذا ادعى الرجل على الرجل ألف درهم 
وجاء عليه بشاهدين شهد له أحدهما بألف والآخر بألفين سألتهم| فإن زعا أنهما شهدا بها عليه بإقراره أو 
زعم الذي شهد بألف أنه شك ي الألفين وأثبت الألف فقد ثبت عليه الألف بشاهدين ان أراد أخذها 
بلا بمين وان أراد الألف الأخرى التي له علا شاهد واحد أخذها بيمين مع شاهد وإن كانا اختلفا 
فقال الذي شهد بالألفين شهدت با عليه من تمن عبد قبضه وقال الذي شهد عليه بألف شهدت بها 
عليه من تمن ثياب قبضها فقد بينا أن أصل الحقين مختلف فلا يأخذ إلا بيمين مع كل واحد منهما فإن 
احب حلف معها وإن أحب حلف مع أحدها وترك الآخر إذا ادعى ما قالا (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : وسواء ألفين أو ألفا وخمسمائة » وإذا شهد الرجل على شهادة رجل وشهد آخر على شهادة 


. قوله : فإن قالوا لم يكن إلى آخر الفرع » كذا في النسخ » وتأمله‎ )١( 
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نفسه في دين أو شراء أو بيع فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان بقول لا تجوز شهادة شاهد على شهادة 
شاهد ولا يقبل عليه إلا شاهدان وكذلك بلغنا عن على بن ایی طالب رضى الله تعالى عنه وبه يأخذ 
وكان ابن أبى ليلى يقول أقبل شهادة شاهد على شهادة شاهد وكذلك بلغنا عن شريح وإبراهم (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين م اقبل على كل شاهد إلا شهادة 
شاهدين معا (قال الربيع ) من قبل أن الشاهدين لو شهدا على شهادة شاهد لم يحكم بها الحاكم إلا 
بشاهد آخر فلا شهدا على شهادة الشاهد الآخر كانا إنما جرا إلى أنفسها إجازة شهادته] الأولى الي 
أبطلها الحاكم فلم نجز إلا شهادة شاهدين على كل شاهد › وإذا شهد الشهود على دار أنها لفلان مات 
وتركها ميراثاً بين فلان وفلان فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول إن شهدوا أنهم لا يعلمون له وارثا 
غير هؤلاء جازت الشهادة وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول لا تجوز شهاد” هم إذا فالا لا نلم له وار 
غير هؤلاء حتى يثبتوا ذلك فيقولوا لا وارث له غيرهم وإذا وارث غيرهم بين أدخله معهم في ارات 
ولم تبطل شهادة الأولين في قولما (قال الشافعى ) رضى الله عنه وإذا شهد الشهود ان هذه الدار دار 
فلان مات وتركها میراثا لا يعلمون له وارثا الا فلان وفلان قبل القاضي شهادتهم فان کان الشاهدان من 
أهل المعرفة الباطنة به قضى م بالميراث وان جاء ورثة غيرهم أدخلتهم علهم وكذلك لو جاء أهل 
وصية أو دين فإن كانوا من غير أهل المعرفة الباطنة با ميت احتاط القاضي فسأل أهل المعرفة فقال هل 
ايح عات كي اسع يا واج SHON‏ 

تطاول ان يثبت ذلك دعا القاضي الوارث بكفيل بالمال ودفعه إليه ولم يحبره إن لم يات بكفيل ولو قال 
الشهود لا وارث أله غيرهم قبلته على معنى لا نعلم ولو قالوا ذلك على الإحاطة لم يكن هذا صواباً نهم 
وم يكن فيه ما رد شهادتهم لأن الشهادة على البت تؤول إلى العلم . وإذا شهد الشهود على زنا قديم أو 
سرقة قديمة فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول يدرأ الحد في ذلك ويقضي بالمال وينظر في المهر لأنه 

قد وطىء فإذا لم يقم الحد بالوطء فلا بد من مهر وكذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال أيما قوم 
ل N‏ 
أبى ليلى يقول أقبل شهادتهم مضى الحد فأما السكران فإن أتى به وهو غير سكران فلا حد عليه وإن 
كن إل الال ى ذهب اکر عنه إلا أنه يدي ارط أو عامل الوالى 
فإنه بحد (قال الشافعی ) رحمه الله : وإذا شهد شهد الشهود على حد لله أو للناس أو حد فيه شيء لله عز 
وجل وللناس مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وأ ثبتوا الشهادة على المشهود عليه أنها بعد بلوغه في حال 
بعقل فيها أقم عليه الحد ذلك الجد إلا أن يحدث بعده توبة فيلزمه ما للناس وبسقط عنه ما لله قياسا 
على قزل الله عز وجل في الحاربين «إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » الآبة فا كان من حد لله 
باب صاحبه من قبل أن يقدر عليه سقط عنه والتوبة ما كان ذنبا بالكلام مثل القذف وما أشبهه الكلام 
بالرجوع عن ذلك والنزوع عنه والتوبة ما كان ذنبا بالفعل مثل الزنا وما أشيهه فبترك الفعل مدة يختبر 
فيها حتى يكون ذلك معروفاً وإنما يخرج من الشيء بترك الذي دخل به فيه ( قال الربيع ) للشافعي فبا 
قول اخر انه يقام عليه الحد وإن تاب لان الذي جاء الى الني صلى الله عليه و فأقر بالحد لم يأته إن 
شاء الله تعالى إلا تائياً وقد أمر الني صلى الله عليه وسلم برجمه وليس طرح الحدود التي لله عز وجل إلا 
في المحاربين خاصة فاما ما كان للادميين فإنهم إن كانوا قتلوا فاولياء الدم Sl a‏ الدية 
وان يعفوا وان كانوا ادوا المال أخذ مہم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واذا شهد الشهود عند 
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القاضي بشهادة فادعى المشهود عليه أنهم شهدوا بزور وقإل أنا أجرحهم وأقم البينة أنهم استؤجروا 
ل ا ا ا ا ل ال 
نى ليلى يقبله فأما غير ذلك من محدود في قذف أو شريك أو عبد فها يقبلان في هذا الحرح جميعا 
وحفظي عن ایی بوسف أنه قال بعد يقبل ابرح إذا شهد من أعرفه وأثق به (قال الشافعى ) رضى اله 
عنه واذا شهد شهد الشهود على الرجل بشهادة فعدلوا انبغى للقاضي أن يسمبهم وما شهدوا به على المشهود 
عليه ويمكنه من جرحهم فإن جاء يحرحتهم قبلها وإن لم يأت بها أمضى عليه الحق ويقبل في جرحتهم 

ان يكونوا له مهاجرين في الحال الي شهدوا فيها عليه وإن كانوا عدولا ويقبل جرحتهم بما تجرح به 
الشهود من الفسق وغيره وينبغي أن يقف الشهود على جرحتهم ولا يقبل منهم الحرجة إلا انی ا 
بجرحون به ما براه هوجرحا فان من الشهود من يرح بالتويل وبالأمر الذي لا جرح في مه فلا قبل 
حتى يثبتوا ما يراه هو جرحاً کان الحارح من شاء أن يكون في فقه أو فضل » وإذا شهد شهد الوصي للوارث 
الكبير على الميت بدين أو صدقة في دار أو هبة أو شراء فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول لا يجوز ذلك 
وكان ابن أبى ليلى يقول هو جائز وبه يأخذ (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا مات الرجل فأوصى 
إلى رجل فشهد الوصي لمن لا بلي أمره من وارث كبير رشيد أو أجني أو وارث يليه غير الوصي فشهادته 
جائزة ولبس فيا شيء ترد له وكذلك إذا شهد لمن لا يلي أمره على أجنبي . وإذا ت شهد الوصي على غير 
الميت للوارث الكبير بشيء له خاصة فشهادته جائزة في قولما جميعا ( قال الشافعى ) وكذلك إذا شهد 
لا صل E ER‏ 
على وصية ودين لرجل عليه فان أبا حنيفة رضى الله عنه كان بقول شهاد- تم جائزة لأن الغريم يضر 
فس بشهاده وه بخ كان ان أى لیل بقللا تجوزشهادته راذا شهد أصحاب اوصاا سه 
لبعض لم تجز لأنهم شركاء في الوصية الثلث بينهم وقال ابو يوسف أصحاب الوصايا والغرماء سواء لا 
تجوز شهادة بعضهم لبعض (قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه وإذا كان لرجل دين ببينة على ميت ثم 
هد هر را عر ته ل بوي ا جائرة ای فيا ر إن ره باد جرا إلى انها با 
وهذان لم جرا إلى أنفسها با (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا د شهد اضكتات الوصايا بعضهم 
لبعض لم جز لأنهم شركاء في الوصية الثلث بينهم › إذا شهد الرجل لامرأته فإن أبا حنيفة رضى الله 
عنه كان يقول لا تجوز شهادته لها وكذلك بلغنا عن شريح وبهذا يأخذ وكان ابن ایی ليل يقول شهادته 
ها جائزة (قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه ترد شهادة الرجل لوالديه وأجداده وإن يعدوا من قبل 
أبيه وأمه ولولده وإن سفلوا ولا ترد لأحد سواهم زوجة ولا أخ ولا عم ولا حال » وإذا شهد الرجل 
على شهادة وهو صحيح البصر ثم عمى فذهب بصره فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا تجوز 
شهادته تلك إذا شهد بها بلغنا عن علي ؛ بن ابي طالب رضى الله عنه رد شهادة اعمى شهد عنده وكان 
ابن ای ی مقرل شهادت جائرة ويه اعد إذاكان جي لا عع أن يقت عليه :قال الشف ره 
الله واذا شهد شهد الرجل وهو بصير ثم أدى الشهادة وهو أعمى جازت شهادته من قبل أن أكثر ما في 
الشهادة السمع والبصر وكلاهما كان فيه يوم شهد فإن قال قائل ليسا فيه يوم يشهد قيل إنما احتجنا إلى 
الشهادة يوم كانت فأما يوم تقام فإنما هي تعاد بحكم شيء قد أثبته بصيرا ولو رددناها إذا لم يكن بصيرا 
لأنه لا يرى المشهود عليه حين يشهد لزمنا أن لا نجيز شهادة بصير على ميت ولا على غائب لأن الشاهد 
لا يرى الميت ولا الغائب والذي يزعم أنه لا يحيز شهادته بعد العمى وقد أثبتها بصيرا يحيز شهاة البصير 
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على الميت والغائب » وإذا أقر الرجل بالزنا أربع مرات في مقام واحد عند القاضي فإن أبا حنيفة رحمه 
الله كان يقول هذا عندي بمنزلة مرة واحدة ولا حد عليه في هذا وبه يأخذ بلغنا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن ماعز بن مالك أتاه فأقر عنده بالزنا فرده ثم ثم أتاه الثانية فأقر عنده فرده م أتاه الثالثة فأقر 
عنده فرده ثم ا ل نما عفد قال قوم جل سك رن من تيقل .جا قلا ار ری 
يأخذ 'وكان ابن ابى ليلى يقم الحد إذا اقر اربع مرات في مقام واحد (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
واذا أقر الرجل بالزنا وا e‏ الي توجب الحد في بحلس أربع مرات فسواء هو والذي أقر به في 
N eG‏ لور ار كرد 
اربع مرات في مقام واحد وأقامها عليه في أربع مرات في مقامات محختلفة ترك أصل قوله لأنه يزعم أن 
الشهود الأربعة لا يقبلون إلا في مقام واحد (قال) ولو تفرقوا حدهم فكان ينبغي له أن بقول الإقرار 
أربع مرات في مقام أثبت منه في أربعة مقامات فإن قال إنما أحذت بحديث ماعز فليس حديث ماعز 
کا وصف ولو کان کا وصف أن ماعزا أقر في أربعة أمكنة متفرقة أربع مرات ما كان قبول إقراره في 
بحلس أربع مرات خلافا لهذا لأنا لم ننظر إلى احالس إنما نظرنا إلى اللفظ وليس الأم ركا قالا جميعا 
ل ع ع ماو ابيا للا ده 
« اغديا انيس إلى امراة هذا فان اعترفت فارجمها» وحديث ماعز يدل حين سأل أبه جنة أنه رده 
5 مرات لإنكار عمّله » واذا .أقر الرجل بالزنا عند غير قاض أريع مرات فإن أبا حنيفة رضى الله 
تعالى عنه كان لا يرى ذلك شيئاً ولا يحده وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول إذا قامت عليه الشهود 
بذلك أحده (قال الشافعى ) ) رضى الله عنه : واذا أقر الرجل عند غير قاض بالزنا فينبغي اللقاضي أن 
لا يرجمه حتى بقر عنده وذلك أنه يقر عنده ويقضي برجمه فيرجع فيقبل رجوعه فإذا كان أصل القول 
في الاقرار هكذا لم ينبغ أن برجمه حتى يقر عنده وينبغي إذا بعث به ليرجم أن بقول لهم متى رجع 
فاتركوه بعد وقوع الحجارة وقبلها وما قال الي صلى الله عليه وسلم في ماعز «فهلا تركتموه ؟ ؟» الا بعد 
وقوع الحجارة » وإذا رجع الرجل عن شهادته بالزنا وقد رجم صأحبه بها فإن أبا حنيفة رضى الله عنه 
كان يقول يضرب الحد ويغرم ربع الدية وبه يأخذ وكان ابن أنى ليلى يقول أقتله فان رجعوا أربعتهم 
قتلتهم ولا نغرمهم الدية فإن رجع ثلاثة في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى : ضربوا الحد وغرم كل 
واحد منهم ربع الدية (قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا فرجم فرجع 
أحدهم عن شهادته سأله القاضي عن رجوعه فإن قال عمدت ان اشهد بزور قال له القاضي علمت 
أنك إذا شهدت مع غيرك قتل ؟ فان قال نعم دفعه إلى أولياء المقتول فإن شاءوا وقتلوا وإن شاءوا عفوا 
فإن قالوا نترك القتل ونأخذ الدية كان لهم عليه ربع الدية وعليه الحد في هذا كله وان قال شهدت ولا 
أعم ما يكون عليه لقتل أو خره أحلف ما عمد لقتل وكان عليه ريع الدبةوالحد وهكذا الشهود مه 
كلهم إذا رجعوا » وإذا ,ا شهد الشهود عند القاضي على عبد وحلوه ووصفوه وهو في بلدة أخرى فكتب 
القاضي شهادتهم على ذلك فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول لا أقبل ذلك ولا أدقع إليه العيد 
لأن الحلية قد توافق الحلية وهو ينتفع بالعبد حتى يأني به إلى القاضي الذي كتب له أرأيت لوكانت 
جارية جميلة والرجل غير أمين أكنت أبعث بها معه ؟ وكإن ابن أبى ليلى يختم في عنق العبد ويأخذ من 
الذي جاء بالكتاب كفيلا ثم يبعث به إلى القاضي فإذا جاءه العبد 0 الثاني دعا الشهود فان 
شهدوا أنه عبده أب رأ كفيله وقضى. بالعبد أنه له مكب له بذلك كايا إلى القاضي الذي أخذ منه الكفيل 
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حتى يبرىء كفيله وبه يأخذ (قال الشافعى ) رحمه الله : واذا د شهد الشهود لرجل على دابة غائبة 
فوصفوها وحلوها فالقياس أن لا يكلف صاحب الدابة أن يدفعها من قبل أن الحلية قد تشبه الحلية 
وإذا ختم القاضي الذي هو ببلده في عنقها وبعث بها إلى القاضي المشهود عنده فإن زعم أن ضماها من 
الذي هي في يديه فقد أخرجها من يديه ولم يبرئه من ضمانها ويقطع عنه منفعتها إلى البلد الذي تصير 
إليه فإن لم يثبت عليه الشهود او ماتوا قبل ان تصل إلى ذلك البلد فردت اليه كان قد انقطعت منفعتها 
عنه ولم بعط الها إجاوة عوضت تلفا غير مضمون له ولو جعل ضمانها من المدفوعة له وجعل عليه 
كراءها في مغيبها إن ردت كان قد ألزم ضمانها وإنما يضمن المتعدي وهذا لم يتعد وإنما ذهب ابن أي 
ليل وغيره ممن ذهب مذهيه إلى أن قال لا سبيل إلى أخذ هذه الداية إلا بأن يؤتى بها إلى الشهود أو 
يذهب بالشهود إلا وليس على الشهود أن يكلفوا الذهاب من بلدائهم والاتيان يالدابة أخف ولرب 
الدابة في الدابة مثل ما للشهود في أنفسهم من أن لا يكلف الخروج بشيء م يستحق عليه وهكذا العبد 
مثل الدابة وجميع الحيوان » وإذا شهد الرجل من أهل الكوفة شهادة بعدل بمكة وكتب بها قاضي 
مكة إل قاضي مص في مصر غير مصره بالشهادة وذكى هناك وكتب بذاك إلى قاضي الکو فشهد قي 
من أهل الكوفة أن هذا الشاهد فاسق فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول شهادنهم لا تقبل عليه أنه 
فاسق وبه يأخذ وكإن ابن ای ليل يعو تر دتا رل قوف وقال او سے رضي اھ عه لأ نغ 
ا ا عن الكوفة سنين فلا يدري ما أحدث ولعله قد تاب (قال 
الشافعى ) رضى الله عنه : وإذا :: شهد الرجلان من أهل مصر بشهادة فعدلا بمكة وكتب قاضي مكة إلى 
قاضي مض فسأل المشهود عليه قاضي مصران بأتنة بشهود على جرحها فان كان جرحها| يعداوة أو ظنة 
أوما ترد به شهادة العدل قبل ذلك منه وردهما عنه وإن جرحها بسوء جال في أنفسها نظر إلى المدة التي 
قد زابلا فيا مصر وصارا بها إلى مكة فإن كانت مدة تتغير الحال في مثلها التغير الذي لوكانا بمصرهما 
محروحين فتغيرا الما قبلت شهادتها قبل القاضي شهادتها وم يلتفت إلى اجرح لأن اجرح متقدم وقد 
حدئت ها حال بعد اجرح صارا بها غير بحروحين وإن لم تكن أنت عليهم| مدة تقبل فيها شهادته) إذا 
اقل ع الترج وكان أغل ھا أعر سيا بن ده عرد اون آهل ا ان برخ أول من 
التعديل (قال الشافعى ) رحمه الله : قال الله عز وجل « واشهدوا ذوي عدل منكم » وقال «ممن 
ترصون من الشهداء» ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا ا عن أبن أنى 
او ا و من أهل العلم مخالفا في أن هذا معنى الآبة واذا 
لم يختلفوا فقد زعموا أن الشهادة لا تم إلا ١‏ بأربع أن ن الشاهدان حر ين مسلمين عدلين يالغين وأن 
عبدا لو کان ا عدلا م e‏ بان ناقص الحرية وهي اخ الشروط الأربعة فإذا زعموا هذا 
فنقص الإسلام 9 أن لا تجوز معه الشهادة من نة نقص الحرية فان زعموا أن هذه الآبة الي جمعت 
هذه الأربع الخصال حتم أن لا يحوز من الشهود إلا من كانت فيه هذه الخصال الأربعة امجتمعة فقد 
خالفوا ما زعموا من معنى كتاب الله حين أجازوا شهادة كافر يحال وإن زعموا أنها دلالة وأنها غير مانعة 
أن جوز غير من جمع هذه الشروط الأربعة فقد ظلموا من أجاز شهادة العبيد وقد سألتهم فكان أعلى 
من زعموا أنه أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض . شربح وقد أجاز شريح شهادة العبيد فقال 
له المشهود عليه أتجيز على شهادة عبد ؟ فقال قم | فكلكم سواء عبيد وإماء فان زعم أنه بالف شريحا 
اقول أهل التفسير أن في الآية شرط الحزية افليس في اا بع بان ارد .رهن عل خا وي اة 
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بيان شرط الإسلام فلم وافق شريحاً مرة وخالفه أخرى وقد كتبنا هذا في كتاب الأقضية ولا تجوز شهادة 
ذكر ولا أنثى في شيء ء من الدنيا لأحد ولا على أحد حتى يكون بالغا عاقلا حرا مسلا عدلا ولا تجوز 
شهادة ذمي ولا من خالف ما وصفنا بوجه من الوجوه . وإذا شهد الشاهدان من الييود على رجل من 
النصارى وشهد شاهدان من النصارى على رجل من الہود فان أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول 
ذلك جائر ثز لأن الكفر كله ملة واحدة وبه يأخذ وكان ابن أبى ليل لا يحيز ذلك ويقول لأنبها ملتان 
مختلفتان وكان أبو حنيفة يورث الييودي من النصراني والنصراني من اليبودي ويقول أهل الكفر بعضهم 
من ينض وإن ات مللهم وه باد ركان ان آی ليل لا ورت يمضه من ينض زقال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا تحاكم أهل الملل إلينا فحنا بينهم لم يورث مسلا من كافر ولا كافرا من 
وورثنا الكفار بعضهم من بعض فنورث اليهودي النصراني والنصراني الييودي ونجعل الكفر ملة 
واحدة كا جعلنا الإسلام ملة لأن الأصل إنما هو إيمان أو فرء وإذا شهد الشهود عند قاضي الكوفة 
على عبد وحلوه ووصفوه أنه لرجل فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال لا أكتب له وقال ابن أبى ليل 
أكتب شهاد- تهم إلى قاضي البلد الذي فيه العبد فيجمع القاذ ضي الذي العبد في بلده بين الذي جاء 
بالكتاب وبين الذي عتده اميد فإن كان للذي عنده العبد حجة إلا بمث بالعبد مع الرجل الذي جاء 
بالكتاب حتوما في عنقه واخذ منه كفيلا بقيمته ويكتب إلى القاضي يحواب كتابه بذلك فيجمع قاضي 
الكوفة بين البينة وبين العبد ختى اهدو عله س فر برد مع الي جا به إلى نی اليلد الذي كا 
فيه العبد تى مجمع بينه وبين حصمه ثم بمضي عليه القضاء ء ويبرأكفيله وبه يأخذ قال أبويوسف رحمه 
الله تعالى ما لم نجي ء تهمة أو أمر يستريبه من الغلام 3 وإذا سافر الرجل المسلم فحضره الموت فأشهد على 
وصيته رجلين من أهل الكتاب فان أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا تجوز شهادتبما وبه ياخذ 
لقول الله عز وجل «وأشهدوا ذي عدل منكم » وكان ابن ١‏ ی ليل يقول ذلك جائز (قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : وإذا سافر المسلم فأشهد على وصبيته ذميين لم نقبلها لا وصفنا من شرط الله عز وجل 
في الشهود وكان انوج له رحنة الله تعالى لا يرى على شاهد الزور تعزيرا غير انه يبعث به إلى سوقه إن 
كان سوقيا وإلى مسجد قومه إن كان من العرب فيقول القاضي يقرئكم السلام ويقول إنا وجدنا هذا 
شاهد زور فاحذروه وحذروه الناس وذكر ذلك أبو حنيفة عن القاسم عن شريح وكان ابن أي ليل 
يقول عليه التعزير ولا يبعث به ويضربه خمسة وسبعين سوطا قال أبويوسف رحمه الله أعزره ولا أبلغ به 
أربعين سوطا ويطاف به وقال أبو يوسف بعد ذلك أبلغ به خمسة وسبعين سوطاً (قال الشافعى ) رحمه 
لله وإذا أقر الرجل بأن قد شهد بزور أو علم القاضي يقينا أنه قد شهد بزور عزره ولا يبلغ به أربعين 
ويشهر بأمره فإ ن كان من أهل المسجد وقفه في المسجد وإن كان من أهل القبيلة وقفه في قبيلته وإن كان 
سوقيا وقفه في سوقه وقال إنا وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه واحذروه وإذا أمكن بحال أن لا يكون 
شاهد زور أوشبه عليه بما يغلط به مثله قيل له لا تقدمن على شهادة إلا بعد إثبات ولم يعزره وإذا شهد 
شاهدان لرجل على رجل بحق فأكذ بهم المشهود له ردت شهادتها لأنه أبطل حقه في شهادتها وم 
يعزرا ولا واحد منهما لأنا لا ندري أي الكاذب فأما الأولان فقد بمكن أن يكونا صادقين والذي 
أكذبهما كاذب فإذا أمكن أن يصدق أحدهما ويكذب الآخر لم يعزر واحد منهما من قبل أنا لا ندري 
أميما الكاذب (قال الشافعى) رحمه الله تعالى وكذلك لو شهد رجلان لرنجل بأكثر ما ادعى لم بعزرا 
لأنه قد بمكن أن يكونا صادقين » وإذا اختلف الشاهدان في الموطن الذي شهدا فيه فإن أبا حنيفة 


۱۳۴٤ 


رضى الله عنه كان يقول لا نعزيرهما ويقول لأني لا أدري اع الصادق من الكاذب اذا كانا شهدا على 
فعل فإن كانا شهدا على إقرار فإنه كان بقول لا أدري لعلها صادقان جميعا وان اختلفا في الاقرار وبه 
بأخذ وكان ابن ایی ليل يرد الشاهدين وربما ضرا وعاقبهما وكذلك لو حالف المدعى الشاهدين في 
قول أبى حنيفة رحمه الله فشهدا بأكثر مما ادعى فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول لا نضربهم) ونتهم 
امدعی علهرا وکان ابن أنى لبلى ریا عزرهما وض ريبما وریا لم يفعل (قال الشافعى ) رضى الله عنه ل 
نعزرهما إذا أمكن صدقها › وإذا لم , يطعن الخصم في الشاهد فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول لا 
يسأل عن الشاهد وكان ابن أبى ليل يقول يسأل عنه وبهذا يأخذ » وكان أبو حنبفة رحمه الله لا يحي 
شهادة الصبيان بعضهم على بعض وبه يأخذ » وكان ابن أبى ليل يمير شهادة الصبيان بعضهم على 
بعض . (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا يقبل القاضي شهادة شاهد حتى يعرف عدله طعن فيه 
الخصم أو لم يطعن ولا تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الحراج ولا غيرها قبل أن يتفرقوا ولا 
بعد أن يتفرقوا لأنهم ليسوا من شرط الله الذي شرطه في قوله « ممن ترضون من الشهداء » وهذا قول ابن 
عباس رضى الله عنهها وخالفه ابن الزبير وقال نجيز شهادتهم إذا لم يتفرقوا وقول ابن عباس رضى الله 
غا اة بالقران والقياس لا أعرف شاهدا یکون مقبولا على صي ولا يكون مقبولا على يالغ »> ويكون 
مقبولا في مقامه ومردودا بعد مقامه . والله سبحانه وتعالى الموفق . 


باب في الاايمان 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا ادعى الرجل على الرجل دعوى أوجاء بالبينة فان أبا حنيفة 
ال و امح اا ا ا و را 
صل الله عليه وسل اله قال المي بعل الى عليه والبينة عل المدعى وافلا عل عل الاي م 
يجعل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتحول ابمين عن الموضع الذي وضعها عليه الي صلى الله 
عليه وسلم وبه يأخذ وكان ابن أنى ليى يقول على المدعى المين مع شهوده وإذا لم يكن له شهود لم 
يستحلفه وجعل العين على المدعى عليه فإن قال المدعى عليه أنا ارد اين عليه فإنه لا يرد اسمين عليه إلا 
أن يتهمه فيرد العين عليه إذا كان كذلك وهذا في الدين (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا جاء 
الرجل بشاهدين على رجل بحق فلا بمين عليه مع شاهديه ولو جعلنا عليه العين مع شاهديه لم يكن 
لإحلافنا مع الشاهد معنى وكان خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلى « البينة على المدعى وايمين على 
المدعى عليه » وإذا ادعى رجل على رجل دعوى ولا بينة له احلفنا المدعى عليه فإن حلف برىء وإن 
نكل قلنا لصاحب الدعوى لسنا نعطيك بنكوله شيئا إلا أن تحلف مع نكوله فإن حلفت أعطيناك وإن 
امتنعت لم نعطك ولهذا كتاب في كتاب الأقضية » وإذا ورث ارجا مان دارا أو ارقا أوغير ذلك 
فادعى رجل فيا دعوى ولم تكن له بينة فأراد أن يستحلف الذي ذلك في يديه فإن أبا حنيفة رضى الله 
عنه كان يقول المين على علمه أنه لا , هذا فيه حقا وكذلك كان ابن أبى ليل يقول أيضا وإنما جعل 
أبوحنيفة رضى الله عنه على هذا المين على علمه لأن الميراث لزمه إن شاء وإن أبى والبيع لا يلزمه إلا 
بقول وإذا كان الشيء لا يلزمه إلا بفعله وقبول منه مثل البيع والهبة والصدقة فالمين في ذلك ألبتة 
والميراث لو قال لا أقبله كان قوله ذلك باطلاً وکان الميراث له لازما فلذلك كانت المين على علمه في 


o 


الاو بال واو ابن أي لل بقول الفرن: عله عل ظلمه فى خميع ما ذكرت لل ي بيع وغير 
ذلك (قال الشافعى ) رحمه الله واذا ورث الرجل دارا او غيرها فادعی رجل فيا دعوى سألناه عن 
دعواه فإن ادعى شيئاً كان في يدي ايت أحلفنا الوارث على علمه ما يعلم له فیا 2 م أبرأناه وإن 
ادعى فيا شيئاً كان في يدي الوارث أحلفناه على البت نحلفه في كل ما كان في يديه على البت وما كان 
في يدي غيره فورثه على العلم وإذا استحلف المدعى عليه على دعواه فحلفه القاضي على ذلك ثم أتى 

بالبينة بعد ذلك على تلك الدعوى فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقبل منه ذلك لانه بلغنا عن عمر بن 
الخطاب رضی , الله عنه وشريح , أنهما كانا يقولان العين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة ومبهذا 
بأخذ وكان ابن أى ليل يقول لا أقبل منه البينة بعد العين وبعد فصل القضاء (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى وإذا ادعى الرجل على الرجل الدعوى وم بأت عليه ببينة وأخلفه القاضي فحلف ثم جاء المدعى 
ببينة قبلتها وقضيت له يها ولم أمنع البينة العادلة التي حكم المسلمون بالإعطاء بها بالعين الفاجرة . 


باب الوصايا 


وإذا أوصى الرجل للرجل بسكنى دار أو بخدمة عبد أو بغلة بستان أو أرض وذلك ثلثه أوأقل فإن 
ابا حنيفة رضى الله عنه كان يقول ذلك جائز ز وبه يأخذ وكابن ابن أبى لیلی بقول لا يحوز ذلك والوقت 
في ذلك وغير الوقت في قول ابن أبى ليلى سواء (قال الشافعى ) رضى الله عنه : وإذا أوصى الرجل 
للرجل بغلة داره أو تمرة بستانه والثلث يحمله فذلك جائز وإذا أوصى له بخدمة عبده والثلث يحمل 
العبد فذلك جا ثز وإن لم يحمل الثلث العبد جاز له منه ما حمل الثلث ورد ما لم يحمل ؛ وإذا أوصى 
الرجل للرجل بأكثر من ثلثه فأجاز ذلك الورثة في حياته وهم كبار ثم ردوا ذلك بعد موته فإن أبا حنيفة 
رضى الله عنه كان يقول لا تجوز عليهم تلك الوصية وهم أن يردوها لأنهم ااا وهم لا علکون 
الاجازة ولا بملكون المال وكذلك بلغنا عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه وشريح وبهذا بأخذ وكان 
ابن أبي ليلى بقول إجازتهم جاثر ة عليهم لا يستطيعون أن يرجعوا الى شيء منها ولو أجازوها بعد موته , ثم 
أرادوا أن يرجعوا فيا قبل أن تنفذ الوصية لم يكن ذلك لهم وكانت إجازتهم جائزة في هذا الموضع في 
قولها جميعاً (قال الشافعى ) رحمه الله تعالي وإذا أوصى الرجل للرجل بأكثر من ثلث ماله فأجاز ذلك 
الورثة وهو جي ثم أرادوا الرجوع فيه بعد أن مات فذلك جائز لهم لأنهم أجازوا ما لم يملكوا ولو مات 
فاجازوها بعد موته ثم أرادوا الرجوع قبل القسم لم يكن ذلك لهم من قبل أنهم أجازوا ما ملكوا فإذا 
أجازوا ذلك قبل موته كانت ت الوصية وصاحبهم مريض أو صحيح كان لهم الرجوع لأنهم في الحالين 
جميعاً غير مالكين أجازوا ما لم يملكوا (قال) وإذا أوصى رجل بثلث ماله لرجل وبماله كله لآخر فرد 
ذلك الورثة كله إلى الثلث » فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول الثلث بينهها نصفان لا يضرب 
صاحب الجميع بحصة الورثة من المال » وكان ابن أبى ليلى يقول الثلث بينهها على أربعة أسهم يضرب 
صاحب المال بثلائة أسهم ويضرب صاحب الثلث بسهم واحد وبه بأخذ (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : وإذا أوصى الرجل لرجل بثلث ماله » ولآخر بماله كله ولم يحز ذلك الورثة أقسم الوصية على 
أربعة أسهم لصاحب الكل ثلاثة ولصاحب الثلث واحد قياسا على عول الفرائض ومعقول في الوصية 
أنه أراد هذا بثلاثة وهذا بواحد . 


۱۳۹ 


باب المواريث 


(أخبرنا الربيع ) قال (قال الشلفعى ) رحمه الله تعالى : وإذا مات الرجل وترك أخاه لأبيه وأمه وجده فإن 
أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول الال كله للجد وهو بمنزلة الأب في كل ميراث » وكذلك بلغنا عن أبى 
بكر الصديق وعن عبدالله بن عباس وعن عائشة أم المؤمنين وعن عبدالله بن الزبير رضى الله تعالى عنهم انهم 
كانوا بقولؤن الحد بمنزلة الأب إذا لم يكن له أب وكان ابن أبى لى يقول في 
الحد بقول على بن أبي طالب رضى الله عنه للأخ النصف وللجد النصف وكذلك قال زيد بن ثابت 
وعبدالله بن مسعود في هذه المنزلة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا هلك الرجل وترك جده 
اة لأببه وأمه فالمال بينهما نصفان وهكذا قال زيد بن ثابت وعلى وعبدالله بن مسعود وروی عن 
عثان رضى الله عنهم وخبالفهم أبو بكر الصديق رضى الله عنه فجعل المال للجد وقالته معه عائشة وابن 

عباس وابن ن الزبير وعبدالله بن عتبة رضى الله عنهم وهو مذهب أهل الكلام في الفرائض وذلك أنهم 

يتومون أنه القياس وليس واحد من القولين بقياس غير أن طرح الأخ بالحد أبعد من القياس من إثبات 
الأخ معه وقد قال بعض من يذهب هذا المذهب انما طرحنا الأخ بالحد لثلاث حصال أن محتمعون 
معنا عليها إنكم تحجبون به بنى الأم وكذلك منزلة الأب ولا تنقصونه من السدس وكذلك منزلة الأب 
وأنكم تسمونه أبا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : : قلت إنما حجبنا به بنى الأم خبراً لا قياسا على 
الأب قال وكيف ذلك ؟ قلت نحن نحجب بنى الأم ببنت ابن ابن متسفلة وهذه وإن وافقت منزلة 
الأب في هذا الموضع ف نحكم لها نحن وأنت بأن تكون تقوم مقام,ٍ الأب في غيره واذا وافقه في معنى 
وإن خالفه في غيره وأما أن لا ننقصه من السدس فإنا لم ننقصه خبراً وحن لا ننقص اللحدة من السدس 
أفرأيتنا وإياك أقناها مقام الأب أن وافقته في معنى وأما اسم الأبوة فنحن وأنت نلزم من بيننا وبين ادم 
اسم الأبوة واذا كان ذلك ودون أحدهم ات أقرب منه لم يرث وكذلك لوكان كافرا والموروث مسلما 
أو قاتلا والموروث مقتولا أوكان الموروث حرا والأب ملوكا فلو كان إنما ورثنا باسم الأبوة فقط ورثنا 
هؤلاء الذين حرمناهم كلهم ولكنا إا ورثناهم خبرا لا بالاسم قال فأي القولين أشبه بالقیاس ؟ قلت 
ما فيهما قياس والقول الذي اخترت أبعد من القياس والعقل قال فأين ذلك ؟ قلت أرأيت الحد والأخ 
إذا طلبا ميراث الميت أيدليان بقرابة أنفسها ام بقرابة غيرهما ؟ قال وها ذلك قلت أليس إنما يقول الحد 
نا أبو أبى اميت ويقول الأخ أنا ابن أى الميت ؟ قال بلى قلت فبقرابة أبى الميت يدليان معا إلى الميت 
قلت فاجعل أبا الميت هو الميت أيهم أولى بكثرة ميرائه ابنه أو أبوه ؟ قال بل ابنه لأن له خمسة أسداس 
ولأبيه السدس قلت فكيف حجبت الأخ بالحد والأخ ! اذا مات أب أولى بكثرة ميراثه من الحد لوكنت 
حاجباً أحدهما بالآخر انبغى أن تحجب الحد بالأخ قال وكيف يكون القياس فيه ؟ قلت لا معنى 
للقياس فيا معا جوز ولو كان له معنى انبغي أن نجعل للأخ أبدا حيث كان مع الحد خمسة أسداس 
وللجد السدس وقلت أرأيت الاخوة | مثبتي الفرض في كتاب الله قال نعم قلت فهل للجد في كتاب الله 
فرض ؟ قال لا قلت وكذلك السنة هم مثبتون فيها ولا أعلم للجد في السنة فرضا إلا من وجه واحد لا 
يثبته اهل الحديث کل التثبيت فلا اعلمك إلا طرحت الاقوی من كل وجه بالاضعف . واذا اقرت 
الأخت وهي الأب وأم وقد ورث معها العصبة بأخ لأب فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول نعطيه 
نصف ما في يدها لأنها أقرت أن المال كله بينهها نصفان فا کان في بدها منه فهو بينهه| نصفان وبه يأخذ 


۱۳۷ 


وكان ابن أبى ليلى بقول لا نعطيه مما في يدها شيئاً لأنها أقرت بما في يدي العصبة © وهو سواء ء في 
الورثة كلهم ما قالاا جميعا (قال الشافعى ) واذا مات الرجل وترك أخته لأبيه وأمه وعصبته فأقرت 
الأحت بأخ فالقياس أنه لا يأخذ شيئاً وهكذا كل من أقر به وهو وارث فكان إقراره لا يثبت نسبة 
لي ا ل و ل ا 
كان وارٹا بالنسب کان موروثاً به وإذا 4 يثبت يثبت النسب حتى يكون موروثاً به لم يحز أن ارا يه 
وذلك مثل الرجل يقر أنه باع داره من رجل بألف فجحده المقر له بالبيع لم نعطه الدار وإن كان بائعها 
قد كان أقر بأنها قد صارت ملكا له وذلك أنه لم بقر أنها كانت ملكا له إلا وهو ملوك عليه بها شيء فلا 
سقط أن تكون ملوكة عليه سقط الاقرار له وذلك مثل الرجلين بتبايعان العبد فيختلفان في نه وقد 
RS‏ 
سقط الاقرا وافلا جوز ا للمقر ایک وقد ا لهاي يبن دين و 
حق على المقر له إلا الميراث الذي إذا : ثبت له ثبت أن يكون موروثاً به وإذا لم ينبت له أن يكون موروثاً 
بالنسب لم يثبت له أن يكون وارٹا به » وإذا مات الرجلٍ وترك امرأةُ وولدها ولم يقر بحبل امرأته ثم 
جاءت بولد بعد موته وجاءت باهرأة تشهد على الولادة فان أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا أقبل 
هذا ولا أثبت نسبة ولا أورئه بشهادة امرأة وکان ابن أنى ليل يقول الت نيه واورثه كياد ا وحدها 
ش وبه يأخذ (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واذا مات الرجل وترك ولدا وزوجة ة فولدت فأنكر ابنه ولدها 
فجاءت بأربع نسوة يشهدن امنا ولدته كان نسبه ثابتاً وکان واا ولا أقبل ف فيه أقلٍ من أربع نسوة قياسا 
على القران لان الله عز وجل ذكر شاهدين وشاهدا وامرأتين فأقام اران کی احارهنا مقام رجل فلا 
أجزنا النساء فما يغيب عنه الرجال لم يحز أن نجيز منهن إلا أربعاً قياسا على ما وصفت وجملة هذا القول 
قول عطاء بن أبى رباح » وإذا کان للرجل عبدان ولدا في ملكه كل واحد منهما من أمه فأقر في صحته 
أن أحدهما ابنه ثم مات ولم يبين ذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا يثبت نسب واحد 
مہا ويعتق من كل منهم| نصفه ويسعى في نصف قيمته وكذلك أمهاتهما وبه يأخذ وكان ابن ایی ليل 
بثبت نسب أحدهما ويرئان ميراث ابن ويسعى كل واحد منهم| في نصف قيمته وكذلك أمهاته| (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا كان لرجل أمتان لا زوج لواحدة منهما فولدتا ولدين فأقر السيد بأن 
أحدها ابنه ومات ولا یعرف أيها أقر به فإنا نرعه) القافة فان ألحقوا به أحد هما جعلناه ابنه وورثناه منه 
وجعلنٍ أمه أم ولد تعتق بموته وأرفقنا الآخر وإن لم تكن قافة أوكانت فأشكل عليهم لم نجعل ابنه واحدا 
منهما وأقرعنا ينما فأيهم| حرج سهمه أعتقناه وأمه نپا ولد وأرققنا الآخر وأمه وأصل هذا مكتوب 
في كتاب العتق › وإذا كانت الدار في يدي رجل فأقام | بن عم له البينة أنها دار جدهها والذي هي ف 
بديه منكر لذلك فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يمول لا أقضى بشھادتہم حتى بشهدوا أن الحد 
تركها ميراثا لأبيه ولأبي صاحبه لا يعلمون له وارثا غيرهما ثم توفي بو هذا ورك نضيه مثا ميراثاً هذا لا 
يعلمون له وارثا غيره وكان ابن أبى ليل بقول أقضى له بشهادتهم وأسكنه في الدار مع الذي 0 ف 
يديه ولا يقتسمان حتى تقوم البينة على المواريث كا وصفت لك في قول أي حنيفة ولا يقولان لا : 
قول ابن أبى ليل لکن بقولان لا وارث له غيرهما في قول ابن أبى ليل وقال ا 


)١(‏ لعل مراده وهكذا الحكم في الورثة كلهم على ما قالا من الاعطاء ثما في يدها وعدمه ٠‏ تدبر. 


۱۴۸ 


يقتسهان (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا كانت الدار في يدي الرجل فأقام ابن عمه البينة أنها 
دار جدهما أبى أبيهما ولم تقل البينة أكثر من ذلك والذي في يديه الدار ينكر قضيت بها دارا الحدهما وم 
أقسمها بينهم| حتى تثبت البينة على من ورث جدهما ومن ورث أباهما لأني لا أدري لعل معهها ورئة أو 
أصحاب دين أو وصايا وأقبل البينة إذا قالوا مات جدهما وتركها ميراثا لا وارث له غيرهما ولا يكونون 
بهذا شهودا على ما لا يعلمون لأنهم في هذا كله إنما يشهدون على الظاهر كشهادتهم على النسب 
وكشهادتهم على الملك وكشهادتهم على العدل ولا أقبلهم إذا قالوا لا نعلم وارثا 0 وفلان إلا أن 
يكونوا من أهل الخبرة بالمشهود عليه الذين بكون الأغلب مم أنه لا يخي عليهم وارث لوكان له 
وذلك أن يكونوا ذوي قرابة أو مودة أو خلطة أو خبرة يحوار أو غيره فإذا كانوا هكذا قبلتهم على العلم 
لأن معنى البت معنى العلم ومعنى الغ معي البت > واذا توفي الرجل وترك امرأته وترك في بيته متاعا 
فان ابا حنيفة رضى الله عنه كان بحدث عن حاد عن إبراهم أنه قال ما كان للرجال من المتاع فهو 
للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان للرجال والنساء فهو للباقي منهما المرأة كانت أو الرجل وكذلك 
الزوج إذا طلق والبائي ازوج في الطلاق وبه كان يأخذ أبو حنيفة وأبويوسف ثم قال بعد ذلك لا يكون 
للمرأة إلا ما يحهز به متلها في ذلك كله لأنه يكون رجل تاجر عنده متاع النساء من تجارته أو صانع أو 
تكون رهونا عند رجل وكان ابن أبى ليلى يقول إذا مات الرجل أو طلق فتاع البيت كله متاع الرجل إلا 
الدرع والخار وشيبه إلا ان تقوم لأحدها ببنة على دعواه ولو طلقها في دارها كان أمرهما على ما وصفت 
في قولما جميعا (قال الشافعى ) وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت يسكنانه قبل أن يتفرقا اوتا 
تفرقا كان البيت للمرأة أو الرجل اوتا وتان واختلفت ف ذلك ورثتها بعد موتهما ارو اميت 
منهما والبافي كان الباقي ي الزوج أو الزوجة فسواء ذلك كله فن أقام البينة على شيء من ذلك فهوله ومن 

لم يقم بينة فالقياس الذي لا يعذر أحد عندي بالغفلة عنه على الإجاع أن هذا المتاع في أيديهم| معا فهو 
بينهما نصفان كا يختلف الرجلان في المتاع بأيديهما جميعا فيكون بينهم| نصفين بعد الايمان فإن قال 
قائل فكيف يكون للرجل النضوح والخلوق والدروع والخمر ويكون للمرأة السيف والرمح والدرع ؟ 
قيل قد يملك الرجال متاع النساء والنساء متاع الرجال أرأيت لو أقام الرجل البينة على متاع النساء 
والمرأة البينة على متاع, الرجال اليس بقضي لكل بما أقام عليه البينة ؟ فإذا قال بلى قيل أفليس قد 
زعمت وزعم الئاس أن كينونة الشيء في يدي المتنازعين تثبت لكل النصف ؟ فإن قال بلى قيل كا 
تثبت له البينة فات قال بإ لى قيل فلم تجعل الزوجين هكذا وهي في أبديهما فإن استعملت علبهم الظنون 
ش وتركت الظاهر قيل ذلك فا تقول ي عطار ودباغ في ايديها عطر ومتاع الدباغ تداعياه معا فان زعمت 
أنك تعطى الدباغ متاع الدباغين والعطار متاع العطارين قيل فا تقول في رجل غير موسر ورجل موسر 
تداعيا ياقوتا ولؤْلوًا فإن زعمت أنك تجعله للموسر وهو بأيديه| معا خالفت مذهب العامة وان زعمت 
أنك تقسمه يما ولا تستعمل عليه الظن فهكذا ينبغي لك أن تقول في متاع الرجل وامرأة (قال) 
واإذا أسلم الرجل على يدي الرجل ووالده وعاقده م مات ولا وارث له فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى 
E‏ يحول اتدرمل عله و ون حير بن الخطات رضي الدع 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه و ياخذ وكان ابن ایی ليلى لا بورثه شيئا مطرف عن الشعبي انه 
قال لا ولاء إلا لذي نعمة الليث بن أبى سليم عن عن أبى الاشعث الصنعاني عن عمن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أنه سكل عن الرجل يسلم على يدي الرجل فيموت ويترك مالا فهو نه وإن أبى فلبيت 


۱۴۹ 


امال أبو حنيفة رحمه الله تعللى عن إبراهم بن محمد عن أبيه عن مسروق أن رجلا من أهل الأرض 
والى ابن عم له فات وترك مالا فسألوا ابن مسعود عن ذلك فقال ماله له (قال فالشافعى ) رحمه الله 
م ا ووالاه ثم مات لم يكن له ميرائه من قبل قول النبي صلى الله عليه 

« فإنما الولاء لمن أعتق » وهذا يدل على معنين أحدهما أن الولاء لا يككون إلا لمن أعتق والآخر أنه لا 
8 الولاء عمن أعتق وهذا مكتوب في كتاب الولاء . 


باب في الأوصياء 


(قال الشافعى ) رحمه الله اولان رجلا أوصى الى رجل فات الموصى إليه فأوصى إلى آخر فان 
أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول هذا الآخر ووصى الرجلين جميعاً ويبذا يأخذ وكذلك بلغنا عن 
إبراهم وکان ابن أنى ليل رحمه الله تعالى يقول هذا الآخر وصى الذي أوصى اليه ولأ يكون وميا 
للأول إلا أن يكون الآخر أوصى إليه بوصية الأول فيكون وصيهم| جميعا وقال أبو يوسف رحمه الله 
تعالى بعد لا يكون وصبا للأول إلا أن يقول الثاني قد أوصيت إلبك في كل شيء أو يذكر وصية الآخر 
(قال الشافعى ) رحمه الله : واذا أوصى الرجل إلى رجل ثم حضرت الوصى الوفاة فأوصى ماله وولده 
ووصية الذي أوصى اليه إلى رجل آاخر فلا يكون الآخر بوصية الأوسط و للأول ويكون وصيا 
للأوسط الموصى اليه وذلك أن الأول رضي بأمانة الأوسط وم برض أمانة الذي بعده والوصى ا 
حالا في أكثر أمره من الوكيل ولو أن رجلاً وکل رجلا بشيء لم يكن للوکیل أن يوكل غيره بالذي وكله 
به ليستوجب الحق ولو كان الميت الأول أوصى إلى الوصى أن لك أن توصى با أوصيت به إليك إلى 
من رأبت فأوصى إلى رجل بتركة نفسه لم يكن وصياً للأول ولا يكون وصيا للأول حتى يقول قد 
أوصيت إليك بتركة فلان فيكون حينئذ وصيا له ولو أن وصيا لأيتام تجر لهم بأموالهم أو دفعها مضاربة . 
فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول هو جائز عليهم وهم بلغنا ذلك عنٍ إبراهم النخعي وكان ابن أ ىف 
ليلى يقول لا تجوز عليهم والوصى ضامن لذلك وقال ابن ابى ليلى ايضا على اليتامى الزكاة في أمواهم 
ون أداها ارج عم فهرخنامن وقال أب تة وى الله نه لین عل يتم زكاة حي يبل ألا تي 
انه لا صلاة عليه ولا فريضة عليه وبهذا يأخذ (قال الشافعى ) رضى الله عنه وإذا كان الرجل وصيا 
<كة بين ب امراف كانه لحب إلى أن اتير ف نيال كن التجارة پا ی تيدبا و يكن ما 
م يكن ضامنا إن تلفت وقد أتجر عمر بن الخطاب رضى الله عنه بال يتبم كان يليه وكانت عائشة 
رضى الله تعالى عنها بضع بأموال بنى محمد بن ان بكري البحر وهم أيتام وتليهم وتؤدي منها الزكاة 
وعلى ولى اليتم أن يؤدي الزكاة عنه في جميع ماله کا يؤديها عن نفسه لا فرق بينه وبين الكبير البالغ فما 
يحب علا کا على ولى الیتے ان يعطي من مال اليم ما لزمه من جناية لوسجناها أو نفقة له من صلاحه 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : اخبرنا عبد المحيد بن عبد العزيز عن معمر بن راشد عن ايوب بن ابى 
تميمة عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لرجل إن عندنا مالا ليتم قد 
اسرعت فيه الزكاة وذكر انه دفعه إلى رجل يتجر فيه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى إما قال مضاربة 
وإما قال بضاعة وقال بعض الناس لا زكاة في مال اليتم الناض وفي زرعه الزكاة وعليه زكاة الفطر 

تؤدي عنه وجناياته التي تلزم من ماله واحتج بأنه لا صلاة عليه وأنه لوكان سقوط الصلاة عنه يسقط 


14° 


عنه الزكاة كان قد فارق قوله إذ زعم أن عليه زكاة الفطر وزكاة الزرع وقد كتب هذا في كتاب الزكاة 
(قال) ولو أن وصى ميت ورثته كبار وصغار ولا دين على الميت وم يوص بشبيء باع عقارا من عقار 
اميت فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول في ذلك بيعه جائز على الصغار والكبار وكان ابن أبى ليل 
يقول يحوز على الصغار والكبار إذا كان ذلك تما لا بك منه:وقال أو ترسف رحمه الله تعالى بيعه على 
الصغار جائز في كل شيء كان منه بدأ ولم يكن ولا يحوز على الكبار في شيء من بيع العقار إذا لم يكن 
امیت أوصى بشيء يباع فيه أو يكون عليه دين (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو أن رجلا مات 
وأوصى إلى رجل وترك ورثة بالغين أهل رشد وصغارا ولم يوص بوصية ولم يكن عليه دين فباع الوصى 

عقارا ما ترك اميت كان بيعه على الكبار باطلا ونظر في بيعه على الصغار فإن كان باع عليهم فا لا 
صلاح لمعاشهم إلا به أو باع عليهم نظرا لهم , بيع غبطة کان بيعا جائزاً وإن لم يبع في واحد من الوجهين 
ولا امر لزمهم كان بیعه مردودا واذا امرناه ان في يده الناض ان يشتري لهم به العمّار الذي هو خير 
هم من الناض لم نجز له أن يبيع العقار إلا ببعض ما وصفت من العذر. 


باب في الشركة والعتق وغيره 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا اشترك الرجلان شركة مفاوضة ولأحدهما ألف درهم 
وللآخر أكثر من ذلك . فان أبا حنيفة رحمه الله تعالى : كان يقول ليست هذه عقاوقة :ودا باد 
وكان ابن أ ليل بقول هذه مفاوضة جائزة والمال بينهها نصفان ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وشركة 
المفاوضة باطلة ولا أعرف شيا عن الدنيا يكون باطلا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة إلا أن يكونا 
شريكين يعدان المفاوضة خلط المال بالمال والعمل فيه واقتسام الربح فهذا لا بأس به وهذه الشركة التي 
يقول بعض المشرقيين ها شركة عنان فإذا اشتركا مفاوضة وتشارطا أن المفاوضة عندهما هذا المعني 
فالشركة صحيحة وما رزق أحدهما من غير هذا المال الذي اشتركا فيه معا من تجارة أو إجارة أوكنز أو 
هبة أو غير ذلك فهو له دون صاحبه وإن زعا المفاوضة عندهما بأن يكونا شريكين في كل ما أفادا بوجه 

من الوجوه بسبب المال وغيره فالشركة فيه فاسدة ولا أعرف القار الا في هذا أو أقل منه أن يشترك 
الرجلان عاي تي درهم.فيجد أحدهما كنزا فيكون يينهها أرأيت لو تشارطأ على هذا من غير أن يتخالطا 
مال كان يجوز فإن قال لا يحوز لأنه عطية ما لم يكن للمعطى ولا للمعطى وما لم يعلمه واحد منهها 
أفتجيزه على مائتي درهم اشترکا بها فإن عدوه بيعا فبيع ما لم يكن لا يحوز أرأيت رجلا وهب له هبة أو 
أجر نفسه في عمل فأفاد مالا من عمل أو هبة أيكون الآخر فيها شربكا ؟ لقد أنكروا أقل من هذا 
(قال) ولو أن عبدا بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر كان الخيار للآخر في قول أي حنيفة 
رضى الله عنه فإن شاء أعتق العبد ىا أعتق صاحبه وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته فيكون 
الولاء بينهم| وإن شاء ضمن شريكه نصف قيمته ويرجع الشريك با ضمن من ذلك على العبد ويكون 
الولاء للشريك كله وهو عبد ما بي عليه من السعاية شيء وكان ابن ایی ليلى رحمه الله تعالى يقول هو 
حر كله یوم أعتقه الأول والأول ضامن لنصف القيمة ولا يرجع بها على العبد وله الولاء ولا يخير 
صاحبه في أن يعتق العبد أو يستسعيه ولوكان. الذي أعتق العبد معسراً كان الخبار في قول أبى حنيفة 
للشريك الآخر إن شاء ضمن العبد نصف قيمته يسعى فها والولاء بيا وإن شاء أعتقه كا أعتق 
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صاحبه والولاء بينهما وكان ابن أبى ليلى يقول إذا كان معسراً سعى العبد للشريك الذي لم يعتق في 
نصف قيمته ویر جم بذلك العبد على الذي أعتقه والولاء كله للذي أعتقه وليس للآخر أن يعتق منه 
شيئاً وكان يقول إذا أعتق شقصا في ملوك فقد أعتقه كله ولا يتبعض العبد فيكون بعضه رقيقاً وبعضه 
حرا وبه يأخذ أرأيت ما أعتق منه أيكون رقيقاً ؟ فإن كان ما أعتق منه يكون رقيقاً فقد عتق فكيف 
يجتمع في معتق واحد عتق ورق ؟ ألا ترى أنه لا يجتمع في امرأة بعضها طالق وبعضها غير طالق 
وبعضها امرأة للزوج على حالها ب ارق وا باد إلا حم بر اليد بها معن فيه على 
الذي أعتقه وقال أبوحنيفة رحمه الله تعالى لا ب يعتق بعضه وبعضه رقيق وهذا كله يمتزلة العبد ما دام منه 
شيء رقيق أو يسعى في قيمته أرأيت لو أن الشريك قال نصيب شريكي منه حر وأما نصيبي فلا » هل 
كان يعتق منه ما لا بملك ؟ واذا أعتق منه ما ملك » ٠‏ فكيف يعتق منه ما لا يملك ؟ وهل بقع عتق فيا 
لا يملك الرجل ؟ (قال الشافعى ) رحمه الله وإذا كان العبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه منه فإن 
كان موسرا بأن بؤدي نصف قيمته فالعبد حركله والولاء للمعتق الأولى ولا خيار لسيد العبد الآخر وان 
كات معسرا فالنصف الأول حر والنصف الثاني لمالكه ولا سعاية عليه وهذا مكتوب في كتاب العتق 

بحججه إلا أنا وجدنا في هذا الكتاب زيادة حرف م : نسمع به في حججهم كان ما احتجوا به في هذا 
الكتاب أن قال قائلهم كيف تكون نفس واحدة بعنصها حر وبعضها ملو لا يكون کا لا تكون المرأة 
بعضها طالق وبعضها غير طالق فإن زعم أن العبد يكون فيه الرق والحرية قياسا على المرأة قيل له أيحوز 
للرجل أن ينكح بعض امرأة فإن قال لا لا تكون إلا منكوحة كلها أو غير منكوحة قيل له أفيجوز أن 
بشتري بعض عبد فإن قال نعم قيل له فأين العبد من المرأة وقيل له أيحوز له أن يكاتب المرأة على 
0 قال لا قيل افيجوز هذا له في العبد ؟ فإن قال 

فل بينهما ؟ فإن قال لا يمتمعان قيل وكذلك لا يجتمعان حيث جمعت بينهم| ويقال له 
TE‏ كود الج عارك لا كرد لزوج المرأة أن بهبها للرجل فتكون زوجة له 
كا يكون العبد إذا وهبه صار عبدا لمن وهبه له فإن قال لا قيل فا يال المرأة تقاس على المملوك ويقال له 
أرأيت العبد إذا عتق مرة أيكون لسيده أن يسترقه كا يكون له إذا طلق المرأة مرة أن يكون له رجعتها 
فإن قال لا قيل ها ز شیا أبعد نما قاسه .يه مله (قال) ولو أن عدا بين رجلين كاتنه أحدهما بغير اذن 
صاحبه ولا رضاه فأنكر ذلك صاحيه قبل أن يؤدي المكاتب شيئاً فان أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه 
كان يقول المكاتبة باطلة ولصاحبه أن يردها لأنها منفعة تصل إليه وليس ذلك له دون صاحيه وبه يأتحذ 
وكان ابن أبى ليل بقول المكاتبة جائزة وليس للشريك أن يردها ولو أن الشريك أعتق العبد كان العتق 
باطلا في قول ابن أبى ليل حتى ينظر ما يصنع في المكاتية فإن أداها إلى صاحبها عتق وكان الذي كاتب 
ضامنا لنصف القيمة والولاء كله له وكان ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول : عتق ذلك جائز ويخير 
المكاتب فإن شاء ألغى الكتابة وعجز عنها وإن شاء سعى فيها فإن عجز عنها كان الشريك الذي كاتب 
بالخيار إن شاء < ضمن الذي أعتق ان كان موسر وإن شاء استسعى العبد في نصف قمته وإن شاء أعتق 
العبد فإن ضمن الذي أعتق كان له أن يرجع على العبد بما ضمن ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا 
كان العبد بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه فالكتابة مفسوخية وما أخذ منه بينهها 
نصفان ما لم يؤد جميع الكتابة فإن أدى جميع الكتابة عتق نصف المكاتب وكان كمن ابتدأ العتق في 
عبد بينه وبين رجل إن كان موسرا عتق عليه كله وإن معسرا عتق منه ما عتق ولو ردت الكتابة قبل 
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الأداء كان مملوكا بينبما ولو أعتقه مالك النصف الذي لم يكاتبه قبل الأداء كان نصفه منه حرا فإن كان 
موسرا ضمن نصفه الباقي لأن الكتابة كانت فيه باطلة ولا أخير العبد لأن عقد الكتابة كان فاسدا وان 
كان معسرا عتق منه ما عتق وكانت الكتابة بينهم| باطلة إلا أن يشاء مالك العبد أن يحددها (فال) ولو 
أن ملوكا بين اثنين دبره أحدهما فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول ليس للآخر أن يبيعه لما دخل فيه 

من العتق وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى بقول له أن ببيع حصته » وإذا ورث أحد المتفاوضين ميراثا فإن 
أبا حنيفة رحمه الله كان يقول هو له خاصة وبهذا ياخذ » قال وتنتقض المفاوضة اذا قبض ذلك وكان 
ابن أى لیلی بقول هو بينهها نصفان ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذاكان العبد بين رجلين فدبره 
أحدها فللاخر بيع نصيبه لأن التدبير عندي وصية وكذلك للذيٍ دبره أن سعه وهذا مكتوب في 
كتاب المدبر ومن زعم أنه ليس للمدبر أن يبيع المدبر لزمه أن يزعم أن على السيد اا 
لشريكه إن كان موسرا ويكون مدبرا كله کا يتزمه هذا في العتق إذا جعل هذا عتقاً يكون له بكل حال 
فإن قال فالعتق الذي لزمته فيه نصف القيمة عتق واقع مكانه قيل فأنت تزعم في الحارية بين الرجلين 
يطؤها أحدها فتلد أنها أم ولد وعليه نصف القيمة وهذا عتق ليس بواقع مكانه إنما هو واقع , بعد مدة 
كعتق المدبر يقع بعد مدة » وان كان العبد بين اثنين فدبره أحدهها ثم اعتقه الآخر البتة فان ايا تة 
رحمه الله تعالى كان يقول : الذي دبره بالخيار ان شاء أعتق وان شاء استسعى العبد في نصف قيمته 
مدبرا وإن شاء ضمن المعتق نصف قيمته مدبرا إن كان موسرا ويرجع به المعتق على العبد والولاء بيا 
نصفان وكان ابن أنى ليلى يقول التدبير باطل والعتق جائز والمعتق ضامن لنصف قيمته إن كان موسرا 
وإن كان معسرا سعى فيه العبد ثم يرجه جع على المعتق والولاء كله للمعتق وقال أبو يوسف اذا دبره أحدها 
فهو مدبر کله رر شات اف ده و الآخر باطل لا يجوز فيه (قال الشافعى ) رحمه الله نعالى : 
وإذا كان العبد بين اثنين فدبر أحدهما نصيبه وأعتق تق الآخر بتاتا فان کان عوسا فالعبد حر كله وعليه 
نصف قيمته وله ولاؤه وإن كان معسراً فنصيبه منه حر ونصيب شريكه مدبر ومن زعم أنه لا يبيع المدبر 
فيلزمه ان يبطل العتق الآخر ويجعله مدبرا کله إذا كان المدبر الأول موسر | لأن تدبير الأول عتق والعتق 
الأول اول من الآخر قال وهكذا قال أهل القياس الذين لم يبيعوا المدبر . 


باب في المكاتب 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا كاتب الرجل المكاتب على نفسبه فإن أبا حنيفة رحمه الله 
كان بقول ماله لمولاة إذا لم يشترط المكاتب ذلك وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول المكاتب له المال 
وان لم يشترط (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ENE‏ لس 
لأنه لا مال للعبد إلا أن يشترط المكاتب عل لی السيد ماله فيكون له بالشرط وهذا معنى السنة نصا قال 
رسول الله صل , الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فاله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ا يعدو المكاتب 
أن يكون مشترياً لنفسه قرب المكاتب بائع وقد جعل له رسول الله صل الله عليه وس امال أو يكون غير 
خارج من ملك مولاه فيكون معه كالمعلق فذلك احرى ان لا علك على مولاه مالا كان لمولاه قبل 
الكتابة والمشترى الذي أعطى ماله في العبد أولى أن يكون مالكا لمال العبد بشماء العبد لأنه لو مات 
مكانه مات من ماله من المكاتب الذي لو مات نم يلزمه شيء وإ واذا قال المكاذب. قد عجزت وكسر 
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مكاتبته ورده مولاه في الرق فان أبا حنيفة رحمه الله كان يقول ذلك جائز ومبذا يأخذ وقد بلغنا عن 
عبدالله بن عمر أنه رد مكاتبا له حين عجز وكسر مكاتبته عند غير قاض وكان ابن أى لیلی بقول لا 
يحوز ذلك إلا عند إلا عند قاض وكذلك لو أتى القاضي فقال قد عجزت فإن أبا حنيفة رضى الله عنه 
کان يرده وبهذا يأخذ وكان ابن أبى ليل يقول لا أرده حتى يجحتمع عليه نجان قد حلا عليه في يوم 
خاصم إليه ثم قال أبو يوسف بعد لا ارده حتى أنظر فإن كان نجمه قربا وكان يرجى لم يعجل عليه 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا قال المكاتب قد عجزت عند محل نجم من تومه فهو كا قال وهو 
کمن لم يكاتب ببیعه سیده ويصنع به ما شاء کان ذلك عند قاض أو لم يكن (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى أخبرنا الثقفي وابن ن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنما أنه رد مكاتبا له 
عجز في الرق (قال الشافعى ) أخبرنا سفيان بن عبينة عن شبيب بن غرقدة أنه شهد شريحا رد مكاتبا 
عجز في الرق وإذا تزوج المكاتب أو وهب هبة أو أعتق عبدا أوكفل يكفالة أوكفل عنه رجل لمولاه 
بالذي عليه فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان بقول هذا كله باطل لا يحوز وبه يأخذ وكان ابن أبى ليل 
بقول نكاحه وكفالته باطل وما تكفل به رجل عنه لمولاه فهو جائز وأما عتقه وهبته فهو موقوف فان عتق 
أمضى ذلك وإن رجع مملوكا فذلك كله مردود وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى كيف جوز عتقه وهبته 
وكيف تجوز الكفالة عنه لمولاه أرأيت رجلا كفل لرجل عن عبد كفالة اليست باطلا فكذلك مكاتبه 
وبهذا بأخذ وبلغنا عن إبرا هم النخعي أنه قال لا يحوز أن يكفل الرجل للرجل بمكاتبة عبده لأنه عبده 
وانما كفل له اله وقال ا رحمه الله اذا كان له مال حاضر فقال أودية اليوم او غدا فإنه كان 
يقول يؤجله ثلاثة أيام (قال الشا ) رحمه الله تعالى وإذا تزوج المكاتب أو وهب أو أعتق أوكفل 
عن أحد بكفالة فذلك كله باطل ن في هذا إتلافا لماله وهو غير مسلط على المال اما التزوج فأبطلناه 


بالعبودية التي فيه أنه لا يكون للعبد أن ينكح إلا باذن سيده ولو كفل رجل لرب المكاتب بالكتابة 
كانت الكفالة باطلة من قبل أنه إغا مكفل.له عاله عن ماله : 


باب في الاايمان 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا قال الرجل لعبده إن بعتك فأتت حر ثم باعه فإن أبا حنيفة 
رحمه الله كان بقول لا يعتق لأن العتق إا وقع عليه بعد البيع وبعدما خرج من ملكه وصار لغبره 
و بهذا ياخذ وكان ابن ابی ليل يقول , بقع العتق من مال البائع ويرد القن على المشترى لأنه حلف يوم 
حلف وهو في ملكه وكذلك لو قال لاتم إن کلمت فلاا قات حر فباعه نم فلانا فان ابا حنيفة 
رحمه الله تعالى كان يقول لا يعتق ألا ترى أنه قد خرج من ملك البائع الحالف أرأيت لو أعتقه المشتري 
ایر جع الى الحالف وقد صار مولى للم ؟ ازات لوأن المشتري ادعاه وزعم انه ابنه فائلبت القاضي 
نسبه وهو رجل من العرب وجعله أبنه ثم كلم البائع ذلك الرجل الذي حلف عليه أن لا يكلمه أبطل 
دعوى هذا ونسبه ويرجع الولاء إلى الأول وكان ابن أبى ليلى يقول في هذا يرجع الولاء إلى الأول ويرد 
لذن بطل السب (فال الشافص ) رحن اق تعالى وإذا قال الرجل لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه 
بيعا ليس ببيع خيار بشرط فهو حر حين عقد البيع وإنما زعمت أنه بعتق من قبل أن الني صلى الله عليه 
وسلم قال «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا» ( قال الشافعى ) وتفرقها تفرقها عن مقامها الذي تبايعا فيه فلا 
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كان لمالك العبد الحالف بعتقه إجازة البيع ورده كان لم ينقطع ملكه عنه الانقطاع كله ولو ابتدا العتق 
في هذه الحال لعبده الذي باعه عتق فعتق بالحنث ولوكانٍ باعه بيع خيا ركان هكذا عندي لأني أزعم 
أن الخيار إنما هو بعد البيع ومن زعم أن الخيار جوز مع عقد البيع لم يعتق لأن الصفقة اخرجته من ٠‏ 
ملك الحالف خروجا لا خيار له فيه فوقع العتق عليه وهو خارج من ملكه (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى وهكذا لو قال رجل لغلامه أنت حر لوكلمت فلانا أو دخلت الدار فباعه وفارق المشتري ثم كلم 
فلانا أودخل الدار م يعتق لأن الحنث وقع وهو خارج من ملكه وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن 
كلمت فلانا ثم طلقها واحدة بائنة أو واحدة يملك الرجعة وانقضت عدتها ثم كلم فلانا فإن ابا حنيفة 
رحمه الله تعالى كان يقول لا بقع عليه الطلاق الذي حلف به لأنها قد خرجت من ملكه ألا ترى أنها لو 
تزوجت زوجا غيره ثم كلم الأول فلانا وهي عند هذا الرجل لم يقع علما الطلاق وهي تحت غيره وبه 
اخ وکان ابن أى لل بول بقع عليا العللاق لأنه حلف بذلك رهي في ملكه (قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالی ولو قال لامرأته أنت طالق إن كلمت فلانا ثم خالعها ثم كلم فلانا لم يقع علا طلاق من قبل 
أن الطلاق وقع وهي خارجة من ملكه وهكذا لو طلقها واحدة فانقضت عدتها ثم كلم فلانا لم يقع عليه 
الطلاق لأن الطلاق لا يقع إلا على زوجة وهي ليست بزوجة ولو نكحها نكاحا جديدا لم يحنث بهذا 
الطلاق وإن كلمه كلاما جديدا لأن الحنث لا يقع إلا مرة وقد وقع وهي خارجة من ملكه ( قال ) وإذا 
قال الرجل كل امراة اتزوجها أبدا فهي طالق ثلاثا وکل ملوك املكه فهو حر لوجه الله تعالى فاشترى 
مملوكا وتزوج امرأة فإن أبا حنيفة رحمه لله تعالى كان يقول يقع العتتق على المملوك والطلاق على المرأة 
ألا تر أنه طلق بعدما علك وأعنق بعدما ملك وقد بلقنا عن على رضى الله عنه أنه كان يقول لا طلاق 
إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك فهذا إنما وقع بعد الملك كله ألا ترى أنه لو قال إذا تزوجتها أو 
ملكتها فهي طالق صارت طالقا وبهذا يأخذ ألا ترى أن رجلا لو قال لأمته كل ولد تلدينه فهو حر ثم 
ولدت بعد عشر سني نكان حرا فهذا عتق ما لم يملك ألا ترى أن رجلا لوكانت عنده امرأة فقال لها إن 
تروجتك فأنت طالق ثلاث ثم طلقها واحلذة بائنة ثم تزوجها في العدة أو بعدها أن ذلك واقع عليها لأنه 
حلف وهو يملكها ووقع الطلاق وهو يملكها أرأيت لو قال لعبد له إن اشتريتك فأنت حر فباعه ثم اشترام 
أما كان يعتق وكان ابن ایی ليلى يقول لا يقع في ذلك عتق ولا طلاق إلا ان يوقت وقتا فإن وقت وقتا 
في سنين معلومة أو قال ما عاش فلان أو فلانة أووقت مصرا من الامصار أو مدينة أو قبيلة لا بتزوج ولا 
يشتري :متها تملوكا فإن ابن أبى ليلى يوقع على هذا الطلاق وأما قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنه يوقع 

في الوقت وغير بر الوقت وقد بلغنا عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه قال إذا وقت وقتا أو قبيلة 
أو ما عاشت فلانة وقع . وإذا قال الرجل إن وطئت فلانة فهي حرة فاشتراها فوطئها فإن أبا حنيفة 
رضى الله عنه كان يقول لا تعتق مم ن قبل أنه حلف وهو لا يملكها وبه يأخذ وكان ابن ایی ليل رحمه 
الله تعالى يقول تعتق فإن قال إن اشتربتك فوطتتك فأنت حرة فاشتراها فوطها فهي حرة في قوله|ا جميعاً 
(قال الربيع ) للشافعي رحمه الله تعالى هاهنا جواب . 


باب 5 العارية وأكل الغلة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أعار الرجل الرجل أرضاً يبنى فيها ولم يوقت وقتا ثم بدا له أن 
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يخرجه بعدما بنى فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالی كان يقول نخرجه ويقال للذي بنى أنقض بناءك وبہذا 
يأخذ وکان ابن ای ليل يقول الذي أعاره ضامن لقيمة البنيان والبناء للمعير وكذلك بلغنا عن ۽ شريح 
فإن وقت له وقتا فأخرجه قبل أن يبلغ ذلك الوقت فهو ضامن لقيمة البناء ني قونها جميعاً (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أعار الرجل الرجل بقعة من الأرض. يبنى فيها بناء فبناه لم يكن 
لصاحب البقعة أن يخرجه منابنائه حتى بعطيه قيمته قا ما يوم خرجه ولو وقت له وقتا وقال أعرتكها 
عر شين وَأذْنك لك ٤‏ البناء مطلعًا كان هكذا ولكنه لو قال فان انقضت العشر السنين كان عليك 
أن تنقض بناءك كان ذلك عليه لأنه لم يغر إنما هوغر نفسه (قال) وإذا أقام الرجل البينة على أرض 
ونخل انپا له وقد أصاب الذي هوي يديه من غلة النخل والأرض فان انا حيقة رحية الله تعالى كان 
يقول الذي كانت في يديه ضامن لما أخذ من القر وبه يأخذ وكان ابن أى ليلى يقول لا ضمان عليه في 
ذلك (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا كانت النخل والأرض في يدي الرجل فأقام رجل علا 
البينة أنها له منذ عشر سنين وقد أصاب الذي هي في يديه مرها منذ عشر سنين أخرجت من يديه 
وضمن مرها وما أصاب منها من شيء فدفعه إلى صاحب البينة فإن كانت الأرض تزرع فزرعها للزارع 
وعليه كراء مثل الأرض وإن كان لم يزرعها فعليه كراء مثل الأرض (قال) وإذا زرع الرجل الأرض 
فان را لحترقة ريه الله تعالى كان يقول الزرع للذي كانت في يديه وهو ضامن لما نقص الأرض في قول 
أبى حنيفة ويتصدق بالفضل وكان ابن أى ليلى يقول لا يتصدق بشيء ولیس عليه ضمان (قال) وإذا 
أخذ الرجل أرض رجل إجارة سنة وعملها وأقام فيها سنتين فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان بقول هو 
ضامن لما نقص الأرض في السنة الثانية» ويتصدق بالفضل ويعطي أجر السنة الأولى وكان ابن أى ليل 
يقول عليه أجر مثلها في السنة الثانية (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا تكارى الرجل الأرض 
ليزرعها سنة فزرعها سنتين فعليه كراؤها الذي تشارطا عليه في السنة الأولى وكراء مثلها في السنة الثانية 
ولو حدث علبها في السنة الثانية حدث ينقصها كان شتام > وهكذا الدور والعبيد والدواب وكل شيء 
استؤجر (قال) وإذا وجد الرجل كنزا قديما في أرض رجل أو داره فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان 
بقول هو لرب الدار وعليه لعن وليس للذي وجده منه شيء وكان أبن أبى ليلى يقول هو للذي 
وجده وعليه الخمس ولا د شيء لصاحب الدار والأرض فيه وبه اليل (قال الشافعى ) رحمه الله 
تال وإذا جد لجل كرا اهنا في خارررجل فالكر ارب لار وه خی راغا يكوا الك 
لمن وجده إذا وجده في موضع لا بملكه أحد وإذا كان الكنز إسلاميا ولم يوجد في ملك أحد فهو لقطة 
يعرفه سنة ثم هو له . 


باب في الأجير والاجارة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا اختلف الأجير والمستأجر في الأجرة فإن أبا حنيفة رضى الله 
عنه کان يقول القول قول المستأجر مع يمينه اذا عمل العمل ومهذا يأخذ وكان ابن أبى ليق يقول الول 
قول الاجير فما بينه وبين ن أجر مثله إلا أن يكون الذي.ادعي أقل فيعطيه إياه وإن لم يكن عمل العمل 
تحالفا وترادا في قول أبى حنيفة وينبغي كذلك في قول ابن أبى ليلى وقال اہو يوسف بعد : إذاكان شيء 
متقارب قبلت قول المستأجر وأحلفته وإذا تفاوت لم أقبل وأجعل للعامل أجر مثله إذا حلف (قال 
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الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا استأجر الرجل أجيرا فتصادقا على الإجارة واختلفا كم هي فإن كان 
لم يعمل تحالفا وترادا الإجارة وإن كان عمل تحالفا وترادا أجر مثله كان أكثر ما ادعى أو أقل مما أقر به 
المستأجر إذا أبطلت العقدة وزعمت أنها نفسوخة لم يحز أن أستدل بالمفسوخ على شيء ولو استدللت به 
كنت لم أعمل المفسوخ ولا الصحيح على شيء (قال) وإذا استأجر الرجل بیتاً شهرا يسكنه فسكنه 
شهرين أو استأجر دابة إلى مكان فجاوز ذلك المكان فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول الأجر فها 
مى ولا أجر له فما لم يسم لأنه قد خالف وهو ضامن حين خالف ولا يجتمع عليه الضمان والأجرة وبهذا 
بأخذ وكان ابن أبى ليل يقو له الأجر فيا سمى وفيا خالف إن سلم وإن لم يسلى ذلك ضمن ولا نجعل 
عليه اجرا في الخلاف إذا ضمنه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا تكارى الرجل الدابة إلى 
موضع فجاوزه إلى غيره فعليه كراء الموضع الذي تكاراها إليه الكراء الذي تكاراها به وعليه من حين 
تعدى إلى أن ردها كراء مثلها من ذلك الموضع وإذا عطبت لزمه الكراء إلى الموضع الذي عطبت فيه 
وقيمتها وهذا مكتوب في كتاب الإجارات (قال) وإذا تكارى الرجل دابة ليحمل عليها عشرة عاتم 
فحمل غليها أكثر من ذلك فعطبت الدابة فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول هو ضامن قيمة الدابة 
يحساب ما زاد علا وغليه الأجر تاما اذا كانت قد بلغت المكان وبه يأخذ وكان اين أيى ليل قول عليه 
قيمتها تامة ولا أجر عليه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا تكارى الرجل الداية على أن يحمل 
عليها عشرة مكابيل مسماة فحمل عليها أحد عشر مكيالا فعطبت فهو ضامن لقيمة الدابة كلها وعليه 
الكراء وكان ابوحتفة رة اله تعالى يحعل عليه الضمان بقدر الزيادة كأنه تكاراها على أن يحمل عليها 
عشرة مكابيل فحمل عليها أحد عشر فيضمنه سها من أحد عشر سها ويحعل الأحد عش ركلها قتلتها ثم 
يزعم أبوحنيفة رجمه الله تعَالى أنه تكازاها ماله ميل فتعدى بها عل الماثة ميلا أو بعض ميل فعطيت 

ضمن الدابة كلها وكان ينيغي في أصل قوله أن يحعل المائة والزيادة على المائة قتلتها فيضمنه بقدر الزيادة 
لأنه يزعم أنه ضامن للدابة حين تعدى بها حتى يردها ولو كان الكراء مقبلا ومدبراً فاتت في المائة 
ميل » وإذا غرقت سفينة الملاح فغرق الذي فيا وقد حمله بأجر فغرقت من مده أو معابحته السفينة فإن 
ابا حنيفة رضى الله عنه كان يقول هو ضامن وبه ياخذ وكان ابن ابى ليى يقول لا ضمان عليه ي المد 
خاصة (قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا فعل من ذلك الفعل الذي يفعل بمثلها في ذلك الوقت الذي 
فعل لم يضمن وإذا تعدى ذلك ضمن والله سبحانه وتعالى الموفق . 


باب القسمة 


(قال الشافعى ) رحمد الله تعالى : وإذا كانت الدار صغيرة بين اثنين أو شقص قليل في دار لا 
يكون بيتا فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول أا طلب القسمة وأبى اة ف :له الأ ترق ان 
ساب القليل بقع ينضيب صاحن لكر وعدا يأعذ وكا ابن أ الل يقول لا بقع تي 
(قال الشافعى ) واذاكانت الذار أو الست بين شركاء فسال احدهم القسمة وم يسال ذلك من بي فان 
ET‏ ؤت للفو E A‏ كاذالا E‏ 
منفعة ولا إلى أحد لم يقسم له . 
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باب الصلاة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أتى الرجل إلى الإمام في أيام التشريق وقد سبقه بركعة 

الإمام عند فراغه فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول يقوم الرجل فيقضي ولا يكبر معه لأن 
م الور و 0 
وإذا صلى الرجل في أيام التشريق وحده أو المرأة فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول لا تكبير عليه ولا 
تكبير على من صلى في جاعة في غير مصر جامع ولا تكبير على المسافرين وكان ابن أنى ليلى يقول عليهم 
التكبير أبو يوسف عن عبيدة عن ابراهم أنه قال التكبير على المسافرين وعلى المقيمين وعلى الذي بصلي 
وحده وتي جاعة وعلى المرأة وبه يأخذ محالد عن عامر مثله . (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا 
سبق الرجل بشيء من الصلاة في أيام التشريق فسلم الإمام وكبر لم يكبر المسبوق بشيء من الصلاة 
وقضى الذي عليه فإذا سلم كبر وذلك أن التكبير أيام التشريق ليس من الصلاة إنما هو ذكر بعدها وإنما 
شع امام :فيا كان امن :الصلاة وهذا ليس من الصلاة ويكبر في أيام التشريق المرأة والعبد والمسافر 
والمصلى منفردا وغير منفرد والرجل قابا وقاعدا ومضطجعا وعلى كل حال » واذا أدرك الإمام وهو 
راكع فكبر معه ثم لم يركع حتى رفع الإمام رأسه فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول يسجد معه ولا 
يعتد بتلك الركعة أخبرنا بذلك عن الحسن عن الحكم عن إبراهيم وبه يأخذ وكان ابن ایی ليلق يقول 
يركع ويسجد ويحتسب بذلك من صلاته وكان ابو حنيفة رحمه الله تعالى ينبي عن القنوت ف الفجر 
وبه يأخذ ويحدث به عن رسول الله صلى الله عليه و أنه لم يقنت إلا شهرا واحدا حارب حيا من 
المشركين فقنت يدعو علييم وأن أبا بكر رضى الله عنه لم يقنت حتى لحق بالله عز وجل وأن ابن مسعود 
ا ا ل ب ل ا ا عي 
عنه لم بقنت وأن عبدالله بن عمر رضى الله عنها لم بقنت وقأل يا أهل العراق أنبئت أن إمامكم يقوم لا 
قارىء قرآن ولا راكع يعني بذلك القنوت وأن عليا رضى الله عنه قنت في حرب يدعو على معاوية فأخذ 
أهل الكوفة عنه ذلك وقنت معاوية بالشام يدعو على على رضى الله عنه فأخذ أهل الشام عنه ذلك وكان 
ابن ایی ليى رحمه الله تعالى يرى القنوت في الركعة الاخيرة بعد القراءة وقبل الركوع في الفجر ويروى 
ذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قنت بهاتين (۴) السورتين « اللهم إنا نستعينك ونستغفرك 
ونثنى عليك الخير نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد 
وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق » وكان بحدث عن ابن 
عباس رضى الله عنهها عن عمر رضى الله عنه بهذا الحديث ويحدث عن على رضى الله عنه أنه قنت 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : : ومن أدرك اللإمام راكعاً فكبر ولم برکع حتى يرفع الامام اسه مجن 
مع الإمام ولم يعتد بذلك السجود لأنه لم يدرك ركوعه ولو ركع بعد رفع الإمام رأسه لم يعتد بتلك 
الركعة لأنه لم يدركها مع الإمام ولم يقرأ لها فيكون صلى لنفسه فقرأ ولا صلى مع الإمام فما أدرك مع 
الامام ويقنت في صلاة الصبح بعد الركعة الثانية قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم بترك علمناه 
القنوت في الصبح قط :وإعا قنت التي صل الله عليه وسل جين جاءه قتل أهل بار معوئة تحمس عدر 
ليلة يدعو على قوم من المشركين في الصلوات كلها ثم ترك القنوت في الصلوات كلها فأما في صلاة 
الصيح فلا أعلم أنه تركه بل نعلم أنه رقنت في الصبح قبل قتل أهل بثر معونة وبعد . وقد قنت بعد رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهم كلهم بعد الركوع وعمان رضى 
الله عنه في بعض إمارته ثم قدم القنوت على الركوع وقال ليدرك من سبق بالصلاة الركعة . 


باب صلاة الخوف 


( قال ) وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول فى صلاة الخوف : يقوم الإمام وتقوم معه طائفة فيكبرون 
مع الإمام ر ركعة وسجدتين و يسجدون معه فينفتلون من غير أن يتكلموا حتى يقفوا بإزاء اعدو ثم تأتى 
الطائفة التى كانت باءزاء العدو فيستقبلون التكبير ثم يصلل بهم الإمام ركعة أخرى وسجدتين ود 
الإمام فينفتلون هم من غير تسلم ولا يتكلموا فيقوموا بإزاء العدو وتأتى الأخرى فيصلون ركعة وحدانا ثم 
يسلمون وذلك لقول الله عز وجل « ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك » وكذلك بلغنا عن 
عبدالله بن عباس وإبراهم النخعى وكان ابن أبى ليلى يقول يقوم الإمام والطائفتان جميعا إذا كان العدو 
بيهم وبين القبلة فيكبر ويكبرون و يركع و يركعون جميعا و يسجد الإمام والصف الأول ويقوم الصف 
الآخر فى وجوه العدو فإذا رفع الإمام رفع الصف الأول رءوسهم وقاموا وسجد الصف المؤخر فإذا 
فرغوا من سجودهم قاموا ثم بقدم الصف المؤخر و يتأخر الصف الأول فيصلى بهم الإمام الركعة الأخرى 
كذلك ويحدث بذلك ابن ای ليل عن عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبدالله عن رسول الله صل ال 
عليه وسلم موكابن ابن ابى ليل يقول إذا کان العدو فى دبر القبلة قام الإمام وصف معه مستقبل القبلة 
والصف الاخر مستقبل وور ويكبرون جميعا ويركع ويركعون جميعا ثم يسجد الصف الذى 
مع الاإمام سجدتين ْم ينفتلون فيستقيلون العدو ونجى ء الاخرون فيسجدون ويصلى مهم الإمام ١‏ الركعة 
الثانية فيركعون جميعا ويسجد معه الصف الذى معه ثم ينفتلون فيستقبلون العدو وبجىء الآخرون 
فيسجدون و يفرغون ثم يسام الامام وهم جميعا ( قال الشافعى ) وإذا صلى الامام صلاة الخوف مسافرا 
جعل طائفة من أصحابه بينه وبين العدو وصلى بطائفة ركعة ثم ثبت قاما يقرأ وصلوا لأنفسهم الركعة 
التى بقيت عليهم وتشهدوا وسلموا ثم انصرفوا وقاموا بإزاء العدو وجاءت الطائفة التى كانت بإزاء العدو 
فكبروا لأنفسهم وصلى بهم الركعة الى كانت بقيت عليه فإذا جلس فى التشهد قاموا فصلا الركمة الك 
بقيت عليهم ثم جلسوا فتشهدوا فإذا رأى الإمام أن قد قضوا تشهدهم سلم بهم ويبذا المعنى صلى النى 
صل الله عليه وسل صلاة الخوف يوم ذات الرقاع وقد روى عنه فى صلاة الخوف خلاف هذا وهذا 
مكتوب فى كتاب الصلاة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا كان العدو بينه وبين القبلة لا حائل 
بينه وبينهم ولا سترة وحيث لا يناله النبل وكان العدو قليلا مأمونين وأصحابه كثيرا وکانوا بعيداً منه لا 
يقدرون فى السجود على الغارة عليه قبل أن يصيروا إلى الركوب والامتناع صلى بأصحابه كلهم فاذا ركع 
ركعوا كلهم وإذا رفع رفعوا كلهم وإذا سجد سجدوا كلهم إلا صفا يكونون على راسه قياما فإذا رفع 
راسة من السجدتين فاستوى قابا 0 قاعدا فى مثنى اتبعوه فسجدوا م قاموا بقبامه وقعدوا بقعوده 
وهكذا صلى الله عليه وسلم فى غزاة الحديبية بعسفان وخالد بن الوليد بينه وبين القبلة وكان خالد فى 
مائتى فارس منتبذا من من الى صل الله عليه وسا فى راء ملناء الجن فيها جبل ولا شجر والنبى صلى 
الله عليه وسلم فى ألف وأربعائة ولم يكن خالد فيا نرى يطمع بقتالهم وإنغا كان طليعة يأتى بخبرهم 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا جهر الإمام فى صلاة لا يجهر فيها بالقراءة عمدا فإن أبا حنيفة 
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رمه اله تفال كان قول فك اساة وصااتة امه وكان اين أى ليلى بقول يعيد : بهم الصلاة ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا - جهر الامام ئی الطهر أوالعضر ار عاف فى الثرب ارت فلي 
عليه إعادة وقد أساء إن كان عمدا . وإذا صلى الرجل أربع ركعٌات بالليل ولم يسلم فبها فإن أبا حنيفة 
رحمه الله تعالی كان يقول لا بأس بذلك وكان ابن أنى ليلى بقول أكره ذلك له حتى يسلم فى كل 
ركعتين وبه يأخذ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى صلاة الليل والنهار من النافلة سواء يسلم فى كل 
ركعتين » وهكذا جاء الخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاة الليل وقد يروى عنه خبر يثبت اهل 
الحديث مثله فى صلاة النهار ولو لم يثبت كان إذ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صلاة الليل ان 
من كل ركعتين كان معقولا فى الخير عنه انه اراد والله تعالى اعلم الفرق بين الفر يضة والنافلة ولا 
ختلف النافلة فى الليل والنبارى| لا تختلف المكتوبة فى الليل والنهار لانها موصولة كلها ( قال ) وهكذا 
أن تكون النافلة فى الليل والنهار ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى والتكبير على الحنائز أ اربع وما 
لمت أحدا حفظ عن الى صل ان عليه وسم من وجه نبت مه أنه كو إلا أرما كان أو حفة 
يكبر على الحنائز اربعا وكان ابن ابي لبلى يكبر خمسا على الحنائز ( قال الشافعى ) ويجهر فى الصلاة . 
ب « بسم الله الرحمن ن الرحم » قبل أم القرآن وقبل السورة التى بعدها فإن جمع فى ركعة سورا جهر 
ب « بسم الله الرحمن الرحى » ل كل شو وكان ابو کا رجه اتال بک أن يجهر به يسم اه 
الرحمن الرحم » وكان ابن أبى ليلى يقول إذا جهرت فحسن وإذا أخفيت فحسن (قال ) وذ كر عن 
ابن أبى ليل عن رجل توضأ ومسح على خفيه من حدث ثم نزع الخفين قال يصلى كا هو وحدث 
بذلك عن الحكم عن إبراهيم وذ كر أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن حاد عن إبراههم أنه قال لا يصلى 
حتى يغسل رجليه وبه يأخذ ( قال الشافعى ) رحمه اللهتعالى وإذا صلى الرجل وقد مسح على خفيه ثم 
نزعها أحببت له أن لا بصا يصلى حتى يستأنف الوضوء لأن الطهارة اذا انتقضت عن عضو احتملت أن 
تكون على الأعضاء كلها فإذا لم يزد على غسل رجليه أجزأه وقد روى عن ابن عمر أنه توضاً وخرج إلى 
السوق ثم دعى لحنازة فسح على خفيه وصلى كان أحب إلى وإن كان إئما بعدها عقدا ولا يلفظ بعددها 
لبا كر عله ادي اواك قط اي ومن GEES‏ ةرجات وو دا كر E OE‏ 
صلاته وكان عليه الاستئناف ٠‏ قال وإذا توضأ الرجل بعض وضوئه ثم لم يتمه حتى جف ما قد غسل 
فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان بقول يتم ما قد بقى ولا يعيد على ما مضى وبه يأخذ وكان ابن أبى 
ليلى يقول إن كان فى طلب الاء او فى الوضوء فإنه يتم ما بقى وإن كان قد اخذ فى عمل غير ذلك 
أعاده على ما جف ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالي : ورأيت المسلمين جاءوا بالوضوء متتابعا نسقا على 
مثل ما توضأ به النى صلى الله عليه وسلم فن جاء به كذلك ولم بقطعه لغير عذر من انقطاع الماء وطلبه 
بنى على وضوئه ومن قطعه بغير عذر حتى يتطاول ذلك فيكون معروفا أنه أخذ فى عمل غيره فأحب إلى 
أن يستأنف وإن أتم ما بقى أجزأه ان ابى ليل عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال 
TT‏ ماص 1 إبراهم 
انه كان بمسح التراب عن وجهه فى الصلاة قبل ان ن ابو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى بذلك 


بأسا e‏ الله تعالى ولو ترك المصلى مسح وجهه من التراب حتى يسلم كان 
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باب الزكاة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا كان على رجل دين آلف درهم وله على الناس دين ألف 
درهم وفى يده ألف درهم فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول ليس عليه زكاة فها فى يديه 
حتى يخرج دينه فيزكيه وکان أبن أبى ليلى يقول عليه فها فى يديه الزكاة ( قال الشافعى, ) رحمه الله 
تعالى : وإذا كانت فى يدى رجل ألف درهم وعليه مثلها فلا زكاة عليه وإن كانت المسألة يحالها وله 
دين ألف درهم فلو عجل الزكاة كان أحب إلى وله أن يؤخرها حتى يقبض ماله فإن قبضه زكى ما فى 
بديه وإن تلف لم يكن عليه فيه زكاة ( قال الربيع ) آخر قول الشافعى إذا كانت فى يديه ألف وعليه 
ألف فعليه الرَ ة ( قال الرب بيع ) من قبل أن الذى فى يديه إن تلف كان منه وإن شاء وهبها وإن شاء 
تفل ما فا ا ا ا مالا ون ماله وقد قال لعز وجل .وحن من ا 
كانت عليه فيها الزكاة » قال وكان ابن أبى ليلى يقول زكاة الدين على الذى هو عليه فقال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى بل هى على صاحبه الذى هو له إذا خرج كذلك بلغنا عن على بن أبى طالب رضى الله 
عنه ومهذا ياخذ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذاكان للرجل دين على الناس فان كان حالا وقد 
حال عليه الحول فى يدى الذى هو عليه أو أكثر من حول فإن کان يقدر على أخذه منه فتركه فعليه فيه 
الزكاة وهو كال له وديعة فى يدى رجل عليه أن يزكيه اذا كان قادرا عليه وان كان لا يدرى لعله 
سيفلس له به أوكان متغيبا عنه فعليه إذا كان حاضرا طلبه منه بألح ما يقدر عليه فإذا نض فى يديه 
فعليه الزكاة لما مضى فى يديه من السنين فإن تلف قبل أن يقبضه فلا زكاة علية فيه وهكذا إذا كان 
صاحب الدين متغيبا عنه » قال وإذاكانت أرض من أرض الخراج فان أبا حنيفة رحمه الله تعاللى كان 
بقول ليس فيا عشر لا يحتمع عشر وراج وبه يأخذ وكان ابن أبى لبلى يقول عليه فيا العشر مع 
الخراج ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا زرع الرجل أرضا من أرض الخراج فعليه فى زرعها 
العشر کا يكون عليه فى زرع أرض لرجل تكاراها منه » وهى لذلك الرجل أو هى صدقة موقوفة » 
قال واذا كانت الارض من أرض العشر فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول فى كل قليل وكثير 
أخرجت من الحنطة والشعير والزبيب والمّر والذرة وغير ذلك من أصناف الغلة العشر ونصف العشر 
والقليل والكثير فى ذلك سواء وإن كانت حزمة من بقل وكذلك حدثنا أبو حنيفة عن حاد عن إبراهم 
وكان ابن ایی ليلى يقول ليس فى شىء من ذلك عشر إلا فى الحنطة والشعير والعر والزبيب ولا يكون 

فيه العشر حتى يبلغ خمسة أوسق فصاعدا والوسق عندنا ستون صاعا والصاع مختوم بالحجأجى وهو ربع 
بال هاشمى الكبير وهو تمانية أرطال والمد رطلان وبه بأخذ وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى ليس فى 
البقول والخضراوات عشر ولا أرى فى شىء من ذلك عشرا إلا الحنطة والشعير والحبوب وليس فيه 
شىء حتى يبلغ حمسة أوسق ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا زرع الرجل أرضا من أرض العشر 
فلا زكاة عليه حتى يخر ج منها خمسة اوسق من كل صنف مما اخرجت هما فيه الزكاة وذلك ثلمائة صاع 
بصاع النى صلى الله عليه وسلم ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وليس فى الخضر زكاة والزكاة فما 
اقتيت و بہس وادخر مثل الحنطة والذرة والشعير والزبيب والحبوب التى فى هذا المعنى التى ينبت 
الناس » قال واذا كان لرجل إحدى واربعون بقرة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول إذا حال 
عليها ا حول ففييا مسئة وريع عشر مسئة وما زاد فبحساب ذلك إلى أن تبلغ ستين بقرة وأظنه حدثه أبو 
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حنيفة عن حاد عن إبراهم وكان ابن ایی ليل يقول لا شىء فى الزيادة على الأربعين حتى تبلغ ستين 
بقرة وبه بأخذ وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا شىء فى الأوقاص والأوقاص عندنا 
ما بين الفر يضتين وبه ياخذ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وليس فى البقر صدقة حتى تبلغ ثلاثين 
فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع ثم ليس فى الز بادة على الثلائين صدقة حتى تيلغ أربعين فإذا بلغت أربعين 
ففيها مسنة ثم ليس فى زيادتها شىء حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان ثم ليس فى الفضل 
على الستين صدقة حتى تبلغ سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة ثم ليس فى الفضل على السبعين 
صدقة حتى تبلغ تمانين فإذا بلغت المانين ففيهم| مسنتان ثم هكذا صدقتها ولك صدقة من الماشية فلا 
شىء فيا فا بين الفر يضتين وكل ما كان فوق الفرض الأسفل لم يبلغ الفرض الأعلى فالفضل فيه عفو 
صدقته صدقة الأسفل قال وإذا كان للرجل عشرة مثاقيل ذهب ومائة درهم فحال عليها الول فان ابا 

حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول فى الزكاة يضيف أقل الصنفين إلى أكثرهما ثم يزكيه ان كانت الدنانير 
ا و م ا ا 0 
الذهب فيركيها فى كل عشر بن مثقالا نصف مثقال فا زاد فليس فيه شىء من الزكاة حتى يبلغ أربعة 
مثاقيل فيكون فيها عشر مثقال واذا كانت الدنانير أكثر من عشرة دراهم بدينار قوم الدنانير دراهم 
وأضافها إلى الدراهم فتكون أكثر من مائتى درهم ففى كل مائتين خمسة دراهم ولا شىء فیا زاد على 
المائتين حتى بيلغ أربعين درهما فإذا بلغت ففى كل أربعين زادت بعد المائتين درهم وكان ابن ایی ليل 
يقول لا زكاة فی شىء من ذلك حتى يبلغ الذهب عشر ين مثقالا وتبلغ الفضة مائتى درهم ولا يضيف 
بعضها إلى بعض وبقول هذا مال محتلف بمنزلة رجل له ثلاثون شاة وعشرون بقرة وأربعة أبعرة فلا 
يضاف بعضها الى بعض وقالٍ ابن ایی ليلى ما زاد على المائتى الدرهم والعشر ين الثقال من شىء 
فبحساب ذلك ما كان من قليل أوكثير وبهذا يأخذ فى الزيادة » وقال أبو حنيفة حنيفة رضى الله تعالى عنه 
ليس فیا زاد على المائتين شىء حتى يبلغ أربعين درهما وكذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يقوم الذهب ولا الفضة إنما الزكاة على وزنه جاءت بذلك السئة 
إن كان له منها خمسة عشر مثقالا ذهبا لم يكن عليه فبا زكاة ولوكان قيمتها ألف درهم لأن الحديث 
إنما جاء فى عشرين مثقالا ولوكان له مع ذلك أربعون درهما لم يزكه حتى يكون خمسین درهما فإذا 
كمل من الأخرى اوجبت فيه الزكاة وكذلك لو كان نصف من هذا ونصف من هذا ففيه ففيه الركاة 
فيضيف بعضه الى بعض ويخرجه دراهم أو دنانير وإن شاء زكى الذهب والفضة بحصتهم| أى ذلك 
فعل أجزأه ولو کان له مائتا درهم وعشرة مثاقيل زكى المائتى الدرهم بخمسة دراهم وزكى العشرة 
اقل ريع ال ( فاك الال ر را کت ی ساق ذه ر درم 
فحال عليها الحول فلا زكاة فيها ولا يضم الذهب إلى الورق وهو صنف غيرها يحل الفضل فى بعضها 
على بعض يدا بيد كا لا يضم القر إلى الزبيب وللتمر بالزبيب أشبه من الفضة بالذهب وأقرب ثمنا 
بعضه من بعض وكا لا تضم الإبل إلى البقر ولا البقر الى الغنم ء قال ولو أن رجلا له مائتا درهم وعشرة 
مثاقيل ذهبا فإن ابا حنيفة رضى الله عنه كان بقول إذا حال علا الحول يضيف بعضه إلى بعض 
و یزکیه كله وقالٍ ابن 5 ليل هذان مالان محتلفان تحب الزكاة على الدراهم ولا نبجب على الذهب 
وقال اواس فيه الزكاة كله ألا ترى أن التاجر يكون له المتاع للتجارة وهو محتلف فيقومه ويضيف 
بعضه إلى بعض و يزكيه وكذلك الذهب والفضة وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه أمر 
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رجلا تاجرا أن يقوم تجارته عند الحول فيزكها ( قال الشافعى ) رحمه, الله تعالى ولوكان له مائتا درهم 
وتسعة عشر مثقالا زكى المائتين ولم يزك عشر مثقالا كا يكون له خمسة أوسق كرا وة اوسن ا الا 
صاعا فيزكى العر ولا يز الزبيب . 


باب الصيام 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا اكتحل الرجل فى شهر رمضان أو غير رمضان وهو صائم 
٠‏ فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا بأس بذلك وبه يأخذ وكان ابن أنى ليل يكره ذلك ويكره 
أن يدهن شاربه بدهن يمد طعمه وهو صائم ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى لا بأس أن يكتحل 
الصائم ويدهن شاربه وا ووجهه وقدميه وجميع بدنه بأى دهن شاء غالية أو غير غالبة 3 وإذا 
صام الرجل يوما من شهر رمضان فشك أنه من شهر رمضان ثم بعد ذلك أنه من رمضان فإن أبا 
حنيفة رحمه الله تعالى قال جز يه وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى بق يقول لا يحزيه ذلك وعليه قضاء يوم 
مكانه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أصبح الرجل يوم الشك من رمضان وقد بيت الصوم من 
اليل على أنه من رمضان فهذه نية كاملة تؤدى عنه ذلك اليوم إن کان من شهر رمضان وإن لم يكن من 
شهر رمضان أفطر ( قال الربيع ) قال الشافعى فى موضع آخر لا يحزيه لأنه صام على الشك » وإذا 
افطرت المرأة يوما من رمضان متعمدة ثم حاضت من اخر النيار فإن ابا حنيقة رحمه الله تعالىكان يقول 
ليس علا كفارة وعليها القضاء وبه يأخذ وكان ابن أبى ليى يقول عليها الكفارة وعليها المَضاء ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا أصاب الرجل امرأنه فى شهر رمضان ثم مرض الرجل فى آخر يومه 
فذهب عقله أوحاضت الرأة فقد قبل على الرجل عتق رقبة وقيل لا شىء عليه فأما إذا سافر فان عليه 
عتق رقبة وذلك أن السفر شىء بحدثه فلا يسقط عنه ما وجب عليه بشىء بحدثه ( قال ) وإذا وجب 
على الرجل صوم شهر ين من كفارة افطار من رمضان فان أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول ذانك 
الشهران متتابعان ليس له أن يصومها إلا متتابعين وذ كر أبو حنيفة نحوا من ذلك عن النبى صلى الله 
عليه وسلم وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول ليسا بمتتابعين ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا لم 
بجد الجامع فی شهر رمضان عتما فصام جز عنه الا شهران متتابعان وكفارته كفارة الظهار ولا يحزى 
عنه الصوم ولا الصدقة وهو يحد عتقا ( قال ) وإذا توضأ الرجل للصلاة المكتوبة فدخل المال حلقه وهو 

ئم فى رمضان ذاكرا لصومه فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول إن كان ذاكرا لصومه حين 
توضأ فدخل الماء حلقه فعليه القضاء وإن كان ناسيا لصومه فلا قضاء عليه وذكر أبو حنيفة عن حاد 
عن إبراهيم وكان ابن أنى ليل بقول لا قضاء عليه إذا توضا لصلاة مكتوبة وإن كان ذاكرا لصومه وقد 
ذكر عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهم| أنه قال : إذا توضأ لصلاة مكتوبة وهو صائم فدخل الماء 
حلقه فلا شىء عليه وإن كان توضاً لصلاة تطوع فعليه القضاء ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا 
توضاً الرجل للصلاة ة وهو صائم فتمضمض ودخل الماء جوفه وهو ناس لصومه فلا شىء عليه . ولو 
شرب وهو ناس لم ينقض ذلك صومه . وإذاكان ذاكراً لصومه فدخل الماء جوفه فأحب إلى أن يعيد 
الصوم احتياطا . وأما الذى يلزمه فلا يلزمه أن يعيد حتى يكون أحدث شيئا من ازدراد أو فعل فعلا 
ليس له دحل به الماء جوفه . فأما إذا كان إنما أراد المضمضة فسبقه شىء فى حلقه بلا إحداث ازدارد 
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باب فى الحج 


E E E SE E N O) 
) الاشعار مثلة وكان ابن أنى ليل يقول الإشعار فى السنام من الحانب الأيسر وبه بأخذ ( قال الشافعى‎ 
رحمه الله تعالى وتشعر البدن فى أسنمتها والبقر فى أسنمتها أو مواضع الأسنمة ولا تشعر الغنم والاإشعار‎ 
فى الصفحة المنى وكذلك أشعر رسول الله صلی الله عليه وسلم وروی عن ابن عباس رضى الله تعالى‎ 
عنهم| عن النى صلى الله عليه وسلم أنه أشعر فى الشق الأعن وبذلك تركنا قول من قال لا بشعر إلا فى‎ 
الشق الايسر وقد روى أن ابن عمر اشعر فى الشق الايسر اخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جر يج عن نافع‎ 
أن عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما كان لا يبالى فى أى الشقين أشعر فى الأيمن أو الأيسر » قال‎ 
وإذا أهل الرجل بعمرة فأفسدها فقدم مكة وقضاها فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول يحز يه‎ 
أن يقضيها من التنعبم وبه يأخذ وكان ابن أبى ليل يقول لا يحزيه أن يقضيها إلا من ميقات بلاده ( قال‎ 
الشافهى ) رحمه الله تعالى وإذا أهل الرجل بعمرة من ميقات فأفسدها فلا يحزيه أن يقضيها إلا من‎ 
الميقات الذى أبتدأ منه العمرة التى أفسدها ولا نعلم القضاء فی شىء من الأعال إلا بعمل مثله فأما‎ 
عمل أقل منه فهذا قضاء لبعض دون الكل وإنما يحزى قضاء الكل لا البعض ومن قال له أن يقضيها‎ 
خارجا من الحرم دخل عليه حلاف ما وصفنا من القياس وخلاف الآثار وقد ظننت أنه إنما ذهب إلى‎ 
أن عائشة رضى الله تعالى عنها إنما كانت مهلة يعمرة وأنها رفضت العمرة وأمرها انى صلى الله عليه‎ 
وسلم بأن تقضيها من التُنعبم وهذا ليس كا روى إنما أمرها النى صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على‎ 
العمرة فكانت قارنة وإنما كانت عمرتها شيثا استحبته فأمرها النبى صلى الله عليه وسلم يها فاعتمرت لا‎ 
ان عمرتها كانت قضاء , وإذا اصاب الرجل من صيد البحر شيئا سوى السمك فإن ابا حنيفة رضى‎ 
ل الي ايا‎ DTG ا‎ 
يقول لا بأس بصيد البح ر كله ( قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه ولا بأس بأن يصيد الحرم جميع‎ 
كان معاشه فى الماء اح رس ا ا ا‎ 
وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) فقال بعض بعض أهل العلم بالتفسير طعامه كل ما كان فيه‎ 
وهو شبه ما قال والله تعالى | وقال أبو بوسف رحمه الله سألت أبا حنيفة رضى اله تعالى عنه عن‎ 
شك حشيش الحرم فقال أكره أن يرعى من حشيش الحرم شيئا أو يحتش منه . قال وسألت ابن أنى ليل عن‎ 
ذلك فقال لا بأس أن يحتش من الحرم ويرعى منه » قال وسألت الحجاج , بن أرطاة فأخبرنى أنه سأل‎ 
عطاء بن أبى رباح فقال لا بأس أن يرعى وكره أن يحتش وبه يأخذ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى‎ 
ولا بأس أن يرعى نبات الحرم شجره ومرعاه ولا خير فى د عت نه نويه ان الذي رم عوك ا‎ 
صلى الله عليه وسلم من مكة أن يختلى خلاها إلا الإذخر والاختلاء الا حتشاش نتفا وقطعا وحرم أن‎ 
١ ل لع ری أو يريف وده أذ بعال ات کے ھی لال‎ 
باس ال .خرج من تراب الحرم وحجارته إلى الحل وبه باخ قال وسبمعت ابن ای ليل عد عن‎ 
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عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس وابن عمر رضى الله تعالى عنهم أنه كرها أن يخرج من تراب الحرم 
ا ا ا ل كن 
إليه أن يبعث إليه بقطعة من المروة يتخذها مصلى يسجد عليه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى لا خير 
فى أن يخرج من حجارة الحرم ولا ترابه شىء إلى الحل لأن له حرمة ثبتت باين بها ما سواها من 
البلدان ولا أرى والله تعالى أعلم أن جائزا لأحد أن يز يله من الموضع الذى باين به البلدان إلى أن يصير 
كغيره ( قال الشافعى ) ) وقد أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأزرق عن أبيه عن عبد الأعلى 
ابن عبدالله بن عامر قال قدمت مع أمى أو قال جدتى مكة فأتتها صفية بنت شيبة فأكرمتها وفعلت بها 
فقالت صفية ما أدرى ما أكافتها به فأرسلت إليها بقطعة من الركن فخرجت بها فنزلنا أول منزل فذ كر 
من مرضهم وعلتهم جميعا قال فقالت أمى أو جدتى ما أرانا أتينا إلا أنا أخرجنا هذه القطعة من الحرم 
فقالت لى وكنت أمثلهم انطلق بهذه القطعة إلى صفية فردها وقل ها إن الله جل وعلا وضع فى حرمه 
شيئا فلا ينبغى أن يخرج منه قال عبد الأعلى فقالوا لى فا هو إلا أن تجينا دخولك الجرم فكأنما أنشطنا 
من عقل ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وقال غير واحد من أهل العلم لا ينبغى أن يخرج من من الحرم 
شىء إلى غيره » وإذا أصاب الرجل حاما من حام الحرم فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول عليه قيمته 
وبه يأخذ وكان ابن ایی لیلی يقول عليه شاة وسمعت ابن ابی لیلی بقول فى حام الحرم عن عطاء بن أبن 
ا ا ل ا 
لعمر وعمان وار بن عباس وابن عمر ونافع | بن عبد الحرث وعاصم بن عمر وعطاء وابن المسبيب وغيرهم 
ررد اذ تال عاب أجمين ی يخالف ونا هن خاب زسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقد خخالف أربعة فى حام مكة » وسثل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن الحرم 
يصيب الصيد فيحكم عليه فيه عناق أو جفرة أو شبه ذلك فقال لا يحزى فى هدى الصيد إلا ما يحزى 
فى هدى المتعة الجذع من ٠‏ الضأن إذا كان عظما أو الثنى من المعز والبقر والإبل فا فوق ذلك لا يحزى ما 
دون ذلك ألا ترى إلى قول الله عز وجل فى كتابه فى جزاء الصيد « هد يا بالغ الكعبه » وسألت ابن 
أبى ليل عن ذلك فقال يبعث به وإن كان عناقا أو حملا قال أبو يوسف رحمه الله أخذ بالأثر فى 
العناق واحفرة وقال أبوحنيفة رحمه الله فى ذلك كله قيمته وبه يأخذ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
وإذا أصاب الرجل صيدا صغيرا فداه بشاة صغيرة لأن الله عز وجل بقول « مثل » والمثل مثل الذى 
يفدى فاذا كان كبيرا كان كبيرا واذا كان الذى يفدى صغيرا كان صغيرا ولا أ من قال لا يجوز أن 
يفدى الصيد الصغير بصغير مثله من الغم إلا خالف القران والاثار والقياس والمعقول وإذا كان يزعم أن 
الصيد بحرم كله فزعم أنه تفدى الحرادة بتمرة أو أقل من تمرة لصغرها وقلة قيمتها وتفدى بقرة الوحش 
ببقرة لكبرها فكيف لم يزعم أنه يفدى الصغير بالصغير وقد فدى الصغير بصغير والكبير بكبير وقد قال 
لعز وجل ترا ء رمال ا E‏ خاي فكو يفا لشجزة ولا 
يفدى بعناق وما للضحايا وهدى المتعة وجزاء الصيد هل راه قياس جزاء الصيد حين أصاب الحرم 
البقرة بأن قال يكفيه شاة كا يكفى المتمتع أو المضحى أو قاسه حين أصاب الحرم جرادة بأن قال لا 
يحزى الحرم إلا شاة كا لا يحزى المضحي والمتمتع إلا شاة فإن قال لا قيل ألأن جزاء الصيد كا قال الله 
تبارك وتعالى مثل وإنما «المثل » صغيرا أوكبيراً على قدر المصاب فإن قال نم قيل فا أضلك عن الحفرة 
إذا كانت مثل ما أصيب وإن كنت تقلد عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وحده فى اقضية لا 
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حجة لك فى شىء منها الا تقليده فكيف خالفته ومعه القران والقياس والمعقول وغيره من أصحاب 
الننى صلل الله عليه وسلم فى حبر رضي إن عله فى الأب بان ول لىع عكر ودر 
في الضب تحدى قد جمع الماء والشجر وقضى ابن مسعود رضى الله عنه في اليربوع يجفرة أو جفر وقضى عيان 
رضن عه لي لحن لال بين العم بدي اجبلا ود كررض لصيف لخر عن ابى عبيدة عن 
عبدالله بن مسعود أنه قال فى ب بيض النعامة يصيبه الحرم عمنه داود بن أبى هند عن عامر مثله وسمعت 
ابن أى لبلى يقول عن عطاء بن أيى رباح فى البيضة درهم وقال أبو حنيفة رحمه الله قيمتها ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أصاب الحرم بيض نعام أو بيض حام او بيضا من الصيد ففيه قيمته 
قباسا على الحرادة وعلى ما لم يكن له مثل من النعم . 


باب الديات 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا قتل الرجل الرجل عمدا وللمقتول ورثة صغار وكبار فان 
اا تعالى كان يقول لأكار أن يفوا ا اا وكات ابن ای ابل يكز ابسن 
هم أن بقتلوا حتى يكبر الأصاغر وبه بأخذ » حدثنا أبو يوسف عن رجل عن أبى جعفر أن الحسن بن 
على رضى الله عنهها قتل ابن ملجم بعلى وقال أبو يوسف وكان لعلى رضى الله عنه أولاد صغار ( قال 
الشافعى ) رحه الله تعالى : وإذا قتل الرجل الرجل عمدا وله ورثة صغار وكبار أوكبار غيب فليس 
لأحد منهم أن يقتل حتى تبلغ الصغار وتحضر الغيب ويجتمع من له سهم فى ميرائه من زوجة أو أم أو 
جدة على القتل فإذا اجتمعوا كان لهم أن بقتلوا فإذا لم يحتمعوا لم يكن لهم أن بقتلوا وإذا كان هذا 
هكذا فلأيهم شاء من البالغين الحضور أن يأخذ حصته من الدية من مال الحانى بقدر ميرائه من المقتول 
واذا فعل کان لأولياء الغيب وعلى أولياء الصغار أن يأخذوا هم حصصهم من الدية لأن القتل قد حال 
Ee‏ لولى الصغير أن يدعه وقد أمكنه أخذه فإن قال قائل كيف ذهبت إلى هذا دون 
من الأقازيل .وقد قال مض أهل العام أى ولاة الدم قام به قتل وإن عفا الآخرون فأنزله بمنزلة 
5 وقال غيره من اهل العلم بقتل البالغون ولا ينتظرون الصغار وقال غيره يقتل الولد ولا ينتظرون 
الزوجة ؟ قيل ذهبنا إليه أنه السنة التى لا ينبغى أن تخالف أو فى مثل معنى السنة والقياس على الإجاع 
فإن قال فأين السنة فيه ؟ قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قتل له قتبل فأهله بين خيرتين إن 
أحبوا أخذوا القصاص وإن أحبوا فالدية » فلا كان من حكم رسول الله صلى الله عليه و ان لولاة 
الدم أن يقتلوا وهم ان ياخذوا المال وكان إجاع المسلمين أن الدية موروثة ٤‏ حل لوارث ان كنع الميراث 
مل ورث مه خی يكوه ارارک عتم د من اخيرات وهدا معنى القران فى قول الله عز وجل « فن 
عفى له من اخيه شىء فاتباع بالمعروف واداء اليه بإحسان » وهذا مكتوب فى كتاب الديات ووجدنا ما 
خالفه من الأقاويل لا حجة فيه لما وصفت من السنة بخلافهم ووجدت مع ذلك قوم متناقضا إذ 
زعموا انهم امتنعوا من ان ياخذوا الدية من القاتل لأنه إما عليه دم لا مال فلو زعموا ان واحدا من 
الورثة لوعفا حال الدم مالا ما لزموا قوم ولقد نقضوه فأما الذين قالوا هوكاحد يقوم به أى الورثة شاء 
وإن عفا غيره فقد خالفوا بينه وبين الحد من أجل أنهم يزعمون أن للورثة العفوعن القتل و يزعمون أنه 
لا عفو لحم عن الحد ويزعمون أنهم لو اصطلحوا فى القتل على الدية جاز ذلك ويزعمون أنهم لو 
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اصطلحوا على مال فى الحد لم يحز وإذا اقتتل القوم فانجلوا عن قتيل لم يدر أيهم أصابه فإن أبا حنيفة 
رحمه الله تعالى كان يقول هو على عاقلة القبيلة التى وجد فيها إذا لم يدع ذلك أولياء القتيل على غيرهم 
وكان ابن أبى ليلى رحمه الله تعالى يقول هو على عاقلة الذين اقتتلوا جميعا إلا أن يدعى أولياء القتيل 
على غير أولئنك وهذا يأخذ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا اقتتل القوم فانجلوا عن قتيل فادعى 
أولياؤه على أحد بعينه أو على طائفة بعينها أو قالوا قد قتلته إحدى الطائفتين لا بدرى أيتهم| قتلته قيل لهم 
إن : جئتم بما يوجب القسامة على إحدى الطائفتين أو بعضهم أو واحد بعينه أو أكثر قيل لكم أقسموا على 
واحد فإن لم تأتوا بذلك فلا عقل ولا قود ومن شئتم أن نحلفه لكم على قتله أحلفناه ومن أحلفناه أبرأناه 
ركذا إن ن نماض دی عل انعد أو لم يدن عليه إل اقل وغراة ف هو اقل من انع لم 
أقبلها في الدم وما اعرف اصلا ولا فرعا لقول من قال تجب القسامة بدعوى الميت ما القسامة التى قضى 
فيا ر اله ل ال عليه ری عي ان بن سول الال کاو قال قن وى ولا ا 
بينة » وإذا اصيب الرجل وبه جراحة فاحتمل فلم يزل مر يضا حتى مات فإن ابا حنيفة رضى الله تعالى 
عنه كان يقول ديته على تلك القبيلة التى اصيب فيهم وبه ياخذ وكان ابن ابی ليل يقول ليس عليهيم 
شىء » وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول القصاص لكل وارث وبه يأخذ وكان ابن الى ليل يجعل 
لكل وارث قصاصا إلا الزوج والمرأة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى الزوج والمرأة الحرة والحدة وبنت 
لابن وکل وارث من ذكر أو شى فله حق فى القصاص وفى الدية ء وإذا وجد القتل فى قيلة فإن أب 
حنيفة رحمه الله تعالى كان بقول القسامة على أهل الخطة والعقل عليهم وليس على السكان ولا على 
المشترين شىء وبه بأخذ ثم قال أب يوسف رحمه الله تعالى بعد على المشترين والسكان وأهل الخطة وكان 
ابن أى ليل يقول الدية على السكان والمشترين معهم وأهل الخطة » وكذلك إذا وجد فى الدار فهو 
على أهل القبيلة قيلة تلك الدار والسكان الذين فيا فى قول ابن الى ليل » وكان أبوحنيقة رحمه الله 
تعالى يقول على عاقلة اريات الدونخاصة وإن كانوا مشترين وأما السكان فلا وبہذا يأخذ «رجع أبو 
يوسف رحمه الله تعالى إلى قول ابن أبى ليلى وقول أبى حنيفة المعروف ما بقى من أهل الخطة رجل 
فليس على المشترى شىء » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا وجد الرجل قتيلا فى دار رجل أو 
أهل خطة أو سكان أو صحراء أو عسكر فكلهم سواء لا عقل ولا قود إلا ببينة تقوم أو بما يوجب 
القسامة فيقسم الأولياء فإذا ادعى الأولياء على واحد وألف أحلفناهم وأبرأناهم لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال للأنصار بين « فتبرئكم يبود بخمسين يمينا» » فلا أبوا أن يقبلوا أبمانهم لم يحعل على يبود شيئا 
وقد وجد القتيل بين اظهرهم ووداه النبى صلى الله عليه و من عنده متطوعا » وإذا قطع رجل يد 
امراة او امراة يد رجل فإن ابا حنيفة رضى الله عنه كان يقو ليس فى هذا قصاص ولا قصاص فما 
بين الرجال والنساء فيا دون النفس ولا فها بين الأحران والعييد فا دون النفس ولا قصاص بين الصبيان 
قسن ولا غ للك تعدا أبن ا إبراهيم وبه يأخذ وكان ابن أبى ليل يقول 
مداص يم فى ا ی ت الت ا ونيا ماص ر فل ای ربجم الله 
تعالى : القصاص بين الرجل والمراة فى ١‏ لحراح وفى النفس وكذلك العبيد بعضهم من بعض وإذا كانوا 
بقولون القصاص بينهم فى النفس وهى الأ كثر كان الحرح الذى هو الأقل أولى لأن الله عز وجل ذ كر 
النفس والحراح فى كتابه ذ كرا واحدا وأما الصبيان فلا قصاص بينهم » وإذا قتل الرجل رجلا بعصا 
أو تحجر فضربه ضربات حتى مات من ذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى کان يقول لا قصاص بینہا 
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وكان ابن أبى ليلى يقول بينهما القصاص وبه بأخذ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أصاب الرجل 
الرجلٍ حديدة وو او يمور فار فيه موران الحديد فات من ذلك ففيه القصاص واذا أصابه 
بعصا أو بحجر أو مالا يمور موران السلاح فأصله شيئان إن کان رب ».باج ر العظم والخشبة العظيمة 
التى الأغلب منها انه لا يعاش من مثلها وذلك أن يشدخ بها رأسه أو يضرب بما. جوفه أو خباصرته أو 
مقتلا من مقاتله أو حمل عليه الضرب بشىء أخفهمن ذلك حتى بلغ من ضربه ما الأغلب عند الناس ان 
لا بعاش من مثله قتل به وكان هذا عمد القتل وزيادة أنه أشد من القتل بالحديد لأن القتل بالحديد 
أوحى وان ضربه يالعصا أو السوق أو الحجر الضرب الذى الأغلب منه أنه بعاش من مثله فهذا الخطأ 
شبه العمد ففيه الدية مغلظة ولا قود فيه وإذا عض الرجل يد الرجل فانتزع المعضوض بده فقلع سنا 
هن أسننان العاض فان أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا ضهان عليه فى السن لأنه قد كان له أن 
ل ا TT‏ ا أن رجلا عض بد رجل فاع 
يده من فيه فتزع ثنيته فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ١‏ أيعض أحدكم اخناة عض الفحل : 
وكان ابن ابى ليل يعولا و قافن لدرة اسن وكا شقان فيا سوى دللك 14 CS‏ بماد موا فى 
الضمان ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واذا عض عض الرجل يد الرجل أو رجله أو بعض جسده فانتزع 
المعضوض ما عض منه من فى العاض فسقّط بعض ثغره اوكله فلا شىء عليه لانه كان للمعضوض ان 
تزع بده من فى العاض ول يكن متعديا بالانتزاع فيضمن وقد قضى رسول الله صلی الله عليه وسلم فى 
مثل هذا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جر بج عن عطاء عن صفوان 
بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا عض يد رجل فانتزع المعضوض يده فى العاض فسقطت ثنيته أو 
ثنيتاه فأهدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقال أبدع يده فى فيك تقضمها كأنها فى > فى فحل ۲ 
وإذا نفحت الدابة برجلها وهى تسير فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا ضمان على صاحبها لأنه 
بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « الرجل جبار » وبه يأخذ وكان ابن ایی ليل يقول هو 
ضامن فى هذا لما اصابت ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى يضمن قائد الدابة وسائقها وراكها ما 
اضانت ند اوه فم أو رجل أو ذنب ولا يحوز إلا هذا “ ولا يضمن شيئا إلا أن يحملها على أن تطأ شيئا 
فيضم: ن لأن وطأها من فعله فنكون حبنئذ كأداة من أداته جنى بها فأما أن نقول يضمن عن يدها ولا يضمن 
عن رجلها فهذا تحکم فإن قال لا یری رجلها فهو اذا كان سائقا لا یری بدها فيتبغى أن يقول 
فى السائق يضمن عن الرجل ولا يضمن عن اليد وليس هكذا بقول فأما ما روى عن رسول الله صلى 
الله عليه و ب عار رات ل لا ا 
حنيفة رحمه الله قول فى الرجل إذا قتل العبد إن قيمته على عاقلة القاتل وبه ياخذ وكان ابن الى ليل 
بقول : لا تعقله العاقلة ثم رجع ابو يوسف فقال هو مال لا تعقله العاقلة وعلى القاتل قيمته ما بلغ حالا 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا قتل الرجل العيد خطأ عقلته عاقلته لأنما إنما تعقل جناية حر 
نفس محرمة قد يكون فیا القود قال ويكون فيا الكفارة کا تكون فى ار بكل حال فهو بالنفوس أ 
منه بالأموال هو لا يجامع امل ع اي الس م و ل رو 
للأموال مخامع للنفوس فى أكثر أحكامه وبالله تعالى التوفيق . 


. قوله : ولا يضمن شيئا الخ هذا تقييد للفمان قبله أى أن ضمانه لا يكون إلا فى هذه الحالة » تأمل‎ )١( 
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( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واذا أقر الرجل بالسرقة مرة ة واحدة والسرقة تساوى عشرة دراهم 
فصاعدا فإن أبا حنيفة رحمه لله تعالى كان يقول أقطعه ويقول ان لم أقطعه جعلته عليه دينا ولاقطع فى 
البق وكان ابن أنى.لبلى تقول لا أقطعه حى يقر مرنان وهنا يأخذ ثم وج إلى قول أبى حنيفة ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعاليى وإذا أقر الرجل بالسرقة مرة واحدة وثيت على الإقرار وكانت ما تقطع فيه 
ا إقراره مرة أو أكثر فإن قال قائل كا لا أقطعه إلا بشاهدين فهو إذا شهد عليه شاهدان 

قطعه ولم يلتفت إلى رجوعه لوكان أقر وهو لو أقر عنده مائة مرة ثم رجع لم يقطعه فإن قال قائل'فهكذا 
لو رجعت الشهود لم نقطعه ٠‏ قيل لو رجع الشهود عن الشهادة عليه ثم عادوا فشهدوا عليه بما رجعوا 
عنه لم تقبل شهادتهم ٠‏ ولو أقر ثم رجع ثم أقر قبل منه فالإقرا ر حالف للشهادات فى البدء والمتعقب . 
وإن كان المسروق منه غائبا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال لا أقطعه وبهذا يأخذ » وكان ابن ا 
يقول اقطعه اذا أقر مرتين وان كان المسروق منه غائبا ر قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واذا كان 
المسروق منه غائبا حبس السارق حتى بحضر المسروق منه لأنه لعله أن يأتى له بمخرج يسقط عنه القطع 
او القطع والضان » وإن كانت السرقة تساوى خمسة دراهم فإن ابا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول 
لاقطع فيها بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن على رضى الله عنه وعن ابن مسعود أنهم قالوا 
لا تقطع اليد إلا فى عشرة دراهم ويهذا ياخذ وكان ابن ابى ليلى يقول تقطع اليد فى خمسة دراهم ولا 
ا سي نكي عا ب جر م ا 
عيينة عن الزهرى عن عمرة عن عائشة ضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « القطع 
فى وي نار تسافا وري وی ا رک اند يان : فاما ما ذهب إليه ابو حنيفة من 
الرواية عن النى صلى الله عليه وسلم التى تخالف هذا فإنها ليست من وجه يثبت مثله لو انفرد » وأما ما 
روى عن على رضى الله عنه وابن مسعود فليست فى أحد مع النبى صلى الله عليه وسلم حجة ولا اعلمه 
ثابتا عن واحد منهم| وقد اخبرنا سفيان بن عيينة عن حميد الطويل انه مع قتاده يسال انس بن مالك 
عبد متيال عه عن اقلم وال مجرت انا لكر اذى رمي أ E‏ 
يسوى ثلاثة دراهم أو قال ما يسرنى انه لى بثلاثة دراهم وثبت عن عائشة رضى الله عنها آنا قالت 
« القطع ويه ر وفويع كوت فى ا شهد الشاهدان على رجل 
بالسرقة والمسروق منه غائب فان ابا حنيفة رحمه الله كان بقول لا اقبل الشهادة والمسروق منه غائب 
ك السارق وبه يأخذ وكان ابن الل شل اقل الشهادة 

عليه واقطع السارق ( قال الشافعى ) رحمهٍ الله تعالى وإذا شهد شاهدان على رجل بسرقة والمسروق منه 
غائب قبلت الشهادة وسألت عن ال لشهود واغرت القطع إلى أن يقدم المسروق منه (قال ) وإذا اعرف 
الرجل بالسرقة مرتين وبالزنا أربع مرات ثم أنكر بعد ذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول ندرا 
عنه الحد فيا جميعا ونضمنه السرقة وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حين اعترف عنده 
ماعز بن مالك وأمر به أن يرجم هرب حين أصابته الحجارة فقال رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ « فهله 
خليم سبيله» حدثنا بذلك ابو حنيفة رحمه الله يرفعه الى النى صلى الله عليه و وبه ياخذ وكان ابن ابى 
ليل يقول لا أقبل رجوعه فيهما جميعا وأمضى عليه الحد ( قال الشافعى ) وإذا أقر الرجل بالزنا أو 
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بشرب الخمر أو بالسرقة ثم رجع قبلت رجوعه قيل ان تاخذه السياط أو الحجارة أو الحديد وبعد جاء 
يسبب أولم يأت به عير أولم يعير قياسا على أن النى صلى الله عليه وسلم قال فى ماعز م ١‏ فهلا تركتموه » 
وهكذا كل حد لله فأما ما كان للادمیین فيه حق فيلزمه ولا يقبل رجوعه فيه وأغرمه السرقة لأنها حق 
للادميين » واذا دخل الرجل من أهل الحرب إلينا بأمان فسرق عتدنا سرقة فإن أبا حنيفة رحمه الله 
كان يقول يضمن السرقة ولا يقطع لأنه لم يأخذ الأمان لنجرى عليه الأحكام وكان ابن أبى ليلى يقول 
تقطع يده وبة بأخذ ثم رجع إلى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا 
دخل الحربى دار الإسلام بأمان فسرق ضمن السرقة ولا يقطع ويقال له ننبذ إليك عهدك ونبلغك 
مأمنك لأن هذه دار لا يصلح أن يقم فيا إلا من يحرى عليه الحكم ( قال الربيع ) لا يقطع إذا كان 
جاهلا فإن كان عاما قطم ( قال الشاقعى ) رحمه الله لا ينبغى لأحد أن يعطى أحدا أمانا عل أن لا 
يحرى عليه حكم الإسلام ما دام مقا فى دار الإسلام . 


باب القضاء 


١‏ قال الشافعى ) رحمه الله ل واذا اكت القاضى فى ديوانه الاإقرار وشهادة الشهود ثم رفع اليه 
ذلك وهو لا يذكره فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول لا بنيغى له أن يجيزه وكان ابن أبى ليلى رحمه 
الله بجيز ذلك وبه يأخذ قال أبو حنبفة رحمه الله تعالى إن کان يذكره ولم يثبته عنده أجازه وبه يأخذ 
وكان ابن أبى ليلى بقول لا يحيزه حتى يثبته عنده وإن ذكره ( قال الشافعى ) رحمه الله : واذا وجد 
القاضى فى ديوانه خطا لا يشك أنه خطه أو خط كاتبه بإقرار رجل لآخر أو بثبت حق عليه بوجه لم 
یکن له أن بقضی به حتى یذ کر منه أو يشهد به عندهكا لا يحوز إذا عرف خطه ولم يذ كر الشهادة أن 
يشهد » واذا جاء رجل بكتاب قاض إلى قاض والقاضى لا يعرف كتابه ولا خاتمه فإن أبا حنيفة رحمه 
الله كان يقول لا ينبغى للقاضى الذى أتاه الكتاب أن يقبله حتى يشهد شاهدا عدل على خاتم القاضى 
وعلى ما فى الكتاب كله إذا قرىء عليه عرف القاضى الكتاب والخاتم أو لم يعرفه ولا يقبله الا 
بشاهدين على ما وصفت لأنه حق وهو مثل شهادة على شهادة ثم رجع ابو يوسف رحمه الله وقال لا 
بقبل الكتاب حتى يشهد الشهود أنه قرأه عليهم وأعطاهم نسخة معهم يحضرونها هذا القاضى مع 
كتاب القاضى وکان ابن ابی ليلى يقول إذا شهدوا على خاتم القاضى قبل ذلك منم وبه يأخذ ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا شهد الشاهدان على كتاب القاضى إلى القاضى عرف المكتوب إليه 
كتاب القاضى وخاتمه أو لم يعرفه فهو سواء فى الحكم ولا يقبل إلا بشاهدين عدلين يشهدان أن هذا 
كتاب فلان قاضى بل كذا إلى فلان قاضى بلد كذا ويشهدان على ما فى الكتاب إما بحفظ له وإما 
بنسخة معها توافق ما فيه ولا أرى أن يقبله مختوما وهما يقولان لا ندرى ما فيه لأن الخاتم قد يصنع على 
الخاتم و يبدل الكتاب وإذا قال الخصم للقاضى لا أقر ولا أنكر فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول لا 
أجبره على ذلك ولكنه يدعو المدعى بشهوده بهذا يأخذ (قال ) وكان ابن أنى ليلى لا يدعه حتى بيقر أو 
ینکر وكان أبويوسف إذا سكت يقول له احلف مرارا فإن لم يحلف قضى عليه ( قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى : وإذا تنازع الرجلان وادعى أحدهما على الآخر دعوى فقال المدعى عليه لا أقر ولا أنكر قيل 
للمدعى إن أردت أن نحلفه عرضنا عليه العين فإن حلف بريء إلا أن تأتى بببنة وإن نكل قلنا لك 
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احلف على دعواك وخذ فإن أبيت لم نعطك بنكوله شيئا دون يمينك مع مع نكوله , وإذا انكر الخصم 
الدعوى ثم جاء بشهادة الشهود على المخرج منه فإن أها حنيفة رحمه الله كان يقول أقبل ذلك منه ويهذا 
بأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول لا أقبل منه بعد الإنكار مخرجا وتفسير ذلك أن الرجل يدعى قبل الرجل 
الدين فيقول ماله قبل شىء فيقيم الطالب البينة على ماله ويقيم الآخر البينة أنه قد أوفاه إياه وقال أبو 
حنيفة المطلوب صادق با قال ليس قبلى شىء وليس قوله هذا با کذاب لشهوده على البراءة ( قال 
الشافعى ) رحمه الله وإذا ادعى الرجل على الرجل دينا فأنكر المدعى عليه فاقام عليه المدعى بينة 
فجاء المشهود عليه بمخرج ما شهد به عليه قبلته منه وليس إنكاره الدين !كذابا للبينة فهو صادق انا 
ليس عليه شىء فى الظاهر إذا جاء بالمخرج منه ولعله أراد أولا أن يقطع عنه المؤنة » وإذا أدعى رجل 
قبل رجل دعوى فقال عندى المخرج فإن ابا حنيفة رحمه الله كان يقول ليس هذا عندى بإقرار انما 
يقول عندى البراءة وقد تكرت عند الواءة من الق ومن الباطل وبهذا يأخذ وكان ابن ابی ليلى بقول 
هذا إقرار فان جاء بمخرج وإلا ألزمه الدعوى وأبو حنيفة يقول إن م يأت بالمخرج لم تلزمه الدعوى الا 
ببينة ( قال الشافعى ) رحمه الله وإذا ادعى الرجل على الرجل حقا فقال المدعى عليه عندى منها 
المخرج فسأل المدعى القاضى أن يحعل هذا إقراراً يأخذه به إلا أن يحىء منه بالمخرج فليس هذا بإقرار 
لأنه قد يكون عنده المخرج بأن لا يقربه ولا يوجد عليه بينة ولا بأخذ المدعى إلا ببيئة يثبتها ويقبل من 
الملدعى عليه المخرج وان شهد عليه . قال واذا أقر الرجل عند القاضى بشىء فلم بقض به القاضی 

عليه ولم يثبته فى ديوانه ثم خاصمه إليه فيه بعد ذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله قال إذا ذكر القاضى 
ذلك أمضاه عليه وبهذا يأخذ وكان ابن أبى ليلل رحمه الله لا يمضى ذلك عليه وإنكان ذاكرا له حتی 
ثبته فى ديوانه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا آقر الرجل عند الحاكم فأئبت الحاكم إقراره فی 
ديوانه اوكان ذا كرا لإقراره ولم يثبت فى ديوانه فسواء فإن كان ممن ياخذ بالإقرار عنده أخذه به ولا 
معنى للديوان إلا الذ کر وإذا کان القاضى ذاكرا فسواء كان فى الديوان أولم يكن ( قال الربيع ) وكان 
الشافعى بحيز الاقرار عند القاضى وإنما كره أن يتكلم بإجازته لحال ظلم بعض القضاة . 


باب الفر ية 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا قال رجل لرجل من العرب : يا نبطى أو لست بنى فلان 
لقبيلة فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول لا حد عليه فى ذلك وإنما قوله هذا مثل قوله يا كوفى ٠‏ يا 
بصرى » يا شامى . حدثنا أبو يوسف عمن حدثه عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس بذلك وأما 
قوله لست من بنى فلان فهو صادق ليس هو من ولد فلان لصلبه واعا هو من ولد الولد إن القذدف 
ههنا إنما وقع على أهل الشرك الذين كانوا فى الجاهلية ويبذا يأخذ وكان ابن أبى ليل بقول فيا جميعا 
الحد ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا قال رجل لرجل من العرب يا نبطى وقفته فإن قال عنيت 
نبطى الدار أو نبطى اللسان أحلفته بالله ما أراد أن ينفيه وينسبه إلى النبط فإن حلف نبيته عن أن يقول 
ذلك القول وأدبته على الأذي وان ای أن علف أحلفت المقول له لقد أراد نفيك فإذا حلف سألت 
القائل عمن نفى فإذا قال ما نفيته ولا قلت ما قال جعلت القذف واقعا على أم المقول له لقد أراد نفيك 
فإذا حلف سألت القائل عمن نفى فإذا قال ما نفيته ولا قلت ما قال جعلت القذف واقعا على أم المقول 


١5١ ج۷‎ ١١۴ الام‎ 


له فإن كانت حرة مسلمة حددته إن طلبت الحد فإن عفت فلا حد لها وإن كانت ميتة فلابنها القيام 
با لحد وان قال عنيت بالقذف الأب الجاهلى أحلفته ما عنى به أحدا من أهل الإسلام وعزرته وم 
أحده وإن قال لست من بنى فلات لحده ثم قال إنما عنيت لست من بنيه لصلبه إنما أنت من بنى بنيه لم 
أقبل ذلك منه وجعلته قاذقا لأمه فإن طلبت الحد وهى حرة كان لها ذلك إلا أن يقول نفيت الحد 
الأعلى الذى هو جاهلى فأعزره ولا أحده لأن القذف وقع على مشركة . واذا قال الرجل لرجل لست 
ابن فلان وأمه اا أو نصرانية وأبوه مسلم فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لاحد على القاذف انما 
وقع القذف ههنا على الأم ولا حد على قاذفها وبه يأخذ وكان ابن أبى ليل يقول فى ذلك عليه الحد 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا : نفى الرجل الرجل من ابيه وام المنفى ذمية أو أمة فلا حد عليه 
اا وود عق من ا له كته يكل ع اا و . قال واذا قذف 
رجل رجلا فقال : يا ابن الزانيين وقد مات الأبوإن فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول إنما عليه 
حد واحد لأنها كلمة واحدة ويبذا يأخذ قلت إن فرق القول أو جمعه فهو سواء وعليه حد واحد وكان 
ابن أبى ليل يقول عليه حدان ويضربه الحدين فى مقام واحد وقد فعل ذلك فى المسجد ( قال 
الشافعى ) رحمه الله وإذا قال الرجل للرجل يا ابن الزانيين وأبواه حران مسلان ميتان فعليه حدان ولا 
يضربهم| فى موقف واحد ولكنه يحد ثم يحبس حتى إذا برأ جلده حد حدا ثانيا وكذلك لو فرق القول أو 
جمعه أو قذف جاعة بكلمة واحدة أو بكلام متفرق فلكل واحد منهم حده ألا ترى أنه لو قذف ثلاثة 
الزنا فلم يطلب واحد الحد وأقر آحر بالزنا حد للطالب الثالث حدا تاما ولوكانوا شر ء فى الحد ما كان 
بنبغى أن يضرب إلا ثلث حد لأن حدين قد سقطا عنه أحدهما باعتراف صاحبه والآخر بترك صاحبه 
الطلب وعفوه وإذا كان الحد حقا لمسلم فكيف ببطل بحال أرأيت لو قتل رجل ثلاثة أو عشرة معا أما 
كان عليه لكل واحد منهم دية إن قتلهم خطأ وعليه القود إن قتلهم عمدا ودية لكل من لم يقد منه 
لأنهم لا يحدون الى القود سبيلا . وإذا قال الرجل للرجل يا ابن الزانيين أو قالت المرأة للرجل يا ابن 
الزانيين والأبوان حيان فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول إذا كانا حيين بالكوفة لم يكن على 
قاذفها الجد إلا أن يأتيا يطلبان ذلك ولا يضرب الرجل حدين فى مقام واحد وإن وجبا عليه جميعا 
اباد . قال ولا يكون فى هذا أبدا إلا حد واحد وکان ابن أبى ليل بضربهم| جميعا حدين فى مقام 
واحد ويضرب المرأة .قائمة ويضربهما حدين فى كلمة واحدة ويقم الحدود فى المسجد أظن أبا حنيفة 
رحمه الله تعالى قال لا ولا يكون على من قذف بكلمة واحدة أوكلمتين او جاعة أو فرادى إلا حد 
واجد فإن أخذه بعضهم فحد له كان لجميع ما قذف بلغنا عن رسول الله صل الله عليه وسلم وبه بأخذ 
وقال لا تقام الحدود فى المساجد ( قال الشافمي ) ولا يقام على رجل حدان وجبا عليه فى مقام واحد 
ولكنه يحد أحدهما ثم حبس حتى يبرأ ثم يحد الآخر ولا يحد فى مسجد » ومن قذف أبا رجل وأبوه حى 
اا و ا و ا ا ل ا 
يهم قام به حد له وقال ابو حنيفة رحمه الله لا يضرب الرجل حدين فى مقام واحد وإن وجبا عليه 
N E a E ES‏ لاني 
شرب وقذف اوزنا وقذف اوزنا وشرب فاما قذف كله وشرب كله مرارا اوزنا مرارا فإ عا عليه حد 
واحد » قال ولوكان الأبوان المقذوفان حيين كانا بمنزلة الميتين فى قول ابن ایی ليل وأما فى قول أب 
حنيفة فلا حق للولد حتى يجىء الولدان أو أحدهما يطلب قذفه وإنما عليه حد واحد فى ذلك كله ( قال 


۱۹۲ 


الشافعى ) رحمه الله تعالى : وتضرب الرجال فى الحدود قياما وفى التعز يز وتترك هم أيديهم يتقون ها 
ولا تربط ولا يمدون وتضرب النساء جلوسا وتضم عليهن ثيابين ويربطن لثلا ينكشفن ويلين رباط 
ثيابهن أو تليه منهن امرأة » وإذا قذف الرجل رجلا ميتا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا 
يأخذ محد الميت الا الولد أو الوالد ويهذا يأل وكان ابن أبى ليل رحمه الله تعالى يقول يأخذ أيضا الأخ 
والأخرخ واما غير هؤلاء فلا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى اخ الميت ولده وعصبته من كانوا › 
وإذا قذف الرجل امرأته وشهد عليه الشهود بذلك وهو بححد فان اا الله تعالى كان يقول 
إذا رفع إلى الامام ر کے ی بلاعن ودبذا بعد وكات أبن ابي آل برل ذا تسعد مويه اليد 
ولا أجبره على اللعان منبا إذا جحد ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا شهد الشاهدان على رجل 
أنه قذف امرأته مسلمة وطلبت أن يحد لها وجحد شهادتهما قيل له إن لاعنت خرجت من الحد وإن لم 
تلاعن حددناك . 


باب النكاح 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا تزوج المرأة بغير مهر مسمى فدخل بها فإن لها مهر مثلها من 
نسائها لا وكس ولا شطط وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : نساؤها أخواتها وبنات عمها وبه يأخذ 
وكان ابن أبي لبلى يقول نساؤها أمها وخالاتها (قال الشافعى ) وإذا تزوج الرجل المرأة بغير مهر فدخل بها فلها 
صداق مثلها ص نسا با ونساؤها نساء عصيما الأخوات وبنات العم ولیس الأم ولا الخالات اذا م يكن 
بنات عصبتها من الرجال ونساؤها اللاني يعتبر عليها بن من كان مثلها من أهل بلدها وني سنها وجاها 
وماها وادءها وصراحتها لأن المهر يختلف باختلاف هذه الحالات واذا زوج الرجل ابنته وهى صغيرة 
ابن أخيه وهو صغير يتم فى حجره فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى : كان يقول النكاح جائز وله الخيار 
اذا ادرك وبه ياخذ وكان ابن اې ليلى يقول لا يحوز ذلك عليه حتى يدرك ثم رجع ابو يوسف وقال اذا 
لوج الول فلا خيار وهو مثل الأب ( قال الشافعى ) رحمه الله ولا يحوز نكاح الصغار من الرجال ولا 

من النساء الا أن يزوجهن الآباء والأجداد إذا م يكن هن أباء واذا زوجهن أحد سواهم فالنکاح 
مفسوخ ولا يتوارثان فيه وإن كبرا فإن دحل علا فأصابها فلها المهر ويفرق بينه| ولو طلقها قبل أن 
يفسخ النكاح : يمع طلاقه ولا ظهاره ولا إيلاؤه لأنها لم تكن زوجة قط . واذا تزوج الرجل المرأة 
وامرأة أبيها فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى : كان يقول هو جائز بلغنا ذلك عن عبدالله بن < جعفر أنه فعل 
ذلك وبه يأخذ تزوج عبدالله ر امرأة على رضى الله عنه وابنته جمیعا » وكان ابن أبى ليل 
يفول لا موز النكاح وقال كل امرأتين لوكانت إاحداها رجلا لم يحل لها نكاح صاحيتها فلا ينبغئى 
للرجل أن يجمع ينها ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى لا بأس أن يجمع بين امرأة رجل وابنته من 
غيرها ( قال الشافعى ) فإن قال قائل لم زعمت أن الاباء بزو جون الصغا ر قبل زوج ابو بكر رسول الله 
صلى الله عليه و عائشة وهی بنت ست أوسيع وبتی بها النى صل الله عليه وسلم وهی بنت تمع 
فالحالان اللذان كان فيهما النكاح والدحول کانا وعائشة صغيرة ممن له امر ها فى نفسها وزوج غير واحد 

من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل ابنته صغيرة فان قال قائل فادا أجزت هذا لىلاباء وم 
تش إلى فا فى أنه لا رر یکا عل حرة ج اکا م کر خا فيضا رلأن أصل النكاح 
لا يحوز أن يكون فيه خيار إلا فى الاماء إذا حولت <المن والحرائر لا تحول حالهن ولا يحوز أن يعقد 


۱۹۳ 


عليين مان منه بد ثم يازمهن فكيف لم تجعل الأولياء قياساً على الآباء ؟ قيل لافتراق الآباء والأولياء وأن 
الأب بملك من العقد على ولده ما لا بملكه منه غيره آلا ترى أنه بعقد على البکر بالغا ولا يرد عنها وإن 
كرهت ولا یکون ذلك للم ولا للأخ ولا ولى غيره فان قال قائل : فإنا لا نجيز للأب أن يعقد على البكر 
بالغ ونجعله فيا وني الثيب مثل غيره من الأولياء قيل فأنت تجعل قبضه لمهر البكر قبضاً ولا تجعل ذلك لولى 
غيره الا وصى بمال وتجعل عقده عليها صغيرة جائزاً لا حيار لها فيه وتجعل ها الخبار إن عقد عليها ولى غيره ولو 
كان مثل سائر الأولياء ما كنت قد فرقت بينه وبين الأولياء وهذا مکتوب فى كتاب النكاح واذا نظر 
الرجل إلى فرج الاو و فان أبا حنيفة رحمه الله كان يقول تحرم على ابنه وعلى أبيه وتحرم عليه 
أمها وابنتها بلغنا ذلك عن إبراههم وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه خلا يحارية له 
فجردها وان ابنا له استوهها منه فقال له إنها لا تحل لك وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
عنه أنه قال « ملعون من نظر إلى فرج وأمها » وبه يأخذ وكان ابن أبى ليل يقول لا يحرم من ذلك شىء 
ما لم يلمسه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا لمس الرجل الحار ية حرمت على ابيه وابنه ولا تحرم 
عليه بالنظر دون اللمس ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا بأس أن يتزوج الرجل ابنة الرجل 
وامرأة الرجل فيجمع بينهما لأن الله عز وجل !ما حرم ا جمع ين آلا ت وهاتان لسا ان 'وحرم 
الأم والبنت احداها بعد الأخرى وهذه ليست يأم ولا بنت وقد جمع عبدالله بن جعفر بين امرأة على 
رضې الله عنه وابنته وعبدالله بن صفوان بين امرأة رجل وابنته وإذا نظر الرجل إلى فرج امته من شهوة 
فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى کان يقول لا تحل لأبيه ولالابنه ولا تحل له أمها ولا بنتها وبه يأخذ وكان 
ابن أبى ليل رضى الله عنه يقول هى له حلال حتى يلمسها ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واذا زنا 
الرجل بالمرأة فلا تحرم عليه هى إن أراد أن ينكحها ولا أمها ولا ابنتها لأن الله عز وجل إنما حرم 
بالحلال والحرام ضد الحلا » وهذا مكتوب فی كتاب النكاح من أحكام القران . وإذا تزوج الرجل 
المرأة بشاهدين من غير أن يزوجها ول والزوج كفؤهاٍ فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول : النكاح جائز 
أل ترى أنها لو رفعت أمرها إلى الحا كم وأبى وليها أن يزوجها كان للحا کم أن يزوجها ولا يسعه إلا 
ذلك ولا ینبغی له غيره فكيف يكون ذلك من الحا كم والولى جائزاً ولا يحوز ذلك منہا وهی قد وضعت 
نفسها فى الكفاءة بلغنا عن على بن أبى طالب رضى الله تعالی عنه أن امرأة زوجت ابنتها فجاء أولياؤها 
فخاصموا الزوج إلى على رضى الله تعاللى عنه فأجاز على النكاح وكان ابن أبى ليلى لا بجيز ذلك وقال 
أبو يوسف هو موقوف و وإن رفع إلى الحا كم وهو كفو اجزت ذلك كأن القاضى ها هنا ولى بلغه أن ابنته 
قد تزوجت فأجاز ذلك ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : كل نكاح بغير ولى فهو باطل لقول النى 
صلى الله عليه و وسلم « أبما امرأة نكبحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » ثلاثا . واذا تزوج الرجل المرأة 
فأعلن المهر وقد كان اسر قبل ذلك مهرا واشهد شهودا عليه واعلم الشهود ان المهر الذى بظهره فهوكذا 
وكذا سمعة بسمع بها لقوم وأن أصل المهر هوكذا وكذا الذى فى السر ثم تزوج فأعلن الذى قال فان أبا 
حنيفة رضى الله عنه كان يقول المهر هو الأول وهو المهر الذى فى السر والسمعة باطل الذى أظهر للقوم 
وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول السمعةهى المهر والذى أسر باطل أبو يوسف عن مطرف عن عامر قال 
إذا أسر الرجل مهرا وأعلن أكثر من ذلك أخذ بالعلانية . أبويوسف عن الحسن بن عارة عن الحكم 
عن شر بح وإبراهيم مثله ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا تزوج الرجل امرأة بمهر علانية وأسر 

قبل ذلك مهراً أقل منه فالمهر مهر العلانية الذى وقعت عليه عقدة النكاح إلا أن يكون شهود المهر بن 
واحدا فيثبتون على أن المهر مهر السر وأن المرأة والزوج عقدا النكاح عليه وأعلنا الخطبة بمهر غيره أو 
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يشهدون أن المرأة بعد العقد أقرت بأن ما شهد لها به منه سمعة لا مهر ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
ولا بحوز النكاح إلا بولى وشاهدى عدل ورضا المنكوحة والناكح إلا فى الأمة فإن سيدها يزوجها 
والبكر فإن أباها يزوجها ومن لم يبلغ فان الآباء يزوجونهم وهذا کا فى كتاب النکاح (قال ) واذا 
زوج الرجل ابنته وقد أدركت فإن ابا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : إذااكرهت م 
عليه لأنا قد ادركت وملكت امرها فلا تكره على ذلك » بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وه 

قال « البكر تستأمر فى نفسها وإذنها صاتہا » فلو كانت اذا كرهت اجبرت على ا 
بأخذ وكان ابن ایی ليل يقول النكاح جائز علما وإن كرهت ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى إنكاح 
الأب خاصة جائز على البكر بالغة وغير بالغة والدلالة على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه و 

« الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر فى نفسها » ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم با 
فجعل. الأيم أحق بنفسها وأمر فى هذه بالمؤامرة والمؤامرة قد تكون على استطابة النفس لانه روى أن 
النى صلى الله عليه و قال : « وامروا النساء فى بناتهن » ولقول الله عز وجل « وشاورهم فى الأمر » 
ولو كان الأمر فين واحدا لقال الأيم والبسكر أحق بنفسبهم| وهذا كله مستقصى بحججه فى كتاب 
النكاح » وإذا تزوج الرجل المرأة ثم اختلفا فى المهر فدخل بها وليس بينهم| بينة فإن أبا حنيفة رحمه الله 
تعالى كان يقول فى ذلك : ها مهر مثلها إلا أن يكون ما ادعت أقل من ذلك فيكون لها ما ادعت » 
وكان ابن أى ليلى بقول إنما ها ما مى ها الزوج وليس لها شىء غير ذلك وبة يأخذ ثم قال أبو يوسف 
بعد أن أقر الزوج بما يكون مهر مثلها أو قر يبا منه قبل منه وإلا لم يقبل منه ( قال الشافعى ) رحمه الله 
ا تررح الرجل ا جل لا أو بقل افا فى لير عانقا وتان لقا مب مها كان أل 
ما ادعت أو أقل ما أقر به الزوج أو اكث ركالقول فى البيوع الفائتة إلا أنا لا نرد العقد فى النكاح : بما يرد 
به العقد فى الببوع وتحكم له حكم البيوع الفائئة لأن البيوع الفائئة يحكم فيا بالقيمة وهذا يحكم فيه 
بالقيمة والقيمة فيه مهر مثلها كا هى فى البيوع قيمة مثل السلعة » وإذا أعتقت الأمة وزوجها حر فإن 
أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يجعل لا الخيار ان شاءت اختارت نفسها وان شاءت اقات مع زوجها 
وكان ابن ایی ليى يقول لا خيار ها ومن حجة ابن بی ليل فىبريرة أنه يقول كان زوجها عبدا ومن 
حجة أبى حنيفة فى ذلك أنه يقول إن الأمة لا تملك نفسها ولا نكاحها وقد بلغنا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه خير بريرة حين عتقت وقد بلغنا عن عائشة رضى الله عنها أن زوج بريرة كان حرا 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا اعتقت الامة فإن كانت نحت عبد فلها الخيار وإن كانت 
تحت حر فلا خيار ها وذلك أن زوج بريرة كان عبداً وهذا مكتوب فى كتاب النكاح وإذا تزوجت 
وزوجها غائب كان قد نعى إليها فولدت من زوجها الآخر ثم جاء زوجها الأول فإن 0١‏ الله 
تعالى عنه کان يقول الولد للأول وهو صاحب الفراش وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه و 

قال « الولد للفراش وللعاهر الحجر ؛ وكان ابن أبى ليلى يقول الولد للاخر لأنه ليس بعاهر وام 
الزَار نى لأنه متزوج وكذلك بلغنا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه وبه يأخذ ( قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى وإذا بلغ المرأة وفاة زوجها فاعتدت ثم نكحت فولدت أولادا ثم جاء زوجها المنعى حيا فسخ 
النكاح الآخر واعتدت منه وكانت زوجة الأول كا هى وكان الولد ار لأنه نکحھا نکاحا حلالا فى 
الظاهر حكمه حكم الفراش ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا + شن الكل الخار ب رمك عل أيه 
وابنه ولا تحرم على أبيه وا: بنه بالنظر دوا اللمس . 
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قال أبو يوسف .عن الأشعث بن سوار عن الحكم عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه كان يقول فى 
الحرام إن نوی بمينا فيمين وإن نوی طلاقا فطلاق وهو ما نوى من ذلك . وإذا قال الرجل كل حل على 
08 فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى عنه كان يقول القول قول الزوج فإن لم يعن طلاقا فليس بطلاق 
وإنما هى بين يكفرها وإن عنى الطلاق ونوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة بائنة وإن نوى 
طلاقا ولم ينو عددا فهى واحدة بائنة وكذلك إذا قال لأمرأته هى على حرام وكذلك اذا قال لامرأته 
خلية أو برية أو بائن أو بتة فالقول قول الزوج وهو ما نوى إن نوى واحدة فهى واحدة بائنة وإ نوى 
ثلاثا فثلاث بلغنا ذلك عن شريح وإن نوى اثنتين فهى واحدة بائنة وإن لم ينوطلاقا فليس بطلاق غير 
أن عليه المین ما نوی طلاقا وبه يأخذ وكانٍ ابن أبى ليلى بقول فى جميع ما ذكرت ھی ثلاث 
تطليقات لا ندیته فى شىء من ولا نجل القول فوله فى شيء من ذلك وقال الشافعى ) رحمه ا 
تعالى وإذا قال الرجل لإمرأته أنت على حرام فإن نوی طلاقا فهو طلاق وهو ما أراد من عدد الطلاق 
والقول فى ذلك قوله مع بمينه وإن لم يرد طلاقا فليس بطلاق و يكف ركفارة يمين قياسا على الذى بحرم 
أمته فيكون عليه فيها الكفارة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أمته فأتزل الله عز وجل و م نحرم 
ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك » وجعلها الله يمينا فقال ٠‏ قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم » 
وإذا قال الرجل لامرأته أمرك فى يدك فقالت قد طلقت نفسى ثلاثا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان 
يقول اذا کان الزوج نوی ثلاثا فهى ثلاث وان كان نوى واحدة فهى واحدة بائنة وبه بأخذ وکان ابن 
ہی ليل يقول هى ثلاث ولا بسأل الزوج عن شیء ( قال الشافعى ) وإذا خير الرجل.امرأته أو ملكها 
امرها فطلقت نفسها تطليقة فهو يملك الرجعة فيهاكا يملكها لو ابتدأ طلاقها , وكان أبوحنيفة يقول فى 
الخيارإن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فلا شىء وبه يأخذ وكان ابن أبى ليل يقول 
إن اختارت نفسها فواحدة يملك بها الرجعة وإن اختارت زوجها فلا شىء ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى وإذا قال الرجل لامرأته وم يدخل بها أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى ولم يكن عليها عدة 
فتلزمها الثنتانٍ وإنما أحدث كل واحدة منهما ها وهي بائن منه حلال لغيره وهكذا قال ہو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحرث بن هشام وإذا قال الرجل لامرأته وم يدجل با أنت, طالق أنت طالق أنت طالق 
طلقت بالتطليقة الاولى وم .يقع عليها التطليقتان الباقيتان وهذ! قول أبى حنيفة بلغنا عن عمر بن 
الخطاب وعن على وعبدالته بن مسعود وزيد بن ثابت وإبراهيم بذلك لأن امرأته ليست عليها عدة فقد 
بانت منه بالتطليقة الأول وحلت للرجال ألا ترى أنها لو تزوجت بعد التطليقة الأولي قبل أن بتكام 
بالثانية زوجا كان نكاحها جائزا فكيف بقع عليها الطلاق وهي ليست بامرآته وهي امرأة غيره وبه يأخذ 
وكان ابن أبى ليل يقول عليها الثلاث التطليقات إذا كانت من الرجل في بحلس واحد على ما وصفت 
لك وإذا شهد شاهد على رجل أنه طلق امرأته واحدة وشهد آخر أنه طلقها اثنتين فإن آبا حنيفة رحمه 
ال عاق كان يفول ادنيا باطلة لا قد الفا وان ابن الى لل مرل بقع عليا نين ذلك بطليعة 
لأنبما قد اجتمعا عليها ويبذا يأخذ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا شهد شهد إلرجل أنه مع رجلا يقول 
لامرأته أنت طالق واحدة وشهد آخر أنه معه بقول ها أنت طالق ثنتين فهذه شهادة مختلفة فلا تجوز ولو 
شهدا فقالا نشهد أنه طلق امرأته وقال أحدهما قد أثبت الطلاق ولم أثبت عدده وقال الآخر قد أثبت 
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الطلاق وهو ثنتان لزمته واحدة لأنهما يجتمعان عليها » وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وقد دخل بها فإن 
أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول. فى ذلك ها السكنى والنفقة حتى تنقضى عدتبا وبه يأخذ وكان 
ابن أبى ليلى يقول ها السكنى وليس لما النفقة وقا أبو حنيفة لِم ؟ وقد قال الله عز وجل فى كتابه 
٠‏ فانفقوا علين حتى يضعن حملهن » وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه جعل 
للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ولا 
حبل بها فلها السكنى وليس لها نفقة وهذا مكتوب فى كتاب الطلاق . وإذا الى الرجل من امرأته 
فحلف لا يقربها شهرا أو شهر ين أو ثلاثا لم يقع عليه بذلك إيلاء ولا طلاق لأن ينه كانت على أقل 
من اربعة اشهر حدثنا سعيد 7 ن أبى عروبة عن عامر الأحوال عن عمطاء بن أبى رباح عن ابن عباس 
رضى الله غنهم| وهو قول أبى حنيفة وبه يأخذ وكان ابن أبى ليى يقول : هو مول منها إن تركها أربعة 
أشهر بانت بالإيلاء والإيلاء تطليقة بائنة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل لا يطأ 
امرأته أربعة أشهر أو أقل لم يقم عليه حكم الإيلاء لأن حكم الايلاء إنما :ككون بعد مضى الأربعة 
الأشهر فیوم يكون حكم الإبلاء يكون الزوج لا مین عليه وإذا لم یکن عليه چين فليس عليه حكم 
الإيلاء وهكذا مكتوب فى كتاب الإيلاء » وإذا حلف الرجل لا يقرب امرأته فى هذا البيت أربعة 
أشهر فتركها أربعة أشهر فلم يقربها فيه ولا فى غيره فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول: ليس عليه فى هذا 
إيلاء الا ترى أن له ان يقربها فى غير ذلك البيت ولا تجب عليه الكفارة وإنما الاإيلاء كل يمين تمنع 
المباع اربعة اشهر لايستطيع أن يقربها إلا ان يكفر بمينه وبه يأخذ وكان بن أى ليلى بقول فى هذا هو مول 
ان ترکھا, رغه أشهر بانت بالاايلاء والايلاء تطليقة بائنة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واذا حلف 
الرجل لا يقرب امرأنه فى هذا البيت أو فى هذه الغرفة أو فى موضع يسميه فليس على هذا حكم 
انه عي سه ف سيك رو عه ا 
على إصبابة امرأته بلا حنث فلا حكم للإيلاء عليه » وإذا ظاهر الرجل من امرأته فقال أنت على 
كظهر أمى يوماً أو وقت وقتا أكثر من ذلك فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول هو مظاهر منها لا 
بقربها فى ذلك الوقت حتى يكف ركفارة الظهار فإذا مضى ذلك الوقت سقطت عنه الكفارة وكان له أن 
يقربها بغي ركفارة وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول هو مظاهر مها أبدا وإن مضى ذلك الوقت فهو 
مظاهر لا يقربها حتى يكف ركفارة الظهار ( قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا ظاهر الرجل من امرأته يوماً 
فأراد أن يقربها فى ذلك اليوم كفر كفارة الظهار وإن مضى ذلك اليوم ولم يقربها فيه فلا كفارة للظهار 
O‏ ا 0 
ارتد الزوج عن الإسلام وكفر فان ابا حنيفة رحمه الله كان يقول بانت منه امراته اذا ارتد لا تكون 
مسلمة تحت كافر وبه يأخذ وكان ابن ایی لیلی يقول هی امرأته على حاها حتى يستتاب فإن تاب فهى 
امرأته وأن أبى قتل وكان'لها ميرائها منه ( قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا ارتد الرجل عن الإسلام 
فنکاح امرأته موقوف فإن رجع إلى الإسلام قبل ان تنقضى عدتها فها على النكاح الأولى وإن انقضت 
عدتما قبل رجوعه الى الإسلام فقد بانت منه والبينونة فسخ بلا طلاق وإن رجع إلى الإسلام فخطها م 
يكن هذا طلاقا وهذا مكتوب فى كتاب المرتد ( قال ) وإذا رججت الرأة من أهل الإسلام إلى الشرك 
كان هذا والباب الأول سواء ء فى قولهما جميعا غير أن أبا حنيفة كان يقول يعرض على المرأة الاإسلام فان 
أسلمت خخلى سبيلها وان أبت حبست فى السجن حتى تنوب ولا تقتل . بلغنا ذلك عن ابن عباس 
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رضى الله عنهها وكان ابن أبى ليل بقول إن لم تنب قتلت وبة يأخف ثم رجع إلى قول أبى حنيفة يكيف 
تقتل وقد نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء فى الحروب من أهل الشرك فهذه مثلهم 
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى واذا ارت الما عن الإضااع قاذ فرق ويا وي الرجل ا فإن 
تابت وإلا قتلت كا , يصنع بالرجل فخالفنا عى هذا بعض الناس فقال يقتل الرجل إذا ارتد ولا تقتل 
المرأة واحتج بشىء ل عباس لا يبت أهل الحديث مثله وقد روى شبيه بذلك الاسناد عن 
ای کر امن وى ا انه کل سی اردان عن اا فلم نر ان نحتج به إذا كان إسناده ما لا 

يثبته اهل الحديث واحتج من خالفنا بان النبى صلى الله عليه وسلى نى عن قتل النساء فى دار الحرب 
وقان إذا نى عن قتل المشركات اللاتى لم يؤمن فالمؤمنة التى ارتدت عن الإسلام اولى ان لا تقتل قيل 
لبعض من يقول هذا القول قد رو يت أن النبى صلى الله عليه وسلم نبى عن قتل الكبير الفانى وعن قتل 
الأجير ورويت ان ابا بكر الصديق نهى عن قتل الرهيان افرايت إن ارتد شيخ فان او اجير اتدع قتلها 
أو ارتد رجل راهب أتدع قتله ؟ قال لا قيل ولم ؟ ألأن ن حكم القتل على الردة حكم قتل حد لا يسع 
الوالى تعطيله حالف لحكم قتل المشركين فى دار الحرب ؟ قال نعم قلت فكيف احتججت بحكم دار 
الحرب فى قتل المراة ولم تره حجة فى قتل الكبير الفانى والاجير والراهب ثم قلت لنا ان ندع اهل 
الحرب بعد القدرة عليهم ولا نقتلهم وليس لنا أن ندع مرتدا فكيف ذهب عليك افتراقها فى المرأة فإن 
المرأة تقتل حيث يقتل الرجل فى الزنا والقتل ؟ وإذا قال الرجل كل امرأة أتروجها فهى طالق فإن أبا 
حنيفة كان يقول هوكم قال وأى امرأة تزوجها فهى طالق واحدة ومذا ناخ وكان ابن أى ليلى يقول 
لا بقع عليه الطلاق لأنه عمم فقال كل امرأة أتزوجها فإذا مى امرأة مسماة أو مصرا بعينه أو جعل 
ذلك إلى أجل فقولا فيه سواء ويقع به الطلاق ( قال الربيع ) للشافعى فيه جواب ( قال ) وإذا قال 
الرجل لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق أو قال إذا تزوجت إلى كذا وكذا من الأجل امرأة فهى طالق أو 
قال كل امرأة أتزوجها من قرية كذا وكذا فهى طالق أو من بني فلان فهى طالق فهها جمعيا كانا يقولان 
إذا تزوج تلك فهى طالق وإن دخل بها فإن أبا حنيفة كان بقول لها مهر ونصف مهر مهر بالدخول” 
ونصف مهر بالطلاق الذى وقع عليها قبل الدخول وبه يأخذ وكان ابن أى ليلي يقول ها نصف مهر 
ويفرق بينهم| فى قولها جميعا ( قال ) وإذا قذف الرجل امراته وقد وطئت وط ءا حراما قبل ذلك فإن 
أبا حنيفة كان يقول لاحد عليه ولا لعان وبه يأخذ وكان ابن أنى ليلى يقول عليه الحد . ولو قذفها غير 
زوجها لم يكن عليه حد فى قول أبى حنيفة وكان ابن أبى لبلى يقول عليه الحد بنبغى في قول ابن ألى 
ليى أن يكون مكان الحد اللعان ( قال الشافعى ) وإذا وطئت المرأة وط خرايا ها دراعنا اغد ف 
ثم قذفها زوجها سئل فإن قذفها حاملا وانتفى من ولدها لوعن بينهم| لأن الولد لا ينفى إلا بلعان وإن 
قذفها غير حامل بالوط ء الاول او بزنا غيره فلا حد عليه وعليه التعزير » وكذلك إن قذفها باجنبى فقال 
عنيت ذلك الوطء الذى هو حرم فلا حد عليه وعليه التعزير » وإذا قال الرجل لامرأته لا حاجة لى 
فيك فإن أبا حنيفة كان بقول ليس هذا بطلاق وإن أراد به الطلاق وبه يأخذ وقال أبواختيفة وكين 
يكون هذا طلاقا وهو بمنزلة لا أشتبيك ولا أر بدك ولا أهواك ولا أحبك ؟ فليس فى شىء من هذا 
طلاق ( قال الشافعى ) وإذا قال الرجل لامرأته لا حاجة لى فيك فإن قال لم أرد طلاقا فليس بطلاق 
وإن قال أردت طلاقا فهو طلاق وهى واحدة إلا أن يكون أراد أكثر منها ولا يكون طلإقا إلا أن يكون 
أراد به إيقاع طلاق فإن كان إنما قال لا حاجة لى فيك سأوقع عليك الطلاق فلا طلاق حتى يوقعه 
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بطلاق غير هذا » وإذا قذف الرجل وهو عبد امرأته وهى حرة وقد أعتق نصف العبد أحد الشريكين 
وهو بسعى للاخر فى نصف قيمته فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول هو عبد ما بقى عليه 
عن من السعاية وعليه حد العبد وكان ابن أبى ليلى يقول هو حر وعليه اللعان وبه يأخذ » وكذلك لو 
شهد شهادة أبطلها أبو حنيفة وأجازها ابن أبى ليل ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ويحد العبد 
والأمة فى كل شىء حد الجبد والأمة حتى تككل فيا جميعا الحر بة ولو بقى سهم من ألف سهم فهو 
رقيق ( قال الشافعى ) وكذلك لا يحد له حتى تكمل فيه الحرية ولا يقص له من جرح جتى يستكل 
العبد الحرية » ولو قذف رجل هذا العبد الذى يسعى فى نصف قيمته لم يكن عليه حد فى قول أبى 
حنيفة لأنه بمنزلة العبد وكان على قاذفه الحد فى قول ابن أبى ليلى وبه بأخذ » ولو قطع هذا العبد بد 
رجل متعمدا لم يكن عليه القصاص فى قول أبى حنيفة وبه يأخذ وهو بمنزلة العبد وكان عليه القصاص 
فى قول ابن أبى ليلى وهو بمنزلة الحر فى كل قليل أوكثير أو حد أو شهادة أو غير ذلك وهو فى قول أي 
حنيفة بمنزلة العبد ما دام عليه درهم من قيمته وكذلك هو فى قوها جميعا لو أعتق جزء من مائة جزء أو 
بقى عليه جزء من مائة جزء من كتابته إن شاء الله تعاللى » وإذا كانت مين ا زوج عبد 
أعتقها أحد موليا وقضى عليها بالسعاية للاخرلم يكن هما خيار: فى النكاح فى قول أبى حنبفة حتى 
تفرغ من السعاية وتعتق وكان لها الخيار فى قول ابن أبى ليى يوم بقع قع العتق عليها وبه يأخذ ‏ ولو طلقت 
يومئذ كانت عدتها وطلاقها فى قول أبى حنيفة عدة أمة وطلاق E‏ عدتبا وطلاقها فى ابن | ی 
ليل عدة حرة وطلاق حرة ولو م يكن ها زوج وأرادت أن تتزوج لم يكن ها ذلك حتی يأذن الذى له 
عليها السعاية فهى فى قول أبى حنيفة بمنزلة الأمة وفى قول ابن أيى لبلى بمنزلة الحرة ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : وإذا كانت أمة تحت عبد لم يكن ها الخيار حنى تككل فيها الحرية فيوم تككل فيها 
الحرية فلها الخبار فإن طلقت وهي لم تكمل فيها الحرية كانت عدتها عدة أمة وحكلها فى كلل شىء 
حكم أمة » وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء فلان وفلان غائب لا يدرى أجى هو أو ميت 
أو فلان مبت قد بذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا يقع علبها الطلاق ويبذا يأخذ 
وكان ابن أبى ليلى يقول بقع عليها الطلاق قال أبو حنيفة وكيف بقع عليها الطلاق ولم يشأ فلان ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء فلان وفلان ميت قبل ذلك أو 
مات فلان بعدما قال ذلك وقبل أن يشاء فلا تكون طالقا أبدا بهذا الطلاق إذ لوكان فلان حاضرا حيا 
ولم يشأ لم تطلق وإنما ب يتم الطلاق بمشيئته فإذا مات قبل أن يشاء علمنا أنه لا يشاء أبدا ولم يشأ قبل 
فتطلقي بمشينته » وإذا قذاف الرجل امرأنه وقامت ها اليئة وهو جحد فإن أبا حنيفة كان بقول يلاعن 
وبه يأخذ وكان ابن أبى ليل يقول لا يلاعن ويضرب الحد . وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فقال له 
مولاه طلقها فإن أبا حنيفة كان يقول ليس هذا بإقرار بالتكاح إنما أمره بأن يفارقها فكيف يكون هذا 
إقرار بالنكاح وبه يأخذ وكان ابن أبى ليل يقول هذا إقرار بالنكاح ( قال الشافعى ) وإذا تزوج العبد 
بغير إذن مولاه فقال له مولاه طلقها فليس هذا بإقرار بالنكاح من مولاه فى قول من يقول إن أجازه 
مولاه فالنكاح يجوز وأما فى قولنا فلو أجازه له المولى لم يمر لأن أصل ما نذهب إليه أن كل عقدة نكاح 
وقعت واللهاع لا يحل أن يكون فيها أو لأحد فسخها فهى فاسدة لا نجيزها إلا ان جذد ومن اجازها 
باجازة أحد بعدها فإن لم يجزها كانت مفسوخة دخل عليه أن يجيز أن ينكح الرجل الرأة على أنه 
بالخيار وعلى أنها بالخبار والخيار لا جوز عنده فى النكاح كا يحوز فى البيوع . وإذا طلق الرجل امرأته 
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بائنة فأراد أن يتزوج فى عدتها خاسبة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقو : لا أجيز ذلك وأكرهه 
له وكان ابن أبى ليل يقول هو جائز وبه بأخذ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى وإذا فارق الرجل امرأته 
بخلع أو فسخ نكاح كان له أن ينكح أربعا وهى فى العدة وكان له أن كان لا يحد طولا لحرة وخاف 
العنت على نفسه أن ينكح أمة مسلمة لأن المفارقة الي لا رجعة له علا غير زوجة واذا طلق الرجل 
امرأة لاا وهو مر يض فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول ان مات بعد انمقضاء العدة فلا 
ميراث لها منه وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول لا الميراث ما لم تتزوج ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً أو تطليقة لم يكن بقى له عليها غبرها وهو مر يض ثم مات بعد 
انقضاء عدتها فإنٍ عامة أصحابنا يذهبون إلى أن ها منه الميراث ما لم تتزوج وقد خالفنا فى هذا بعض 
الناس بأقاويل فقال ادبع لا يكون ھا الات فى عة ولا لفن غير عدة وها قول ابن الزبير وقال 
غيره هی ترئه ما لم تنقض نض الاه وروا عن عبر بإسناد: لا بيت مله عند ال العلر ادبت وهو 
مكتوب فى كتاب الطلاق وقال غيره ترئه وإن تزوجت ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : لا ترث 
مبتوتة فى عدة كانت او غير عدة وهو قول ابن الزبير وعبد الرحمن طلق امراته إن شاء الله على انما لا 
ترث وأجمع المسلمون أنه إذا طلقها ثلاثا ثم الى منها لم يكن موليا وإن تظاهر لم يكن متظاهرا وإذا 
الغا يكن له إن أن لاحي وير من الحد وإن ماتت لم يرثها فلا أجمعوا جميعا أنها خارجة من 
معانى الأزواج لم ترثه وإذا طلق الرجل امرأته فى صحته ثلاثا فجحد ذلك الزوج وادعته عليه المرأة ثم 
مات الرجل بعد أن استحلفه القاضى فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول لا ميراث لها وبه بأخذ 
وكان ابن أى ليلى يقول ها الميراث إلا أن تقر بعد موته أنه كان طلقها ثلاثا ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها ثلاثاً ألبتة فأحلفه القاضى بعد إنكاره وردها عليه ثم 
مات لم يحل لها أن ترث منه شيئًا إن كانت تعلم أنها صادقة ولا فى الحكم بحال لأنها تقر أنها غير زوجة 
فان كانت د انها كاذبة حل ا فما بينها وبين الله أن ترثه ٠‏ وإذا خلا الرجل بامراته وهی حائض او 
وهی مر يضة ثم طلقها قبل أن يدخل بها . فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لها نصف المهر » 
و باذ : وكان ابن أنى ليلى يقول لها المهر كاملا وإذا قال الرجل لامرأته إن ضممت اليك امرأة 
فأنت طالق واحدة فطلمها فبانت منه وانقضت العدة ثم تزوج امرأة اخرى ثم تزوج تلك المرأة التى 
حلف عليها فإن أبا خنيفة كان يقول لا يقع عليها الطلاق من قبل أنه لم يضمها إليها وبه يأخذ وكان ابن 
أبى ليل بقول بقع عليها الطلاق ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا قال الرجل لامرأته إن ضممت 
إليك امرأة فأنت طالق ثلاث فطلقها وانقضت عدتها ثم تكح غيرها ثم نكحها بعد نكاحا جديدا فلا طلاق 
علها وهو لم يضم إليها امرأة إنما ضمها هي الى امرأة ه واذا قال الرجل إن تزوجت فلانة فهي طالق 
روا عل مه رعسم روع جا إن اا حت ری اله تنا عله کار بقول ھی عالی را با 
وعلها العدة وها مهر ونصف > نصف من ذلك.بالطلاق ومهر بالدخول وبه يأخذ وكان ابن أى ليل 
يقول ها نصف مهر بالطلاق ولیس ها بالدخول شىء ومن حجته فى. ذلك أن رجلا الى من امرأته 
فقدم بعد أربعة أشهر فدخل بامرأته ثم أتى أبن مسعود فأمره أن يخطها فخطها وأصدقها صدافا 
مستقبلا ولم يبلغنا أنه جعل فى ذلك الوطء صداقا ومن حجة أبى حنبفة أنه قال قد وقع الطلاق قبل 
الجاع فوجب لها نصف المهر وجامعها بشبهة فعليه المهر ولو لم أجعل عليه الحد وقال أبو حنيفة كل جاع 
يدرا فيه الحد ففيه صداق لا بد من الصداق إذا درات الحد وجب الصداق وإذا لم أجعل الصداق 
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فلا بد من الحد قال ابو يوسف حدثنى محدث عن حاد عن ۽ إبراهيم أنه قال فيه ها مهر ونصف مهر مثل 
قول أبى حنيفة وإذا قال الرجل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله فدخلت الدار فإن أبا 
حنيفة وا بن أبى ليل قالا : لا بقع الطلاق ولوقال أنت طالق إن شاء الله ولم يقل إن دخلت الدار فإن 
أبا حنيفة رضى الله عنه قال لا يقع الطلاق وقال هذا والأول سواء وبه بأل أن دة عن حاد 7 
إبراهم أنه قال فى ذلك لا بقع الطلاق ولا العتاق وأخبرنا عبد الملك ابن أبى سلهان عن عطاء بن أ 
رباح أنه قال لا يقع الطلاق ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا قال الرجبل لامرأته نت طالق إن 
شاء الله تعاللى فلا طللاق ولا عتاق » وإذا طلق الرجل امرأته واحدة فانقضت عدتها فتزوجت زوجا 
ودحل بها ثم طلقها ثم تزوجها الأول فإن أبا حنيفة قال هى على الطلاق كله وبه يأخذ وقال ابن أبى 
لى هى على ما بقى ( قال الشافعى ) وإذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين فانقضت عدنها ونكحت 
زوجا غيره ا تيار ات ع (الشحينا عدي a‏ فى عدر و6 
بقى من الطلاق هدم الزوج الثانى الثلاث ولا هدم الواحدة ولا الثنتين وقولنا هذا قول عمر بن 
الخطاب رضى الله تالل عته وعدد من كبار أصحاب النى صل اق عليه ومام وقد عالقا فى يعض 
هذا بعض الناس فمَال اذا هد م الزوج ثلاثا هدم واحدة وائنتين واحتج بقول ابن عمر وابن ن¿ عباس 
رضى الله عنهم وسألنا فقال من أين زعمتم أن الزوج ببدم الثلاث ولا يدم ما هو أقل منها ؟ قلنا 
زعمناه بالأمر الذى لا ينبغى لأحد ان يدفعه قال وما هو؟ قلنا حرمها الله بعد الثلاث حتى تنكح زوجا 
غيره وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أن النكاح. الذى أحلها الله به بعد اثلاث 
إصابة الزوج وكانت محرمة قبل الزوج لا تحل بحال إلا بالزوج فكان للزوج حكم هدم الثلاث لهذا 
العنی وكانت فى الواحدة والثنتين حلالا فلم يكن للزوج ها هنا حكم فزعمنا أنه يدم حيث كانت لا 
تحل له إلا به وكان حكمه قا ما ولا ييدم حيث لا حكم له وحيث كانت حلالا بغيره وكان أصل المعقول 
أن أحدا لا يحل له بفعل غيره شىء فلا أحل الله له بفعل غيره أحللنا له حيث أحل الله له ولم يحز أن 
نقيس عليه ما خالفه لوكان الأصل للمعقول فيه وقد رجع الى هذا القول محمد بن الحسن بعدما كان 
بقول بقول أبى حنيفة ؛ والله أعلم . 


باب الحدود 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالمى وإذا أقم الحد على البكر وجلد مائة جلدة فإن ابا حنيفة رحمه الله 
تعالی كان يقول لا أنفيه من قبل أنه بلغنا عن على بن ابی طالب أنه نبى عن ذلك وقال كفى بالنني فتة 
وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول ينني سنة إلى بلد غير البلد الذي فجر به وروى ذلك عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعن أنى بكر وعلى رضى الله عنهم| (قال الشافعى ) وينني الزانيان البكران من 
موضعها الذي زنيا به إلى بلد غيره بعد ضرب مائة وقد فی الننى صل الله عليه و الزاني ونفى أبو 
بكر وعمر وعمان وعلى رضى الله تعالى عنهم وقد خالف هذا بعض الناس وهذا مكتوب في كتاب 
الحدود بحججه ‏ وإذا زنى المشركان وهما ثيبان فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال ليس على واحدا منهها 
الرجم وكان ابن أبى ليلى بقول عليهم| الرجم وبروى ذلك عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم چا وود ويه اخ او قال ابو حنيفة لا تقام 
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الحدود في المساجد وروى ذلك عن رسول الله صل الله عليه وسلم وبه يأخذ وكان ابن أبى ليل قول 
نقم الحدود في المساجد وقد فعل ذلك (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا تحاكم إلينا أهل الكتاب 
ورضوا أن نحكم بينهم فترافعوا في إلزنا وأقروا به رجمنا الثيب وضربنا البكر مائة ونفيناه سئة وقد رجم 
Ts‏ بعر EGG‏ 
صل الله عليه وسلم «وإن ہم فاحكم بينهم بالقسط » وقال «وأن أحكم بينهم عا انزل الله » 
ولا يحوز أن يحكم بينهم في شيء من الدنيا إلا بعكم المسلمين لأن حكم الله راحد لا يخلف (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا تقام الحدود في المساجد وإذا وطىء الرجل جارية أمة فقال ظننت أنها 
تحل لى فإن أبا حنيفة كان بقول يدرأ عنه الح فإذا أقر بذلك في مقام واحد أربع مرات لم يحد وبه 
يأخذوا عليه المهر وقال ابن أبى ليلى وأنا أسمع اقر عندي رجل انه وطىء جارية امه فقال له 0 
قال نعم فقال له اوطئتها؟ قال نعم فقال له أوطثتها؟ قال نم قال له الرابعة وطئتها؟ قال 20 اين 
ليلى فامرت به فجلد الحد وامرت الحلواز فاخذه بيده فاخرجه من باب الحسر نفيا ( م 
رحمه الله تعالى وإذا أصاب الرجل جارية أمه وقال ظننتها تحل لى أحلف ما وطتها إلا وهو يراها حلالا 
م در عند اد واغرم امهر فإن قال قد علوت آم خرام عل قبل الوظة ثم و بد ولا يقال هذا 
إلا من أمكن فيه أنه يجهل مثل هذا فأما من أهل الفقه فلا قال أبو حنيفة : ليس ي ينبغي للحاكم أن 
يقول له أفعلت ولا نوجب عليه الحد بإقرا ر أربع مرات في مقام واحد ولو قال ل 
أربعة مواطن لم يكن عليه حد لأن الوطء قد يكون حلالا وحراما فلم يقر هذا بالزنا » والله أعلم . 


اخيتللاف عل وعبدالله بن مسعود رضى الله عنهما 
أبواب الوضوء والغسل والتيمم 


( أخبرنا الربيع بن سلمان) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن شعبة عن عمرو بن مرة عن 
زاذان قال سأل رجل عليا رضى الله عنه عن الغسل فقال اغتسل كل يوم إن شئت فقال لا الغسل 
الذي هو الغسل قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر وهم لا يرون شيا من هذا واجبا » 
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشم عن خالد عن أنى إسحق أن عليا رضى الله عنه قال 
في التيمم ضربة للوجه وضرية للكفين هكذا بقولون ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين . 


باب الوضوء 


(قال الشافعى ) أخبرنا ابن عبيئة عن أبى السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال توضأ عا ی رضى 
لله تعالى عنه فغسل ظهر قدميه وقال لولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظهر قدميه 
لظننت أن باطنههما أحق » أبو معاوية عن الأعمش عن أبى ظبيان قال رايت عليا رضى الله غنه بال ثم 
نوضاً ومسح على النعلين ثم دخل المسجد فخلع نعليه وصلى ابن مهدى عن سفيان عن حبيب عن زيد 
بن. وهب أنه رای عليا رضى الله عنه فعل ذلك ابن مهدى عن سفيان عن الزبير بن عدي عن أكتل 
بن سويد بن غفلة أن عليا رضى الله عنه فعل ذلك محمد بن عبيد عن محمد بن أبى إماعيل عن معقل 
۱۲ 


الخثعمى أن عليا فعل ذلك (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولسنا ولا إياهم ولا أحد نعلمه يقول مبذا 
من المفتين خالد بن عبدالله الواسطى عن عطاء بن السائب عن أنى البحتري عن على رضى الله عنه في 
الفأرة تقع في البثر فتموت قال تنزح حتى تغلبهم قال ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول بما روينا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا كان الم قلتين لم يحمل نجسا » وأما هم فيقولون بنزح منها عشرون 
او تلانو :دلوا عرو بن اليم عن شه عن ابى إسحاق عن ناجية بن كعب عن على رضى الله عنه قال 
قلت يا رسول الله بأبى أنت وأمى إن أبى قد مات قال «اذهب فواره» فقلت إنه مات مشركا قال 
« اذهب فواره» قواريته ثم أتيته قال «اذهب فاغتسل » وهم لا يقولون بهذا هم يزعمون أنه ليس على 
من مس ميتا مشركاً غسل ولا وضوء عمرو بن اليم عن الأعمش عن إبراهيم بن ابى عبيدة عن عبدالله 
قال القبلة من اللمس وفيها الوضوء عن شعبة عن مخارق عن طارق عن عبدالله مثله وهم يخالفون هذا 
فيقولون لا وضوء من القبلة وحن ناخحذ بأن في القبلة الوضوء وقال ذلك ابن عمر وغيره وعن الأعمش 
عن إبراهم 0 عن أببه عن عبد الله أنه قال الماء من الماء (قال الشافعى ) ولسنا ولا إياهم نقول مهذا 
نقول اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وهذا القول كان في أو الإسلام ثم نسخ (قال 
الشافعى ) أخبرنا ابو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبدالله قال الحنب لا يتيمم وليسوا يقولون 
بهذا ويقولون لا نعلم أحدا يقول به ونحن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر اللحنب أن بتيمم 
ورواه ابن علية عن عوف الاعرابي عن ابى رجاء عن عمران بن حصين عن الني صلى الله عليه وسلم 
لامر رخا" امات جنا ان ريت وبل رقال التافقي) !عزنا سفان عن أى a‏ 

بن الأزمع قال سمعت ابن مسعود بقول إذا غسل الحنب رأسه بالخطمى فلا يعيد له غسلا وليسوا 
شرارة دا بتزلؤن لس شطع ورو غا ل الطوور اغأ یی لاه ا فنا تدا اليه 
بالماء بعد الخطمى أو قبله فأما الخطمى فلا يطهر وحده . 


أبواب الصلاة 


(فال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن عبدالله بن محمد 
عن عقيل عن ابن الحنفية أن عليا رضى الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه و قال 
« مفتاح الصلاة الوضوء وتحر مها التكبير وتحليلها التسلم » وبهذا نقول نحن لا يحرم بالصلاة إلا بالتكبير 
7 صاحهم يحرم بها بغير التكبير بالتسبيح ورجع صاحباه إلى قولنا وقولنا لا تنقضي الصلاة إلا 
م فن عمل عملا مما يفسد الصلاة فيا بين أن يكبر إلى أن يسلم فقد أفسدها لا فيا بين أن يكر إلى 
ا ا ابى إسحاق عن عاصم بن ضمرة 
عن على رضى الله تعالى عنه قال إذا وجد أحدكم في صلاته في بطنه رزا أو قيئا أو رعافا فلينصرف 
فليتوضاً فإن تكلم استقبل الصلاة وإن لم يتكلم احتسب با صلى وليسوا يقولون بهذا يقولون ينصرف من 
الرز وإن انصرف من الرعاف فصلاته تامة ويخالفونه في بعض قوله ويوافقونه في بعضه وإن كانوا يثبتون 
هذه الرواية فيازمهم أن يقولوا في الرز ما يقولون في الرعاف لأنه لم يخالفه في الرزغيره من ن أصحاب 
اني صل الله عله وسام علمته (قال الشافعى ) رحمه اله تعال أخبرنا عشم عن حصين قال حدانا أبو 
ظبيان قال كان على رضى الله عنه يخرج إلينا ونحن ننظر إلى تباشير الصبح فيقول الصلاة فإذا قام 


۱۳ 


الناس نعم ساعة الوتر هذه فإذا طلع الفجر صلى زكعتين ثم أقيمت الصلاة (قال الشافعى ) رحمه الله 
أخبرنا ابن عبينة عن شبيب بن غرقدة عن حبان بن الحربُ قال أتيت عليا رضي الله عنه وهو معسكر 
ديري موسى فوجدته يط فال ادن فكل فقلت انى اريك الصوم فقال وأنا أريده فدنوت فأكلت 
فلا فرغ ۶ قال يا ابن التياح اقم الصلاة وهذان خبران عن عل رضى الله عنه كلاهما ثبت أنه كان يغلس 
بأقصى غاية التغليس وهم يخالفونه فيمولون يسفر يالفجر أشد الاسفار ونحن نقول بالتغليس به وهو 
بوافق ما روبنا من حديث التي صلى الله عليه وسلم في في التغليس (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا 
هشم وغيره عن عن ابن حبان التيمي عن أبيه عن على رضى الله عنه قال ولا صلاة لحار المسجد إلا في 
المسجد؛ قيل ومن جار المسجد ؟ قال من أسمعه المنادي ونحن وهم نقول يحب لمن لا عذر له أن لا 
يتخلف عن المسجد فإن صلى فصلاته تجزى عنه إلا أنه قد ترك موضع الفضل (قال الشافعى ) رحمه 
aE E N E‏ 
الحجامة ولسنا ولا إياهم نقول بهذا ( قال الشإفعى ) أخبرنا شريك عن عمران بن ظبيان عن حكمم بن 
سعد أن رجلا من الخوارج قال لعلى رضى الله عنه «ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك» الآية 
فقال على رضى الله عنه وفاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون» وهو راكع وهم 
يقولون من فعل هذا يريد به الحواب فصلاته فاسدة (قال الشافعى ) أخبرنا ابن علية عن شعية عن أبى 
إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن على رضى الله عنه قال إذا ركعت فقلت «اللهم لك ركعت ولك 
عفدت ولك الت ورك آمنت وعليك توكلت» فقد تم ركوعك وهذا عندهم كلام يفسد الصلاة 
وهم يكرهون هذا وهذا عندي كلام حسن وقد روى عن الني صلى الله عليه وسلم شبيه به.ونحن نأمر 
بالقول به وهم يكرهونه (قال الشافعى ) أخبرنا ابن علية عن خالد الحذاء عن عبدالله بن الحرث عن 
الحرث الحمداني عن على رضى الله تعالى عنه كان يقول بين السجدتين «اللهم اغفر لي وارحمنى 
واهدني 0 ابن علية عن شعبة عن أبى إسحاق ونسى إسناده وهم يكرهون هذا ولا يقولون 
به (قال الشافعى ) SS‏ 
شهاله سلام عليكم سلام عليكم (قال الشافعى ) اخبرنا ابن علية عن شعبة عن الاعمش عن 
رزين عن على رضى الله عنه مثله سواء وليسوا يأخذون به ويزيدون فيه «ورحمة ف 
الشافعى ) أخبرنا ابن مهدى عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن عبدالله بن معقل أن عليا رضى الله عنه 
قنت في المغرب يدعو على قوم بأسهائهم وأشياعهم فقلنا آمين هشع عن رجل عن ابن معقل أن عليا 
رضى الله عنه قنت بهم فدعا على قوم يقول « اللهم العن فلانا بادئا وفلانا» حتى عد نفراً وهم يفسدون 
صلاة من دعا لرجل باسمه أو دعا على رجل فسماه باسمه ونحن لا نفسد بهذا صلاته لأنه يشبه ما روينا 
اا و د ا ل أبى إسحاق عن الحرث عن على رضى 
الله عنه ان رجلا قال انی ملت وم اقرا قال امت ركن والتسجود ؟ قال ت قال عت من 
وهم لا بقولون بهذا ويزعمون أن عليه إعادة الصلاة هشيم عن منصور عن الحسن عن على رضى الله 
تعالى عنه قال « اقرا فيا أدركت مع الإمام» وهم لا يقولون بهذا يقولون إنما يقرأ فيا بقضي إنفسه فأما 
وهو وراء الإمام فلا قراءة عليه ونحن نقول كل صلاة صليت خلف الإمام والإمام يقرأ قراءة لا يسمع 
فيها قرأ فيها هشم ويزيد عن حجاج عن أبى إسحاق عن الحرث عن على رضى الله تعالى عنه في إمام 
صلى بغير وضوء قال يعيد ولا يعيدون وهذا موافق للسنة وما روينا عن عمر بن الخطاب وعمّان بن عفان 
۱۷4 


وابن عمر رضى الله تعالى عنهم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى عنه أخبرنا مالك عن إمماعيل بن بى 
حکم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الضلوات ثم أشار إلييم ثم 
زجع وعلى جلده اثر الماء ( قال الشافعى ) اخبرنا وكيع عن اسامة بن زيد عن عبدالله بن يزيد مول 
الأسود ابن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبى هريرة عن الني صلى الله عليه و 
نوه (قال الشافصى ) أخبرنا جاد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحن عن أيى بكرة عن الني صلى الله 
عليه وسلم نحوه (قال الشافعى ) اخبرنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين عن النې صلى الله عليه 
وسلم نحوه وقال إنى كنت جنبا فنسيت (قال الشافعى ) أخبرنا وكبع عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن 
عاصم بن رة عن عل رى اله تعالى ب قال إا احدث في صلاة بعد البيعدة فد نح ماد 
ولسنا ولا إياهم نقولٍ بهذا اما نحن فنقول انقضاء الصلاة بالتسليم للحديث الذي رويناه عن رسول الله 
اي اللي GT OT‏ 

مقدار التشهد فلا يفسد الصلاة (قال الشافعى ) أخيرنا هشم عن اصحايه عن ایی اسحاق عن ابی 
الخليل عن على رضى الله عنه كان اذا تح الصلاة قال الا إله إلا أنت سبحائك ظلمت تفي 
فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت وجهت ت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشركين إن صلاني ونسكى وبحياي ويماني لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» 
وقد رويها من حديثنا عن على رضى الله عنه عن الني صلى الله عليه وسل أنه كان يقول هذا الكلام إذا 
افتتح الصلاة وبهذا ابتدأ بقول : وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ( أخبرنا الربيع ) قال 
أخبرنا الشافعي قال ل أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبدالله بن الفضيل 
عن الأعرج عن عبيدائه بن ابى رافع عن على رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مثله وهم يخالفونه ولا يقولون منه بحرف يقولون إن سبحانك اللهم ويحمدك كلام ( أخبرنا ألربيم ) قال 
أنخبرنا الشافعي عن وكيع. عن الأعمش عن أبى إسحاق عن الحرث عن على رضى الله تعالى عنه كان ادا 
تشهد قال ( بسم الله وبالله » وليسوا يقولون مبذا وقد روى عن على رضى الله عنه فيه كلام كثيرهم 
يكرهونه ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن السادى عن عبد 
خير أن عليا رضى الله عنه قرأ في الصبح ب سبح اسم ربك الأعلى» فقال سبحان ربى الأعلى وهم 
يكرهون هذا ونحن نستحبه وروی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ء يشبهه ( أخبرنا الربيع ) قال 
أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشم عن منصور عن الحسن عن على رضى الله عنه كره الصلاة في جلود 
الثعالب ولسنا ولا اخم نقول مبذا بل نقول نحن وإياهم لا بأس بالصلاة في جلود الثعالب اذا دبغت 
(أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير عن على رضى 
لله عنه في المستحاضة تغتسل لكل صلاة ولسنا ولا إياهم نقول بهذا ولا أحد علمته (أخبرنا الربيع ) 
قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن هلال عن وهب .ابن الأجدع 
عل رع ال وا ا e‏ قال ولا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا 
والشمس مرتفعة 6 ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه يقول بهذا بل نكره جميعاً الصلاة بعد العصر 
والصبح نافلة ابن مهدى عن سفيان عن أ بى إسحق عن عاصم عن على رضى الله عنه قال كان رسول 
الله صلى الله عليه وء يصلى دب ر كل صلاة ركعتين الا العصر والصبح وهذا يخالف الحديث الأول 

(أخبرنا الربيع ) قال أحبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدي عن شعية عن أبى إسدن عن عاصم بن 
لفن 


ضمرة قال : كنا مع على رضى الله تعالى عنه في سفر فصلى العصر ثم دخل فسطاطه فصيل ركعتين 
وهذه الأحاديث يخالف بعضها بعضا إذا کان على يروى عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه كان لا 
يصلي بعد العصر ولا الصبح فلا يشيه هذا أن يكون صلى ركعتين بعد العصر وهو يروى أن الني صل الله 
عليه وسلم كان لا بصلا . 


باب الجمعة والعيدين 


(أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن أبى إسحق قال رأيت 
عليا رضى الله عنه يخطب نصف النهار يوم الجمعة ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول لا يخطب إلا بعد 
زوال الشمس وكذلك روينا عن عمر وعن غيره ( nS‏ 
بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن أبى إسحق قال رأيت عليا رضى الله عنه يخطب 
يوم الجمعة ثم لم بحلس حتى فرغ ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول مجلس الامام بين الخطبتين ونقول 
مجلس على المنبر قبل الخطبة وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة بعده ( أخبرنا الربيع ) 
قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا شريك عن العباس بن ذريح عن الحرث ين ثور أن عليا رضى الله عنه 
صلى الجمعة زكعتين ثم التفت إلى القوم فقال أتموا ولسنا ولا إياهم ولا أحد بقول نذا ولت اعرف 
وجه هذا إلا أن يكون برى أن الجمعة عليه هو ركعتان لأنه يخطب وعليهم أريع لأنهم لا يخطبون فإن 
كان هذا مذهبه فليس يقولٍ بهذا أحد من الناس ( قال الرب بيع ) أخبرنا الشافعي قال أخبرنا اب مهدي 
ف ا أى حص عن أي ليا لخدن أن علا رمي لت ا و ا 
الجمعة فليصل بعدها ست ركعات ولسنا ولا إياهم نقول مهذا أما نحن فنقول يصلى أربعاً (أخبرنا 
لري )قال أخبنا الخافضي قال أخبرنا أبومغاوية عن الأعبش عن مهال عن عباد بن جبدالله أن علا 
كان يخطب على منبر من اجر فجاء الاشعث CT E‏ اي الك EA‏ 
دنا وقال غلبتنا عليك هذه () الحمراء فقال على ما بال هذه الضياطرة يتخلف احدهم ثم ذكركلاما 
وهم يكرهون للامام أن يتكلم في خطبته ويكرهون أن يتكلم أحد والإمام بخطب وقد تكلم الأشعث ولم 
ينبه على رضى الله عنه وتكلم على وأحسبهم يقولون يبتدىء الخطبة ولسنا نرى بأسا بالكلام في الخطبة 
تكلم فيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وعثان رضى الله تعالى عنهها ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا 
الشافعي قال اخبرنا ابن مهدي عن شعبة: عن محمد بن النعمان عن أبى قيس الأودي عن هذيل أن عليا 
رضى الله عنه أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد أربع ركعات في المسجد ( أخبرنا الربيع ) قال 
اخبرنا الشافعي أخيرنا أبو أحمد عن سفيان عن أبى قيس الأودي عن هذيل عن على مثله ( أخبرنا 
الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن ليث عن الحكم عن حنش بن المعتمر أن عليا 
رضى الله عنه قال صلوا يوم العيد في المسجد أربع ركعات ركعتان للسنة وركعتان للخروج ( أخيرنا 
الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن أيى إسحق أن عليا رضى الله تعالى 
عنه أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد في المسجد ركعتين وهذان حديثان مختلفان ولسنا ولا 


. والضياطرة : جمع ضيطر › وهو الضخم › انظر اللسان‎ ٠ المراد بهم الفرس‎ )١( 
اهن‎ 


إياهم نقول بواحد منهما يقولون الصلاة مع اللإمام ولا جاعة الا حيث هوفإن صلى قوم جاعة في موضع 
فليست بصلاة العيد ولا قضاء منها وهي كنافلة لو تطوع بها رجل في جاعة ونحن نقول إذا صلاها أحد 
صلاها وقرأ وفعل كا يفعل الإمام فيكبر في الأولى سبعا قبل القراءة وي الآخرة خمسا قبل القراءة 
(أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابو بكر بن عياش عن أبى إسحق عن على رضى الله 
تعالى عنه في الفطر إحدى عشرة تكبيرة وفي الأضحى خمس وليسوا ياخذون بهذا . 


باب الوتر والقنوت والآيات 


(أخبرنا | الربيع.) قال اخ الشافعي قال اخبرنا شم عن عيد الملك بن أبى سلوان عن عبد الرحيم 
عن زاذان أن عليا رضى الله تعالى عنه كان يوتر بثلاث يقرأ في كل ركعة بتسع سور من المفصل وهم 
يقولون يقرأ ب« سبح اسم ربك الأعلى » والثانية بو قل يا أ الكافرون » وني الثالثة يقرأ بفاتحة الكتاب 
و« قل هو الله أحد» وأما نحن فنقول .يقرأ فيها به قل هو الله أحد» وقل أعوذ برب الفلق » و« قل أعوذ 
برب الناس » يفصل بين كل ركعتين والركعة بالتسلم (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا 
ھشے عن عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن السلبي أن أن عليا رضى الله عنه كان يقنت في الوتر 
بعد الركوع وهم لا يأخذون بهذا يقولون يقذت قبل الركو فإن لم يقنت قبل الركوع لم يقنت بعده وعليه 
سجدتا الهو (أخبرنا الربيع ) قال أخيرنا الشافعي قال م 01 
عليا رضى الله تعالى عنه كان يقنت في صلاة الصبح ة e‏ 
قال أخبرنا هشم عن معقل أن عليا رضى الله عنه قنت في صلاة الصبح وهم لا يرون القنوت في 
الع وحن ترام ل اا عر وسول اله شل اشداعلله و ادت وي اح 0 
E‏ و و ا E‏ ا 

في الصبح فقَال ٠‏ «اللهم أن نج الوليد ابن الوليد وسلمة ر بن هشام وعياش د بن أبى ربيعة » وذكر ١‏ 
ومن اور ا د ا ا ا 
ابن علية عن أبى هرون الغنوي عن حطان بن عبدالله قال : قال على رضى الله عنه « الوتر ثلاثة أنواع 
فن شاء أن يوتر أل الاذل ار اا فا ما ر بصل رفون ركفن کی يتيج 
ثم يوتر فعل وإن شاء صل ركعتين ركعتين حتى يصبح وإن شاء أوتر آخر الليل » وهم يكرهون أن ينقض 
الرجل وتره ويقولون إذا أوتر صلى مثنى مثنى ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يزيد بن 
هرون عن حاد عن عاصم عن أبى عبد الرحمن أن عليا رضى الله عنه خرج حين ثوب المؤذن فقال 
أين السائل عن الوتر؟ ؟ نعم ساعة الوثر هذه ثم قرأ « والليل إذا عسعس ٠‏ والصبح إذا تنفس » وهم لا 
بأخذون مهذا ويقولون ليست هذه من ساعات الوتر (اخبرنا الربيع ) قال اخيرنا الشافعي قال ارا 
عباد عن عاصم الأحول عن قزعة عن على رضى الله تعالى عنه أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع 
سجدات خمس ركعات وسجدتين في ركعة وركعة وسجدتين في ركعة ولسنا نقول بهذا نقول لا يصلي 
في شيء من الآيات إلا في كسوف الشمس والقمر ولوثبت هذا الحديث عندنا عن على رضى الله تعالى 
عنه لقلنا به وهم يثبتونه ولا يأخذون به ويقولون يصبى ركعتين في الزلزلة في كل ركعة ركعة (أخبرنا 
الربيع.) قال أخبرنا الشافعي قال أخيرنا هشم عن يونس عن ال حسن أن عليا رضى الله تعالى عنه صلى 


الأم ٠۲۴‏ جلا يفنا 


في كسوف الشمس خمس ركعات وار رغ تحدات ولسنا ولا إياهم نقول مبذا أما نحن فنقول بالذي 
روينا عن رسول الله صل الله علية وسلم اربج رکعات وأربع سجدات انرا بذلك مالك عن حى عن 
عمرة عن عائقة أن الني صل الله عليه وسلم صل في كسوف الشمسن ركتتين وسججدنين في كل ركمة 
ركعتين (اخبرنا الربيع ) قال اخخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة ثشة بمثله 
(اخبرنا الربيع ) قال خبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن 
عباس عن الني صلى الله عليه وسلم بمثله وقالوا هم بصلی ركعتينكيا بصلى سائر الصلوات ولا بركع في 
كل ركعة ركعتين فخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا ما رووه عن على رضى الله تعالى 


عله 


الجنائر 


( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن يزيد عن إمماعيل عن الشعبي عن عبدالله 
بن معقل قال صلى على على سهل حنيف فكبر عليه ستا (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال 
أخبرنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابن أبى زياد عن عبدالله بن معقل أن عليا رضى الله تعالى عنه كبر 
على سهل بن حنيف خمسا ثم التفت إلينا وقال إنه بدرى وهذا خلاف الحديث الأول ولسنا ولا إياهم 
تأخذ هذا التكبير عندنأ وعندهم, على الحنائز أربع وذلك الثابت عن الني صلى الله عليه وسلم ( ارا 
ألر بي بيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابو معاوية. عن الأعمش عن عمير بن سعيد أن عليا رضى الله 
مت کر عل بن لکش أرب رهذا خلا الحديين قله وأخين اریم قال أخوة الشافعي قال 
أخبرنا هشم عن أشعث ث عن الشعي عن قرظة أن عليا رضى الله تعاللى عنه أمره أن يصلى على قبر سهل 
بن حنيف وهم لا يأخذون بهذا ولا يقولون به يقولون لا يصلى على قبر وأما نحن فنأخذ به لأنه موافق ما 
رای سول آل ان عليه ول أنه صلل عل رر ای ارين ) قال ا ادي قال ا 
مالك وسفيان عن عن الزهري عن ايى أمامة بن. سهل أن الني صلى الله عليه وسلم صلى على .قبر امراة 
( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشم عن عيّان بن حكم عن خارجة بن زيد عن عمه 
يزيد بن ثابت وكان اكبر من زيد بن ثابت الشيباني عن الشعبي عن ابن ن عباس رضى الله تعالى علهما ان 
الني صلى الله عليه وسلم صلى على قبر . 


سجود القران 
( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشم عن شعبة عن عاصم عن زر عن على رضى 


الله تعالى عنه قال عزائم السجود «أم تتزيل » و«حم تنزيل » و« النجم ؟ و« اقرا م ربك الخلق ٠»‏ 
ولسنا ولا إياهم نقول 0 نقول في القران عدد سجود مثل هذه (أخبرنا الربيع.) قال ابرا الشافعي 


. لعله على أنى مككنف وهوكمحسن زيد الخيل صحابي اه . كتبه مصححه‎ )١( 
۱۷۸ 


إل عي هعس عن اي e‏ اعد ابحو و ل 
وهم 5 السجدة الآخرة في الحج وهذا الخدت عن غل رضن الله شل عد باه راح 
الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن محمد بن قيس عن أنى موسى أن 
عليا رضى الله تعالى عنه لما أتى بالمخدج خر ساجدا ونحن نقول لا بأس بسجدة الشكر ونستحبها ويروى عن 
الني صلى الله عليه وسلم أنه سجدها وعن أبى بكر وعمر رضى الله تعالی عنهم| وهم ینکرونہأً ويكرهونها 
ونحن نقولا لا باس بالسجدة لله تبارك وتعالى في الشكر . 
الصيام 
ENED‏ :“لال ا ار تھی عن يفيان عن الى انين عن غا 
ا بهذا نقولا لا بأس بقبلة الصائم (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال ارا ابن مهدي 
عن سفيان وغيره مكل عن ا ر ل وضى ا کک 
قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر حرم الطعام والشراب على الصائم . 


أبواب الزكاة 


( أخبرنا الربيع ) قال أخخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبى ثابت 
عن ابن ن أبى رافع أن عليا رضى الله تعالى عنه كان يزكى أمواهم وهم أيتام في حجره بهذا تأخذ وهو 
موافق لا روينا عن عمر وابن روع ٤‏ زكاة أموال اليتامى وهم يخالفونه فيقولونٍ لیس على مال 
اليتم زكاة ( أخبرنا الربيع.) قال اترتا الشافعي قال ديزا ابن مهدي عن سفيان عن أبى اسحق عن 
ل ا ل ا د ار ا ١‏ 
ولسنا ولا إياهم ولا احد علمناه ناخذ بهذا والثابت عندنا من حديث رسول الله صلى الله عليه و 
ا 
الشافعي قال اخبرنا عباد بن محمد عن محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن 
أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب «في حمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض 
فابن لبون ذکر» وکان عمر بامر عاله بذلك (اخبرنا ارتيج ) قال اخبرنا الشافعي قال ابرا اب وكامل 
وغيره عن حاد بن سلمة عن تمامة عن أنس قال أعطاني أبى كتاباً كتبه له أبو بكر فقال هذه فريضة 
وا اللا بلي اواك ب بورد 
ال إذا زات الال عل عشريس رات في كل حم غا في كل ا ربعين بنت .لبون (أخبرنا الربيع ) 
قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمرو بن اليثم «غيره عن شعية عن أبى إسحق عن عاصم عن على 


۱۷٩۹ 


رضى الله تعالى عنه مثله وبهذا نقول وهو موافق للسنة ( أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا 
تركو 2 CE E‏ 

كتب «فاذا زادت على عشرين ومائة فني كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون» أخبرنا 
الثاني قال أخبرنا أب وكامل عن حاد بن سلمة عن نمامة عن أنس عن (”) أبى .زكريا أنه كتب له 
السنة فذكر هذا وهم لا يأخذون يبهذا يقولون اذا زادت على عشرين ومائة استقبل بالفرائض أوها وكان 
في كل حمس شاة إلى أن يبلغ بها خمسين ومائة ثم في كل خمسين حقة وهذا قول متناقض لا أثر ولا 
قياس فيخالفون ما رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر والثابت عن على عندهم إلى 
قول إبراهم وشيء يغلط به عن على رضى الله تعالى عنه (اخبرنا الربيع ) قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا 
ابو معاوية عن الاعمش عن عبد الرحمن بن زياد عن عبدالله بن الحرث ان عهان اهديت له حجل 
وهو حرم فأكل القوم إلا عليا فإنه كره ذلك ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول بحديث أبى قتادة 
أن الني صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأكلوا لحم الصيد وهم حرم . أخبرنا بذلك مالك عن زيد بن 
اسلم عن عطاء بن يسار عن ومس الب كو ا لت وك 
بن "كيسان عن اہی محمد عن ابى قتادة نحوه ( أخبرنا الربيع.) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشم عن 
منصور عن الحسن عن على رضى الله تعالى عنه فيمن أصاب بيض نعام قال بضرب بقدرهن نوقا قبل 
له فإن أربعت منهن ناقة ؟ قال فإن من البيض ما يكون مارقا ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه تأخذ 
بهذا نقول يغرم ثمنه ( أخبرما الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن 
الحسن عن على فيمن يمعل عليه المشي ؟ قال يمشبي فإن عجز ركب وأهدى بدنة وهم يقولون يمشي إن 
ا ل N‏ 
وإن عجز ركب وأهدى فإن صح م“ مشى الذي ركب وركب الذي الذي مشى حتى انی به كا نذر (قال 
الربيع ) وقد قال الشافعي غير هذا قال عليه كفارة بمين ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا 
وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن على في هذه الآبة «وأتموا الحج والعمرة لله ) 
قال ان يحرم الرجل من دويرة أهله وهم يقولون أحب إلينا أن يحرم من الميقات ( أخيرنا الربيع ) قال 
ا Gg‏ 
موافق للسنة (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن | بن ابى نجيح عن محاهد عن 
على رضى الله تعالى عنه في الضبع كبش ( أخبرنا الشافعى ) قال أخبرنا ابن أبان عن سفيان عن سماك 
عن عكرمة أن عليا رضى الله تعالى عنه قضى في في الضبع بكبش وبهذا تقول وهو يوافق ما ذكرنا عن 
AD RE‏ 
اصاببها فيه لا حعلون فا شيئا موقتا 


(أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية 
بن سويد بن مقرن أنه وجد في كتاب أبيه عن على رضى الله تعالى عنه أن لا نكاح إلا بولى فإذا بلغ 
الحقائق النص فالعصبة أحق وبهذا نقول لأنه يوافق ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 


۱۸۰ 


«وأعا امرأة لم ينكحها الولاة فنكاحها باطل فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولي له» أخبرنا بذلك 
الزنجي عن ابن جريج عن سلوان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها 
وهم يقولون إذا كان الزوج كفوا واعينت صداق مثلها جاز النكاح وإن كان غير ولى (أخبرنا الربيع ) 
قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مماك بن حرب عن حنش أن رجلاً تزوج امرأة 
فزنى بها قبل أن يدخل بها فرفع إلى على ففرق بينهم| وجلده الحد وأعطاها نصف الصداق ولسنا ولا 
إياهم ولا أحد علمناه يقول ذا واا الربيع.) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن 
رجل عن الشعبي عن على رضى الله تعالى عنه في رجل تزوج امرأة بها جنون أوجذام أو برص قال إذا 
لم يدخل بها فرق بينهم| فإن كان دخل بها فهي امرأته إن شاء طلقها وان شاء أمسك وهم يقولون هي 
امرأته على كل حال إن شاء طلق وإن شاء أمسك (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشم 
عن مطرف عن الشعبي عن على رضى الله تعالى عنه في النصراني تسلم امرأته قال هو أحق بها ما لم 
يخرجها من دار الهجرة ولسنا ولا إياهم ولا احد علمناه يقول بهذا ( اخبرنا الربيع ) قال اخبرنا الشافعي 
قال أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن على رضى الله تعالى عنه في الرجل يتزوج 
المرأة ثم يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لا صداقا ان ها الميراث وعليها العدة ولا صداق ها وبهذا نقول 
إلا أن يشت حديث بروع وقد رويناه عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت رضى الله علنهم وهم 
يخالفونه ويقولون لها صداق نسائها ( أخخيرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بجی بن عباد عن 
حاد بن سلمة عن بديل عن ميسرة عن أبى الوضى أن أخوين تزوجا اختين فاهديت كل واحدة منهها 
إلى أي زوجها فأصابها فقضى على رضى الله عنه على كل واحد منہا صداق وجعله برجم به على 
الذي غره وهم يخالفونه ويقولون لا يرجع بالصداق وبه يقول الشافعي لا برجم بالصداق اشا 
الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن جرير بن حازم عن عيسى عن عاصم الأسدي عن 
زاذان عن على رضى الله عنه يقول في الخيار إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها ولسنا ولا إياهم 
نقول مهذا القول أما نحن فنقول إن اختارت زوجها فلا شيء ويروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها 
قالت خخيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك طلاقا (أخيرنا الربيع ) قال برا 
الشافعي قال أخبرنا هشم عن منصور عن الحكم عن إبراهم أن عليا رضى الله تعالى عنه قال في الخلية 
والبربة والحرام ثلاثا ثلانا ولسنا ولا إباهم نقول بهذا أما نحن فنقول إن نوى الطلاق فهو ما نوى من 
الطلاق 07 واحدة فواحدة وإن اراد اثنتين فائنتين ويملكٍ الر جعة وأمأ هم فيقولون إن نوى واحدة 
فواحدة وان نوی اثنتين فلا يكون اثنتين ( أخخبرنا الربيع.) قال احيرا الشافعي قال أخيرنا, ابن علية عن 
داود عن الشعي عن على رضى الله عنه في الحرام ثلاث ولسنا ولا إياهم نقول عدا (اخيرنا الربيع ) 
قال أخبرنا الشافعي قال أخيرنا محمد بن يزيد وحمد بن عبيد وغيرهما عن إسماعيل عن الشعي عن 
رباش بن عدي الطاني قال أشهد أن عليا رضى الله عنه جعل ألبتة ثلاثا ولسنا ولا إياهم نقول مبذا 
( أخيرنا الربيع), قال ازا الشافعي قال أخبرنا هشم وسفيان بن عيينة عن الشيباني عن الشعي عن 
عمرو بن سلمة أن عليا با رضي الله عنه وقف المولى ( اخبرنا الربيع.) قال اخيرنا الشافعي قال أخبرنا هشم 
عن الشيباني عن بكر بن الأخنس عن ماهد عن عبد الرحمن بن أنى ليلى أن عايا رضى الله تعالى. عنه 
وقف المولى ( أخبرنا الربيع.) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ليث عن محاهد عن مروان شهد 
عليا رضى الله عنه وقف المولى وهكذا نقول وهو موافق لما روينا عن عمر وابن عمر وعائشة وعمان وزيد 


۱۸۱ 


بن ابت وبضعة عشبر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم وقفوا المولى وهم يخالفونه 
تون لا يرقف إذا سے أربعة أشهر بات بن . أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن عبيد عن 
إسماعيل عن الشعبي أن عليا رضى الله عنه كان يؤجل المتوفى عنها لا ينظر بها (أخبرنا الربيع ) قال 
أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي قال نقل على رضى الله تعالى 
عنه أم كلثوم بعد قتل عمر بسبع ليال ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول بحديث فريعة ابنة مالك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله ونحن نقول بهذا وهم في 
المتوفى عنها والمبتونة وهم يروون عن على رضى الله عنه أنه نقل ابنته في عدتها من عمر ( أخبرنا الربيع ) 
قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشم عن أشعث عن الحكم عن أبى صادق عن ربيعة بن ناجد عن 
على رضى الله عنه قال العدة من يوم يموت أو يطلق ويهذا نقول ويقولون يقولنا (أخبرنا الربيع ) قال 
أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشم عمن مع الحكم يحدث عن أبى صادق عن ربيعة بن ناجد عن على 
رضى الله تعالى عنه قال الحامل المتوفى عنها لها النفقة من جميع المال وليسوا يقولون بهذا وينكرون هذا 
القول فيقولون ما نقول .بهذا (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش 
عن أبى الضحى عن على رضى الله تعالى عنه قال الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بآخر الأجلين وليسوا 
يقولون بهذا (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبى سلمة 
قال سالت ابن عباس وابا هريرة عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال ابن عباس اخر الأجلين 
وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت قال أبو سلمة فدخلت على أم سلمة فسألتها عن ذلك فقالت 
ولدت سيبعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطہا رجلان أحدها شاب والآخر شيخ 
يشلك إل لنت فقا لكين ل صلل دان كلها عا قر إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها فجاءت 

رسول الله صلى الله عليه وس فقال «قد حللت فانكحى من شئت شئت » فهذا نقول وهم يقولون بقولنا فيه 
ا ا ع ا O‏ عن الشعبي أن عليا رضى 
الله عنه قال في التي تتزوج في عدتها قال تتم ما بتي من عدتها من الأول وتستأنف من الآخر عدة 
جديدة وكذلك نقول وهو موافق ۵ "رونا عن عفر وهن يقولون علها عا واجدة وينكرون ما روى عن 
على رضى الله عنه ويخالفونه (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشم وأبو معاوية وحمد 
بن يزيد عن إمماعيل عن الشعبي عن شريح أن رجلاً طلق امرأته فذكرت أنها قد حاضت في شهر 
ثلاث حيض فقال على رضى الله عنه لشريح قل فيا فقال إن جاءت ببينة من بطانة أهلها يشهدون 
صدقت فقال له على قالون وقالون بالرومية أصبت وهم لا بأخذون بهذا ويخالفونه » أما بعضهم فيقول 
لا تنقضي العدة في أقل من أربعة وحمسين يوما (قال الربيع ) قول الشافعي أقل ما تنقضي العدة فيمن 
تحيض ثلاثة وثلاثون یوما لان اقل ا لحيض يوم وليلة واقل الطهر خمس عشرة ليلة وقال بعضهم أقل ما 
e‏ وأما نحن فنقول بما روى عن على رضى الله عنه لأنه موافق ما روى 
لني صلى الله عليه وسلم أنه لم يحعل للحيض وقتا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إنه لا تنقضي 
ا ا ار 
عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها قالت قالت فاطمة بنت أبى حبيش لرسول الله صلى الله عليه 


. كذا في النسخ وليتأمل‎ )١( 
۱A۲ 


إنى لا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال الني صلى الله عليه وسلم «إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا 
0 الحيضة فاتركي الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدع وصلى » فلم يوقت الني صل الله 
عليه وسلم لها وقتا في الف فول كذا ركذا نينا ولكنه قال إذا أقبلت وإذا أدبرت وزو عق 
سلمان التيمي عن أبى عمرو الشيباني عن ابن مسعود في العزل قال هو الوأد الخني ولسنا نقول بهذا لا 
برون بالعزل باسا وروی عن عمرؤ بن اليثم عن شعبة عن عاصم عن زرعن على رضى الله عنه أنه كره 
العزل وليسوا ياخذون ببذا ولا يرون بالعزل باسا وحن نروى عن عدد من اصحاب الني صلى الله عليه 
وسلم أنه سثل عنه فلم يذكر عنه نميا (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن 
عطاء بن أبى رباح عن جابر قال كنا نعزل والقران ينزل ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا 
يزيد بزهارونا عن الأشعث عن أبن إمتحاق صن عاصم بن رة عن عل رشي عله قال الكنموا 
الصبيان النكاح فإ نكل طلاق جائز الا طلاق المعتوه ولسنا ناخذ بهذا ونقول لا طلاق لصغير حتى يبلغ 
ولا نجيز طلاق المعتوه ولا المبرسم ولا النائم » ويروى عن حاد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن عليا 
رضى الله عنه قال لا طلاق لمكره وهم يخالفون هذا ويقولون طلاق المكره جائز » وحاد عن قتادة عن 
خلاس أن رجلا طلق امرأته فأشهد على طلاقها وراجعها وأشهد على رجعتها واستکم الشاهدين حتى 
انقضت عدتها فرفع ذلك إلى على رضى الله عنه ففرق بينهما ولم يجعل له عليها رجعة وعزر الشاهدين 
وهم يخالفون هذا ويجعلون الرجعة ثابتة ( أخجبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشم عن داود 
عن سمالك عن أبى عطية الأسدي أنه تزوج امرأة أخيه وهي ترضع ابن أخيه فقال والله لا أقربها حتى 
ا ل GD‏ ين 
بلاء عليك واا الإيلاء ما كان في الغضب , والله أعلم . 


المتعة 


( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل عن قيس بن أبى حازم قال 
معت ابن مسعود يقول كنا نغزو مع الني صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فأردنا أن تختصي فنهانا 
عن ذلكٍ ثم رخص لا أن تنک الرأة إلى ال بالڻيء وليسوا ياخذون بهذا ويخالفون ما روى عن 
عبدالله ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرما الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري قال حدثنی حسن وعبدالله 
لل و اسع عر سيو الل لك عو 
نبى عن نكاح المتعة ولحوم الم الاهلة زفق بين ارا الر بيع ) قال أخبرنا الشافعي قال 
أخبيبا مالك عن ا ا اع 
أن الني صلى الله عليه وسلم نی عن متعة النساء يوم خيبر ( أخخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال 
أخبرنا سفيان عن الزعري قال أخخيني الربيع بن سبرة عن أيه أن رسول الله صلى الله عليه ومام بى 
عن نكاح المتعة وبهذا يقول الشافعى (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مغيرة عن إبراهم 
عن عبدالله قال بيع الامة طلاقها وهم شتون مرسل إبراهيم عن عبدالله ويروون عنه انه قال اذا قلت 
قال عبدالله فقد حدثتى غير واحد من أصحابه وهم لا يقولون بقول عبد الله هذا ویقولون لا بکون بيع 
الأمة طلاقها وهكذا نقول ونحتج بحديث بريرة أن عائشة رضى الله عنها اشترتها وها زوج نم عق 
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و وا عه ارو ا O‏ 
من زوجها بالشراء وروينا عن عمان وعبد الرحمن بن عوف انا لم يريا. بيع الامة طلاقها . 
بذلك سفيان عن الزهري عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم , lL‏ 
فأخخير أن لها زوجا فردها ( أخخبرنا الربيع.) قال أخبرنا الشافعي قال اخ عمرو بن ايام عن شعبة عن 
الحكم عن سالم بن أبى الجعد عن أبيه عن ابن .مسعود في الرجل يزنى بامراة ثم يتزوجها قال لا يزالان 
زانيين ولسنا ولا إياهم نقول, بهذا هما آنمان حين زنيا ومصيبان الحلال حين تناكحا غير زانيين وقد قال 
عمر وابن ن عباس نحو هذا ( ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا شريك عن أبى حصين عن 
يحبى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال اذا قال الرجل لامرأته استلحي باهلك او وهبها لأهلها 
فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق بها وبهذا نقول اذا أراد الطلاق وهم يخالفونه ويزعمون أنها تطليقة 
بائنة . عبدالله بن موسى عن ابن يى ليل عن طلحة عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال لا يكون 
طلاق بائن إل خلع أوإيلاء وهم بخالفونه في عامة الطلاق فيجعلونه بائنا وأما نحن فنجعل الطلاق كله 
يملك الرجعة ة إلا طلاق الخلع وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر في ألبتة أنها واحدة 
يملك فبها الرجعة (اخبرنا الربيع ) قال اخيرنا الشافعي قال اخبرنا عمى محمد بن على عن عبدالله بن 
3 بن السائب عن نافع بن عجير عن ركانة أنه طلق امرأته ألبتة فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وما أردت ؟» فقال والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه (اخبرنا الربيع.) قال اخبرنا الشافعي ١‏ قال 
اع سلبان عن ر رام عمد ين عاد عن لطت ا ا ا ا 
أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت وروى عن زيد ابن ثابت في العليك وطلقت نفسها واحدة 
بملك الرجعة (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن إمماعيل بن أبى خالد عن 
الشعبي ومغيرة عن إبراهيم عن عبدالله في الخبار إن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها وهكذا نقول 
نحن وهم بخالفونه ويرون الطلاق فيه بائنا (أخبرنا الربيع.) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حفص عن 
الأعمش عن إبراههم في اختاري وأمرك بيدك سواء وبهذا نقول وهم يخالفونه فيفرقون بينهم| أبو معاوية 
ويعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق أن امرأة قالت لزوجها لو أن الأمر الذي بيدك بيدي 
طلقت نفسي فقال قد جعلت الأمر إليك فطلقت نفسها ثلاثا فسأل عمر عبدالله عن ذلك فقال هي 
واحدة وهو احق بها فال عمر وانا ارى ذلك وببذا نقول إذا جعل الأمر إليها ثم قال لم أرد الا واحدة 
فالقول: قوله. وهى تطليقة ملك الرجتعة وهم يخالفون هذا فيجعلونها واحدة بائنة ( أخبرنا الربيع ) قال 
أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشم عن سيار أبى الحكم وأبى حيان عن الشعي أن رجلا قال من يذبح 
للقوم شاة وأزوجه اول بنت تولد لى فذبح لهم رجل من القوم فأجاز عبد الله النكاح ولسنا ولا إباهم ولا 
احد من الناس علمته يقول بهذا يجحعلون للذا؛ بح أجر مثله ولا يكون هذا نكاحا (أخبرنا الربيع ) قال 
أخبرنا الشافعي قال ل لخر ع اس مسرو إبراهيم عن ابن مسعود قال یکره أن يطأ الرجل امرأته 
اذا فجرت أو يطأها وهي مشركة وهم لا يقولون مهذا ويقولون لا بأس. أن بطأها قبل الفجور وبعده 
(أجخيزنا لزان بيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشم عن ابن أبى ليلى عن الشعي عن عبدالله في 
الحامل المتوفىٍ عنها ها النفقة من جميع المال ولسنا ولا احد يقول بهذا إذا مات الميت وجب الميراث 
لأهله , والله أعلم . 


۱A4 


ما جاء ف البيوع 


( أخبرنا الربيع ) قا أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إسماعيل عن الشعبي عن عبيدة قال قال على رضى 
الله تعالى عنه استشارني اعمر في بيع أميات الأولاد قرات أنا وهو انا عتيقة فقضى به عمر حياته 
وعمان بعده فلا ولیت رايت أنها رقيق ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول بقول عمر لا تباع (أخبرنا 
الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن نسير بن ذعلوق عن عمرو بن راشد 
الأشجعي ان رجلا باع نجيبة واشترط 0( ثنياها فرغب فبها فاختصم| إلى عمر فقال اذهبا إلى على رضى 
ا ف لها عر حاب ی ير 
E‏ ال ولا نعلم له محالفا في هذا من أصحاب الني صلى الله 

عليه وسلم وهم بثبتون هذه الرواية عن على رضى الله عنه فإن بثبتوها فيئزمهم .أن يقولوا به لأنه ليس له 
دافع e‏ هذا فاسد (اخبرنا الربيع.) قال اخيرنا الشافعي قال أخزيرنا ابن علية عن عهان 
البتى عن الحسن أن عليا يا رضى الله عنه قضى بالخلاص وليسوا يقولون بهذا يقولون ان استحق البائع 
لفن الذي قبض ولم يكن عليه أن يخلصها بثمن ولا غير ذلك وليسوا بروون خلاف هذا عن أحد من 
أصحاب النى صلى الله عليه وسلم فيلزمهم إذا ثبتوا هذا في أصل قوهم أن يقولوا به ( أخبرنا الربيع ) 
قال اخيرنا الشافعي قال اخيرنا حاد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن عبدالله بن ضمرة عن على 
رضى الله تعالى عنه قال كسب الحجام من السحت وليسوا باعدون مهذا ولا يرون كيين الحجام اليا 
ونحن لا نرى يذلك بأسا ونروى عن الني صلی الله عليه وسلم أنه أعطى الحجام أجره ولوكان سحلا م 
بعطه إياه ( انخيرنا الربيع.) قال اخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشم وحفص وغيرهما عن الحجاج عن ابن 
عمرو بن حريث عن بيه أنه باع عليا رضى الله عنه درعا منسوجة بالذهب بأربعة آلاف درهم إلى 
العطاء وليسو يقولون مبذا هذا عندهم بيع مفسوخ لأنه إلى غير أجل (اخيرنا الربيع ) قال اخيرنا 
الشافعي قال أخبرنا حاد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمر وعن على رضى الله عنه فيمن اشترى 
ما أحرز العدو قال هو جائز وهم يقولون إن صاحبه إذا جاء بالخيار ان أحب اذه بالمنٍ احذه اا 
لربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابرا هيم التيمي عن أبيه عن عبدالله 
قال لا بأس بالدرهم بالدرمين ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول ا التي رويت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم انه نبى عن الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل وعن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل وقد 
ا او ل ل لس ب N‏ 
( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشم عن سلمان التيمي عن ابى عمّان عن ابن مسعود 
قال من ابتاع مصراة فهو بالخيار إن شاء ردها وصاعا من طعام وهكذا نقول وبهذا مضت السنة وهم 
يزعمون انه إذا حلبها فليس له ردها لانه قد اخحذ منها شيئا (اخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا الشافعي . 
قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبدالله أنه قال في أم الولد تعتق من نصيب 
ولدها ولسنا ولا إياهم نقول هذا نقول نحديث عمر أنه أعتق اھات الأرلاد اذا مات ساداتهن 
وبقولون جميعا تعتق من راس المال » (أخبرنا الربيع ) قال ارا الشافعي قال ا 2 


. الثنيا بالضم من ازور الرأس والقوائم اي إشترط أن له رأسها وأرجلها . كتبه مصححه‎ )١( 
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حاد عن إبراهم عن علقمة عن عبدالله أنه كره شراء المصاحف وبيعها وليسوا يقولون بهذا لا يرون بأسا 
ببيعها وشرائها ومن الناسٍ من لا یری بشرائها بأسأ » ونحن نكره يبعها (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا 
الشافعي قال أخبرنا وكيع أن عليا رضى الله عنه قال لإ يحل أكل الثوم إلا مطبوخا وليسوا يقولون مبذا 
بل ينكرونه ويقولون ما يقولٍ بهذا أحد ويروى عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال «من أكل من هذه 
الشجرة فلا يقربن مساجدنا يؤذيئا برد بح الثوم » وهذا الذي ناخد به . 


باب الديات 


( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدي عن سفيان الثوري عن أبى إسحاقهعن 
عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه قال الخطأ شبه العمد بالخشبة والحجر الضخم ثلث حقاق 
وثلث جذاع وثلث ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة وفي الخطأ خمس وعشرون بنت مخاض 
وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت لبون ونحن نروى عن النبى صلى 
الله عليه وسلم في شبه العمد أربعون خلفة في بطونها أولادها وروی عن عمر أنه قضى به ثلاثين حقة 
وثلاثين جذعة واربعين خلفة وبهذا نقول وهم يقولون بخلاف هذا ويقولون في الحجر الضخم والخشبة 
هذا عمد فيه القود ويعيبون مذهب صاحيهم أله يقول هو خطأ اشا الربيع ) قال ارا الشافعي 
قال أخبرنا الطنافسي عن عبدالله بن حبيب بن أبى ثابت عن الشعبي عن مسروق قال كنت عند عل 
رضى الله عنه فأتاه ثلاثة فشهدوا على اثنين ن أنهها غرقا صبيا وشهد الأثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى 
على رضى الله عنه على الثلاثة بخمسي الدية وقضى على الاثنين بثلاثة أخماس الدية ولسنا ولخد 
علمناه يقول ذا يقولون لولي الدم أن يدعى على إحدى الطائفتين ( أخبرنا الربيع. ) :قال ارا الشافعي 
قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن على رضى الله عنه في الرجل بقل المرأة قال إن أراد أولياء 
المرأة أن يقتصوا لم يكن ذلك هم حتى يعطوا نصف الدية وليسوا يقولون بهذا يقولون بينهما القصاص في 
النفس وينكرون هذا القول ويقولون ما نعلم أحدا يقوله ( أخبرنا الربيع.) قال أخيزنا الشافعي قال أخبرنا 
يزيد بن هرون عن هشام عن الحسن أن عليا رضى الله عنه قضى بالدية اثنى عشر ألفا وهم يقولون 
الدية عشرة الاف ( أخبرنا الربيع.) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبى زائدة عن يحالد عن الشعي 
عن على رضى الله تعالى عنه أنه قضى ي القامصة والقارصة والواقصة جارية ركبت جارية فقرصتها 
جارية فقمصت فوقصت الحمولة فاندق عنقها فجعلها أثلاثا وليسوا يقولون بهذا وینکرون الحكم به 
ويقولون ما يمول هذا أحد ويزعمون أن ليس على الموقوصة شيء وأن ديتها على العاقلة ( أخبرنا الربيع ) 
قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عباد بن العوام عن عمرو بن عامر عن قتادة عن خلاس عن على رضى 
الله عنه أن غلامين كانا يلعبان بقلة فقال أحدهما حذار » وقال الآخر حذار فأصابت ثنيته فكسرتها 
فرفع إلى على رضى الله عنه و يضمنه وهم يضمئون هذا ويخالفون ما رووا فيه (أخبرنا الربيع ) قال 
أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حاد عن قتادة عن خلاس عن على قال. :إن ام لجل يده ا يل 
رجلا فإنما هوكسيفه أو سوطه يقتل المولى ويحبس العبد في الجن ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي 
قال اخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبى جحيفة قال قلت لعلى رضى الله عنه هل عندكم 

من الي صلى الله عليه وسلم غير ما في أيدي الناس ؟ قال : لا إلا أن يؤتى الله عبدا فها في القرآن وما 


ك1 


في الصحيفة قلت وما في الصحيفة ؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر وهم بخالفون 
هذا ويقولون يقتل المؤمن بالكافر ويخالفون ما رووا عن على رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حاد بن سلمة عن سهاك بن حرب عن عبيد بن القعقاع 
قال : كنت رابع اربعة ا الخمر فتطاعنا بمدية كانت معنا فرفعنا إلى على رضى الله عنه فسجننا 
مات منا اثنان فقال أولناء المتوفيين أقدنا من الباقبين فيال على رضې الله عنه القوم ما تقولون ؟ فقالوا 
نرى أن تقيدههما قال فلعل أحدهما قتل صاحبه قالوا لا ندري قال وأنا لا أدري وسأل الحسن بن على 
رضى الله تعالى عنهم| فقال مثل مقالة القوم فأجابه بمثل ذلك فجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ثم 
اا دية جراح الباقيين ( أخبرنا الربيع ) قال انا الشافعي قال اخ حاد بن سلمة عن ساك عن 
حنش بن المعتمر أن ناسا حفروا بثرا لأسد فازدحم الناس عليها فتردى ف فيها رجل فتعلق برجل وتعلق 
الآخر باخر فجرحهم الأسد فاستخرجوا منہا فاتوا فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السلاح فقال على 
رضى الله تعالى عنه لم تقتلون مائتين من أجل اربعة ؟ تعالوا فلنقض بينكم بقضاء إن رضيتم وإلا 
فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية 
وللرابع الدية كاملة وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا على البثر فنهم من رضى ومنهم من لم برض 
فا إل رسو الل صل اق عليه وسلم فقصرا عليه اھت الوا إن حلي رضى اق عند فى بكلا 
وكذا فأمضى قضاء على رضى الله تعالى عله وهم لا يأخذون بهذا (أخبرنا الربيع.) قال أخبرنا الشافعي 
قال أخبرنا شعبة عن الاعمش عن شقيق عن عبدالله في جراحات الرجال والنساء تستوى في السن 
والموضحة وما خلا فعلى النصف وهم يخالفون هذا فيقولون على النصف من كل شيء ( أخبرنا الربيع ) 
قال أخبرنا سعيد عن أبى معشر عن إبراههم عن عبدالله في الذي يقتص منه فيموت قال على الذي 
اقتص منه الدية ويرفع عنه بقدر جراحته وليسوا يقولون بهذا بل نقول نحن وهم لا شيء على المقتص لانه فعل 
فعلا كان له أن يفعله . 


باب الأقضية 


(أخبرنا الربيع.) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الأجلح عن الشعي عن على رضى الله 
عنه اختصم إليه ناس ثلاثة يدعون ولدا فسالهم ان يسلم بعضهم لبعض فأبوا فقال نم شركاء 
متشاكسون ثم أقرع بينهم فجعله لواحد منم خرج سهمه وقضى عليه بثلثي الدية فذكر ذلك للني صلى 
لله عليه وسلم فقال أصبت وأحسنت ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا شعبة عن سلمة 
بن كهيل قال سمعت الشعي يحدث عن أبى الخليل أو ابن الخليل أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر فلم يدر 
لمن الولد فاختصموا إلى على رضى الله عنه فامرهم ان بقترعوا وامر الذي اصابته المرعة ان يعطي 
وا اللا الا ل ا ب ال ل 

وسلم وهم يخالفونه والذي يقولونه هم ما يثبت عن الني صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يخالفه ولو 
فت عندنا عن الى ملاعل توسلل فلا يدون تقول تدعو الا له وا الحقوة ا فهو ابه 
وإن الحقوه ه يكلهم أو لم يلحقوه بأحدهم فلا يكون له ويوقف حتى يبلغ فيينتسب إلى أيهم شاء ولا 
يكون له أبوان في الإسلام وهم يمُولون هو ابنېم يرثهم ويرثونه وهو للباقي منهم (أخبرنا الربيع ) قال 


AV 


عزنا الشافعي قال أخبرنا شعبة عن ساك عن أبى عبيد بن الأبرص أن رجلا استأجر نجارا يضرب له 
مسمارا فانكسر المسمار فخاصمه إلى على رضى الله عنه فقال أعطه ذرهما مكسورا و هم يخالفون هذا ولا 
قر رع او عع يح ا تم العمل فإن 
تم العمل فله ما استأجره عليه ان كانت الإجارة صحيحة وان كانت الإجارة فاسدة 00 أجر مثله 
( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن موسى 
بن طريف الأسدي قال دخل على رضى الله عنه بيت امال 2١7‏ فأضرط به وقال لا أمسى وفيك درهم 
فأمر رجلا من بنى اسد فتسمه إلى الليل فقال الناس لو عوضته فقال إن شاء ولكنه سحت وهم 
يخالفون هذا ويقولون لا بأس بالجعل على القسم وهم يقولون قال على سحت وهم يروون عن على 
رضى الله عنه إن شاء أعطيته وهو سحت ونحن وهم نقول لا يحل لأحد أن يعطى السحت كا لا يحل 
لأحد أن يأخذه ولا نرى عليا رضى الله عنه بعطى شيئاً براه سحتاً إن شاء الله تعالى (أخبرنا الربيع ) 
قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبي قال أتى على رضى الله 
عنه في بعض الأمر فقال ما أراه الا جورا ولولا أنه صلح لرددته وهم تخالفون هذا ويقولون اذا كان 
جورا فهو مردود ونحن نروى عن الني صلى الله عليه وسلم أن ا 
(أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حفص بن غياث عن ابن أي لل عن لمكم بخن 
حنش أن عليا رضى الله عنه رأى الحلف مع البينة وهم بخالفون هذا ولا يستحلفون أحدا مع بينته 
ل ل ل ل ل 
عليه وسلم خلافها . 


باب اللقطة 


( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن شعبة عن أ شين قال عبت هنيد 
يقول رايت عبد الله أتاه رجل بصرة محتومة فقال قد عرفتها ولم أجد من يعرفها فقال استمتع بها وهذا 
قولنا إذا عرفها سنة فلم جد من يعرفها فله أن يستمتع بها وهكذا السنة الثابتة عن الني صلى الله عليه 
جا سوا كو اكه ماكر ب 6 O‏ 
أنه اشترى جارية فذهب صاحبا فتصدق بثمنها وقال اللهم عن صاحبها فإن كره فلى وعلى الغرم ثم قال 
هكذا نفعل باللقطة فخالفوا السنة في اللقطة التي لا حجة فيها وخالفوا حديث عبدالله بن مسعود الذي 
يوافق السنة وهو عندهم ثابت واحتجوا ہذا الحديث الذي عن عامر وهم يخالفونه هما هوفيه بعينه 
يقولون إن ذهب البائع فليس للمشترى أن يتصدق بثمنها ولكنه يحبسه حتى يأتى صاحبها متى جاء . 


باب الفرائض 
( أخبرنا الربيع.) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن 
)١(‏ أي استخف به وسخر منه . انظر اللسان . کتبه مصححه . 


AA 


اليه عق عل رضن الله عنه أنه كان يشرك بين الحد والإخوة حتى يكون سادسا وليسوا يقولون بهذا أما 
صاحيهم فيقول الحد أب فيطرح الإإخوة واش هم ونحن فنقول بقول زيد بقاسم الإخوة ما كانت المقاسمة 
خيرا له ولا ينقص من الثلث من رأس امال وهم ينكرون قول على ويقولون ما يقول هذا أحد ( أخبرنا 
للربيع ) قال اا الشافعي قال ارا ابو معاوية عن الأعمش عن إبراهم قال : كان عمر وعبدالله 
يورثان 00 دون الموالى (۴) وكان على رضى الله عنه أشدهم في ذلك وليسوا يقولون بهذا ولون 
إذا ل يكن أهل فرائض مسماة ولا عصبة ورثنا الموالى ونقول نحن لا نورث أحدا غير من ميت له 
فريضة أو عصبة وهم بورثون الأرحام وليسوا بعصبة ولا مسمى م إذا لم تكن أموال وقال القول قول 
زيد والقياس عليه (أخبرنا الربيع.) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن | بن ابى ليل عن الشعي 

عن الحرث عن على رضى الله عنه أنه ورث نفرا بعضهم من بعض ويقولون في هذا بقولنا واا 
الربد بيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن سفيان الثوري عن أبى قيس عن هذيل عن عبدالله 
4 ) يرك ارا ار ) قال أحرن الخافي كال حرا ری عن ضقان ع سور براه ال 
عبدالله اشرك ونحن نقول بشرك وهم يخالفونه ويقولون لا نشرك (اخبرنا الربيع ) قال اخبرنا الشافعي 
قال أخبرنا رجل عن سفيان الثوري عن معبد بن خالد عن مسروق عن عبدالله في ابنتين وبنات ابن 
وبنى ابن للبنتين الثلثان وما بتي فلبي الابن دون البنات وكذلك قال في الاإخوة والأخوات للأب مع 
الأحوات لأب وأم ولسنا ولا أحد علمته يقول بهذا إنما يمول الناس للبنات أو الأخوات الغلثان وما بي 
فلبني الابن وبنات الابن أو الإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الانثيين (أخبرنا الربيع ) قال 
أخخيرنا الشافعي قال أخبرنا ابو معاوية عن الأعمش عن إبراهم قال كان عبدالله يشرك اللحد مع الإخوة 
فاذا كثروا أوفاه السدس ولسنا ولا احد يمول بهذا اما نحن فنقول إنه اذا كان مع الاخوة م ننقصه مض 
الثلث وأما بعضهم فكان يطرح الاخوة ويجعل المال للجد وبذلك يقولون (أخبرنا الربيع ) قال أخبر 
الشافعي قال ارا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهم قال : كان عبدالله يجعل الأكدرية من مانية 
للأم سهم وللجد سهم وللاخت ثلاثة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم ولسنا ولا أحد يقول بهذا ولكنهم 
بقولون با روى عن زيد بن بت تجعلها مس تسعة للأم سهان وللجد سهم وللأخت ثلاثة أسه 
وللزوج ثلاثة أسهم ثم يقاسم الحد الأخت فيجعل بينهم| للذكر مثل حظ الأنثيين ( أخبرنا الربيع ) قال 
أخبرنا الشافعي عن رجل عن الثوري عن إسمعيل بن رجاء عن إبراهم (أخبرنا الربيع ) قال اا 
الشافعي قال ميزنا سفيان عمن عمن مع الشعي بقول في جد وأم زات فللاخت ثلاثة اسهم وللأم سهم 
وللجد سهان وليسوا بقولون ببذا ما يقولون بقول زيد يحعلها من تسعة للام ثلاثة أسهم وللجد أربعة 
أسهم وللأخت سهان (أخحبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن شعبة عن الحكم عن 
إبراهم عن عبدالله قال أهل الكتاب والمملوكون يحجبون ولا يورثون وليسوا يقولون بهذا يقولون بقول زيد 
لا يحجبون ولا يرڻون وهم بقولون في هذا يقولنا (أخبرنا الرير بيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشم 
عن يونس عن ابن سيرين ( أخبرنا لربيع ) قال أخبرنا الشافمي قال أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمشر 
عن إبراهيم أن عبدالته سئل عن رجل مات وترك أباه ملوك ولم يدع وارثا قال يشتري من ماله فيعتق ‏ 
بدفع إليه ما ترك وليسوا يقولون بهذا يقولون لا يرث المملوك ولا يورث ونحن نقول ماله في بيت المال 
وكذلك يقولون هم إن لم يوص به . 
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باب المكاتب 


( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن طارق عن الشعبي أن عليا 
e‏ رق ناكا هوض نلق ع 
وروی ذلك عمرو بن شعيب وبذلك نقول ویقولون به معنا وهم بخالفون الذي رووا عن علي رضى الله تعالى 
عنه (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا حجاج عن يونس بن أبي اسحق عن أبيه عن الحارث 
عن علې رضى الله عنه يعتق من المكاتب بقدرما أدى ويرث بقدرما أدى وليسوا يقولون بهذا (أخبرنا الربيع ) 
قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا رجل عن حاد عن قتادة عن حلاس عن علي رضى لله تعالل عنه قال : 
يستسعى المكاتب بعد العجز وليسوا ولا أحد من الناس بقول بهذا إنما نقول إذا عجز فهو رقيق وحدثنا أن عليا 
رضى الله تعالى عنه قال لا نعجز المكاتب حتى بدخل نا في نجم وليسوا ولا أحد من المفتين يقول هذا نم 
وهم نقول إذا حلت نجومه فإن لم يحد فهو عاجز رقيق ولا ينتظر بتعجيزه النجم الآخر وكذلك يقول اا 
لا أعلمهم بختلفون فيه (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حاد بن خالد الخياط عن يونس 8 
اس اسحق عن أبيه عن أبي الأحوص قال : قال عبدالله إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر ونحن نروى عن 
زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة أنه عبد ما بق عليه شيء وبه نقول . 


باب الحدود 


( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي أن 
عليا رضى تعالى عنه جلد سراحه يوم الخميس ورجمها بوم الجمعة وقال أجلدها بكتاب الله وأرجمها 
بسنه رسول الله صلی الله عليه وسلم وليسوا يقولون بهذا يقولون ترجم ولا جلد والسنة الثابتة أن تجلد البكر 
ولا ترجم وترجم الثيب ولا تجلد وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وس ما عزا ولم يحلده وقال لأنيس 
«اغد يا انيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» فغدا یس فاعترفت فرجمها (اخبرنا 
الربيع ) قال ارا الشافعي قال ارا ابن مهدي عن سفيان عن ۱ بى إسحق عن أشياخه أن عليا 
رضى الله تعالى عنه جلد امرأة في الزنا وعليها درع قيل لى جديد ‏ وكذلك يقول المفتون ولا أعلمهم 
يختلفون في ذلك . هشم عن الشيباني عن الشعبي أن عليا نفى إلى البصرة . ابن مهدى عن سفيان عن 
أبى إسحق عن أشياخه أن عليا رضى الله تعالى عنه نفى إلى البصرة وليسوا يأخذون بهذا ويزعمون أنه لا 
ا ل DG‏ ا ل د 
قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك وسفيان عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابى هريرة وزيد بن 
خالد أن الني صلى الله عليه وسلم قال للرجلين اللذين اختصما إليه « لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل 
على ابنك جلد مائة وتغريب عام» ابن مهدى عن سفيان عن نسير بن ذعلوق عن خليد الثوري أن 
رجلا أقر عند على بحد فجهد عليه أن يخبره ما هو فأبى فقال اضربوه حتى ينباكم وهم يخالفون هذا 
ولا يقولون يه ولا أعلمهم يروون عن أحد من أصحاب الني خلاف هذا فإن كانوا يثبتون مثل هذه 
الرواية عن على رضى الله تعالى عنه فيلزمهم أن يقولوا هذا (أخبرنا الربيع ) قال انا الشافعي قال 
أخبرنا ابن مهدي عن سفيان وإسرائيل عن عبد الأعلى عن أبى جميلة عن على رضى الله تعالى عنه قال 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم » وهم يخالفون هذا إلى غير 
فعل أحد علمته من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم وحن نقول به وهو السنة الثابتة عن النني صلى 
a‏ الربيع.) قال اخيرنا الشافعي قال اخبرنا بذلك مالك عن ابن شهاب عن عبيد 
الله بن عبدالله عن ای هررة وید ین خالد اذ ى عل لله عله وسار يكل عو الات ادرت فان 
«إذا زنت أمة أحدكم فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها في الرابعة ولو 
بضفیر حبل » قال ابن شهاب لا ادري بعد الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل (أخبرنا الربيع.) قال اخبرنا 
الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبى هريرة وزيد بن خالد نحوه ( أخبرنا 
الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى 
هريرة رضى الله تعالى عنه أن التي صلى الله عليه وسلم قال «إذا زنبت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها 
دوه اجام الوادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الخد ولا يرب علا فإن عادت زناها 
فليبعها ولو بضفير من شعر ‏ يعني الحبل » وهم يخالفون ما رووا عن على رضى الله تعالى عنه عن الي 
صل الله عليه وسلم وما رونا نحن عن الني صلى الله عليه وسلم (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافمي قال 
اخبرنا ابن مهدي عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرئد عن حجر بن عنبس قال : 00 
رجل عند على رضى الله تعالى عنه أنه سرق فقال السارق لوكان رسول الله صلى الله عليه و 
لنزل عذرى فأمر بالناس فضربوا حتى اتحتلطوا ثم دعا الشاهدين فلم بأتيا فدرأ الحد وليسوا يأخذون 5 
يقولون لا نسترهب الشهود يقولون نقف الشاهدين فإن شهدا وكانا عدلين قطع وإن لم يكونا عدلين لم 
تجز الشهادة وما علمت أحدا يأخذ بقوهم هذا (أخبرنا ا الربيع.) قال أخبرنا الشافعي قال أخهرنا سفيان 
O‏ ا ا ا E‏ 
رايته قطم أحدا منهم قلت وكيف كان يصنع قال كان يأمر الشهود أن بقطعوا وليسوا ادون هذا 
يقولون اذا ٹ شهد الشهود فن شاء الحاكم ان ن بامر بقطعه قطع ولا يأمر بذلك الشهود ونحن تقول بهذا وم 
نعم رسول الله صلى الله عليه وسيم والأئمة تعده امروا شاهدين بقطع ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا 
الشافعي قال أخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعي أن رجلين أتيا عليأ رضى الله تعالى عنه فشهدا على 
رجل أنه سرق فقطع بده ثم اتياه باخر فقالا هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول فلم يحز شهادتهما على 
الآخر وغرمهها دية يد الأول وقال لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما وببذا نقول إذا قالا اخطانا على الأول 
غرمتهبا دية يد المقطوع وإن قالا عمدنا أن نشهد عليه بباطل قطعت أيديه) بيده قودا » وهذا أشبه 
بالقياس إن كان يجوز أن يقتل اثنان بواحد فلم لا تقطع يدان بيد واليد أقل من النفس وإذا جاز الكثير 
فلم لا يحوز القليل ؟ وهم يخالفون عليا رضى الله عنه في الشاهدين إذا تعمدا ويقولون لا تقطع أبديهما 
بيد ولا تقطع يدان بيد وهم يقولون يقتل اثنان بواحد ولا تقطع , يدان بيد (اخبرنا الربيع.) قال اخبرنا 
الشافعي قال أخبرنا رجل عن رجل عن على بن عبد الاعلى عن أبيه عن ايى جحيفة أن عليا رضى الله 
عنه أتى بصبي قد سرق بيضة فشك في احتلامه فأمر به فقطعت بطون أنامله وليسوا ولا أحد علمته 
يقول بهذا بقولون ليس على الصبي حد حتى يحتلم أو يبلغ حمس عشرة (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا 
الشافعي قال اخبرنا ابن مهدي عن حاد بن زيد عن عمرو ابن دينار ان عليا رضى الله تعالى عنه قطم 
من شطر القدم (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشم عن مغيرة عن الشعبي أن عليا كان 
بقطع الرجل من القدم ويدع العقب يعتمد عليه وليسوا ولا احد علمناه يقول بهذا القول بل يقولون 
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تقطع الرجل من الكعب الذي فيه المفصل بين الساق والقدم ( أخبرنا الربيع ) قال يرن الشافعي قال 
أخبرنا ابو بكر بن عياش عن ابن حصين عن سويد بن غفلة أن عليا رضى الله عنه أتى بزنادقة فخرج 

بهم إلى السوق فحفر بهم حفرا فقتلهم ثم رمى بهم في الحفر فحرقهم بالنار وهم يخالفون هذا فيقولون لا 
حرق بالنار أحد أما نحن فروينا عن الني صلى الله عليه وسلم أنه نبى أن يعذب أحد بعذاب الله فقلنا 
به ولا حرق حيا ولا ميتا . ابن علية عن سلمان التيمي عن ابى عمرو الشيباني ان رجلا تنصر بعد 
إسلامه فا به إلى عل رضي :الله تعال غه قجعل برض عليه فقال لا أدري ذا تقول غير أنه يشهد أن 
المسيح ابن الله فوئب إليه على رضى الله تعالى عنه فوطئه وأمر الناس أن يطؤوه ثم قال كفوا فكفوا عنه 
فاذا هو قد مات وهم لا يأخذون بهذا يقولون لا يقتل الاإمام أحدا بهذه القتلة ولا يقتل إلا بالسيف . 
أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبى المغيرة في قوم دخلوا على امرأة في دار قوم فخرج إلهم بعض 
أهل الدار فقتلوهم فأصبحوا وقد جاءت عشائر هم إلى على رضى الله تعالى عنه فرفعوهم إليه فقال على 
ا د ليلا وقال بيده فقلبها ظهرا لبطن ثم قال لصوص قتل 
بعضهم بعضا قوموا فقد أهدرت دماءهم فقال أشي أنا أضمن هذه الدماء فقال أنت أعلم بنفسك 
وليسوا يقولون بهذا أما نحن فنروی عن على رضى الله عنه أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله فسئل 
على رضى الله تعالى عنه فقال إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته أخبرنا بذلك مالك عن حى بن 
سعيد عن ابن المسيب وبهذا نقول نحن وهم إلا أنهم بقولون في اللص يدخل دار رجل فيقتله ينظر إلى 
المقتول فإن لم يكن يعرف باللصوصية قتل القاتل وإن كان يعرف باللصوصية درىء عن القاتل القتل 
وكانت عليه الدية بة وهذا خلاف ما رووا عن على رضى الله تعالى عنه ابن مهدى عن سفيان عن الشيبائي 
عن بعض أصحابه أن رجلاً أتى عليا رضى الله تعالى عنه برجل فقال إن هذا يز يزعم أنه احتلم على أم 
الآخر فقال أقه في الشمس واضرب ظله وليسوا ولون دا واا لربيع) قال 5 اکا الشافعي قال 
حدثنا يزيد بن هرون عن حاد بن سلمة عن أبى بشر عن شبيب بن ایی روح أن رجلاً كان تواعد 
جارية له مكاناً في خلاء فعلمت جارية بذلك فأنته فحسبها جاريته فوطها ثم علم فأتى عمر فقال أنت 
عليا فسال عليا رضى الله تعالى عنه فقال أرى أن تضرب الحد في خلاء وتعتق رقبة وعلى المراة الحد 
وليسوا يقولون بهذا يقولون يدرأ عنه الحد بالشبهة فأما نحن فنقول في المرأة نحدى) رووا عن على رضى الله 
تعالى عنه لأنها زنت وهي تعلم (اخيرنا الربيع.) قال اشنا الشافعي قال از ابن مهدى عن سفيان 
عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي قال كنت عند على رضى الله تعالى عنه فأتته امرأة فقالت إن 
زوجى وقع على جاريي فقال إن تكوني صادقة نرجمه وان تكوني كاذبة نجلدك وبهذا أن لان زناه 
يحارية امراته كزناه بغيرها إلا أن يكون ممن يعذر بالحهالة ويقول كنت أرى, أنها لي حلال وهم يخالفون 
هذا ويدرءون عنه الحد كان جاهلا او عالما . وعن عمر بن شعيب قال رأيت رجلا يستثي على بثر قد 
قطعت يده وتركت إبهامه فقلت من قطعك ؟ فقال على وهم يخالفون هذا ويقولون تقطع من مفصل 
الكف ويروى ذلك عن الني صلى الله عليه وسلم (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن 
علية عن سعيد بن عبدالله عن حضين بن المنذر أن عليا رضى الله تعالى عنه جلد الوليد في الخمر 
أربعين وهم يخالفون هذا ويقولون يحلد تمانين ونحن نروى عن على رضى الله تعالى عنه أنه جلد الوليد 
بالمدينة بسوط له طرفان أربعين فذلك مانون وبه نقول ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا 
بذلك سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن على عن على رضى الله تعالى عنه (أخبرنا 
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الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن ابن أنى ذئب عن القاسم بن الوليد عن يزيد أراه ابن 
مذكور أن عليا رضى الله تعالى عنه رجم لوطيا ومبذا ناخد ترح جم اللوطي محصناً كان أو غير حصن 
وهذا قول ابن عباس وسعيد بن السيب يقول الدنة أن يرجم الولي أحصن أو لم يحصن «رجع 
الشافعى » فقال لا يرجم إلا أن يكون قد أحضن وعكرمة يرويه عن بن عباس عن الني صل الله عليه 
وسلم وصاحبهم بقول ليس على اللوطي حد ولو تلوط وهو حرم لم يفسد إحرامه ولا غسل عليه ما لم يمن 
وقد خالفه بع ضاصحابه فقال اللوطي مثل الزاني يرجم إن احصن ويجلد إن لم يحصن ولا يكون اللوطي 
أشد حالا من الزاني وقد بين الله عز وجل فرقا بينهه| فأباج جاع النساء بوجهين أحدهما النكاح والآخر 
ملك المين وحرم هذا من كل الوجوه فن أين يشتبهان ( أخبرنا الربيع.) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا 
الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال جاء رجل إلى على رضى الله عنه فقال إبى سرقت 
فطرده ١‏ ثم قال : إنى سرقت فقطع يده وقالٍ إنك شهدت على نفسك مرتين وهم يخالفون هذا 
ويقولون حتى يقول أربع مرات واا تركنا نحن أن نقول الاعتراف عتزلة الشهادة لأن الني صلى الله 
عليه وسلم اانا الأسلمى أن يغدو على امرأة فان اعترفت رجمها ولو يقل أربع مرات ولوكان 
الإقرار يشبه الشهادة كان لو أقر أربع مرات ثم رجع بطل عنه الحد وهم يقولون في الزنا لا عحد الزاني 
حتى يقر أربعا قياسا على الشهادات ويخالفون ما رووا عن على رضى الله تعالى عنه ويقولون في السرقة 
اقراره مرة وأكثر سواء ويخالفون ما رووا عن على رضى الله عنه وروينا عن الني صلى الله عليه وسلم 
ويدعون القياس فيه . وكيع عن سفيان الثوري عن مماك عن قابوس بن مخارق أن محمد بن أبى بكر 
كتب إلى على يسأله عن مسلم زنى بنصرانية فكتب إليه أن أقم الحد على المسلم وادفع النصرانية إلى أهل 
دينها وهم يقولون ايضا يقام الحد على النصرانية ويخالفون هذا الحديث . يزيد بن هرون عن ايوب عن 
قتادة عن خلاس عن على رضى الله عنه في حرين باع أحدهما صاحبه فقطعه| على جميعا وهم 
يخالفون هذا وينكرون القول فيه » ابو بكر بن عياش قال حدثنى أبو حصين عن عامر الكاهلي قال 
ROE RE E‏ الوا ا امير لزي ey‏ 
قرام ش امرأة فقال لقد وجدتموه على نتن فانطلقوا به إلى نتن مثله فرغوه فيه فرغوه في عدرة وخلى سبيله 
وهم يخالفون هذا ويقولون يضرب ويرسل وكذلك قول المفتين لا يختلفون في ذلك › سفيان عن 
مطرف عن الشعبي, عن ابن مسعود أنه كان قول لا نرى على الذي يصيب وليدة امرأته حدا ولا عقرا » 
رجل عن شعبة عن منصور عن ربعي بن خراش عن عبدالله أن رجلا أتاه فذكر له أنه أصاب جارية 
امرأته فقال استغفر الله و تعد وهم يخالفون هذا ويقولون را نحن فنقول ان كان من أهل 
الجهالة وقال قد كنت أرى أنها حلال لي فأنا ندرا عنه الحد وعزرناه وإن کان عالما حددناه حد الزالي » 
ا ل ل عن الشعبي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه 
قطع سارقا في قيمة خمسة دراهم ون اح هذا إلا أنا نقطع في ربع دينار وخمسة دراهم في 
عهد الني صل الله عليه وسلم أكثر من ربع دينار وهم يخالفون هذا ويقولون لا قطع في أقل من عشرة 
دراهم » رجل عن شعبة عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابيه عن عبدالله انه وجد 
امرأة مع رجل في لحافها على فراشها فضربه خمسين فذهبوا فشكوا ذلك إلى عمر رضى الله عنه فقال 
فعلت ذلك ؟ قال لانن أرى ذلك قال وأنا أرى ذلك وأصحابنا يذهبون إلى أنه يبلغ بالتعزير هذا 
وأكثر منه إلى مأ دون المانين بقدر الذنوب وهم يقولون لا يبلغ بالتعزير في شيء أربعين فيخالفون ما رووا 
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عن عمر وابن مسعود رضى الله عنهم| » يزيد بن هرون عن ابن أى عروبة عن حاد عن إبراهم عن 
عله في آم الود تی بعد موث سيدها تلد وني وهم ل يقلو ذا قولون لا بن أحد ذال ولا 
غيره ونحن نقول يني الزاني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما روى عن أبى بكر وعمر وعمان وعلى 
وعبدالله بن مسعود 0 بن كعب وأنى الدرداء وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنهم كلهم قد وأو 
ل ری و عن ای رفيا أن داف ا ا فرعن اراي 
راكعا » ابن عيينة عن عمرو عن أبى عبيدة عن رجل عن بحالد عن الشعي عن عمه قيش بن عبد 
عن عبدالله مثله وهكذا نقول نحن وقد فعل هذا زيد بن ثأبت وهم ينبون عن هذا ويخالفونه » ابن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى عبيدة قال كان عبدالله بصلي الصبح نحوا من صلاة أمير المؤمنين يعني 
ابن الزبير وكان إبن الزبير يغلس » رجل عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبى عمرو والشيباني قال 
كان عبدالله يصلي بنا الصبح ,بسواد أو قال بغلس فيقرأ بسورتين وببذا جاءت السنة وهو قولنا وهم 
يخالفونه ويقولون بل يسفر والذي أخجذنا به أن سفيان أخبرنا عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله 
ع الحا رع يلعاي رار لعل المي E SE A‏ عروطهن ما يعرفن 
من الغلس » مالك عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة مثله » ابن علية عن عوف عن سيار بن 
سلمة أبى المهال عن أبى يرزة الأسلمى أنه معه يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه و فقال كان 
يصلي الصبح ثم ينصرف وما يعرف الرجل منا جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المائة » ابن إدريس عن 
الحسن بن عبيدالله عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 
خمسا فقيل له زيد في الصلاة اوقالوا صليت خمسا فاستقبل القبلة فسجد سجدتين » رجل عن شعبة 
عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله عن الني صلى الله عليه وسلم مثله بوبهذا تأخذ وهو يوافق 
ما رونا عن ابی هريرة وابن عمر رضى الله تعالى عنبم عن النبي صل الله عليه وسلم في قصة ذي 
اليدين وهم لا يأخذون بهذا ويزعمون أنه إن لم يكن جلس في الرابعة قدر التشهد فسدت صلاته » أبو 
معاوية وحفص عن الأعمش عن إبراهم عن علقمة عن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ثم سجد سجدلي السهو بعد الكلام (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وذلك لانه اعا ذكر السهو بعد 
السبلام فسأل فلا استيقن أنه قدسها سجد سجدتي السهوونحن تأخذ بهذا » مالك عن داود بن الحصين 
عن أبى سفيان مولى اين أبى أحمد عن أبى هريرة عبن أيى أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر › 
ابن علية وهشم عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن الحصين أن الني صلى 
الله عليه وء قال أبو هريرة وابن عمر في ركعتين وقال عمران في ثلاث فقال له ذو إليدين أقصرت 
الصلاة أم نسيت فقال كل ذلك لم يكن ثم أقبل على الناس فقال أكا يقول ذو اليدين ؟ فقالوا : 
فاستقبل القبلة فأتم ما بتي من صلاته ثم سجد سجدتي السهو وهم يخالفون هذا كله ويقولون لا يسجد 
للسهو بعد الكلام » رجل عن الأعمش عن عارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبدالله قال 
ما رات رسول الله صلى الله عليه و, صلى صلاة ق قط إلا لوقتا إلا بالمزدلفة فانه جمع بين SD‏ 
لمكا وسل الع بوم قبل رن و (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولوكان صلاها بعد الفجر لم يقل 
قبل وقتها ولقال في بوقتها الأول » ابن مهدي عن شعبة عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال 
كان عبدالله يصلي الصبح بجع ولوأن متسحرا تسحر للحاز ذلك (قال الشافعى ) وم يختلف أحد في أن 
لا يصلي أحد الصبح غداه جمع ولا في غيرها إلا بعد الفجر وهم يخالفونه أيضا في قوله إن الني صلى 
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الله عليه وسلم لم يجمع إلا بين المغرب والعشاء فيزعمون أن الإمام يجحمع بين الظهر والعصر بعرفة وكذلك 
نقوله نحن للسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ووى ذلك حاتم بن إسماعيل عن جعفر 
بن مد عن اي عن جابر قال فراح التي ل الله عليه وشل يوم عرف خين زات الل طب م 
صل الظهر والعصر معا وروينا ان الني صل الله عليه وسلم.جمع بين الصلاتين في غير ذلك الموطن » 
ال ل RD CGS‏ الك و ANS‏ 
والعشاء » مالك عن أبى الزبير عن أبى الطفيل عن معاذ بن جبل أن الني صل الله عليه وسلم كان 
يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في سفره إلى تيوك » اخبرنا الليث عن عقيل بن خالد عن 
الزهري عن أنس بن مالك قال كان"النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر 
الظهر حتى يدخل أول وقت: العصر ثم يتزل فيصليهما معا » أخبرنا ابو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن 
حسين بن عبدالله عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه قال ألا أخبركم عن صلاة رسول الله 
صل الله عليه و في الغ كان رول الله صل الله عليه زل اذا زات الس وهو لرل يع 
بين الظهر والعصر في وقت الظهر واذا ارنحل قبل الزوال احر الظهر حتى بصلا ٤‏ وقت رد 
مواطن قد جمع الني صل الله عليه وسلم فيا غير عشية عرفة وليلة جمع » ابن علية عن أبوب عن 
محمد بن عجلان أن ابن مسعود كان يقرأ في الآخرتين بفاتحة الكتاب وبهذا نقول ولا يحزيه إلا ان 
بقرأها فإنٍ نسى أعاد وهم يقولون إن شاء قرأ وإن شاء لم يقرأ وإن شاء سبح » محمد بن عبيد عن محمد 
بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن عبدالله صلى به وبعلقمة فأقام أحدهما عن ينه 
والآخر عن بساره وقال هكذا كان يفعل الني صلى الله عليه وسلم وليسوا يقولون بهذا ونحن معهم 
TT‏ أنس أن الني صلى الله 
N RS‏ 1 0 ا 
0 أنا والييم وراءه والعجوز من ورائنا فصل بنا ركعتين ثم انصرف » أخبرنا مالك عن ١‏ بن 
شهاب عن عبيدالله بن عبدالله عن ابيه قال دخلت على عمر بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه 
فقربني حتى جعلني حذاءه عن بمينه فلا جاء يرفاً تأخرت فصففنا وراءه » أخبرنا الاعمش عن إبراههم | 
عن علقمة والأسود قالا دخلنا على عبدالله في داره فصلى بنا فلا ركع طبق بين كفيه فجعلها بين فخذيه 
فلا انصرف قال كأني أنظر إلى اخبتلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فخذيه وأقام أحدنا 
عن بمينه والآخر عن يساره وليسوا يقولون بهذا ولا نحن اما نحن فناخذ نحديث رواه يحى القطان عن 
عبد الحميد بن جعفر قال حدثنى محمد بن عمرو بن عطاء عن كر ا 
مق اضخات الني صلى الله عليه وسلم أحدهم ابو قتادة يمول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
لجخ ينه ل E e‏ حاف قال حلي عل ين الى بن .لاد 
الزرتي عن أبيه عن عمه رفاعة عن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل «إذا ركعت فضع 
يديك على ركبتيك » . اخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة قال صلى عبدالله باصحابه 
الحمعة ضحى خشيت الحر عليكم وليسوا يقولون بهذا ولا بقول به أحد صلى النبي صلى الله عليه وسلم 
وأبو بكر ؤعمر وعؤان والأمة بعد في كل جمعة بعد زوال الشمس . اخبرنا بجی بن عباد عن شعية عن 
باهم بن مهاجر عن إبراهم النخمي عن الأسود عن عبداللهأنه كان يوتر بعخمس أو سي . سفيان عن 
الأعمش عن إبراهم عن عبدالله انه كان یکره ان يكون ثلاثا وتر ولكن خمسا أو سبعا وليسوا يقولون 
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بهذا يقولون صلاة الليل مثنى مثنى إلا الوتر فإنها ثلاث موتصلات لا بصلى الوتر أكثر من ثلاث وأما 
نحن فنقول بالسنة الثابتة أخبرنا مالك عن نافع وعبدالله بن دينار عن ابن:غمر ان رجلا سال رسول: الله 
صلل اله عله ونا ع ل قال ر ا ل 
خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى » أخبرنا سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن 
عمر مثله أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
وصلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح فليوتر بواحدة» سفيان عن عمرو بن دينار عن 
طاوس عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله هشم وأبو معاوية وابن ن علية وغير واحد عن ابن 
عون وعاصم عن ابن سيرين عن می بن ال حرا راظنه عن عبدالله انه صلى وعلى بطنه فرث ودم وليسوا 
يقولون هذا يقولون إذا كان على بطنه مقدار الدرهم الكبير أعاد الصلاة وان كان أقل لم يعد ولم نعلم 
أحدا من مضى قال إذا كان الدم في الثوب أو على الحسد مقدار الدرهم أعاد الصلاة وإن كان أقل لم 
يعد أخبرنا هشيم عن حصين عن خارجة بن الصلت أن ابن مسعود ركع فر به رجل فقال السلام 
عليك يا أبا عبد الرحمن فقال عبدالله صدق الله ورسوله فلا قضى صلاته قيل له كأن الرجل راعك 
قال أجل إنى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «لا تقوم الساعة حتى تتخذ المساجد طرقا 
وحتى يسلم الرجل على الرجل للمعرفة » وليسوا يقولون بهذا وهو عندهم نقض للصلاة إذا تكلم بمثل 
aS CES Cs‏ 9 يرون لاقت بهذا عل SE‏ لمجاب الي عل امد عليه E‏ 
وابن مسعود روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نى عن الكلام في الصلاة ولوكان هذا عنده من 
الكلام المنبى عنه لم يتكلم به أخبرنا يزيد بن هرون عن محمد بن إسحق عن عبد الرحمن بن الأسود 
عن ابيه قال رايت ابن مسعود إذا مر بين يديه رجل وهو يصلى التزمه حتى يرده. وحن نقول بهذا وهو 
يوافق ما روينا عن الني صلى الله عليه وسلم وهم لا يأخذون به وأحسبهم يقولون إن هذا ينقض الصلاة 
ولا يروون قولهم هذا عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون قول عبدالله وهو 
موافق. السنة اخبرنا ابو معاوية عن الأعمش عن أبى إسحق عن. ابی الاحوص عن عبدالله قال إذا 
أدركت ركعة من الجمعة فأضف الا أخرى وإذا فاتك الركوع فصل أربعاً وبهذا نقول لأنه موافق 
معنى ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالف هذا بعضهم فزعم أنه إذا لم يدرك الخطبة 
صل أربعا | رجع بعضهم إلى أن قال مثل قولنا وقال بعضهم إذا أدرك الإمام في شيء من الصلاة وان 
كان جالسا صلى ركعتين فخالف هذا الحديث والذي قبله اخبرنا رجل عن الأعمش عن المسيب بن 
رافع عن عامر بن عبدة قال : قال عبدالله هيئت عظام ابن آدم للسجود فاسجدوا حتى بالمرافق وليسوا 
یقولون بهذا ولا نعلم أحدا يقول بهذا فأما نحن فأخبرنا سفيان عن داود بن قيس عن عبيدالله بن عبد الله 
بن أقرم الخزاعي عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاع من نمرة ساجدا فرأيت بياض 
ابطيه أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبدالله بن أخى يزيد بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة 
أنها قالت : كان الني صلى الله عليه وسلم إذا سبجد لو أرادت بهيمة أن تمر من تحته مرت مما يجاني أبو 
معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال خبط عبدالله الحصا بيده خبطة في المسجد فقال لبيك 
وسعديك ٠‏ رجل عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الاسود عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن عبدالله 
نحوه وهذا عندهم فيا أعلم كلام في الصلاة يكرهونه وأما نحن فنقول كل شيء من الكلام خاطبت به 
الله عز وجل ودعوته به فلا بأس به وذلك لأن سفيان حدثنا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبى 
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ا ا ات ل د ا 
قال « اللهم | نج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبى ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم أشدد 
وطأتك على رضي علهم سنين كسنى يوسف» وهم يخألفون هذا كله ويقولون القنوت قبل 
الركوع | بن مهدي عن سفيان الثوري عن الأعمش عن عارة عن الأسود قال كان عبدالله لا بقصر 
الصلاة إلا في حج أو عمرة وهم يخالفون هذا ويقولون تقصر الصلاة في كل سفر بلغ ا وغيرهم 
يقول كل سفر بلغ .ليلتين أخبرنا إشحق بن يوسف وغيره عن محمد بن قيس عن عمران بن عمير مولى 
ابن مسعود عن ابيه قال سافرت مع ابن مسعود إلى ضيعة بالقادسية فقصر الصلاة بالنجف وليسوا ولا 
أحد علمته من المفتين يقول بهذا أما هم فيقولون تقصر الصلاة في اقل من مسيرة ثلاث ليال قواصد 
ولا أعلمهم يروون هذا عن أحد ممن مضى ممن قوله حجة بل يروون عن حذيفة خلاف قوم رواه أبو 
معاوية عن الأعمش عن إبرا هم التيمي عن أبيه قال استاذنت حذيفة من المدائن فقال آذن لك على 
أن لا تقصر حتى ترجع وهم 0 هذا ويقولون يقصر من الكوفة الى المدائن وأما نحن فتأخذ في 
القصر بقول ابن عمر وابن 0 برد » أخبرنا بذلك ابن عبينة عن عمرو 
بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال تقصر الصلاة إلى عسفان والى الطائف وجده وهذا كله 
من مكة على أربعة برد ونحو من ذلك أخبرنا مالك عن نافع عن سالم عن ابن عمر أنه خرج إلى ذات 
النصيب فقصر الصلاة قال مالك وهى اربع برد وهم يخالقون روايتهم عن حذيفة وابن مسعود وروايتنا 
عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم ۽ ابن مهدى عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن 
طارق بن شهاب قال : قال عبدالله لا تغيروا بسوادكم فإنما سوادكم من كوفتكم يعني لا تقصروا 
الصلاة الى السواد وهم يقولون إن أراد من السواد مسيرة ثلاث قصر إليه الصلاة وهذه أحاديث يروونها 
في صلاة السفر مختلفة بخالفونها كلها » ابن مهدى عن سفيان عن أشعث بن سلبم عن عبدالله بن زياد 
قال سمعت عبدالله يقرا في الظهر والعصر وهذا عندنا لا يوجب سهوا ولا نرى باسا إن تعمد الجهر 
بالقراءة ليعلم من خلفه أنه يقرأ وهم يكرهون هذا يكرهون أن بجهر بشيء من القراءة في الظهر والعصر 
ويوجبون السهو على من فعله ونحن نوافق هذا وهم يخالفونه ٠‏ ابن مهدي عن سفيان عن أبى إسحق 
عن الأسود أن عبدالله كان يكبر من صلاة الصبح من يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر » ابن 
نهدي عن سباق اوري عن باون بن جاع عن عرو ان مره عن أنى وائل عن عبدالله مثله وليسوا 
يقولون بهذا يقولون يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق وأما نحن 
فنقول با روى عن ابن عمر وابن عباس يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر 
ايام التشريق فنترك قول ا ل ON‏ 
عن ابن مسعود معاً والذي قلنا أشبه الأقاويل والته تعالى أ ما يعرف أهل العلم وذلك أن للتلبية وقتا 
تنقضي إليه وذلك يوم النحر وأن التكبير انما يكون خلف الصّلاة وأول صلاة تكون بعد انقضاء التلبية 
يوم النحر صلاة الظهر واخر صلاة تكون بمنى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ابن مهدى عن 
سفيان عن أبى إسحق عن سلم بن حنظلة قال : قرأت السجدة عند عبدالله فنظرت إليه فقال أنت 
اعل فإذا سجدت سجدنا وبهذا نقول ليست السجدة بواجبة على من قرأ وعلى من مع وأحب إلينا أن 
بساجد وإذا سجد القارىء اا للسامع أن يجسد وقد روينا هذا عن عن الي صلى الله عليه وسلم وعن 
عمر ورووا ذلك عن ابن مسعود وهم يخالفون هذا ويزعمون أنها واجبة على السامع ان يسجد وإن م 
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يسجد الاإمام فيخالفون روايتهم عن ابن مسعود وروايتنا عن الني صل الله عليه وسلم وعن عمر » ابن 
عييلة عر ن عبده عن زربن حبيش عن ابن مسعود أنه كان لا بسجد في «ص » ويقول إنما هي توبة نى 
ااا أو عن ا رای ل و ادها وهم بدا 
ابن مسعود ويقولون هي واجبة » ابن علية عن داود بن أبى هند عن الشعبي عن علقمة عن عبدالله في 
الصلاة على الخنائز لا وقت ولا عدد » رجل عن شعبة عن رجل قال معت زر بن حبيش يقول صلى 
عبدالله على رجل ميت فكبر عليه خمساً ونحن نروى عن الني صلى الله عليه وسلم أنه كبر أربعاً » مالك 
عن ابن شهاب عن سعيد عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر على اللبجاشي اربعا وم 
يرو عن الني صلي الله عليه وسلم قط أنه كبر على ميت إلا أربعا وهم يقولون قولنا ونقول التكبير على 
الحنائز أربعا أربعا لا يزاد فيا ولا ينتقص فخالفوا ابن مسعود وقالوا في هذا بروايتنا » أخبرنا هشم عن 
يزيد بن ابى زياد عن أبى جحيفة عن عبدالله أنه كان إذ! رفع رأسه من الركوع قال « اللهم ربنا لك 
الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ء ما شئت من شيء بعد» ونحن نستحب هذا ونقول به لانه 
موافق ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكرهون هذا كراهة شديدة » أخبرنا إسحق بن يوسف 
الأزرق عن سفيان عن أبى إسحق عن علقمة عن عبدالله قال صلى العصر قدر ما يسير الراكب 
فرسخين وهم يقولون تؤخر العصر قدر ما يسير الراكب فرسخا فيخالفون ما رووا ما لم يدخل الشمس 
صفرة وأما نحن فنقول بصلى العصر في أول وقتها لأنا روينا أن النني صلى الله عليه وسلم كان يصلى العصر 
م يذهب الذاهب إلى با فانم والشمين: اء ب هنع عن مور عن الحسن عن زل من 
هذيل أن ابن مسعود كان يقرأ بفاتحة الكتاب في الحنائز وهم يخالفون هذا ولا بقرءون على الحنائز واما 
نحن فنقول بهذا نقول بقرأ الإمام بفاتحة الكتاب » أخبرنا بذلك إبراهم بن سعد عن أبيه عن طلحة بن 
عبدالله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا 
فلا فرغ أخذت بيده فسألته عن ذلك فقال سنة وحق » أخبرنا ابن علية عن ابن عجلان عن سعيد بن 
أبى سعيد قال سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب على الحنائز ويقول إنما فعلت لتعلموا أنها سنة » 
أخبرنا إسحق بن يوسف عن سفيان الثوري عن أبى إسحق عن أبى الأحوص عن عبدالله قال التكبير 
نحريم الصلاة وانقضاؤها التسليم وليسوا يقولون بهذا بزعمون أن من جلس مقدار التشهد فقد تمت 
صلاته ولا شيء عليه وأما نحن فنقول تحريم الصلاة التكبير وانقضاؤها التسلم لأنه يوافق ماروينا عن 
ایا عل ا ا اا ورج اك ا فس بن د 
GOT‏ وار IS‏ 
وتحليلها التسلى » وهكذا نقول لا يخرج من الصلاة : حتى يسلم لآن الني صلى الله عليه وسلم جعل حد 
الخروج من التسلم فكل حدث كان يفسد الصلاة فما بين التكبير إلى التسليم فهو يفسدها لأن من 
الدخول فيا إلى الخروج منها صلاة فل يجوز أن يكون في صلاة فيعمل ما يفسدها ولا تفسد هشم عن 
حصين قال أخبرني اليثم أنه مع ابن مسعود يقول لأن أجلس على الرضف أحب إلى من أن أتربع في 
في الصلاة وهم قولون كيام صلا الس التربع وحن نكره ما یکره ابن مسعود من تربع الرجل في 
الصلاة وهم بخالفون ابن مسعود ويستحبون التربع في الصلاة . أخبرنا ابو معاوية عن الأعمش عن 
ا ل ا سان ع أريا فال عداء مرت الني صلى الله 

عليه وسلم ركعتين ومع أبى بكر ركعتين ومع عمر زكعتين ثم تفرقت بكم الطرق قال الأعمش فحدثني 
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معاوية ابن قرة أن عبدالله صلاها بعد أربعاً فقيل له عبت على عهان وتصلى أربعاً قال الخلاف شر 
وهم يقولون لا يصلح للمسافر أن يصلى أربعا فإن صلى أربعاً فلم يحلس في الثانية مقدا رالتشهد فسدت 
الس بو ا ا مير CLT E‏ 

إبراهم عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان عبدالله يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث وهم يستححبون 
أن يقرأ في في أقل من ثلاث أخبرنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبى إسحق عن عبد الرحمن بن يزيد 
قال رأيت عبدالله حك المعوذتين من المصحف ويقول لا تخلطوا به ما ليس منه وهم يُروون عن الني 
صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بها في صلاة الصبح وهما مكتوبتان في المصحف الذي جمع على عهد أنى 
بكر ثم كان عند عمر ثم عند حفصة ثم جمع ان عليه الناس وهما من كتاب الله عز وجل وأنا أحمي 
ان اقرا با في صلاني اخبرنا :ابن :مهدي وغيزه عن سيان الثوري عن ابى إسحق عن هيبرة بن "» 
يريم قال كان عبدالله يعطينا العطاء في في زبل صغار ثم يأخذ منها زكاة وهم قولون لا زكاة في مال حنى 
يحول عليه الحول ولا نأخذ من العطاء ونحن نروى عن أ بكر أنه كان لا بأخذ من العطاء زكاة وعن 
عمر وعؤان ونحن نقول يذلك أخبرنا ابن علية وابن ن أبى زائدة عن ليث عن محاهد عن ابن مسعود أنه 
كان يقول لول الیتم أحص ما مر من السنين فإذا دفعت إليه ماله قلت له قد أتى عليه كذا وكذا فإن 
شاء زكى وإن شاء ترك ولوكان ابن مسعود لا يرى عليه زكاة ل يأمره بالإحصاء لأن من لم تحب عليه 
زكاة لا يؤمر بإحصاء السنين كا لا يؤمر الصبي بإحصاء سنيه في صغره للصلاة ولكن كان ابن مسعود 
برى عليه الزكاة وكان لا يرى أن يزكيها الولى وكان يقول بحسب الول السنين التي وجيت على الصبي فيها 
الزكاة فإذا بلغ الصي ودفع إليه ماله اعلمه ذلك وهم يقولون ليس في مال الصي زكاة ونحن نقول 
يزكى لأنا روينا الا ل ر لا ع لكي جل ان و 
بذلك عبد الجيد عن ابن جربج عن يوسف أبن ماهك أن النني صلى الله عليه وسلم قال «ابتغوا في 
أموال اليتامى للا تذهها أو تستبلكها الصدقة» . 


باب الصيام 


أخبرنا ابن مهدى عن سفيان الثورى عن أبى إسحق عن عبيد بن عمير أن عليا سثل عن القبلة 
للصائم فقال ما يريد إلى خلوف فها وليسوا يقولون بهذا يقولون لا بأس بقبلة الصائم أخبرنا إسمعيل بن 
أبي خالد عن أبى السفر عن على رضى الله عنه أنه صلى عل ااا عد لل كم حا 
الأبيض من الخيط الأسود وليسبوا ولا أحد علمناه يقول بهذا إنما السحور قبل طلوع الفجر فإذا طلع 
الفجر فقد حرم الطعام والشراب على الصائم أخبرنا رجل عن الشيبانى عن أبى ماوية أن عليا رضى 
لله عنه خرج يستسقى يوم عاشوراء فقال من كان منكم أصبح صانما فليتم صيامه ومن کان مفطراً فلا 
بأ كل وليسوا بقولون بهذا يقولون من أصبح مفطرا فلا يصوم أخبرنا رجل من شعبة عن أبى إسحق عن 
عبدالله بن مرة عن الحرث عن على رضى الله عنه أنه كره صوم يوم الجمعة وهم يستحبون صوم يوم 
الجمعة فيخالفون عليا رضى الله تعالى عنه أخبرنا رجل عن شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن 


. يريم بالمثناة التحتية المفتوحة . كتبه مصححه‎ )١( 
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عبدالله أنه كره القبلة للصائم وليسوا يأخذون بهذا وأما نحن فنروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قبل 
وهو صائم وعن غير واحد من اصحابه ونقول لا باس أن يقبل الصائم اخيرنا ابن مهدى وإسحق 
الأزرق عن سفيان الثورى عن سلمة بن كهيل عن المستوردين بن الأحنف قال جاء رجل فصلى معه 

الظهر فقال إنى ظللت اليوم لا صائم ولا مفطر كنت أتقاضى غربما لی فاذا ترى ؟ قال إن شئت سنت 
صمت وإن شئت افطرت اخبرنا رجل بشر بن السرى وغيره عن سفيان الثورى عن الاعمش عن 
طلعة عن معذين عيدة Sa‏ لخم تتام اه ل 
يرون هذا ويزعمون أنه لا يكون صائما حتى ینوی الصوم قبل الزوال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش 

عن عارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبدالله قال أحدكم بالخيار ما لم.يأكلى أو يشرب وأما نحن 
ل ا ل ل ل 


باب الحج 


١‏ ( قال الشافعى ) رحمه الله أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن 
شهاب عن عبدالله قال الحج أشهر معلومات ليس فيها عمرة وليسوا بأخذون بذلك و يزعمون أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة في أشهر الحج وأما نحن فروينا ان أصحيات النبي 
صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معه في حجته منم من قرن الحج مع العمرة ومنهم من تمتع 
بالعمرة إلى الحج ومنهم من أفرد الحج اخبرنا بذلك مالك عن أبن شهاب عن عروة من عائشة رضى 
الله تعالى عنها قالت وأفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فبذا قلنا لا بأس بالعمرة فى فى أشهر الحج 
وقد كان ابن مسعود فيمن شهد تلك الحجة فيا علمنا أخبرنا ابن مهدى عن سفيان عن إبراهم بن عبد 
الأعلى عن سويد بن غفلة قال قال لى عمر با أبا أمية حج واشترط فإن لك ما شرطت وله عليك ما 
اشترطت وهم يخالفون هذا ولا يرون الشرط شيئا وأما نحن فئقول يشترط وله الشرط لأنه موافق ما روى 

عن الى صل الله عليه وسلم أنه أمر ضباعة بنت الزبير بالشرط وما روى عن عائشة أخبرنا سفيان عن 
هشام بن عروة عن ابيه ان النبى صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير فقال « أما تريدين الحج ؟ » 
فقالت إنى شا كبة فقال « حجى واشترطى ان محلى حيث حبستنى » اخبرنا سفيان عن هشام بن عروة 
عن أبيه قال قالت لى عائشة يا ابن أختى هى تستثنى إذا حججت قلت ماذا أقول ؟ قالت قل اللهم 
الحج أردت وله عمدت فإن يسرته فهو الحج وإن حبسنى حابس فهى عمرة أخبرنا ابن عيينة عن 
منصور عن ایی وائل عن مسروق عن عبدالله انه لى على الصفا فى عمرة بعد ما طاف بالبيت وليسوا 
ولا أحد من الناس علمناه يقول بهذا وإنما اختلف الناس عندنا فنهم من قال يقطع التلبية فى العمرة 
إذا دحل الحرم وهو قول ابن عمر ومنهم من قال اذا استلم الركن, وهو قول ابن عباس وبهذا نقول اخبرنا 
رجل عن ابن جر يج عن عطاء عن ابن AIEEE‏ 
أحد أخبرنا ابن مهدى عن شعية عن أبى إسحق عن عبد الرحمن بن يز يد عن عبدالله قال كانت تلبية 5 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « لبيك اللهم لبيك لبيك لا شر يك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك » 
وليسوا ولا احد علمناه يقول هذا فخالفوه لان تلبية رسول الله صل الله عليه وسلم 3 المسلمين إلى اليوم 
زيادة على هذه التلبية « والملك لا شريك لك » أخبرنا ابن مهدى عن سفيان الثورى عن أبى إسحق 
۰ 


عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله تنفل بين المغرب والعشاء يجمع وليسوا يقولون بهذا بل ثبت عن 
النى صلى الله عليه وسلم أنه صلاهما ولم يصل بينهها شيئا أخبرنا الوليد بن مسلم عن ابن أيى ذئب عن 
الزهرى عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء ولم يتطوع بینا ولا 
على اثر واحدة منهما ومبذا نقول اخيرنا ابن علية عن ابى حمزة ميمون عن إبراهيم , عن الاسود عن 
عبدالله قال نسكان أحب إلى أن يكون لكل منبعا شعث وسفر وهو يزعمون أن القرآن أفضل وبه يفتون 

من استفتاهم وعبدالله كان یکره القران أخبرنا سفيان عن عبد الكر ب يم الحزرى عن أبى عبيدة عن 
ا حك فى ا أر ر رر کک نه لبط وا الي 
يصاب فيه ولو يبلغ أن يكون غير جفرة لم يبد إلا الثنى فصاعدا ما يكون أضحية . فيخالفونه من 
وجهين ولا يقولون علمته فى قوم هذا بقول أحد من السلف وأما نحن فنقول به لأنه مثل ما روينا عن 
عمر وهو قول عوام فقهائنا . والله أعلم . 


كتاب اختلاف مالك والشافعى رضى الله عنهما 


عير و بن سلمان المرادى المؤذن صاحب الشافعى رحمه الله تعال قال سالك 
الشافعى بأى شىء تثبت تنبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال قد كتبت هذه الحجة فى 
كتاب « جاع العلم » فقلت أعد من هذا مذهبك ولا تبال أن يكون فيه فى هذا الموضع فقال الشافعى 
إذا حدث الثقة عن الثقة حتى ينتبى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولا نترك لرسول الله حديثا ابدا إلا حديثا وجد عن رسول الله حديث يخالفه وإذا 
اختلفت الأحاديث عنه فالاختلاف فما وجهان احدهها ان يكون بها ناسخ ومنشوخ فنعمل بالناسخ 
ونترك المنسوخ والآخر أن تختلف ولا دلالة على أا الناسخ فننهب إلى اثبت الروايتين فإن تكافاتا 
امت إل آے اشد کاب لف وينة بيه فيا شوى ما اح فيه اکان سن بے ولا دو 
حديثان اختلفا عن الننى صلى الله عليه وسلم أن يوجد فيا هذا أوغيره مما يدل على الأثبت ت من الرواية 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و لا مخالف له عنه 
وكات روان دون رول الله قل ابنه عليه ول جات يوافقة لم رد وة ديك النى صل الله 
عله وبل عن عله وإن کروی عن دو رنوت الله حديث يخالفه لم التفت الى ما خالفه 
وحديث رسول الله اولى ان يؤْخذ به ولو على من روى خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته 
اتبعها إن شاء الله فقلت للشافعى افيذهب صاحبنا هذا المذهب ؟ قال نعم فى بعض العلم وتركه فى 
بعض قلت فاذ كر ما ذهب إليه صاحبنا من حديث النبى صلى الله عليه وسلم مما لم يرو عن الا مة ابى 
بكر ولا عمر ولا عئان ولا على شيا يوافقه فقال نعم سأذكر من ذلك إن شاء الله ما يدل على ما 
وصفت وأذكر أيضا ما ذهب إليه من حديث رسول الله وفيه عن بعض الأتمة ما يخالفه ليكون أثبت 
للحجة عليكم فى اختلاف أقاو يلكم فتستغنون مرة بالحديث عن النى دون غيره وتدعون له ما خالفه 
ثم تدعون الحديث مرة أخرى بغير حديث يخالفه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ‏ ا لباه 
أخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبدالله بن عباس » قال : وأخبرنا مالك عن 
نحبى ا ا اده نال إل ادن ل دا وير 


ف 


ركعتين ووصفاهما فى كل ركعة ركعتين ( قال الشافعى ) رحمه 0 
غيركم من الناس فقال تصلى ركعتين كصلاة الناس وروی حديثا عن النبى صلى الله عليه وسلم مثل قوله 
وخالفنا غيرهم من الناس فقال تصلى ركعتين فى كل ركعة. ثلاث ركعات واحتج علينا بان ابن عباس 
صلى فى زلزلة ركعتين فى كل ركعة ثلاث ركعات واحتج علينا. غيره بأن علي بن أبى طالب صلى 
ركعتين فى كل ركعة أربع ركعات أو خمس وكانت حجتنا علهم أن الحديث إذا ثبت عن رسول الله 
ا ل E AS‏ 
واخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الاعرج يحدثونه عن ابى 

رین أذ زول اق صل ل کے قال د من ارا و عن المي قل أن ل اع 
ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر» فقلنا نحن وانتم مهذا 
وخالفنا بعض الناس فيه فقال هو مدرك العصر وصلاته الصبح فائتة من قبل أنه خرج إلى وقت نهى 
ف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فكانت حجتنا عليه 
أن الننى صلى الله عليه وسلم إنما نى عا لا يلزم من الصلوات وهذه صلاة لازمة قد بينها. وأخبر أنه 
مدرك فى ال حالين معا أفرأيتم لو احتج عليكم رجل فقال كيف ثبتم جديث أبى هريرة وحده عن ال 
صلى الله عليه وسلم ول يروه أحد علمته عن النبى صل الله عليه وسلم غير أبى هر برة ولم تردوه بأن هذا 
لم یرو عن أبى بكر ولا عنمر ولا عثان ولا على ولا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
قلت ما كانت حجتنا عليه إلا انه إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغنى به عمن 
سواه ( قال الشافعى ) اخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن ابى هر يرة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم » فأخذنا نحن وأنتم به 
افرأيتم إن قال لنا قائل إن ال حر والبرد لم يحدثا بعد ولم يذهبا بعد فلا لم أت عن أبى بكر ولا عمر ولا 
عئؤان ولا على أ: ب ا وم ر عن اک وتان الى صل ا وسلم حفن على أل 
الوقت وذلك فى الحر والبرد سواء هل الحجة إلا ثبوت هذا عن عن النى صلى الله عليه وسلم وان حضه 

على أول الوقت لا يدفع أمره بتأخير الظهر فى شدة الحرة ولو لم برو عن اجد من أصحاب الننى صلى 
اله عليه وسلم استغنى فيه بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن 
إسحق بن عبد إلله بن ابى طلحة عن حميدة ابنة عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك عن 
أبى قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى الرة ٠‏ إنها ليست بنجس + قال فأخذنا نحن وانتم به 
فقلنا لا باس بالوضوء بفضل الهرة وخالفنا بعض الناس فكره الوضوء بفضلها واحتج بأن ابن عمركره 
الوضوء بفضبلها أفرأيتم إن قال لكم قائل حديث حميدة عن كبشة لا يثبت مثله والهرة لم تزل عند 
الناس بعد النى صلى الله عليه وسلم فنحن نوهنه بأن لم يرو عن أبى بكر ولا عمر ولا ان ولا على ما 
عسطا 3 اراي لاسرا و بج او ع ل را 
الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبع مرات » والكلب لا يؤكا لحمه ولا أهرة فلا اتوضا بفضلها فهل 
الحجة عله إلا أن الأ إن كاتا ممروقين ثبت حدينه| وأ افر غير الكلب الكلب نجس مأمو بفسل 
الإناء منه سبعا ولا نتوضاً بفضله وفى الحرة حديث انها ليست بنجس فنتوضأ بفضها ونكتفى بالخبر عن 

النبى صلى الله عليه وس ا ا ا 
الى صلى الله عليه وسلم حجة ولا فى أن لم يرو إلا من وجه واحد إذا كان الوجه معروفا ( قال 


۰۴ 


الشافعى ) أخبرنا مالك عن عبدالله بن أبى بكر عن عروة عن مروان عن بسرة بنت صفوان انپا معت 
النى صلى الله عليه وسلم يقول « إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً » فقلنا نحن وأنتم به وخالفنا بعض 
الناس فقال لا يتوضا من مس الذكر واحتج بحديث رواه عن عن النى صلى الله عليه وسلم بوافق قوله 
فكانت حجتنا عليه أن حديثه بحهول لا ثبت مثله وحديثنا معروف واحتج علينا بان حذيفة وعلى بن 
أبى طالب وابن مسعود وابن عباس وعمران بن الحصين وعار بن ياسر وسبعد بن أبى وقاص قالوا ليس 
فى مس الذكر وضوء وقالوا رويتم عن سعد قولكم وروينا عنه خلافه ورويتموه عن ابن عمر ومن 
رو یناه عنه أكثر لا توضئون لو مسستم أنجس منه فكانت حجتنا أن ما ثبت عن النى صلى الله عليه 
وسلم لم يكن فى قول أحد خالفه حجة على قوله فقال منهم قائل أفلا نتهم الرواية عن رسول الله إذا جاء 
عن مثل من وصفت وكان من مس .ما هو انجس منه لا يحب عليه عندكم وضوء فقلت لا يجوز لعالم 
فى دينه أن يحتج بما يرى الحجة فى غيره قال ولم لا تكون الحجة فيه ؟ والغلط يمكن فيمن بروی فقلت 
له ارايت ان قال لك قائر ‏ ., جميع ما روبت عمن رويته عنه فاخاف غلط كل محدث منهم عمن 
TS‏ 
فهل رواه عن عن احد منهم إلا واحد عن واحد ؟ قال نعم قلت ورواه عن الى صل الله عليه وسلم واحد 
عن واحد ؟ قال نعم قلت فإننا علمنا أن النى صلى الله عليه وسلم قاله بصدق المحدث عندى وعلمنا أن 
من سمينا قاله بحديث الواحد عن الواحد ؟ قال نعم قلت وعلمنا بأن النى صلى الله عليه وسلم قاله 
علجنا بات من جيدنا e‏ ازع فلت إفادا: اتوي a‏ من تبر العياذفن: ادها كان ١‏ ولى. ييا أن لصميز 
إليه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى بان ناخذ به او الخبر عمن دونه ؟ قال بل الخبر عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلے إن ثبت قلت ثبوتهما واحد قال فالخير عن رسول الله صلى الله عليه و 
أولى أن يصار إليه وإن أدخلتم على المخبرين عنه أنهم يمكن فيهم الغلط دخل عليكم فى كل حديث 
روى حالف الحديث الذى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قلتم ثبت خبر الصادقين فا ثبت 
عن الننى صلى الله عليه وسلم أولى عندنا أن يؤخذ به ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن ابى الزبير المكى 
عن أبى الطفيل عامر بن وأئلة عن معاذ بن جبل أن الى صلى الله عليه وسلم كان ممع بين الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء فى سفره إلى تبوك فاخذنا نحن وانتم به وخالفنا فيه غيرنا فروى عن ابن مسعود 
أن النى صلى الله عليه وسلم لم يجمع إلا بلمزدلفة وروى عن عمر أنه كتب أن الجمع بين بين الصلاتين الا 
من عذر من الكبائر فكانت حجتنا عليه أن ابن مسعود وإن قال لم يفعل فقال غيره فعل فقول من قال 
فعل أولى أن يؤخذ به لأنه شاهد والذى قال لم يفعل غير شاهد ولیس فى قول أحد خالف ما روى عن 
الى صلى الله عليه وسلم حجة لما وصفت من أنا إذا علمنا أن النى صلى الله عليه وسلم قال شيثا وغيره 
قال غيره فلا يشك مسل فى ان ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم كان اولى ان يؤخذ به وإن ادخلت 
ان الرجال امحدثين يمكن فم الغلط, فى حديث النى صلى الله عليه وسلم ادخلنا ذلك فى حديث من 
روى عنه ما يخالف ما جاء عن الننبى صلى الله عليه وسلم وكان ذلك فى حديث من روى عن بعض 
أصحاب النى صلى الله عليه وسلم أمكن لأنه لا يروى النى عليه السلام شيئا سماعا إلا ا 
وأصحابه خير من بعدهم وعامة من يروى عمن دونه التابعون فكيف يتنهم حديث الأفضل ولا ينهم 
ديك الى عر ده !ولس شق سي لاخدا E E‏ 
عليه وسلم دون ما قال غيره ولا يوهن الجمع فى السفر بأن يقول رجل سافر أبو بكر غازيا وحاجا وعمر 


۳ 


حاجا وغاز يا وعمان غاز ر يا وحاجا ولم يثيت أن أحدا منهم جمع فى سفر بل يكتفى با جاء عن ال 
صل الله عليه وسلم فلا يوهنه أن لم يحفظ أنه عمل به بعده ولا يزيده قوة أن يكون عمل به بعده ولو 
خولف يعدما أوهنه وكانت الحتجة فيا روى عنه دون ما خالفه ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن داود 
ابن الحصين عن أبى سفيان مولى بن أبى أحمد عن ابى هريرة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه 

وسلم صلاة العصر فسلم من ركعتين فقام ذو اليدين فقال قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال النى 
سل ل عله وم كل ذلك ل یکن مأل عل الس قل «أصدق ذوابدين؟» تارانم م ل ا 
صلى الله عليه وسل ما بقى من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس فقلنا نحن وانتم بهذا وخالفنا غيرنا 
فقال الكلام فى | ة عامدا يقطعها وكذلك يقطعها الكلام وإن ظن المصلى انه قد أكمل ثم تكلم 
وروی عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه و قال « إن الله بحدث من امره ما شاء وإن مما 
أحدث الله أن لا تكلموا فى الصلاة » فقلنا هذا لا يخالف حديثنا نبى عن الكلام عامدا فأما الكلام 
ساهيا فلم ينه عنه والدليل على ل ا 1 
مدت e‏ عن نوات هذا شرت بأ )بود عن ا را تر وا 
عان ولا على انهم فعلوا مثل هذا ولا قالوا من فعل مثل هذا جاز له واكتفينا بالخبر لما ثبت عن رسول 
Es‏ عمل بيعم ويه ولاك لاقي ) N‏ 
شهاب عن عبد الرحمن ن الاعرج عن عبدالله بن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
SS‏ 
عاس قل الم ا رانم اراو ون ف من ا قبل التعلم 
انی صل الله عليه وسلم فى فى الزيادة بعد السلام. فسجدتبا كذلك و 
OS‏ ل د ا A‏ 
خوات عمن صلى مع الى صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه 
وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معة ركعة ثم ثبت قاعا فاتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو 
وجاء الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التى بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم 
بهم ( قال الشافعى ) أخبرنا بعض أصحابنا عن عبدالله " بن عبر عن أخيه عبيدالله بن عمر عن 
القاسم عن صالح بن خوات عن خوات بن جبير عن النبى صلى الله علبه وسلم مثل معناه فاخذنا نحن 
وهو بهذا حتى حكى لنا عنه غير ما عرضنا عليه وخالفنا بعض الناس فقال فيه بخلاف قولنا فقال لا 
تصلى صلاة الخوف اليوم فكانت حجتنا عليه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من 
حجته أن قال قد اختلفت الأحاديث فى صلاة الخوف عن النبى صلى الله عليه وسلم ولم نلم أن أبا 
بكر ولا عمر ولا عبان ولا ثبت عن على أن واحدا منهم صلى صلاة الخوف ولا أمروا بها والصلاة 
a‏ ل اي 5 


م 


°4 


ل ب الي لاضن 


باب ما جاء فى الصدقات 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك , بن أنس عن عمرو بن يحبى المازنى عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى 
أن النى صلى الله عليه و قال « ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة وليس فها دون خمس أواق 
صدقة ) فأخذنا نحن وأنتم مهذا وخالفنا فيه بعض الناس فقال : قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه السلام 
« خذ من أموالهم صدقة » وقال الننى صلى الله عليه وسلم « فما سقت السماء العشر » لم بخصص يخصص الله عر 
وجل مالا دون مال وم يبخصص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث مالا دون مال فهذا 
الحديث يوافق كتاب الله والقياس عليه وقال لا يكون مال فيه صدقة واخر لا صدقة فيه وكل ما 
أخرجت الأرض من شىء وإن حزمة بقل ففيه العشر فكانت حجتنا عليه أن رسول الله صلى اله عليه 

وسار المبين عن الله معنى ما أراد إذ أبان ما يؤخذ منه من الأموال دون ما لم برد والحديث عن رسول الله 
صل ل عله ول قا مقت السا جم ولش يدل عل اة لال الشلى ) وقد حمت من 
يحتج عنه فيقول كلاما يريد به قد قام بالامر بعد النبى صلى الله عليه وسل ابو بكر وعمر وعئان وعلى 
واحذوا الصدقات فى البلدان اخذاغاما وزنانا طويلا فا روى عنهم ولا عن واحد مہم أنه قال ليس 
فها دون خمسة أوسق صدقة قال وللنبى صلى الله عليه و عهود ما هذا فى واحد منها وما رواه عن 
الى صلى الله عليه وسلم إلا أبو سعيد الخدرى ( قال الشافعى ) فكانت حجتنا عليه أن المحدث به لما 
كان ثقة اكتفى بخبره وم نرده بتاويل ولا بانه لم بروه غيره ولا بانه لم يرو عن احد من الا عة مثله 
اكتفاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عا دونها وبأنها إذاكانت منصوصة بينة لم يدخلٍ عليها تأوبل 
كتاب إذ النى صلى الله عليه وسلم أعلم بمعنى الكتاب ولا تأويل حديث جملة يحتمل أن يوافق قول 
الى صلى الله عليه وسلم المنصوص و يخالفه وكان إذا احتمل المعنيين أولى أن يكون موافقا له ولا يكون 
محالفا فيه ول يوهنه أن لم يروه إلا واحد عن النبى صلى الله عليه وسلم إذا كان ثقة ( قال الشافعى ) 
أخبرنا مالك عن نافع عبدالله بن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « من باع نخلا قد أبرت فثمرتها 
الان إلا ان بغر البقاع افقلا نحن وال مدا وقلنا فى هذا دلبل على اله من باع علا ل ورتا رة 
للمشترى فخالفنا بعض الناس فى هذا فقال إذا قضى قضى النبى صلى الله عليه وسلم بالمرة إذا ابرت للبائع 
إلا أن يشترط المبتاع علمناه إذا أبر فقد زايل أن يكون مغيبا فى شجره لم بظهر كا يكون الحمل مغيبا ل 
بظهر وكذلك إذا زايلها وإن لم ؤبر فهو للبائع وقال هكذا تقولون فى الأمة تباع حاملا حملها للمشترى 
فإذا فارقها فولدها للبائع والمر إذا خرج من النخلة فقد فارقها ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فكانت 
حجتنا علييم أن قلنا إن الغرة قبل الإبار وبعده اتبعنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كا أمر به وم 
نجعل أحدهما قياسا على الآخر ونسوى بينهم| إن ظهرا فيها ولم نقسمها على ولد الأمة ولا نقيس سنة على 
سنة ولكن نمضى كل سنة على وجهها ما وجدنا السبيل إلى إمضائها ولم نوهن هذا الحديث بقياس ولا 
ا ال ا 
حكم ولا امر يوافقه واستغنينا بالخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم فيه عا سواه . 


لق 


باب فى بيع امار 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
صل ھی نيجع ا ار ی يبدو صلاحها نهى البائع والمشترى ( قال الشافعى ) أخبرنا مألك عن 
حميد الطويل عن انس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نى عن بيع المار حتى تزهى 
فقيل يا رسول الله وما تزهى ؟ قال حتى تحمر وقال أرأيت إذا منع الله القرة فم بأخذ أحدكم مال أخيه 
قال فأخذنا بهذا الحديث نحن وأنتم وقلنا قول النبى صلى الله عليه وسلم يدل على معنيين أحدها أن بدو 
صلاحها الحمرة ومثلها الصفرة وأن قوله إذا منع الله العرة فيم يأخذ أحدكم مال اخيه أنه إنما يمنع من 
المرة ما يترك الى مدة يكون فى مثلها التلف فقلناكل من ابتاع ثمرة قد بدا صلاحها فله تركها حتى تجد 
وخالفنا بعض الناس فى هذا فقال من اشترى ثمرة قد بدا صلاحها لم يكن له تركها وذلك أن ملك 
النخل واماء الذى به صلاح النخل للبائع يستبقى نخله وماءه ولا يحوز أن يشترطه لأنه لا يعرف حصة 
المرة من الهْن من حصة الإجارة فكانت حجتنا عليه أن قول النى صلى الله عليه وسلم إذا منع الله 
القرة فم بأخذ أحدكم مال أخيه يدل على أنه إنما بمنع ما يترك لا ما يكون على مشتريه أن يقطفه مكانه 
ورأينا أن من خالفنا فيه قد ترك السنة وترك ما تدل عليه السنة لواحتج علينا بأنه لم يرو عن أبى بكر ولا 
عمر ولا عمان ولا على قول ولا قضاء يوافق هذا استغنينا بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عا 
سواه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن 
زيدا أبا عياش أخبره عن سعد بن أبى وقاص أخبره عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نبى عن بيع 
الرطب بالمّر ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة ؛ بيع المر بالمر كيلا وبيع الكرم بالزييب كيلا ( قال الشافعى ) 
ا : أخبرنا مالك عن نافع ء عن ابن عمر عن زيد بن ثابت :أن رسول الله صلى الله عليه 

أرخص لصاحب العر ية ان يبيعها بخرصها قال فأخحذنا | نحن وأنتم بالأحاديث كلها حين وجدنا لها 
0 محر جا فملنا المزابنة , بيع الجزاف كله بشیء من صنفه كيلا والرطب بالمر إذا كان الرطب ينقص 
شىء واحد متفاضل ل فد حرم أن باع الا مستويا وذلك اذا كان موضوعا بالأرض وأحللنا 

بيع العرايا بخرصها تمرا وهى داخلة فى معنى المزابنة والرطب بالمر إذا كان ها وجه معا وخالفنا فى هذا 
حن الاس فلم تزع يع العرايا وردها بالحدیثین وقال روى عن النبى صلى الله عليه وسلم حديثان 
مختلفان فأخذنا بأحدهما ا يكان الذى أخذنا به أشبه بسنته فى النبى عن المر بالمر إلاكيلا بكيل فرأينا لنا 
الحجة ثابتة با قلنا على من خالفنا إذا وجدنا للحديثين وجها نمضهما فيه معا ( قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى : فإذا كانت لنا حجة كانت عليكم فى الحديثين'يككونان هكذا فتنسبهما إلى الاختلااف وقد 
ا ا ا 
عر ولا عهان ولا على واستغنينا بالخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : 
اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن بسار عن ایی رافع مولى الننى صل الله عليه وسلم قال 
استسلف رسول الله صل الله عليه وسلم من رجل بكرا فجاءته إل فقال أبو رافع فامرنى رسول الله صلی 
لله عليه وسلم أن أقضى الرجل بكره فقلت لم أجد.فى الابل إلا جملا خيارا رباعيا فقال أعطه إياه 
فإن خيار الناس احسنهم قضاء فاخذنا نحن وانتم بهذا وقلنا لا باس ان يستسلف احيوان إلا الولائد وان 


۲۰۹ 


يسلف فى الحيوان كله قياسا جلى هذا وخالفنا بعض الناس فى هذا لا يستسلف الحيوان ولا يسلف فيه 
وروى عن ابن مسعود انه كره السلف فيه وعن غيره من اصحاب الننى صلى الله عليه وسلم فلم نر فى 
والجد دون إلى قل الله عله وبل خب مع فول رول ات صل .الله عليه و ( قال الربيع ) معنى 
قول الشافعى فى هذا الذى نبى عنه ههنا قرض الأمة خاصة ” لأن له أخذها منه فأما العبد فيجوز 
وال هذا فول افش + 


باب فى الأقضية 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قضى بابعين مع الشاهد ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فأخذنا نحن وأنتم به وإنما أخذنا 
نحن به من قبل أنا روبناه من حديث المكيين موتصلا صحيحا وخالفنا فيه بعض الناس فا احتج فى 
شىء منه قط علمته أكثر من حججه فيه وفى ثلاث مسائل معه فزعم أن القرآن يدل على أن لا يحوز 
أقل بن شاعانين أو شاهد وامراين وزم أن الى عل الله عليه زل قال د وان عل مدع عل 
وقاله عمر فكان هذا دلالة على أن لا تجوز يمين إلا على المدعى عليه ولا يحلف مدع واحتج ج بابن شهاب 
وعطاء وعروة وهما رجلا مكة والمدينة فى زمانهما أنكراه غاية النكرة واحتج بأن لم حفظ عن أبى بكر 
ولا عمر ولا عمّان فيه شىء يوافقه ولا عن على من وجه يصح عنده ولا عن واحد من اصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من وجه يصح ولا عن ابن المسيب ولا القاسم ولا أ كث التابعين وبأنا أحلفنا فى 
لمال ولم نحلف فى غيره وان ربيعة بن أبى عبد الرحمن قال إعا اخذنا بالمين مع الشاهد انا وجدناه فى 
كتب سعد وقال تأخذون بيمين وشاهد بان وجدغوها فى كتاب وتردون الأحاديث القائمة ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : فكانت حجتى عليه أن قلت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثابئة وما ثبت عن رسول الله لم يوهنه أن لا يوجد عند غيره ول يتأول معه قرآن ول يدفعه أن أنكره عروة 
وابن شهاب وعطاء لأنه ليس فى الانكار حجة إنا الحجة فى الخبرلا فى الانكار ورأينا هذا لنا حجة 
ثابتة فإذا كان مثل هذا يكون لنا حجة فعليك مثله وأحرى وأولى أن لا بوجد عليه ما يوهنه منه ( قال 
الشافعى ) رحمه الله : أخبرنا مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص عن عبدالله بن 
نسطاس عن جابر بن جبدالته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من حلف على منبرى هذا يمين 
آئمة تبوأ مقعده من النار» فأخذنا نحن وأنتم بهذا الحديث وقلنا فيه دلالة على أن امرء! لا يحلف على منبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بجبوراً على الدين لا متطوعا بها وإنما يجبر الناس .على الأيمان الحكام 
وخالفنا بعض الناس فى هذا واحتج فيه بان قال هاشم بن هاشم ليس بالمشهور بالحفظ وعبدالله بن 
نسطاس ليس ا قال هذا ددن ولح ل أن الى مال اف ا 
0 جل صب عل اله طن كلب لاق E LC‏ 
عن النى صلى الله عليه وسلم ولا غيره أنه احلف أحدا على منبر في عرم ولا غيره «أحتج بأن 
ا لاعن بين الزوجين فحكى اللعان وم حك أنه كاب على مثبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال أورأيت أهل البلدان أيحلبون إلى المديئة أو يحلفون ببلد: نهم ؟ فكيف تكون الأبمان على 


. اها كته مصمتحه‎ ١ بمراجعة الحزء الثالث فى صفات الحيوان إذا كانت دينا يعلم اراد‎ )١( 


الناس مختلفة فلم نر له فى هذا حجة وقلنا قول الننى صلى الله عليه وسلم على ظاهره أنه لا يحلف أحد 
على منبر إلا محبورا كما وصفنا . 


كتاب العتق 


( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال « من أعتق . شركا له فى عبد فكان له مال يبلغ تمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى 
شركأومه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق » فأخذنا ن وأتم بهذا البديث وأبطنا 
به الاستسعاء وشركنا الرق والحر ية فى العبد إذا كان المعتق للعبد مفلسا وخالفناٍ فيه بعض الناس ووهنه 
بأن قال رواه سالم عن ابن عمر فلم يقل فيه وإلا فقد عت منه ما عتق ورواه أيوب عن نافع عن | بن 
عمر وقال أيوب وریا قال نافع وإلا فقد عتى منه ما عتق وریا لم يقل وأكثر ظنى انه شىء کان يقوله 
نافع برأيه ووهنه بأن قال حديث رواه ابن عمر وحده وقد روى عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم خلافه وعن غير اى هر يرة عن عن النبى صلى الله عليه وسلم فيه الاستسعاء ووهنه بأن قال لم برو عن 
ایی بكر ولا عمر ولا ان ولا على ما يوافقه بل رو ينا عن عمر خلافه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
فكانت حجتنا عليه أن سالا وإن لم يروه فنافع ثقة ولیس فى قول أيوب رعا قاله وربما لم يقله إذا قاله 
عنه غيره حجة وما روي عن ابی هر يرة عن النبى صل الله عليه وسلم محتلف فيه فالحفاظ يروونه لا 
بخالف حديثنا وغيرهم يروونه يخالف حديثنا ولو خالفه كان حديثنا أثبت منه والحديث الذى ذكره 
يخالف حديثنا لا بثيت ولا يرويه الحفاظ يخالف حديثنا واذا كانت لنا الحجة بهذا على من خالفنا 
ا ا ل ع ال ورا وي DR‏ ال 

عليه وسلم وإن لم بأت عن أحد من خلفائه ما يوافقه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وأدخلوا علينا 
فيه أن عبدا يكون نصفه حرا ونصفه عبدا فلا يكون له بالحرية أن يرث ولا يورث وتكون حقوق 
الحر ية كلها فيه معطلة إلا أنه بترك لنفسه يوما ثم يكسب فى يومه فيمنع أن يبب ماله فقلنا لا نترك 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يدخله من القياس > ما وصفت ولا أكثر ولا موضع 
القياس مع السنة فقلت للشافعى قد فهمت ما كتبت مما أخذت وأخذنا به من حديث رسول الله 
ووجدت فما ما وصفت من من أنا ثبتنا أحاديث كثيرة لم تأت إلا من وجه واحد وليس فيه عن أحد 
من خلفائه شىء يوافقه ولا يخالفه ووجدنا فيه ما نثبته عن النبى صلى الله عليه وسل وفيه عن بعض 
خلفائه شىء يخالفه فذهينا إلى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم وتركنا ما خالفه 27 فى القسامة 
وقد روينا عن عمر فى القسامة خلاف ما روينا عن النبى صلى الله عليه وسلم ثم صرنا إلى حديث النبى 
ضل الله عليه وس بوكد اك رونا عن شرق العرس اوا ودهنا إل ديك الى صل ال عب 
وسلم دون ما روينا عن عمر وعن ابن عمر فى اشياء وغيرهما من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
قلت للشافعى أفتبين لى آنا رو ينا عن النبى صلى الله عليه وسلم شيئا ثم تركناه لغيره ؟ فقال كثير فقلت 
للشافعى فا حجة فعل هذا ؟ فقال قد جهدت أن أجد لكم شيئا يكون عندى أو عند أحد من أهل 


. تأمل . كتبه مصححه‎ ٠ لعله وقد فعلنا كذلك فى القسامة فقد روينا الخ‎ )١( 


۰۸ 


ا ES‏ ا را ا ا 
وس وتقنموهم والذين رويتم عنهم ما تركتم من حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم فلا يحوز لكم أن 
تقولوا هم متهمون فإن قلتم قد يغلطون فقد يجوز لغيركم ان بقول لا ناخيذ من اهل الغلط وإن قلتم 
جغلطون فى بعض ويحفظون فى بعض جز لغيركم ان يقول إنما يدل على غلط المحدث ان يخالفه غيره 
بمن هو أحفظ منه أو أكثر منه فإن قلتم فيه لا يخالف به عن النبى صلى الله عليه وسلم أن صاحبه غلط 
مرة وحفظ جاز عليك أن يقال غلط حيث زعمت أنه حفظ وحفظ حيث زعمت أنه غلط وجاز 

عليك وعلى غيرك أن يقال كله يحتمل الغلط فندعه ونطلب العم من حديت غيرهم ( قال الشافعى ) 
زمه اه ال وها لا يرجنا الخدت اهل الاق ولا عور ف إلا أن يقل فاو برك شن 
روى عن الننى صلى الله عليه وسلم إلا بما روى عن الننى نفسه وبالناس الحاجة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بما ألزمهم الله من اتباع امره فقلت للشافعى فاذ کر ما روى شيئا فقال الشافعى لا أرب لى فى 
ذكره وإن سألتنى عن قولى لأوضح الحجة فيا جبيتك أنت نفسك فى قولك وقد أعطيتك جملة 
تغنيك إن شاء الله لا تدع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أيدا إلا أن يأتى عن رسول الله خلافه 
فتفعل فيه بما قلت لك فى الأحاديث إذا اختلفت فقلت للشافعى فلست أريد مسألتك ماكرهت من 


ذكر أحد ولكنى أسألك فى أمرأحب أن توضح لى فيه الحجة قال فسل . 
باب صلاة الامام اذا كان مر يضا بالمأمومين جالسا وصلاتبم خلفه قياما 
٤‏ ا ا و مر مهم 


الت الشافعى هل للامام أن ؤم الناس جالسا وكيف يصلون وراءه أيصلون قعودا أو قياما ؟ فقال 
يأمر من بقوم فيصلى بهم أحب إلى وإن أمهم جالسا وصلوا خلفه قياما كان صلاتهم وصلاته مز ية 
عنہم معا وكان کل صلی فرضه كا يصلى الإمام إذا كان صحيحا قاما ويصلى خلفه من لم يقدر على 
القيام جالسا فیکون كل صلی فرضه وإنما اخترت أن يوكل الإمام إذا مرض رجلا صحيحا يصلى 
بالنامن: قا ما أن امرض .رشو لله صلى الله عليه وسلم كان أياما كثيرة وإنا لم نعلمه صلى بالناس جالسسا 
فى مرضه إلا مرة لم يصل بهم بعدها علمته حنى لقى الله فدل ذلك على ان التوكيل بهم والصلاة 
قاعدا جائزان عنده معا وكان صلاتهم مع. غيره بأمره أكثر منه فقلت للشافعى فهل حفظت أن رسول 
الله صلى الله عليه ص صلى جالسا وصلى ورا قوم قياما فاشار اليهم ان اقعدوا ثم امرهم حين فرغ من 
الصلاة إذا صلى الامام قاعدا أن يصلوا. ود أجمعون ؟ فقال نعم ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن 
ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصر عنه فجحش شقه 
الأعن فصلى فى بيته قاعدا وصلى خلفه قوم قياما فاشار إليهم أن اجلسوا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا 
صلى جالسا فصلوا جلوساً أجمعون ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه عن 
عائقة الت صل روك الله تل الله عليه وغل فى ينه وهو شاك فل الما وصل خافة قوم فا 
فاشار اليم ان اجلسوا فلا انصرف قال « انما جعل الاإمام ليوْتم به فإذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا 
وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً » فقلت للشافعى فقد رو يت هذا فكيف لم تأخذ به ؟ فقال هذا منسوخ 
بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت وما نسخه ؟ فقال الحديث الذى ذكرت لك بدلك على أن 
هذا كان فى صرعة صرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت فا نسخه ؟ فقال صلى رسول الله صلى 


الأم ٠٤۴‏ ج۷ ۰۹ 


ا ا ی ا وای ف ا رم يجحلوس ولم يجلسوا 
ولولا انه منسوخ صاروا إلى الحلوس بعتقدم امره إياهم بالحلوس ولو ذهب ذلك عليهم لأمرهم با لحلوس 
وقد صلی أبو بكر إلى جنبه بصلاته قانما ومرضه الذى مات فيه اخر فعله وبعد سقطته لأنه لم يركب فى 
مرضه الذى مات فيه حتى قبضه الله بأبى هو وأمى قلت فاذكر الحديث الذى رويته فى هذا فقال 
أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن بيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فى مرضه فأتى أبا بكر 
وهو قا ئم يصلى بالناس فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه و ان « کا انت » فجلس 
رسول الل إل جنت ای بكر وكان أبو بكر بصق بصلاة ای سل لله عليه ول كان انان يصاون 
بصلاة أبى بكر ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا الثقة عن حاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة بمثل معناه لا يخالفه وأوضح منه قال وصلى أبو بكر إلى جنبه قابا ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى أخبرنا الثقة عن يحبى بن سعيد عن ابن أبى مليكة عن عبيد بن عمير قال أخبرتنى الثقة 
كأنه يعنى عائشة ة ثم ذكر صلاة الننى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى جانبه بمثل معنى حديث هشام 
بن عروة عن ابيه » قال وروى عن إبراههم النخعى عن الاسود بن يزيد عن عائشة بمثل معنى حديث 
هشام وعبيد بن عمير » فقلت للشافعى فإنا نقول لا يصلى أحد بالناس جالسا ونحتج بأنا روينا عن 
ربيعة أن أبا بكر صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال الشافعى ) فإن كان هذا ثابتا فليس فيه 
خلاف لا اخذنا به ولا ما تركنا من هذه الأحاديث قلت ولم ؟ قال قد مرض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أياما وليالى لم يبلغنا أنه صلى بالناس إلا صلاة واحدة وكان أبو بكر يصلى بالناس فى أيامه تلك 
وصلاة النبى صلى الله عليه وسلم بالناس مرة لا > تمنع أن يكون صلى ابو بكر مرة ومرات لم بمنع ذلك أن 
تر قبل لق بك خرن كان ار قد حمل جو ا ا 
فقلت للشافعى فقد ذهبنا إلى توهين حديث هشام بن عروة بحديث ربيعة قال وانما ذهبتم إليه 
E EEE‏ 
عن أبيه حتى اسنده هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة شة والأسود عن عائشة عن النى صلى الله عليه 
وسار وو نقسسعياد بن حمر دكت لتحم عاالا حت من الحدية عونا لت ؟ وهر اذا تشع 
بك اثبت حديث يكون کا وصفت لا يخالف حديث عروة ولا انس ولا موافقه ولا بمعنى فيوهن 
حديثنا وهذا منكم جهالة بالحديث وبالحجة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أو رأيت إذ ج 
الحديث والحجة فلوكان حديث هشام بن عروة عن أبيه فى صلاة النى صلى الله عليه وسلم بألى بكر 
غير ثابت فيكون ناسخا لحديث أنس وعائشة عن النبى بأمره إذا صلى جالسا يصلى من خلفه جلوسا أما 
نتم خالفتم حديثين ثابتين عن الى صلى الله عليه وسلم إلى غير حديث ثابت عنه وهو لا يحل خلاف 
رسول الله صلى الله عليه و إلا إلى حديث عنه ينسخ حديثه الذى خالفه إليه او يكون اثبت منه ؟ فلو 
١‏ يت حدس عناء حتى يكرد لتحا ی نامزو بن عل لف الماع قا اد 
مجلس إذا جلس كا روى أنس وعائشة ئشة أن الننى صلى الله عليه وسلم أمره وإن كان حديث هشام ناسخا 
فقد خالفتم الناسخ والمنسوخ الى قول أنفسكم وخلاف السنة ضيق على كل مسلم فقلت للشافعى فهل 
خالفك فى هذا غيرنا ؟ فقال نعم بعض الناس روى عن جابر الحعفى عن الشعبى أن رسول الله صلى 
اعادو بز واو اد لي الا .ول اسه جات جاده قبا الحافضى قلا عل 1ن 
احتج بهذا ان ليست فيه حجة وان هذا حديث لا يثبت يثبت مثله بحال على شىء ولو لم يخالفه غيره فقلت 
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للشافعى فإن قلت لم يعمل بهذا أحد بعد النى صلى الله عليه وسلم ؟ فقال الشافعى قد بينا لك قبل هذا 
ما نرى انا وانتم نثبت الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم وإن لم يعمل به بعده استغناه بالخبر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عا سواه فلا حاجة لنا بإعادته فقلت للشافعى فهل قال قولك هذا أحد 

من المشرقيين ؟ فقال نعم ابو حنيفة بقول فيه بقولنا ويخالفه صاحباه فقلت للشافعى افرايت حديثهم 
عندهم فى هذا يثبت ؟ فقال لا فقلت فلم يحتجون به ؟ قال الله اعلم فاما الذى احتج به عليها فسالناه 
عنه فقال لا يثبت لانه مرسل ولانه عن رجل يرغب الناس عن الرواية عنه فقلت فهذا سوء نصفة 
( فقال الشافعى ) رحمه الله تعالى أجل وأ: تم أسوأ منه نصفة حين لا تعتدون بحديثهم الذى هو ثابت 
علق و ما رون عن ردول لل ل ع لا عالت انهه رايد ار 


باب رفع اليدين فى الصلاة 


قال سألت الشافعى أين ترفع الأبدى فى الصلاة ؟ قال يرفع المصلى يديه فى أول ركعة ثلاث 
مرات وفيا سواها من الصلاة مرتين مرتين يرفع يديه حين يفتتح الصلاة مع تكبيرة الافتتاح حذو منكبيه 
قعل ذلك علد کے ای عند قر و ای و ور اا تكبيرة 
للافتتاح إلا فى الأول وفى كل ركعة تكبير ركوع وقول سمع الله لمن حدمه عند رفع راسه من الركوع 
فيرفع يديه فى هذين الموضعين فى كل صلاة والحجة فى هذا أن مالكا أخبرنا عن ابن شهاب عن سام 
عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع راه 

من الركوع رفعها كذلك وكان لا يفعل ذلك فى السجود ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان 

عن الزهرى عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا 
افتتح الصلاة وإذا اراد ان رکم واذا اراد رفع راسه من الركوع ولا برقع فى السجود قال وروى هذا 

عن النبى صلى الله عليه وسلم بضعة عشر رجلا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن 
عاصم رز علي عن انيه عرز ويل ون معو كاك رايت رمو اللداوال الله عليه وار برقع E‏ 
افتتاح الصلاة وحين ير بد ان يركع وإذا رفع من الركوع قال ثم قدمت عليهم فى الشتاء فرايهم يرفعون 
أيديهم فى البرانس ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان اذا 
ابتدا الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع زاسته من الركوع رفعها دون ذلك فقلت للشافعى فانا 
نقول يرفع يديه حين يفتتح الصلاة ثم لا يعود لرفعها ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فأنتم إذا تتركون 

ما روى مالك عن رسول الله ثم عن ابن عمر فكيف جاز لکم لولم تعلموا علا إلا أن تكونوا رويتم رفع 
اليدين فى الصلاة عن النبى صلى الله عليه وسلم مرتين او ثلاثا ؟ وعن ابن عمر مرتين فاتبعتم النى صلى 
الله عليه وسلم فى إحداهما وتركتم اتباعه فى الأخرى ولو جاز أن يتبع أحد أمر يه دون الآخر جاز لرجل 
ان يتبع امر النبی صل الله عليه وسلم حيث تركتموه ويتركه حيث اتبعتموه ولكن لا يجوز لاحد علمه 

من المسلمين عندى أن يتركه إلا ناسيا أو ساهيا فقلت للشافعى فا معنى رفع اليدين عند الركوع ؟ فقال 
مل م فعا عند الافتاح تعظما لله وسنة مشعة يرجي فا نوات الله ول زف اليدين عل الضفا 
والمروة وغيرما ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ارايت إذا كنم تروون عن ابن عمر شيئا فتتخذونه 
أصلا يبنى عليه فوجدتم ابن عمر يفعل شيئا فى الصلاة فتركتموه عليه وهو موافق ما روى عن الى 
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صلى الله عليه وسلم أفيجوز لأحد أن يفعل ما وصفتم من اا قول ابن عمر منفردا حجة ثم تتركون معه 
سنة رسول الله لا حالف له من إضحاب رسول الله صلى الله عليه و ولا غيرهم ممن تثبت روايته ؟ 
من جهل هذا انبغى أن لا يجوز له أن زه فيا هو أدق من العلم قلت فهل خالفك فى هذا غيرنا ؟ 
قال نعم بعض بعض المشرقيين وخالفوكم فقالوا برقع يديه حذو اذنيه فى ابتداء الصلاة فقلت هل رووا فيه 
شیا ؟ قال نعم ما لا نثبت نحن ولا أنتم ولا أهل الحديث منهم مثله وأهل الحديث من من أهل ال 
يذهبون مذهبنا فى .رفع الأبدى ثلاث مرات فى الصلاة فتخالفهم مع خلافكم السنة وأمر العامة من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


باب الجهر بامين 


الت الشافعى عن الإمام إذا قال « غير المغضوب عليهم ولا الضألين » هل يرفع صوته بامين ؟ قل 
10 كيه سج حك الو كار كيو لبور 11 
شهاب عن ابن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبراه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » قال 
ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه و يقول امين قال وفى قول رسول الله « اذا امن الإمام 
فأمنوا » دلالة على أنه أمر الإمام أن يجهر بامين لأن من خلفه لا يعرف وقت تأمينه إلا بأن يسمع تأمينه 
ثم بينه ابن شهاب فقال كان رسول الله يقول آمين فقلت للشافعى فإنا نكره للامام أن يرفع صوته بامين 
فقال هذا خلاف ما روى صاحبنا وصاحبكم عن رسول الله صلى الله عليه وسام ولو لم يكن عندنا 
وعندكم عم إلا هذا الحديث الذى ذكرنا عن مالك انبغى ان نستدل بان رسول الله صلى الله عليه 
وسبلم كان جهر بامين وأنه أمر الإمام أن يجھر بها فكيف ولم بزل أهل العلم عليه ؟ وروی وائل بن حجر 
SS‏ 
للامام لا تسبقنى بامين وكان يؤذن له ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : | : خرن مضل نين الد ابن 
عت E‏ كت اين الارعد ارق الربين ومن نعدة: بعراوت امين ومن خلفهم امين حتى إن 
للمسجد للجة ( قال الشافعى ) رأيتك فى مسألة أمامة الماعد وميالة رفع اليدين فى الصلاة وا 
قول الإامام آمين خرجت من السنة والآثار ووافقت منفردا من بعض المشرقيين الذي ترغب فما يظهر 
عن أقاويلهم . 

باب سجود القران 

سألت الشافعى عن السجود فى ١‏ اذا السهاء انشقت ؟ » فقال فا سجدة فقلت وما الحجة أن فيا 
سجدة ؟ ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبى سلمة بن 
عد رحن 507 سك اام 


الخطاب قرأ « والنجم إذا ء هوی » فسجد فيها نم قام فقرأ بسورة 0 الشافعى ) وأخبرنا بعض 
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أصحابنا عن .مالك أن عمر بن عبد العزيز أمر محمد بن مسلم أن يأمر.القراء أن يسجدوا فى « إذا 
السماء انشقت » وسألت الشافعى عن السجود فى سورة الحج فقال فبها سجدتان فقلت وما الحجة فى 
ذلك ؟ قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر سجد فى سورة الحج سجدتين ( قال الشافعى ) أخبرنا 
مالك عن نافع عن رجل من أهل مصر أن عمر بن الخطاب سجد فى سورة الحج سنجدتين ثم قال إن 
هذه السورة فضلت بسجدتين فقلت للشافعى فإنا نقول اجتمع الناس على ان سجود القران احدى 
مر لحر اير ل لكر اا ايم ل 
ل على ما قلتم أنهم اجتمعوا عليه قالوا نعم وكان أقل قوهم 
لك ان يقولوا لا نجام ا ا ا لل وا رت ا 
المدينة معكم يقولون ما اجتمع الناس على ما زعمتم أنهم اجتمعوا عليه فأمران أسأتم النظر بها 
لأنفسكم فى التحفظ فى الخَديث وأن نجعلا السبيل لمن حع قولكم اجتمع الناس إلى رد قولكم 
لي م معتضدون على على مالك رحمه الله وإياه وكنتم تروون عن النبى صلى الله عليه 
د ا جاه انشقت» وان ابا هريرة سجد فیا ثم تروون عن عمر بن عبد العزيز انه امر 
م افر قرا أد ميجير قجاار انه رادم عدار قر شور ل حي ار بز أصلا من أصول | 
فتقولون كان لا يحلف الرجل للمدعى عليه إلا أن يكون بينها مخالطة فتركتم قول النبى صلى الله عليه 
وسلم « البينة على المدعى واجمين على المدعى عليه » لقول عمر ثم تحدون عمر يامر بالسجود فى « إذا 
السماء ء انشقت » ومعه سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورای ابى هريرة فتتركونه ولم تسموا احدا 
خالف هذا وهذا عندكم العلم لان النبى صلى الله عليه وسلم فى زمانه ثم أبوهر يرة فى الضحابة ثم عمر 
بن عبد التزيز فى ی ول بكرن حندكم بتو ار وج اقل يا بعکم فى هاا أن 
يقال كيف زعمتم أن أبا هر يرة سجد فى « إذا السماء انشقت نشقت » وأن عمر أمر بالسجود فيها فيها وان عمر بن 
الخطاب سجد فى « النجم ١‏ م زَعممم أن الناس اجتمعوا أن لا سجود فى المفصل وهذا من ن اصحاب 
رسول الله وهذا من علاء ء التابعين فيقال قولكم اجتمع اناس لم تحكون فيه غير ما قم بين فی قولکم أن 
ليس كا قلتم ثم رويتم عت عمر بن الخطاب أنه سجد فى ٠‏ النجم » ثم لا ترون عن غيره خلافه ثم 
رويتم عن عمر وابن عمر انها سجدا فى سورة الحج سجدتين ونقولون ليس فيها إلا واحدة وتزعمون ان 
الناس اجمعوا أن ليس فيها الا واحدة ثم تقولون اجمع الناس وأنتم تروون خلاف ما تقولون وهذا لا 
يعذر أحد بأن يجهله ولا يرضى أحد أن يكون موجودا عليه لما فيه ما لا يخفى على أحد يعقل إذا سمعه 
أرأيت إذا قيا لى لكم أى الناس أجمع على أن لا سجود فى المفصل وأنتم تروون عن أعة الناس السجود 
فيه ولا تروون عن غيرهم خلافهم اليس تقولون أجمع الناس أن فى المفصل سجودا أولى بكم من أن 
تقولوا أ جمع الناس أن لا سجود فى المفصل ؟ فإن قلتم لا يحوز إذا لم نعلمهم أجمعوا أن نقول أجمعوا 
قد قلم أ أجمعوا ولم ترووا عن واحد من الأنمة قولكم ولا أدرى من الناس عندكم أخلق كانوا لم يسم 
واحد منهم وما ذهبنا بالحجة عليكم إلا من قول أهل المدينة وما جعلنا الإجاء إلا إجاعهم فا حسنوا 
النظر لأنفسكم واعلموا انه لا يجوز أن تقولوا أجمع الناس بالمدينة حتى لا 58 بالمدينة محالف من 
أهل العلم ولكن قولوا فما اختلفوا فيه اخترنا كذا ولا تدعوا الإجاع فتدعوا ما يوجد على ألسنة خلافه 
فا أعلمه يؤخذ على أحد نسب إلى علم أقبح من هذا قلت للشافعى أرأيت إن كان قولى اجتمع الناس 
عليه اعنى من رضيت من اهل المدينة وإن كانوا محتلفين فقال الشافعى أفرأيتم إن قال من يخالفكم 
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ويذهب الى قول من خالفٍ قول من أخذت بقوله أجمع الناس أيكون صادقا فان كان صادقا كك 
بالمدينة قول ثالث بخالفكا أجمع الناس على قول فإن كنم صادقين معا بالتأويل فبالمدينة إجاع من 
ثلاثة وجوه محتلفة وإن قلتم الإجاع هو ضد الخلاف فلا يقال إجاع إلا لا لا خحلاف فيه بالمدينة قلت 
هذا الصدق ا محض فلا تفارقه ولا تدعوا الإجاع أبدا إلا فما لا يوجد بالمدينة فيه اختلاف وهولا يوجد 
بالمدينة الا وجد جميع البلدان عند آهل العلم متفقين فيه م يخالف أهل البلدان أهل المدينة إلا ما 
اختلف فيه أهل المديئة بينم ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واجعل ما وصفنا على هذا الباب كافياً 
لك دالا على ما سواه اذا أردت أن تقول أجمع الناس فإن كانوا لم يختلفوا فيه فقله وإن كانوا اختلفوا 
فيه فلا تقله فان الصدق فى غيره . 


باب الصلاة فى الكعبة 


وسألت الشافعى عن الرجل بصلى فى الكعبة المكتوبة فقال يصلى ف فيها المكتوبة والنافلة وإذا صلى 
الرجل وحده فلا موضع يصلى فيه أفضل من الكعبة فقلت أفيصلى فوق ظهرها ؟ فقال إن كان بقى 
فوق ظهرها من البناء شىء يكون سترة صلى فوق ظهرها المكتوبة والنافلة وإن لم يكن بقى عليه بناء يستر 
المصلى لم يصل إلى غير شىم من البيت فقلت للشافعى فا الحجة فما ذكرت ؟ فقال أخبرنا مالك عن 
نافع عن ابن عمر عن بلال أن النى صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة فقلت للشافعى فهل خالفك فى 
هذا غبرك ؟ فقال نعم دحل سامة وبلال وعيّان بن طلحة فقال أسامة نظر فإذا هو هو اذا صلى فى البيت 
فى ناحية ترك شيئا من البيت لظهره فكره أن يدع شيئا من البيت لظهره فكبر في نواحى البيت ولم 
يصل فقال قوم لا تصلح الصلاة ف فى الكعبة بهذا الحديث وهذه العلة » فقلت للشافعى فا حجتك 
عليهم ؟ فقال قال بلال صلى وكان من قال صلى شاهدا ومن قال لم يصل ليس بشاهد فأخذنا بقول 
بلال وكانت الحجة الثابتة عندنا أن المصلى خارجا من البيت إنما يستقبل منه موضع متوجهه لا كل 
جدرانه فكذلك الذى في بطنه يستقبل موضع متوجهه لا كل جدرانه ومن كان البيت مشتملا عليه 
فكان يستقبل موضع متوجهه كا يستقبل الخارج منه موضع متوجهه كان فى هذا الموضع أفضل من 
موضع الخارج منه أين كان فقلت للشافعى فإنا نقول يصلى فيه النافلة ولا يصلى فيه المكتوبة ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : هذا القول غاية فى الجهل إن كان ىا قال من خالفنا لا تصلى فيه النافلة 
ولا تصلى فيه المكتوبة وإن كان كا رويتم فإن النافلة فى الأرض لا تصلح إلا حيث تصلح المكتوبة 
والمكتوبة إلا حيث تصلح النافلة أو رأيت الوا ضع التى صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم النوافل 
اس رين الب ردكا ا 00 
صلاته النافلة فى موضع من الأرض تد على أن الصلاة المكتوبة تجوز فيه 


باب ما حاء ف فى الوتر بركعة واحدة 


سألت الشافعى عن الوتر أيحوز أن يوتر الرجل بواحدة ليس قبلها شىء ؟ قال نعم والذى أختار أن 
أصلى عشر ركعات ثم أوتر بواحدة فقلت للشافعى فا الحجة فى أن جوز بواحدة فقال الحجة فيه السنة 
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والاثار ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ٠ ٠‏ صلاة الليل مثنى مثنى فإذا < خشى أحدكم الصبح صل ركعة توتر 
له ما قد صلى ؟ » ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يصب بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك 

عن ابن شهاب ان سعد بن ابی وقاص كان يوتر بركعة » اخبرنا مالك عن نافع ان ابن عمر كان يسلم 

من الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته قال وكان عمان يحبى الليل بركعة هی وتره واوتر 
معاوية بواحدة فقال ابن عباس أصاب به » فقلت للشافعى فإنا نقول لا تحب لأحد أن يوتر بأقل من 
ثلاث ويسم بين الركعة والركعتين من الوتر فقال الغافعى لست اعرف لا تقول وها والله المستعان إن 
كلتم ذ هيتم إلى أنكم تكرهون أن يصلى ركعة منفردة فأنتم إذا صلى ركعتين قبلها ثم سلم تأمرونه فإفراد 
ا من الصلاة فقد فصلها نما بعدها آلا ترى ان الرجل يصلى النافلة ركعات فيسلم فى 
كل ركعتين فيكون ركعتين يسلم منها منقطعتين من الركعتين اللتين قبلها وبعدهما وان السلام أفضل 
للفصل ألا ترى أن رجلا لو فاتته صلوات فقضاهن فى مقام يفصل بینہن بسلام كانت كل صلاة غير 
الصلاة التى قبلها وبعدها لخروجه من كل صلاة بالسلام فان كان انا اردتم أنكم كرهم ان يصلى 
واحدة لأن النبى صلى الله عليه وسلم صلى أكثر منها فإنما نستحب أن يصلى إحدى عشر ركعة يوتر منها 
بواحدة وإن كان أردثم أن النى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ صلاة الليل مثنى مثنى » فأقل مثنى أربع 
فصاعدا وواحدة غير مثنى وقد امر بواحدة فى الوتر كا امر بمثنى ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وقد 
أخبرنا عبد المحيد عن ابن جر يج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يوتر بخمس ركعات لا يحلس ولا يسلم إلا فى الآخرة منبن فقلت للشافعى فا معنى هذا ؟ قال 
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لا يوافق سنة ولا أثرا ولا قياسا ولا معقولا قولكم خارج من كل شىء من هذا وأقاويل الناس إما 
أن بقولوا لا يوتر إلا بثلاث كما قال بعض المشرقبين ولا يسلم فى واحدة منهن لثلا يكون الوتر واحدة ٠‏ 
وأنتم تأمرون بالسلام فيا فإذا أمرتم به فهى واحدة وإن قلتم كرهناه لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يوتر 
بواحدة ليس قبلها شىء فلم يوتر النى صلى الله عليه وسلم بثلاث ليس قبلهن شىء وقد استحستتم أن 


توتروا بثلاث . 
باب القراءة فى العيدين والجمعة 


سألت الشافعى بأى شىء تحب أن يقرأ فى العيدين فقال ب«ق» و« اقتربت الساعة » وسألته بأى 
شیء تستحب أن يقرأ فی الحمعة فقال فى الركعة الاولى بالجمعة واختار فى الثانية « اذا مجاءك 
المنافقون » ولو قرأ « هل أتاك حديث الغاشية » أو ٠‏ وع اسم ريك الأعل ٠‏ كان لاه قدا رو 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قرأها كلها فقلت وما الحجة فى ذلك ؟ فقال إبراهم وغيره عن جعفر 
عن ابيه عن عبيد الله بن ایی رافع عن ایی هر يرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قرا فى فى اثر سورة الجمعة 


. كذا فى الأصل ويظهر أن فيه سقطا › تأمل وحرر . كتبه مصححه‎ )١( 
ل لف‎ 


« إذا جاءك المنافقون » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وأخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازنى عن 
عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان الضحاك بن قيس سأل النعان بن بشير ما كان الننى صلى الله عليه وسلم 
يقرأ يوم الجمعة على أثر « سورة الحمعة » فقال كان يقرأ ب « هل أتاك حديث الغاشية ؛ ( قال 
الشافعى ) رحمه الته تعالى أخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازنى عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أن 
عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثى ماذا كان النى صلى الله عليه وسلم يقرأ به فى الأضحى والفطر ؟ 
فقال كان يقرا ب « ق والقران المحيد » وه اقتريت الساعة » فقلت للشافعى فإنا لا نبالى باى سورة قرا 
فقال ولم لا تبألون وهذه روايتكم عن عن الى صلى الله عليه وسل ؟ فقلت لأنه يحزيه فقال أو رأيتم إذ 
امرنا بالغسل للاهلال والصلاة فى المعرس وغير ذلك اقتداء بامر 0 
لالز اسار ال أن لا عله اوه لمي برا ع عل ددهت Ng‏ إذا 
قال قائل لا أبالى. أن لا أفعل من هذا شيثا هل الحجة عليه إلا أن تقول قولكم لا أبالى جهالة وترك 
للسنة ؟. ينبغى أن تستحبوا ما صنع رسول الله بكل حال . 


باب الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن أبى الزبير المكى عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا فى غير 
ايك د وو بور ال اي ل وي A E‏ اي 
جمع بالمدينة الظهر والعصر وا مغرب والعشاء ولم يكن له وجه عندكم إلا أن ذلك فى مطر ثم ,زعمم أنم 
نكم تجمعون بين المغرب والعشاء بالدينة وكل بلد جامع ولا تجمعون بين الظهر والعصر فى الل قال 
الشافعى ) وإنما ذهب الناس فى هذا مذاهب فنهم من قال جمع بالمدينة توسعة على أمته لثلا يحرج 
منهم احد إن جمع بحال وليس .لاحد ان يتاول فى الحديث ما ليس فيه وقالت فرقة نوهن. هذا لان 
الننى صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت فى الصلاة فكان هذا خلافا لما رووا من أمر المواقيت فردوا أن 
بحمع أحد فى الحضر فى مطر أو غيره وامتنعوا من تثبيته تثبيته وقالوا خالفه ما هو أقوى منه وقالوا لو ثبتناه لزمنا 
مكل ومن قال مح الأله لبس فی اديت ذ كل مطر ولا غيرة :بل قال من تمل الخدت أراد أن 
لحرت SOS E eS‏ "امدقت الى لفت عن 
الاحتجاج فى ال فى المطر ورائ أن وجا دت رات فى لطر ثم انر فى الجمع فى 
الظهر والعصر فى المطر أرأء م إن قال لكم قائل بل نجمع , بين الظهر والعصر فى المطر ولا نجمع بين 
المغرب والعشاء ف ف الت هل اللدية عليه الا ان الحديث إذا كانت فيه الحجة 0 بحز ان يؤْخذ ببعضه 
دون بعض ؟ فكذلك هى على من قال يجمع بين امغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر وقلا نجد 
لكم قولا يصح والله المستعان أرأيتم إذا رو يتم عن النى صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء اح عن ل ل بهذا الحديث فى الجمع بين المغرب والعشاء 0 
أن يكون لكم بهذا حجة فإن كانت لكم به حجة فعليكم فيه حجة فى ترككم الجمع بين 


الا عار ل وا E‏ د 
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لا يحوز غير هذا وأنتم خارجون من الحديث ومن معانى مذاهب أهل العلم كلها والله ه المستعان أو رأيتم ! اذ 
رويم الجمع فى السفر لو قال اقائل يا قاع أجمع بين ا مغرب والعشاء لان أكثر الأحاديث جاءت فيه 
ولا اجمع بين الظهر وا سر لأنهما فى النهار وألليل أهول من النهار هل الحجة عليه إلا أن الجمع رخصة 
فیا فلا جوز أن بمنع أح. . من بعضها دون بعض فكذلك هی عليكم والله أعلم . 


باب إعادة المكتوبة مع الإمام 


سألت SESE‏ الإمام لال بعل ببق رفك 
الشافعى ) رحمه الله تعالى اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن رجل من بنى الديل يقال له بسر بن 
حجن عبن ابيه انه كان فى بمحلس مع رسول الله صلى الله عليه وسل فاذن بالصلاة فقام رسول الله فصلى 
وحجن فى بحلسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما منعك ان تصلى مع الناس ؟ الست برجل 
ا ل و ا E‏ 
ج فصل مع الا وان كنت قد ليت قال الخافضى ) وأخيرنا مالك عن ان عن ابن عمر 
أنه كان يقول من صلى المغرب أو الصبج 2 أدركها مع الإمام فلا يعدلها » فقلت للشافعى فإنا نقول 
يعيد كل صلاة إلا ا مغرب فإنه إذا أعاد ها صارت شفعا ( قال الشافعى ) وقد رويتم الحديث عن النى 
صل الله عليه وسلم لم يخص فيه صلاة دون صلاة فلم يحتمل الحديث إلا وجهين أحدهما وهو أظهرهما 
ان يعيد كل صلاة بطاعة النى صلل الله عليه وسلم وسعة الله ان يوفيه اجر الهاعة والانفراد وقد روى 
مالك عن ابن عمر وابن ن المسيب أنهما أمرا من صلى فى بيته أن يعود لصلاته مع الإمام وقال السائل 
أيتهما أجعل صلاتى ؟ فقال أو ذلك إليك ؟ إنما ذلك إلى الله وروی عن أبى أيوب الأنصارى انه أمر 
بذلك وقال من فعل ذلك فله سهم جمع أومثل سهم جمع وإنما قلنا بهذا لا وصفنا من أن حديث 
النى صل الله عليه وسلم جملة وانه بلغنا ان الصلاة التى امر النبى صلى الله عليه وسلم الرجلين أن يعودا 
ها صلاة الصبح او يقول رجل إن ادرك العصر او الصبح لم يعد لها لانه لا نافلة بعد واحدة منهم| 
فهكذا قال بعض المشرقيين وأما ما قلتم فخلاف حديث النبى صلى الله عليه و من الوجهين وخلاف 
ابن عمر وابن ن المسيب واب بن العمل ؟ وقولكم إذا اعاد المغرب صارت شفعا ف تصير شفعا وقد 
فصل بينهم| يسلام أترى العصر حين صليت بعدها المغرب شفعا أو العصر وترا أو ترى كذلك العشاء إذا 
صليت بعد المغرب أو ترى ركعتين بعد أو قبل المغرب تصيران وترا بأن المغرب قبلها أو بعدهما ام كل 
صلاة فصلت بسلام مفارقة للصلاة قبلها وبعدها ؟ ول وكنتم قلتم يعود للمغرب و يشفعها بركعة فيكون 
تطوع بأربع كان مذهبا فأما ما قلتم فليس له وجه . 


باب القراءة فى المغرب 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه 
قال “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور فى المغرب ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى اخيرنا 
مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس عن أم الفضل بنت الحرث 
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سمعته يقرأ « والمرسلات عرفا » فقالت با بنى لقد ذكرتنى بقرأءتك هذه السورة أنما لآخر ما سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقرأ بها فى المغرب ؟ فقلت للشافعى فإنا نكره أن يقرأ و فى المغرب بالطور 
والمرسلات ونقول يقرا باقصر ماپا فقال وكيف تكرهون ما رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وہ 
فعله ؟ الأمر رويتم عن النى صلى الله عليه وسلم يخالقه فاخترتم إحدى ى الروايتين على الأخرى ؟ أو ريم 
لولم أستدل على ضعف مذهيكم فى كل شىء إلا أنكم تروون عن النى صلى الله عليه وسلم شيئا ثم 
تقولون نکرهه ولم ترووا غيره فأقول إنكم اخترتم غيره عن عن النى صلى الله عليه وسلم لا اعلم إلا ان احسن 


حالكم أنكم قليلوا العم ضعفاء المذهب . 


باب القراءة فى الركعتين اللأخيرتين 


سألت الشافعى أتقرأ خلف الإمام أم القرآن فى الركعة الأخيرة ت تسر ؟ فقال الشافعى أحب ذلك 
وليس بواجب عليه فقلت وما الحجة فيه ؟ فقال أخبرنا مالك عن أ حي مول شلوان رک الا 
أن عبادة بن نسى أخبره أنه سمع قيس بن الحرث يقول أخبرنى عبد الله الصنابحي أنه قدم المدينة فى 
خلافة أبى بكر الصديق فصلى وراء أبى بكر المغرب فقراً فى الركعتين الأوليين بأم القران وسورة من 
قصار لقصل ثم قام ف الركعة الالة قدتوت مته حنی إن شای اكاد نمس ثيابه فسمعته قرأ بم لقن 
وبهذه الآبة « ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب » فقلت 
للشافعى فإنا نكره هذه ونقول ليس عليه العمل لا يقرأ على أثر أم القران فى الركعة الثالثة بشىء فقال 
الشافعى وقال سفيان بن عبينة لما سمع عمر بن عبد العزيز بهذا عن أبى بكر الصديق قال إن كنت لعلى 
غير هذا حتى سمعت بهذا فأخذت به قال فهل تركتم للعمل عمل أبى بكر وابن عمر وعمر بن عبد 
العزيز؟ (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله أنه كان إذا صلى وحده يقرا 
فى الأربع جميعا فى كل ركعة بأم القرآن وبسورة من القران قال وكان يقرأ احيانا بالسورتين والثلاث 
فى الركعة الواحدة فى صلاة الفريضة فقلت للشافعى فإنا حالف هذا كله ونقول لا يزاد فى الركعتين 
الأخيرتين على أم القران (قال الشافعى ) هذا خلاف أبى بكر وابن عمر من روايتكم وخلاف عمر بن 
عبد العزيز من رواية سفيان وقولكم لا يجمع السورتين فى الركعتين الأوليين هو خلاف ابن عمر من 
روايتكم وخلاف عمر من روايتكم لأنكم أخبرتم أن عمر قرأ بالنجم فسجد فيا ثم قام فقرأ بسورة 
اخرى وخلاف غيرهما من رواية غيركم فاين العمل ما نراكم رويتم فى القراءة فى الصلاة فى هذا 
الباب شيئا إلا خالفتموه فن اتبعتم ما أراكم قلتم بمعنى نعرفه إذا كنتم تروون عن أحد الشىء مرة فتبنون 
عليه أيسعكم ان ارم جي .قال الشافعى ) رحمه الله تعالى اخبرنا مالك عن هشام بن عروة 
عن أبيه أن أبا بكر صلى الصيح فقرأ فيا بسورة البقرة ف فى الركعتين كلتاهما . فقلت للشافعى إنا حالف 
هذا نقول برأ و فى الصبح بأقل من هذا لأن هذا تثقيل على الناس (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن 
هشام بن عروة أنه سمع عبدالله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصيح فقرأ فيها 
بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيثة فقلت والله لقد كان إذاً يقوم حين يطلع الفجر قال أجل . فقلت 
للشافم . فإنا نقول لا يقرا فى الصبح بهذا ولا بقدر نصف هذا لأنه تثقيل (قال الشافعى ) أخبرنا مالك 
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عن يحبى بن سعيد وربيعة ابن أبى عبد الرحمن أو الفرافصة ابن عمير الحنفى قال ما أخذت سورة 
يوسف إلا من قراءة عمّان بن عفان إياها فى الصبخ من كثرة ما كان يرددها فقلت للشافعى فإنا نقول 
لا يقرأ بهذا هذا تقثيل (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقرا 
1 لا ال ل 1ك اه 
فى السفر هذا تثقيل (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فقد خالفم ف فى القراءة فى الصلاة كل ما 
0 ابن عمر ولم ترووا شيئاً يخالف ما خالفتم 
عن أحد علمته من الناس فأين العمل ؟ خالفتموهم من جهتين”من جهة التثقيل وجهة التخفيف وقد 
خالفتم بعد النى صلى الله عليه وسلم جميع ما رويتم عن الأئمة بالمدينة بلا رواية رويتموها عن أحد منهم 
هذا ما يبين ضعف مذهبكم إذ رويتم هذا ثم خالفتموه وم يكن عندكم فيه حجة فقد خالفتم الأمة 
والعمل وفى هذا دليل على نكم لم تجدوا من خلق الله خلقا قط يروى عن النى صلى الله عليه وسلم ثم 
أبى بكر وعمر وعمان وابن.عمر فى القراءة فى الصلاة ولا فى امر واحد شيئا ثم يخالفه غيركم وانه لا 
خا أشد خلا لأهل الدبنة منكم ثم لافکم ما روي عن رسو الله صل الله عليه وسام ای فرظ 
الله طاعته وما رويتم عن عن الأتمة الذين لا تجدون مثلهم فلو قال لكم قائل أَنتم تم اشد الناس معاندة لأهل 
الدنة وجد السيل إل أن يقول ذلك لكم على لسانكم لا تقدرون على دذله عنكم تم الحجة عليكم 
فى خلافكم أعظم منها على غيركم لأنكم ادعيتم القيام بعلمهم واتباعهم. دون غيركم ثم خالفتموهم 
كرما اھ بد من م يدح من الياعهم ما ادعام فش کان هذا فى مليكم من أتلسكم إن یکم 
لغفلة ما يحوز لكم معها أن تفتوا خلقا والله المستعان وأراكم قد تكلفتم الفتيا وتطاولتم على غيركم تمن هو 
أقصد وأحسن مذهبا منكم . 


باب المستحاضة 


باك الشافعى عن المستحاضة يطبق عليها الدم دهرها فقال ان الاستحاضة وجهان أحدهما أن 
تستحاضٍ المرأة فيكون دمها مشتبها لا ينفصل إمٍ نحن كله واما رقيق كله وإذأ كان هكذا نظرت عدد 
الليالي والأيام التى كانت نحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذى أصامما فتركت الصلاة فيين إن كانت 
تحيض خمسا من أول الشهر تركت الصلاة حمسا من أوله ثم اغتسلت عند مضى أيام حيضها كا 
و ا ار ساك كو ع الل سر 1 1 
اغتسلت من طهر إلى طهر كان أحب إلى وليس ذلك بواجب عليها عندى والمستحاضة الثانية المرأة لا 
ترى الطهر فيكون ها يام من الشهر ودمها اجنر ای السواد محتدم ثم يصير بعد تلك الأيام رقيقاً إلى 
الصفرة غير حتدم فأيام حيض هذه أيام احتدام دمها وسواده وكثرته فإذا مضت اغتسلت كغسلها لو 
طهرت من الحيضة وتوضأت لكل صلاة وصلت » فقلت للشافعى وما الحجة فها ذكرته من هذا ؟ 
فقال الشافعى أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قالّت فاطمة بنت أبى 
حبيشى يا رسول الله إنى لا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال الني صلى الله عليه وسلم « إنما ذلك عرق وليس 
بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة فإذا هب قدرها فاغسل الدم عنك وصلى » (قال 
لف رج اذ تعال امات عن نافع عن يلما بن يسار عن 0 

عليه وسلم ان امراة كانت تبراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت ها أم سلمة 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « لتنظر عدة الليالي والأيام التى كانت تحيضهن من الشهر قبل أن 
يصيها الذى أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم 
لتصلى » قال فدل جواب رسول اس صلى الله - ليء و على ما وصفت من انفراق حال المستحاضتين 
وفى قوله دليل على أنه ليس للحائض أن تستظهر بطرفة عين وذلك أنه أمر إحداهما إذا ذهبت مدة 
الحيض أن تغسل عنها الدم وتصلى وأمر الأخرى أن تربص عدد الليالى والأيام التى كانت تخيضهن م 
تغتسل وتصلى والحديثان جميعا ينفيان الاستظهار فقلت للشافعى فانا نقول تستظهر الحائض.يثلاثة أيام 
ثم تغتسل وتصلى وقول ضا لكل صلاة (قال الشافعى ) فحدیٹا كم اللذان تعتمدون علا عن 
يسول الله يخالفان الاستظهار والاستظهار خارج من السنة والآثار والمعقولٍ والقياس وأقاويل أكثر أهل 
فقلت ومن أين ؟ فقال الشافعى أرأيتم استظهارها من أيام جيضها أم أيام طهرها ؟ فقلت هى من 
7 حيضها فقال فأسمعكم عمدتم إلى امرأة كانت ايام حيضها خمسا فطبق عليها الدم فقلم نبجعلها 
تمانيا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها إذا مضت أيام حيضها قبل الاستبحاضة أن تغتسل وتصلى 
وجعلم لها وقتا غير وقتها الذى كانت تعرف فأمرعوها أن تدع الصلاة ف فى الأيام الى أمرها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن تصلى فيها قال أفرأيتم م إن قال لكم قائل لا يعرف السنة تستظهر يساعة أو يوم 7 
يومين أو تستظهررربعشرة ایام او ست أو سبع بای شىء انم آل بالصواب من أحد ان قال ببعض هذا 
ألقول هل يصلح أن يوقت العدد إلا بخبر عن رسول الله او إجاع من المسلمين ؟ ولقد وقتموه بخلاف 
ما رويتم عن رسو الله وأكثر أقاويل المسلمين ثم قلتم فيه قولا متناقضا فزعمتم أن أيام حيضها إن كانت 
ثلاثا استظهرت بثل أيام حيضها وذلك ثلاث وإن كان أيام حيضها اثثى عشر استظهرت بمثل ربع 
أيام حيضها وذلك ثلاث وان كانت ابام خيضها خمسة عشر لم تستظهر بشىء وإن.كانت أربعة عشر 
استظهرت بيوم وان كانت ثلاثة عشر استظهرت بيومين ن فجعلم الاستظهار مرة ثلاثا ومرة بومين ومرة 
يوما ومرة لا شىء فقلت للشافعى فهل رويتم فى المستحاضة عن صاحبنا شيئا غير هذا ؟ فقال : شيئا 
عن سعيد بن المسيب اوو الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن مى 
مول أبى بكر أن القعقاع بن حك وزيد بن أ أرسلاه إلى سعيد بن المسيب ليسأله كيف تغتسل 
المستحاضة فقال تغتشل من طهر الى طهر وتتوضاً صلاة فان غلبها الد م استثفرت (قال الشافعى ) 
أخبرنا مالك عن هشام ل غود عن أب اله قا لس ا ل لا رايم 
تتوضا بعد ذلك لكل صلاة قال مالك الأمر عندنا على حديث هشام بن عروة فقلت للشافعى فإنا 
نقول بقول عروة وندع قول ابن المسيب ؟ فقال الشافعى أما قول ابن المسيب فتركتموه كله ثم ادعيتم 
قول عروة وأنتم تخالفونه فى بعضه فقلت وأين ن ؟ قال قال عروة تغتسل غسلا واحدا يعنى كا تغتسل 
المتطهرة وتتوضا لكل صلاة يعنى توضأ من الدم للصلاة لا تغتسل من الدم إنما ألقى عنها الغسل بعد 
الغسل الأول والغسل إنما يكون من الدم وجعل عليها الوضوء ثم 0 أنه لا وضوء عليها فخالفم 
الأحاديث التى رواها صاحبنا وصاحبكم عن عن النبى صلى الله عليه وسلم وا بن الست وعروة وأَنتم تدعون 
أنكم تتبعون أهل المدينة وقد خالفتم ما روى صاحبنا عنهم كله إنه 0 قولكم أنه ليس أحد أترك 
على أهل المدينة الجميع أقاويلهم منكم مع ما تبين فى غيره ثم ما أعلمكم ذهبتم إلى قول أهل بلد 
غيرهم فإذا انسلختم من قوم وقول اهل البلدان ويما رويتم وروی غيركم والقياس والمعقول فاى موضع 
000 ء وأنتم تخطئون مثل هذا وتخالفون فيه أكثر الناس ؟؟ 
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باب الكلب يلغ فى الإناء أو غيره 


سألت الشافعى عن الكلب يلغ فى الإناء فى الماء لا يكون فيه قلتان أو فى اللبن أو المرق قال يهراق 
الماء واللبن والمرق N EG‏ 
غسله لأنه نجس فقلت وما الحجة فى ذلك ؟ فقال أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى 
هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ه وإذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات » 
(قال الشافعى ) فكان بينا فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الكلب يشرب الماء فى الاناء 
فينجس الإناء حتى يحب غسله سبعا انه انما ينجس بماسة الماء اياه فكان الماء اولى بالنجاسة من الاناء 
الذى إنما نجس بماسته وكان الماء ألذى هو طهور إذا نجس فاللين والمرق الذى ليس بطهور أولى أن 
ينجس با نجس الماء فقلت للشافعى فإنا تزعم أن الكلب إذا شرب فى الإناء فيه اللبن بالبادية شرب 
اللبن وغسل الاناء سبعا لأن الكلاب لم تزل بالبادية فقال الشافعى هذا الكلام محال أيعدو الكلب أن 
يكون ينجس ما یشرب منه ول بحل شرب النجیں ولإ أكله أولا بنجسه فلا يغسل الناء منه ولا يكون 
بالبادية فرض من النجاسة إلا وبالقرية مثله وهذا خلاف السنة والقياس والمعقول والعلة الضعيفة وأرى 
قولكم : لم تزل الكلاب بالبادية حجة عليكم فإذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل الإناء 
من شرب الكلب سبعا والكلاب فى البادية فى زمانه وقبله وبعده إلى اليوم فهل زعمم عن الننى صلى 
الله عليه وسلم ان ذلك على اهل القرية دون اهل البادية او اهل البادية دون اهل القربة ؟ او زعم لكم 
ذلك أحد من أة المسلمين أو فرق الله بين ما ينجس بالبادية والقرية ؟ أو رأيت أهل البادية هل زعموا 
لكم أنهم.يلقون ألبانهم للکلاب ما تكون الكلاب مع أهل البادية إلا ليلا لأنها تسرح مع مواشيهم 
وهم أشج على ألبانهم وأشد ها إبقاء RS‏ 
ابادية ليس يتنجس بالكلب وهم أشد تحفظا من غيرهم أو مثلهم أو لو قاله لكم منهم قائل أيؤخذ 
الفقه من أهل البادية وإن اعتللتم بأن الكلاب مع أهل البادية ؟ أفرأيتم إن اعتل عليكم مثلكم من 
أهل الغباوة بأن يقول الفأر والوزغان واللحكاء والدواب لأهل ,القرية ألم من الاد لأهل, البادية 
وأهل القرية أقل امتناعا من الفأر ودواب البيوت من أهل البادية من الكلاب فإذا مانت فأرة أو دابة 
فى ماء رجل قليل أو زيته أولبنه أومرقه لم تنجسه هل الحجة عليه إلا أن يقال الذي ينجس فى الخال 
التى ينجس فیا ينجس ما وقع فيه كان كثيرا بقرية أو بادية أو قليلا فكذلك الكلاب بالبادية والفار 
والدواب يالقرية قل ان لا تنس إن كان فما ذ كرتم حجة وها علدت أنحدا روى عنه من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين أنه قال فيه إلا بمثل قولنا إلا أن من أهل زماننا من قال يغسل 
ل ا و ا 0 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى إن ممن تكلم فى | من يختال فيه فيشبه والذى رأبتكم تختالونه لا 
شبهة فيه ولا مؤنة على من سمعه فى أنه خطا إعما ي فى سامع قولكم أن يسمعه في انه خطا لا 
بتكشف يتكلف ولا بقياس بأتى به فإن ذهبتم إلى أن الني صل الله علبه وسلم أمر إذا مانت الفأرة فى 
السمن الحامد أن تطرح وما حولها فدل ذلك على نجاستها فقد اخبر ان النجاسة تكون من الفأرة وهى 

فى' البيوت وإنما قال فى الفأرة قولا عاما وفى الكلب قولا عاما فإن ذهيتم إلى أن الفأرة تنجس على أهل 
القرية ولا تنجس على أهل البادية ققد سويتم بين قوليكم وزدتم فى الخطأ وإن قلتم إن ما لم يسم من 


۲۲١ 


ل د CR‏ 


باب ما جاء فى الحنائز 


سألت الشافعى عن الصلاة على الميت الغائب وعلى القبر فقال أستحبها فقلت له وما الحجة فيا ؟ 
قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال نعى رسول الله صلى الله 
LT‏ ا بم إلى المصلى فصف وكبر أربع تكبيرات (قال 
الشافعى ) رحمه الله أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أب أمامة أن رسول الله صل اله عليه وسلم صلى 
على قبر مسكينة توفيت من الليل قال وقد روى عطاء أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى على قوم ببلد 
ع الك الاو ع اع عر ا 7 
وسلم الصلاة على النجاشى وهو غائب ورويتم عن النى صلى الله عليه وسلم انه صلى على ميت وهو 
ی اشر انی فكي کرت ما قل رمو العمل اله عله وس وقد حفط عن ول له صل ف 
عليه ول بإسناد موضول:من وجوه انه صل عل قبور وصلت عاد على قبر انحيها وغير واحد من 
أصحاب النى صلى الله عليه وسلم من حديث الثقات غير مالك وإنما الصلاة دعاء للمبت وهو إذا 
كان ملففا بیننا يصلى عليه فإنما ندعو بالصلاة بوجه علمنا فكيف لا ندعو له غائبا وهو فى القبر بذلك 
الوجه ؟ ! . 


باب الصلاة على الميت فى المسجد 


(قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت 
ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا فى المسجد » قلت للشافعى فانا نكره 
الصلاة على الميت فى المسجد فقال رويتم هذا أنه صلى على عمر فى المسجد فكيف كرهتم الأمر فيه 
وقد ذ کره صاحبكم اذكر حديثا خالفه عن النى صلى الله عليه وسلم فاخترتم أحد الحديثين على الآخر 
فقلت ما ذكر فيه شيئا علمناه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فكيف يجوز أن تدعوا ما رويتم عن النى 
صل الله عليه وسلم وعن أصحاب النى أنهم فعلوه بعمر وهذا عندكم عمل محتمع عليه لأنه لا نرى من 
اصحاب النى صلى الله عليه وسلم أحدا حضر موت عمر فتخلف عن جنازته فتركتم هذا بغير شىء 
رويتموه وكيف اجرتم تم أن ينام فى المسجد وير فيه الحنب طريقا ولا يجوز أن يصلى فيه على ميت ( أخبرنا 
الرب بيع ) مات سعيد فخرج ابو يعقوب البويطى وخرجنا معه فصف بنا وكبر أربعا وصلينا عليه » وكان 
أبو بعقوب الإمام فأنكر الناس ذلك علينا وما بالينا . 


باب فى فوت الحج 


مالت الدافتى هل جمع أحد عن آحد » قال تم ج عبن لآ يقد رأن ينبت عل الركب واليت 
قلت وما الحجة قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سلمان بن يسار عن ابن عباس أن الفضل بن 
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العباس كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم « فجاءته امرأة من خشعم فقالت يا رسول الله ان فريضة 
لله فى الحج أدركت ایی شیخا كبيرا لا يستطيع أن ب يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال «نعم» » وذلك 
فى حجة الوداع (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن ايوب عن ابن سيرين ان رجلا جعل 
على نفسه أن لا يبلغ أحد من ولده الحلب فيحلب فيشرب ويسقيه إلا حج وحج به معه فبلغ رجل من 
ولده الذى قال الشبخ وقد كبر الشيخ فجاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال إن 
أنى قد كبر ولا يستطيع أن يحج 3 تعدا لو I AIR‏ 
TPT‏ ا ا و ابن سيرين عن ابن عباس أن رجلا اتی 
نى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمى عجوز كبيرة لا تستطيع أن نركبها على البعير وإن 
GRE‏ ل ل » فقلت للشافعى فإنا نقول ليس على هذا العمل فقال 
)000 عن النى صلى الله عليه وسلم من روابتكم ومن .رواية غيركم على بن أى طالب يروى 
هذ 0 وابن المسيب والحسن عن النبى صلى الله عليه وسلم مثل معنى هذه 
ا ن عباس وابن ن المسيب وابن شهاب وربيعة بالمديئة يفتون بأن يحج الرجل عن الرجل 
وهذا أشبه شىء يكون مثله عندكم عملا فتخالفونه كله لغير قول أحد من خلق الله علمته من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع من عدا أهل المدينة من أهل مكة والمشرق والبن من أهل الفقه 
يفتون بان يحج الرجل عن الرجل » فقلت للشافعى فإن من حجة بعض من قال هذا القول انه قال انه 
روى عن ابن عمر لا يصوم أحد عن أحد ولا.يصلى أحد عن أحد فجعل الحج فى معنى الصيام 
والصلاة فقال الشأفعى وهذا قول الضعف فيه بين من كل وجه قال راب م لوقال ابن عمر لا يحج أحد 
عن أحد وقد أمر النى صلى اله عليه وسلم أحدا أن + بج عن أحد كان فى قول أحد حجة مع رسول ا 
صلى الله عليه وسِلم ؟ وانتم تتركون قول ابن 0 أنفسكم ولرأى مثلكم ولرأى بعض التابعين 
فتجعلونه لا حجة فى قوله اذا شئ شم لأنكم لو كنتم ترون فى قوله حجة لم تخالفوه لرأى أنفسكم ثم 
سحو اول انا دوت ب تار ل ی قدا ءا لمن فيه من ا الي د وا 

للحج والصلاة والصيام ؟ هذا شريعة وهذا شريعة فإن قلنم قد يشتبيان لأنه عمل على اليدن أفرم تم إن 
قال لكم نقائل أ تم تزعمون أن الحج فى معنى الصلاة والصوم وقد أمر الننى صلى الله عليه وسلم امرأة 
أ نيع عن ابنالا ادر الؤخيل اند سل عن برحل ريعي لي ل ا قاس 
Sa aS‏ ل ل ل 
فرقم بينه ؟ فإن قل ما هو؟ قلت : نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالعر ونبى عن المزابنة 
جار بع ال اوی دالا وداحلة فى بيع رطب بار لول رم قلا جارفنا يما 
بالسنة وقلنا تجوز العرايا وهی رطب بتمر وكيل يحزاف ؟ ولا يحوز ذلك إذا وضع بالأرض فكان العر 
والرطب فى الأرض معا فهذا أولى أن لا يفرق بينه بأنه شىء واحد (") شعاد ما أحله به رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وبعضه منبى عنه بما نهى عنه رسول الله وقد خالف هذا بعض يعض المشرقيين فراننا 
نا علييم بهذا حجة فالحجة عليكم بنصه أن يحج أحد عن أحد وأنتم تروونه عن الننى صلى الله عليه 
وسلم ولا تروون عن احد من اصحابه خلافه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وكيف تفيسوته بالصوم 


. أى وقد فرق بينه فبعضه الخ تأمل . كتبه مصححه‎ )١( 
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والصلاة أفرأ. يتم إذا كنتم تجيزون أن يحج أحد عن أحد إذ أوصى بذلك فخالقتم ما قلتم من أن لا يحج 
اد عن حل رم سل حا رودم يليه أفيجوز لو أوصى ان يصلى عنه او يصام عنه ؟ فإن 
أجزتموه فقد دخلتم فما كرهتم من أن يكون عمل آخر لغيره وإن ل تجيزوه فقد فرقتم بين الصلاة والصوم 
والحج . . والله أعلم . 


باب الحجامة للمحرم 


سألت الشافعى عن الحجامة للمحرم فقال يحتجم ولا يحلق شعرا ويحتجم من غير ضرورة فقلت 
وما الحجة ؟ فقال أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن سلوان بن يسار أن النى صلى الله عليه وسلم 
احتجم وهو محرم وهو يومئذ بلحى جمل ( قال الشافعى ) اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء 
وطاوس أحدها أو كلاهما عن ابن عباس أن الى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ٠‏ فقلت 
للشافعى فإنا نقول : لا يحتجم الحرم إلا من ضرورة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن 
نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لا يحتجم الحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد منه وقال مالك مثل ذلك 
قال الشافعى ما روى مالك عن النبى صلى الله عليه وسا أنه لم بذ كر فى حجامة النبى صل الله عليه 

هو ولا غيره ضرورة اولي بنا من الذى رواه عن ابن عمر ولعل ابن عمركره ذلك ولم يحرمه ولعل 
ابن عمر ان لا يكون سمع هذا عن النبى صلى الله عليه وسلم ولو سمعه ما خالفه إن شاء الله فقال برأيه 
E‏ قلت خلا يا ت عنه لقول: ابن عر رم 
لم تثبتوا أن ابن عمركرهه للناش قد يتوقى المرء فى نفسه ما لا یکره لغيره وأ تتركون قول ابن عمر 
لرأى أنفسكم أفرأية لبا ار حورن لسر طبار لك لاا اي 
له الاغتسال ا والشرب فلا يبالى كيف احتجم إذا لم يقطع, الشعر أو تكون محظورة عليه كحلاق 
الشعر وغيره ؟ فالذى لا يحوز له إلا لضرورة فهو إذا فعله يحلق الشعر أو فعل ذلك من ضرورة افتدى 
فينبغى أن تقولوا إذا احتجم من ضرورة أن يفتدى وإلا فأنتم تخالفون ما جاء عن الننى صلى الله عليه 
وسلم وتقولون فى الحجامة قولا متناقضا . 


باب ما يقتل ا حرم من الدواب 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال « حمس من الدواب ليس على الحرم فى قتلهن جناح الغراب م والحدأة > والعقرب والفارة 
والكلب الحقورء (قال الشافعى ) رحمه الله تما : وبهذا تأخذ وهو عندنا جواب علي المسألة فكل ما 
جمع من الوحش أن يكون غير مباح اللحم فى الإحلال وأن يكون مضرا قتله ا حرم لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم إذا أمر الحرم أن يقتل الفارة والغراب والحدأة مع ضعف ضرها إذ كانت مما لا يؤكل لحمه 
كان ما جمع أن لا يؤكل لحمه وضره أكثر من ضرها أو أن يكون قتله مباحا فى الإحرام » قلت قد 
قال مالك لا يقتل الحرم من الطير ما ضر إلا ما سمى وقال بعض أصحابه كان قول النبى صلى الله عليه 
وسلم «خخمس من الدواب ليس على المحرم فى قتلهم جناح ٠‏ يدل على أن ما سواهن على الحرم فى قتله 
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جناح (قال الشافعى ) رحمه الله أفرأيم. ا-لحية أسميت ؟ فقد زعم مالك عن ابن شهاب أن عم ام 
بقتل الحيات فى الحرم قلت فيراها كلبا عقورا قال أو تعرف العرب أن الحية كلب عقور؟ إنما الكلب 
عندها السبع والكلاب التي خلقها الله متقاربة كخلق الكلب » فإن قلتم إنها قد تضر فتقتل » قيل غير 
مكابرة كا زعم صاحبكم ان الكلب العقور ما عدا على الناس فاخافهم وهى لا تعدو مكابرة > وان 
ذعبتم إلى أن تضر هكذا فقد أمر عمر بن الخطاب أن يقتل الزنبور فى الإحرام والزنبور إنما هوكالنحلة 
فكيف لم تأمروا بقتل الزنبور وقد أمر به عمر وأمرتم بقتل الحية إذ أمر با عمر ؟ ما أسمعكم تأخذون من 
الأحاديث إلا ما هو يتم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وقلتم يقتل المحرم الفأرة الصغيرة ة ولا يقتل 
الغراب الصغير وإذا قلتم هذا فقد أباحه الى صلل الله عليه وسلم ومنعتموه فإن قلتم إنما أباح قتله على 
معنى انه يضر والصغير لا يضر فى حاله تلك فالفارة الصغيرة لا تضر فى حالما تلك فلا بد أن تخالفوا 
النى صلى الله عليه وسلم فى الغراب الصغير والفأرة الصغيرة وهذا حجة عليكم | زعمتم أن الغراب 
يقتل لمعنى ضرره فينبغى أن تقتل العقاب لأنها أضر منه . فإن قال لا بل الحديث جملة لا المعنى » 
قبل فلم لا يقتل الغراب الصغير لأنه غراب ؟ سألت الشافعى عمن حلق قبل أن ينحر أو نجر قبل أن 
يرمى قال يفعل ولا فدية ولا حرج > وكذلك کل ما كان يعمل فى ذلك اليوم فقدم منه شيئا قبل شىء 
ناسيأ أو جاهلا عمل ما يبقى عليه ولا حرج » فقلت وما الحجة فى ذلك ؟ فقال أخبرنا مالك عن ابن 
شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبيد الله بن عمرو بن العاص قال وقف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى حجة الوداع للناس بمنى يسألونه فجاءه رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل 
ان اذبح قال «اذبح ولا حرج » فجاء رجل فقال يا رسول الله لم اشعر فنحرت قبل ان ارمى فقال « ارم 
ولا حرج » فاسئل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن شىء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج (قال 
الشافعى ) رحمه الله وبهذا كله نأخذ . 


باب الشركة فى البدنة 


سألت الشافعى هل يشترى السبعة جزورا فينحرونها عن هدى إحصار أو تمتع ؟ قال نعم قلت وما 
الحجة فى ذلك ؟ فقال اخيرنا مالك عن أبى الزبير المكى عن جابر قال : نحرنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا نحروا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية بدنة عن سبعة وبقرة عن سبعة والعلم يحيط أنيم من أهل 
بيوتات شتى لأ من أهل بيت واحد فتجزىء البدنة والبقرة عن سبعة متمتعين ومحصورين وعن كل 
سبعة وجبت على كل واحد منهم شاة إذا 0 بحدوا شاة وسواء اشتروها وأخرج كل واحد منهم حصته 
من تمنها أو ملكوها بای وجه ما كان ملك ومن زعم أنها تحزىء عن سبعة لو وهبت لهم اأ ملكوها بوجه 
غير الشراء كانت المشتراة أو ان مجزىء عنهم قلت للشافعى فانا نقول لا تذبح البدنة إلا عن واحد ولا 
البقرة وإنما يذيحها الرجل عن نفسه وأهل بيته فأما أن نخر ج كل ل E‏ 
حصة من لحمها فلا وإنما سمعنا لا يشترك فى البدنة فى النسك (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : 
يجوز أو يقال لا يشترك فى النسك أن يوجب الرجل النسيكة ثم يشرك فيها غيره وليس فى هذا لأحد 
حجة لانه كلام عربى ولا حجة مع النبى صلى الله عليه وسلم وهذا فعل النبى صلى الله عليه وسلم 


الأم ۴ ج۷ — Yo‏ 


وأصحابه أهل الحديبية فكان ينبغى أن يكون هذا العمل عندكم لا تخالفونه لأنه فعل النى صلى الله 
عليه وسام ولف وأربعائة من أضخانه (قال الشافعى ) أخزنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبدالله 
قال : كنا يوم الحديبية ألفا وأربعاثة وقال لنا النبى صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض قال 
جابر لوکنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة وانتم تجعلون قول الواحد وفعله حجة فى بعض الاشياء فاذا 
وجدثم السئة وفعل ألف وأربعائة من أصحاب النى صل الله عليه وسلم فهو أوجب جليكم أن تجعلره 


حجة . 


باب المتع فى | 


سألت الشافعى عن المتع بالعمرة إلى احج فقال حسن غير مكروه وقد فعل ذلك بأمر الننى صلى 
الله عليه وسلم وإعا اخحترنا الإفراد لأنه ثبت أن النى صلى الله عليه وسلم أفرد غي ركراهية للتمتع ولا يحوز 
إذا كان فعل المتع بامر النى صلى الله عليه وسلم أن يكون مكروها فقلت للشافعى وما الحجة فها 
ذكرت ؟ قال الاحاديث الثابتة من غير وجه وقد حدثنا مالك بعضها (قال الشافعى ) رمه الله 
تعالى : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبدالله بن الحرث بن نوفل أنه سمع سعدين أبن 
وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية , بن أن سفيان وها يتذا كران العتع بالعمرة الى الحج 
فقال الضحاك لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله فقال سعد بثسما قلت يا ابن أخى فقال الضحاك 
فإن عمر قد نہى عن ذلك فقال سعد قد صنعها رسول الله وصنعناها معه فقلت للشافعى قد قال مالك 
قول الضحاك أحب إلى من قول سعد وعمر أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من سعد (قال 
الشافعى ) عمر وسعد عالمان برسول الله وما قال عمر عن رسول الله شيئا يخالف ما قال سعد إنما روى 
مالك عن عمر أنه قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج لحج أحدكم وعمرته أن يعتمر فى غير 
كيم ومس ام 0 


بعمرة ومنا من جمع الحج والغمرة وكنت ممن أهل بعمرة ة (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن 
ابن عمر عن حفصة مة أن قلت للنى صل الل عليه ولم ما شأن اناس حاو ول تمل أنت من عمرنك 
قال إنى لبدت رأسى وقلدت هدیی فلا احل حتى انحر هدبى (قال الشافعى ) اخبرنا مالك عن صدقة 
بن يسار عن ابن عمر أنه قال لأن أعتمر قبل الحج وأهدى أحب إلى من أعتمر بعد الحج فى ذى 
الحجة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فهذان الحديثان من حديث مالك موافقان ما قال سعد من 
أنه عمل بالعمره مع رسول الله صلى الله عليه ولم فى أشهر الحج فكيف جاز لكم وأنتم ترون هذا أن 
رع ھر ف وام ادن حل الت صل ا ور فيا او عن شاف رر 
NSAI IIT CE‏ 

عليه وسلم وقد بتركون أنتم على عمر اختياره وحككة هو أكثر من الاختيار لما جاء عن النبى صلى الله عليه 
وسلم ثم تتركونه لما جاء عن رجل من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ثم تتركونه لقولكم فإذا جاز 
لكم هذا فكيف يحوز لكم أن تحتجوا بقوله على إلسنة وأنكم تدعون أنه خالفها وهو لا يخالفها وما 
رويتم عنه يدل على أنه لا يخالفها فادعيتم خلاف ما رويتم وتخالفون اختباره . 
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باب الطيب للمحرم 


سألت الشافعى عن الطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعد الإحرام وبعد رمى الحمرة والحلاق قبل 
اللافاضة فال .جائز وا ولا أكرهه لثبوت السنة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسام والأخبار عن 
غير ا ؟ فقال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
عن عائشة أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه و لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن 
يطوف بالبيت فقلت للشافعى فإنا نكره الطيب للمحرم ونكره ه الطيب قبل الإحرام وبعد الإحلال قبل 
أن بطوف بالبيت ونروى ذلك عن عمر بن الخطاب فقال الشافعى انی أراكم لا تدرون ما تقولون 
حاون ا فقال رانم عق واتم بای شي عرد ارقا اين إن عرفنا بأن ابن عمر رواه 
عن عمر فقلت بلى فقال وعرفنا أن الننى صلى الله عليه وسلم تطيب بخبر عائشة شة فقلت بلى قال وكلاهما 
صادق فقلت نعي فإذا علمنا بان النى صلى الله عليه وسلم تطيب وان عمر نى عن الطيب علا واحدا 
ا ا وه بن أجل الكل عكار ارالك بحام عر عن النبى صلى الله 
لغيره فان جاز أن ينهم الغلط على بعض من بيننا وبين بين النبى صلى الله عليه وسلم من حدثنا 
عم لك عل من اول عر عن حلت بل ن وی ع عا الطباقي فل المت 
أكثر من روى عن ابن عمر نبى عمر عن الطيب روى عن عائشة سال والقاسم وعروة والأسود بن 
يزيا وشيرهم (قال الشافعى ) رحمه لله تعالى فأراكم إذا أصبت ل تعقاوا من أين أصبتم وإذا أخطأتم م 
تعرفوا نة تذهبون إليها فتعذروا بان تكونوا ذهبتم إلى مذهب بل أراكم إنما ترسلون ما جاء على على ألسنتكم 
عن غير معرفة إنما كان ينبغى أن تقولوا من كره الطيب للمحرم إنما نبى عن الطيب أنه حضر الى 
صلى الله عليه وسام بالجعرانة عن اله أعرابى ي أحرم وعليه جبة وجلوق فأمره برع الحبة وغسل الصفرة . 
فقلت للشافعى أفترى لنا بهذا حجة أو إنما هذا شبة وما الحجة على من قال هذا قال إن كان قاله بهذا 
فقد ذهب عليه أن النى صلى الله عليه وسلم تطيب فقال با حضر وتطيب الننى صلى الله عليه وسلم مى 
حجة الإسلام سنة عشر وامر الاعرابى قبل ذلك بسنتين فى سنة تمان فلو كانا محتلفين كان أباحته 
التطيب ناسخا لمنعه وليسا بمختلفين انما : نهى الى صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر عفر الرجل (قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : أخبرنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن الى صلل الله 
عليه وسلم بي أن بتزعفر عفر الرجل (قال الشافعى ) وأمر الرجل أن يغسل الزعفران عنه وقد تطيب سعد 
بن أبى وقاص وابن عباس للاحرام وكانت الغالية ترى فى مفارق ابن عباس مثل الرب (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبدالله قال قال عمر من 
رمى الحمرة فقد حل ما حرم عليه إلا النساء والطيب وقال سالم قالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بيدى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : 
وهكذا.ينبغى أن يكون الصالحون من أهل. العلم فأما ما تذهبون إليه من ترك السنة لغيرها وترك ذلك 
الغير لرأى أنفسكم فالعلم إذا إليكم تأتون منه مأ شئتم وتدعون منه ما شئتم تأخذون بلا تبصر لا تقولون 
ود حيس زر تارتم E‏ عرق ما قلع E a‏ يكن بع 
الإحرام وقد كان الطيب حلالا فإذ كرهتموه اذا كان يبقَى بعد الإحرام فلا وجه لقولكم الا ان تقولوا 
وجدناه إذا كان محرما ممنوعاً أن يبتدىء طيبا فإذا تطيب قبل يحرم فا يبقى كان كابتداء الطيب فى 


يفف 


اللإحرام قلت فأنم تجيزون 0 يدهن الحرم بما يبقى لينه وذهابه الشعث ويرجل الشعر قال وما هو ؟ 
قلت ما لا طيب فيه مثل الزيت والشيرق وغيره قال هذا لا يصلح للمحرم أن يبتدىء الادهان به ولو 
فعل وجبت عليه كفارة المتطيب عندنا وعندكم واما كان ينبغى أن تقولوا لا يدهن بشى ء یبقی فى 
رأسه لينة ساعة أو تجيزوا الطيب إذا كان قبل الإحرام ولو م يكن فى هذا سنة تتبع انبغى أن لا يقال إلا 
واحد من هذين القولين . 


باب فى العمرى 


قال سألت الشافعى عمن أعمر عمرى له ولعقبه فقال هى للذى يعطاها لا ترجع إلى الذى أعطاها 
فقلت وما الحجة ؟ فقال السنة الثابتة من حديث الناس وحديث مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابى سلمة بن عبد الرحمن عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنما هي للذى يعطاهاء لا ترجع الى الذى أعطى عطاء 
وقعت فيه المواريث قال وبها تأخذ ويأخذ عامة أهل العم فى جميع الأمصار بغير المدينة وأكابر أهل 
الع وقد روى عدا مع خابر بن دالت ريد ين اغ الي فل العو ٠‏ فقلت الشاقيى 
فإنا حالف هذا فقال اتخالفونه وانتم تروونه عن رسول الله صلى الله عليه و 0 ان حجتنا فيه ان 
مالكا قال أخبرنا يحبى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه مع مكحو الدمشقى يسأل القاسم 
بن محمد عن العمرى وما يقول الناس فيا فقال له القاسم ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم فى 
أمواليم وفما أعطوا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ما أجابه القاسم عن العمرى بشىء وما أخيره إلا أن 
الناس على شروطهم فان دفي إلى أن قول العمرى من المال والشرط فيها جائز فقد شرط الناس فى 
أموا هم شروطا لا تجوز لهم فإن قال قائل وما هى ؟ قيل الرجل يشترى العيد على أن يعتقه والولاء للبائع 
فيعتقه فهو حر والولاء للمعتق والشرط باطل فان قال السنة تدل على ابطال هذا الشرط قلنا والسنة تدل 
على إبطال الشرط فى العمرى فلم أخذت بالسنة مرة وتركتها مرة ؟ قول القاسم لو كان قصد به قصد 
العترى لقال ام عل SE‏ جلا لا يديه اتيت عن الب عل E‏ 
فإن قال قائل وم ؟ قيل نحن لا نعلم أن القاسم قال هذا إلا بخبر يحبى عن عبد الرحمن عنه وكذلك 
علمنا قول الى صلل الله عليه وسار في العدزى يقير ابن واب عن ای لحه عن ابر عن ای صل 
الله عليه وسلم وغيره فإذا قبلنا خبر الصادقين فن روى هذا عن عن النبى صلى الله عليه و وسلم أرجح ممن روى 
عن القاسم لا يشك عالم ان ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يقال به مما قاله 
ا ل ال a‏ 
قال قائل لا يقول القاسم قال الناس إلا لماعة من أصحاب رسول الله أومن أهل العلم لا يحهلون للننى 
صلى الله عليه وسلم سنة ولا يجمعون ابدا من جهة الراى ولا يجمعون إلا من جهة السنة قيل له أخبرنا 
مالك عن حى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كانت عنده وليدة لقوم فقال لأهلها شأنكم 
بها فرأى الناس انها تطليقة وانتم تزعمون انها ثلاثة فإذا قيل لكم تتركون قول القاسم والناس إنها تطليقة 
لتم لا ندرى من الناس الذين بروى هذا عنهم القاسم فإن لم يكن قول القاسم والناس حجة عليكم فى 
راك ساك راس اناك عل رفون ا 


Y۸ 


اك وس ا GG‏ 0 

(قال الشافعى ) رحمه الله اخيرنا سفيان عن عمرو بن دينار وحميد الأعرج عن حبيب بن أبى 
بت قال كنت عند ابن عمر فجاءه وجل من أهل الاد فقال انق وهبت لابنى aS‏ 
إلا أنه قال اضنت ا 5 م ات 
سلوان بن يسار أن طارقا قضى بالمدينة بالعمرى عن قول جابر بن عبدالله عن النبى صلى الله عليه وسلم 
(قال الشافعى ) أخبرنا سفيان عن عمرة عن طاوس عن حجر المدرى عن زيد بن ثابت أن الى صلى 
الله عليه وسلم قال « العمرى للوارث » (قال الشإفعى ) أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء بن | ی 
رباح عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ « لا تعمروا ولا ترقبوا فن أعمر شيا أو أرقبه فسبيله 
سبيل الميراث » (قال الشافعى) ر الله بعال ج ميان عن ابوت عن انز رین قال خضرت 
قضيت لك ولكن محمد صل الله عليه وسل قضى لك منذ أربعين سة قال ومن أعمر شيا حياته فهو 
لورثته إذا مات » (قال الشافعى ) فتتركون ما وصفت من العمرى مع ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقول زيد بن ثابت وجابر بن عبدالله وابن عمر وسلهان بن يسار وعروة بن الزبير وهذا عندكم 
عمل بعد انی صل الله عليه وس توم فى قول القاسم ونم تجدون فی قول القاسم أت فى رجز 
قال لأمه قوم شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة ثم تخالفونه برأيكم وما روى القاسم عن الناس . والله 
اعلى . 


باب ما جاء فى العقيقة 


(قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن حى بن سعيد عن محمد بن ابراه ابن الحرث التيمى قال 
تستحب العقيقة ولو بعصفور قلت للشافعى فإنا نقول ليس عليه العمل ولا نلتفت إلى قول تستحب قال 
قد يمكن أن لا يكون استحيها إلا أهل العلم بالمدينة (قال الشافعى ) أخبرنا الثقفى عن يحى بن سعيد 
عن سلمان بن يسار ان الناس كانوا يقضون فى النمحوس با عائة ڊرهم وان الود والنصارى اذا أصيبوا 
يقضى همم بقدر ما يعقلهم قومهم فما بينهم قلت فإنا نقول ذ فى الييودى والنصرانى نصف دية المسلم و ولا 
نلتفت الى رواية سلمان بن يسار إن الناس (قال الشافعى ) سلمان مثل القاسم فى السن اواسن منه فإن 
كانت لكم حجة بقول القاسم الناس فهى عليكم بقول سلوان بن يسار ألزم لأنه لا يثبت عن النى 
صل الله عليه وسلم فى الييودى والنصرانى قول . 


باب فى الحربى 3 
٠‏ منهيا فى دار ا أو حرج فقال ذلك كله ولا يحل لاز وج إصابتها 9 3 له أن يصيها اذا 


4 


كان واحدا منهما مسلا ونظرتهما انقضاء العدة فان انقضت عدة امراق قبل أن يسلم الزوج انقطعت 
العصمة بينهبا وكذلك ولو كان ازوج المسلم فانقضت عدة المرأة قبل أن تسلم هي انقطعت العصمة 
بينهم| لا اختلاف بين الزوج والمرأة فى ذلك . فقلت له علام اعتمدت فى هذا ؟ فقال على ما لا أعلم 
من أهل العلم بالمغازى فى هذا اختلافا من أن ابا سفيان أسلم قبل امراته وان امرأة صفوان وعكرمة 
أسلمتا قبلهما ثم استقروا على النكاح وذلك أن آخرهم إسلاما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة وفيه أحاديث 
لا يحضرنى ذكرها وقد حضرنې منها حديث مرسل وذلك أن ما اخبرنا عن ابن شهاب ان صفوان 
بن أمية هرب من الإسلام ثم أتى النبى صلى الله عليه و وشهد حنينا والطائف مشركا وامرأته مسلمة 
واستقر على التكاح قال ابن شهاب فكان بين اسلام صفوان وامرأته نحو من شهر فقلت له أرأيت إن 
قلت مثل إذا أسلمت قبل زوجها خرجت من الدار أو لم تخرج ثم أسلم الزوج فهما على النكاح ما لم 
تنقض العدة وإذا اسلم الزوج قبل المرأة وقعت الفرقة بينهه| إذا عرض عليها الإسلام 0 الله 
تبارك وتعالى يمول «ولا تمسكوا ر بعصم الكوافر» (قال الشافعي ) اذا يدخل عليكم والله اعلم خلا 
التأويل والأحاديث والقياس وما لقول فى رجل يسم قبل امراك والمرأة قبل زوجها إلا a,‏ 
نتم قوم لم تعرفوا فيه الأحاديث او عرفتموها فرددعوها بتاويل القران فاذا تأولم قول الله « ولا تمسكوا 
بعصم الكوافر» لم تعدوا ان تكونوا أردتم بقوله تبارك وتعالى أنه اذا أسلم الزوج انقطعت العصمة بينهما 
مكان وم ل تقو بهذا وزعمتم أن العصمة إنما تقطع بينهها إذا عرض على الزوجة الإسلام فأبت وقد 
يعرض علبها الإسلام من ساعتها ويعرض عليها بعد سنة وأكثر فليس هذا بظاهر الآبة ولم تقولوا فى هذا 
بخبر ولا يحوز أن يقال بغير ظاهر الآبة إلا بخبر لازم فقلت فإن قلت يعرض عليها الإسلام من ساعتها 
(قال الشافعى ) ) أفليس يقبم بعد إسلامه قبل يفرق بينهم| ؟ أو رأيتم إن كانت غائبة عن موضع إسلامه 
أو بكاء اص ا ل لع ال ل الى حال 
وهى كافرة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : والاية فى الممتحنة مثلها قال الله تعالى «فإن علمتموهن 
مؤمنات فلا ترجعونين إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون هن » فسوی بينهم| وكيف فرقم بينهما ؟ 
(قال الشافعى ) هذه الآبة فى معنى تلك لا تعدو هاتان الآيتان أن تكونا تدلان على أنه إذا اختلف دينا 
الزوجين فكان لا يحل للزوج جاع زوجته لاختلاف الدينين فقد انقطعت المع ين E‏ 
بحل له فى تلك الحال و وينم انقطاع العصمة إن جاءت عليها مدة ولم يسلم المتخلف عن الإسلام منهم]ا 
فإن كان هذا المعنى لم يصلح أن تكون المدة إلا بخبر بلزم لأن رجلا لو قال مدتهيا ستة أشهر أو يوم ل 
يحز هذا من قبل الرأى إنما يجوز من جهة الأخبار اللازمة فلا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى امرأة 
ایی سفيان وكان ابو سفيان قد | O‏ ا ا 
أسلمت بعد أيام فاستقرا على النحاح وهرب عكرمة بن ابى جهل وصفوان بن امية من-الاإسلام 
واصلسة زؤجتاهما ثم اسلا فاستقرا على النكاح وكان ابن شهاي حمل حد الحديكين أ أو هما معا فذ كر فيه 
توقيت العدة دل ذلك على انقطاع العصمة بين الزوجين إن انقضت العدة قبل أن يسم المتخلف عن 
الإسلام منهما لا أن انقطاع العصمة هو أن بكرن اخداهما میا ونگن الفرج ممنوعا حين يسلم (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى ا ال الو O‏ ا 
قبل الزوج أتجهلون امرأة ألى سفيان ؟ قالوا لا ولكن كان الذى بين إسلامهما بسيرا قبل أما علمتم أن أبا 
سفيان قد أسلم وقد أفامت هند على الكفر ثم أسلمت فاستقر على النكاح ؟ قال بلى قبل أو ليس بقيت 


۳۰ 


عقدته عليها وق أسلم قبلها قال بلى قبل فلو کان معنى الآبة ولا تمسكوا , بعصم الكوافر» على أنه متى 
أسلم حر مت كنت قد حالم الآبة وقولكم وعلمثم أن السئة فى هند على غير ما قلم وإذا كان ولا سكا 

بعصم الكوافر) جاءت عليهم مدة لم تسلم فيا فالمدة لا تجوز إلا بخبريلزم مثله (قال الشافعى ) وأنتم إذا 
RT‏ 0 فإذا عرض علبيها الإسلام فابته انفسخ النكاح قيل 
فإذا كانت ببلاد نائية فإذا انقضت عدتها انفسخ التكاح وإن لم يعرض علا الإسلام وهذا خارج من 


الوجهين والمعقول إن كان بقطع العصمة أن , الزوج قبلها انبغى أن نخرجها من بده قبل عرض 
الإسلام وان كان ذلك بمدة فالمدة التي نذهب الا نحن ونم العدة . 


باب فى أهل دار الحرب 


سألت الشافعى عن أهل الدار من أهل الحرب يقتسمون الدور ويلك بعضهم على بعض على 
ذلك القسم ويسلمون ثم يريد بعضهم أن ينقض ذلك القسم ويقسمه على ة قسم الاإسلام فقال ليس 
ذلك له قلت ما الحجة فى ذلك قال ؟ الاستدلال عى الإجاع والسنة قلت وأ ذلك ؟:قال أرأيت 
أهل دار الحرب إذا سى بعضهم بعضا وغصب بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا ثم أسلموا أهدرت 
الدماء وأقررت الأرقاء فی يدى من اسلموا وهم رقيق هم والأموال لأنهم ملكرها عليهيم قبل الإسلام 
فإذا ملكوا ب بقسم الحاهلية فا ذلك المللك باحق واو أن يثبت لمن ملكه من ملك الغصب والاسترقاق 
ن کان جرا م أنه أخبنا مالك عن ثور بن يزيد الدب أنه قال بلقي أن مول ل صل انه عله ومام 
قال «ايما دار اوارض قسمت فى الحاهلية فهى على قسم الجاهلية وأا دار أو ارض ادركها الإسلام لم 
تقسم فهى على قسم الاإسلام ») (قال الشافعى ) نحن نروى فيه حديثا أثبت من هذا بمثل معناه . 


باب البيوع 


سألت الشافعى عن الرجل يأنى بذهب إلى دار الضرب فيعطيها الضراب بدنانير مضروبة ويزيده 

على وزنها » قال هذا الربا بعينه المعجل قلت وما الحجة ؟ قال أخبرنا مالك عن موسى بن أبى تمم عن 
سعيد بن يسار عن ابی هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسل قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم 
لافضل بيبأ » (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال لا 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثل بمثل 
ولا تشفوا بعضها على بعض » فقلت للشافعى فإنا نزعم أنه لا بأس بهذا قال فهذا الذى نهى عنه النى 
بان طوريد RDG‏ ول هاس تب تراك فى القع اله لد رسن اد يلح 
بعضه ببعض بغير وزن بالبادية وحيث ليس موازين فإن كان اللحم من الطعام الذى نى عنه إلا مثا 
كل نقد أعركوة وإن ل يكن منه فلم تحرمونه فى القرية وتجيزونه فى الادية وأنتم لا تجيزون بالبادية و 
بتمر إلا مثلا بمثل وإن لم يكن فى البادية مكيال وأجزتم هذا فى الخبز ان يباع بعضه ببعض بغير وزن 
AN SNE‏ 


۲۴١ 


باب متى يحب البيع 


سألت الشافعى متى يحب البيع حتى لا يكون للبائع نقضه ولا للمشترى نقضه إلا من عبب ؟ قال 
إذا تفرق المتبايعان بعد عقدة البيع من المقام الذى تبايعا فيه فقلت وما الحجة فى ذلك ؟ قال اخبرنا 
مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « المتبايعان كل واحد منهم| بالخيار 
عي ا ا ب ل ا ا A E‏ 
معمول به فيه (قال الشافعى ) الحديث بين لا يحتاج إلى تأويل ولكنى أحسبكم العستم العذر من 
کر نت ی كيف رجه ا راجا ےل حكن عليه قن ضر أن ين قال ات ا 
اوس حين اصطرف من طلحة بن عبيد الله بمائة دينار فقال له طلحة انظرنى حتى ياتى خازنى من 
الغابة فقال لا والله لا تفارقه حتى تقبض مئه فزعمتم أن الفراق فراق الأبدان فكيف لم تعلموا أن الني 
صل الله عليه وسلم قال و المتبايعان بالخيار مالم .يتفترقا أن الفراق فراق الأبدان» فان قلم ليس هذا اردنا 
اغا أردنا أن یکون عمل به بعده فابن عمر الذى سمعه من الننى صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتاع 
ايف ان عب له فارق ماح التي كليلد م ل ات د 


ياب بيع البرنامج 


سألت الشافعى عن بيع الساج المدرج والقبطية وبيع الأعدال على البرنامج على أنه واجب بصفة ٠‏ 
أو غير صفة قال لا يجوز من هذا شىء إلا لمشتريه الخيار إذا رآه قلت وما الحجة فى ذلك ؟ قال أخبرنا 
مالك عن محمد بن يحى ابن حبانٍ وعن أبى الزناد عن الأعرج عن ل د مله 
عليه وسلم ہی عن الملامسة والمنابذة فقلت للشافعى فإنا نقول فى الساج المدرج والقبطى المدرج لا 
يحوز بيعهم| لأنهها فى معنى الملامسة ونزعم أن , بيع الأعدال على البرنامج يحوز (قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى : فالأعدال التي لاترى أدخل فى معنى الغرر ا حرم من القبطية والساج يرى بعضه دون 
بعض ولأنه لا يرى من الأعدال شىء وأن الصفقة تقع منها على ثياب مختلفة فقلت للشافعى إنما نفرق 
بين ذلك لان الناس اجازوه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ما علمت أحدا يقتدى به فى العلم 
أجازه ' فإن قلتم إنما أجزناه على الصفقة فبيوع الصفقات لا تجوز إلا مضمونة على صاحيها بصفة يكون 
عليه أن يأتى بها بكل حال وليس هكذا , بيع البرنامج أرأيت لو هلك المبيع أيكون على بائعه أن يأتى 
بصفة مثله فإن قم لا فهذا لا بيع عين ولا بيع صفة . 


باب بيع الغر 
سألت الشافعى عن بیع الفر حتى يبدو صلاحه فقال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النى 


ا يع المر حتى يبدو صلاحه نهى البائع والمشترى (قال الشافعى ) و بهذا 
ا e‏ 


ضرفا 


وصلاحه أن ترى فيه الحمرة أو الصفرة لأن الآفة قد تأتى عليه أو على بعضه قبل بلوغه أو يحد بسرا وهو 
فى الحال التى ہی عنہا ظاهر يراه البائع والمشترى کا کانا يريانه اذا ريشت فيه الحمرة بما وصفنا من 

معنى أن الآفة ربماكانت فقطعته أو نقصته كانت كل ثمرة مثله لا يحل أن تباع أبدا حنى تزهى وينضج 
منها ذلك وبهذا قلنا وقد قلتم باالحملة وقلنا لا يحل بيع القثاء ولا الخربز وإن ظهر وعظم حتى يرى فيه 
النضج ( قال الشافعى ) وقلنا فإذا لم يحل بيع القثاء والخربز حتى يرى فيه النضج كان , بيع مالم يخرج 

من المثاء والخربز أحرم لأنه بيد صلاحه وم يخلق ولا يدرى لعله لا يكون فقلت للشافنى فإنا قول 
E‏ من القثاء حل أن تباع ثمرته تلك وما خلق من القثاء ما نبت أصله (قال الشافعى ) وقد 
نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الر حتی يبدو صلاحه فلم أجزتم بیع شىء لم يخلق بعد ؟ 
sS‏ 
النخل إذا طابت العام ان ثمرته قابلا فقد خالفتم ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من من الوجهين وان 
زعمتم أن بیع نمرة لم تأت لا يحل فكذلك كان بنبغى أن تقولوا فى القثاء والخربز سألت الشافعى عن 
القثاء والخربز والفجل يشترى أيكون لمشتريه أن يبيعه قبل أن بقبضه فقال لا ولا يباع شىء منه بشىء 
منه متفاضلا بدأ بيد قلت للشافعى وما الحجة فى ذلك ؟ فقال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر 
فقلت للشافعى فإنا نقول كا قلت لا يباع حتى يقبض ولا بأس بالفضل فى بعضها على بعض بدا بيد 
ولا خير فيه نسيئة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : هذا خلاف السنة فى بعض القول قلت ومن 
أبن ؟ قال زعمتم أنه لا بباع حتى بقبض وزعمتم أنه لا باع بعضها ببعض نشسيئة وهذا فى حكم 
الطعام من الغر والحنطة ثم زعمتم أنه لا بأس بالفضل فى بعضها على بعض بدأ بيد وهذا خلاف حكم 
الطعام وهذا قول لا يقيل من أحد من الناس إما أن تكون خارجة من الطعام فلا بأس عندكم أن تباع 
قبل أن تقبض ويباع منها واحد بعشرة من صنفه نسيئة أو تكون طعاما فلا يحوز الفضل فى الصنف منها 
على الآخر من صنفه بدا بيد . 


باب ما جاء فى تمن الكلب 


سألت الشافعى عن الرجل يقتل الكلب للرجل فقال ليس عليه غرم فقلت وما الحجة فى ذلك ؟ 
فقال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرثُ بن هشام عن أبئ مسعود 
الأنصارى أن الننى صلى الله عليه وسلم نى عن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن قال مالك وإئما 
أكره بيع بيع الكلاب الضوارى وغير الضوارى لنبى النى صلى الله عليه وسلم عن تمن الكلب (قال 
الشافعى ) نحن نجيز الرجل أن يتخذ الكلاب الضوارى ولا تجيز له أن يبيعها لنبى الننى صلى الله عليه 
وسلم وإذا حرمنا ثمنها فى الحال التى يحل اتخاذها فيه إتباعا لأمر الي صلى الله عليه وسلم لم يحل أن 
بكون ها تمن بحال قلت للشافعى فإنا نقول او قتل رجل لرجل كلبا غرم له تمنه فقال الشافعى هذا 
خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه و والقياس عليه وخلاف أصل قولكم كيف يحوز أن تغرموه 
منه فى الحال التي تفوت فبها نفسه وأ تتم لا مجعلون له ثمناً فى الخال التي يحل أن ينتفع به فیا فإن قال 
قائل فإن كن ار من زعم أنه كل له di‏ اثر فاواتك مرون عة جا ويردون 
الحديث الذى فى الى عن تمنه ويزعمون أن الكلب سلعة من السلع يحل ثمنه کا يحل > من الخهار 


rr 


والبغل وإن لم يؤكل لحمهما للمنفعة فما ويقولون لوزعمنا أن تمنه لا يحل .زعمنا أنه لا شىء على من 
قتله ويقولون أشباها لهذا كثيرة فيزعمون أن ماشية لرجل لو ماتت كان له أن يسلخ جلودها فيدبغها فإذا 
ذبغت عل ببعها وأو اکا رجل قل الدباع لم يضمن لضاحيا حيذا لآنة لا حل فنا ی اندي 

نه ولو استبلكهً مستبلك وهى حمر أو بعدما أفسدت وقبل أن تصير خلا لم يضمن نها فى تلك 
الذى شتناه نحن وأنتم من أن رسول الله صل الله عليه وسلم بى عن تمن الككلب وهم لا يشتونه وأتم 
محجوجون بأنكم لم تشبعوه وأنتم تثبتونه ولا تجعلون للكلب تمنا إذا كان حيا وتجعلون فيه ثمنا إذا كان ميتا 
أو رأيتم لو قال لكم قائل لا أجعل له ثمنا إذإ قتل لأنه قد ذهبت منفعته وأجيز أن يباع حيا ما كانت 
امنفعة فيه وكان حلالا أن يتخذ هل الحجة عليه إلا أن يقال ما كان له مالك وكان له تمن فى حياته 
كان له من وما لم يكن له من فى إحدى الحالين لم يكن له ثمن فى الأخرى . 


باب فى الزكاة 


(قال الشافعى ) ET‏ اعخرنا عائلق + بن أنس عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن أبى سعيد 
الخدرى أن النى صلى الله عليه وسلم قال «ليس فيا دون خمسة أو سق صدقة» قال ومبذا نقول 
وتقولون فى الحملة ثم خالفتموه فى معان وقد زعمتم وزعمنا أن لا يضم صنف طعام إلى غيره لأنا إذا 
ضممناها فقد اخذنا فیا دون خمسة او سق فإن فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم ما يبين انه لا 
يكون فى خمسة أو سق صدقة حتى تكون من صنف واحد ثم زعمتم أنكم تضمون الحنطة والسلت 
والشعير معاً لأن سعدا لم يحز الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل (قال الشافعى ) وقد قال النبى صل الله عليه 
وم ابعر يه لمر SS‏ كيف يف شئتم يدا بيد» ولم بقل فى السلت شيثا علمته والسلت غير الحنطة والعر 

من الزبيب اقرب من السلت من الخنطة ةه وانتم لا تضمون احدها إلى الاخر وزعمتم أنكم تضمون 
القطية كلها بعضها إل يعض ورمون أن حجتكع فيا أن غمر أحة من القطية الست وحن اتم 
ناخذ من القطنية والحنطة والغر والعشور أفيضم بعض ذلك إلى يعض وأخذ عمر من الحنطة والزبيب 
نصف العشر أفيضم الزبيب إلى الحنطة ؟ إن هذا لإحالة عا جاء عن عمر وخلافه هذا قول متناقض 
أنتم تحلون التفاضل إذا اختلف الصنفان فكيف حل لكم أن تضموها وهي عندكم مختلفة ؟ وكيف جاز 
لكم أن يحل فيها التفاضل وهى عندكم طعام من صنف واحدٍ ؟ ما أعلم قولكم فى القطنية والسلت 
والشير إلا خلافا للسنة والاثار والقياس . 


باب النكاح بولى 


سألت الشافعى عن النكاح فقال كل نكاح بغير وى فهو باطل فقلت وما الحجة فى ذلك ؟ قال 
أحاديث ثابتة فأما من حديث مالك فإن مالكا أخبرنا عن عبدالله بن الفضل عن نافع بن جبير عن 
ابن عباس عن عن النبى صلى الله عليه وسلم قال «الأيم احق بنفسها من وليها والبكر تستاذن فى انفسها 
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وإذنها صماتها» (قال الشافعى ) أخبرنا مالك أنه بلغه أن ابن المسيب كان يقول قال عمر بن الخطاب لا 
تنكح المرأة الا باذن وليها أورذى الرأئ من أهلها أو السلطان ر قال الشافعى ) وثبتم هذا وقلتم لا يجوز 
نكاح إلا بول ونحن نقول فيه بأحاديث من أحاديث الناس أثبت من أحاديثه وأبين (قال الشافعى ) 
أخبرنا مسلم بن خالد وعبد الحيد عن, ابن جريج عن سليان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «أبما امرأة نكحت بغير إذن ولا فنكاحها باطل » ثلاثا 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عكرمة قال جمع الطريق ركبا 
فيم امرأة ثيب فجعلت أمرها بيد رجل فزوجها رجلا فجلد عمر الناكح والتكح وفرق بينبا (قال 
الشافعى ) أخبرنا مسلم عن ابن خشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لا نكاح إلا بولى مرشد 
وشاهدى عدل ( قال الشافعى ) وهذا قول العامة بالمدينة ومكة . قلت للشافعى نحن نقول فى الدنية لا 
بأس بأن تنكح بغير ولى ونفسخه فى الشريفة فقال الشافعى عدتم لما سددتم من أمر الأولياء فنقضتموه 
فقلتم لا باس ان تنكح الدنية بغير ولى فاما الشريفة فلا (قال الشافعى ) السنة والآثار على كل امرأة فمن 
0 أن تخصوا الشريفة بالحياطة لها واتباع الحديث فبها وتخالفون ا سه 

وعمن بعده فى الدنية ؟ أرأ يتم لو قال لكم قائل بل لا أجيز نكاح الدنية إلا بولى لأنما أقرب من 
أن لدلس بالتكاح وتصي إلى المكروه من الشريفة التى تستحبى على شرفها وتخاف من بمنعها أما كان 
أقرب إلى أن يكون أصاب منكم ؟ فإن الخطأ فى هذا القول لأبين من أن يحتاج إلى تبنينه بأكثر من 
حكايته (قال الشافعى ) النساء محرمات الفروج إلا بما ابييحت به الفروج من النكاح بالأولياء والشهود 
والرضا ولا فرق بين ما يحرم منهن وعليين فى شريفة ولا وضيعة وحق الله عليين وفيين كلهن واحد لا 
يحل لواحد منين ولا يحرم منها إلا بما حل للاخرى وحرم مها . 


باب ما جاء في الصداق 


سألت الشافعي عن أقل ما يحوز من الصداق فقال الصداق تمن من الأنمان فا تراضى به الأهلون 
في الصداق نما له قيمة فهو جائز كا ما تراضى به المتبايعان مما له قيمة جاز قلت وما الحجة في ذلك ؟ 
قال السنة الثابتة وللقياس والمعقول والآثار فأما من حديث مالك فأخبرنا مالك عن أبى حازم عن سهل 
بن سعد أن رجلاً سأل الني صلى الله عليه وسلم أن يزوجه امرأة فقال الني صلى الله عليه و 
«الغس ولو خاتما من حديد» فقال لا اجد فزوجه إياها بما معه من القران قلت للشافعي فإنا نقول , 
يكون صداق أقل من ربع دينار ونحتيج فيه أن الله تبارك وتعالى يقول «وإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضم » » وقال ١‏ وانوا النساء صدقاء تبن نحلة » فاي شيء ء بعطہا 
لو أصدقها درهما ؟ قلنا نصف درهم وكذلك لو أصدقها أقل من درهم كان لها نصفه قلت فهذآً قليل 
(قال الشافعى ) هذا شيء خالفتم به السنة والعمل والاثار بالمدينة ولم يقله أحد قبلكم بالمديئة علمناه 
وعمر بن الخطاب يقول ثلاث فبضات زبيب مهر وسعيد بن المسيب يقول لو أصدقها سوطا لما فوقه 
جاز وربيعة بن ۽ أبى عبد الرحمن يجيز النكاح على نصف درهم وأقل وإنما تعلمتم هذا فها نرى من أ 5 
حنيفة ثم أخطأ ثم قوله لأن أبا حنيفة قال لا يكون الصداق أقل مما نقطع فيه اليد وذلك عشرة دراهم 
فقيل لبعض من يذهب مذهب أبى حنيفة أو خالفتم ما روينا عن الني صلى الله عليه وسلم ومن بعده 
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فالی قول من ذهبتم ؟ فروى عن على فيه شيئاً لا يثبت مثله لولم يخالفه غيره لا یکون مهر أقل من عشرة 
دراهم فانتم خالفتموه فقلتم يكون الصداق ربع دينار قال وقال. بعض أصبحاب أبى حنيفة إنا استقبحنا 
أن ياح الفرج بشيء يبيرقانا أفرأبت إن اشترى رجل جارية بدرهم يل له فرجها ؟ قالوا نعم قل 

ابحتم فرجا وزيادة رقبة بشيء يسير فجعلتموها تملك رقبتها ويباح فرجها بدرهم واقل وزعمم. أنه 5 
يباح فرجها منكوحة الا بعشرة دراهم أو رأيت عشرة دراهم لسوداء فقيرة ينكحها شريف أليست 
اک ای عترة دراه لشرحة لخن کا ی ارا وحن هبد إلى باق ب 
اليد فجعلتم الصداق قباسا عليه اليس الصداق بالصداق اشبه منه بالقطع ؟ فقالوا الصداق خبر 
والقطع خبر لا أن أحدهما قياس على الآخر ولكنهم| اتفقا على ألعدد هذا تقطع فيه اليد وهذا يحوز مهرا 
فلو قال رجل لا يجوز صداق أقل من خمسمأئة درهم لأن ذلك صداق النى صلى الله عليه وسلم 
وصداقٍ بناته ألا يكون أقرب منكم ؟ أو قال رجل لا يحل أن يكون الصداق أقل من مائتي رهم لأن 
الزكاة لا تجب في أقل من مائتي درهم ألا يكون أقرب إلى الصواب منكم وإن كان كل كل واحد منکا غير 
مصيب وإذا كان لا يشبغي هذا وما قلتم فلا ينبغي فيه إلا اتباع السنة والقياس ارام إن كان الرجل 
يصدق المرأة صداق مثلها عشرة دراهم الف درهم فيجوز ولا يكون له رده ويصدق المرأة عشرة 
وصداق مثلها الاف فيجوز ولا يكون لها رد ذلك كا تكون البيوع جوز فيا التغابن برضا المتبايعين ة 
يكون هكذا فها فوق عشرة دراهم ولا يكون هكذا فيا دون عشرة دراهم (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى أخبرنا مالك عن حى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة 
يتزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن ابن 
شهاب أن زيد بن ثابت قال إذا دحل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق (قال 
الشافعى ) ليس إرخاء الستور يوجب الصداق عندي لقول الله جل ثناؤه «إذا نكحمم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » ولا نوجب الصداق إلا بالمسيس قال وكذا رو عن ابن عباس 
وشريح وهو معنى القران . 


باب في الرضاع 


(قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه و 
أمر سهلة ابنة سهيل أن ترضع سالما خمس رضعات فيحرم ببن (قال الشافمى ) أخيرنا. مالك عن 
عبدالله بن أيى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فما أنزل الله في 
E‏ معلومات يحرمن » ثم نسخن بخمس معلومات فتوقي رسول ال 

وهن ما يقرأ من القرآن ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع أن صالم بن عبدالله أخبره أن عائشة 
زوج الني صلى الله عليه وسلم ارسلت به وهو يرضع إلى اختها ام كلثوم فارضحته ثلاث رضعات ثم 
مرضت فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم يكن يدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تکل له عشر 
رضعات ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : اخبرنا مالك عن نافع عن صفية بنت ابی عبيد انما اخبرته 
أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبدالله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر 
رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها (قال الشافعى ) فرويتم عن عائشة أن 
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الله أنزل كجاباً أن يحرم من الرضاع بعشر رضعات ثم نسخن بخمس رضعات وأن الني صلى الله عليه 
وسلم توي وهي ما يقرا من من القرآن. » وروى عن الني صلى الله عليه ولم أنه أمر بان يرضع سالم خمس 
زضعات جرم من :ورودم عن غائثة وحفصة أمى المؤمنين مثل ما روت عائشة وخالفتموه ورويتم عن 
ابن المسيب أن المصة الواحدة غرم فركم رواية عائشة ورأها ورأى حفصة بقول ابن المسيب وانم 
نتركون على سعيد بن المسيب. رأيه برأى أنفسكم مع أنه روى عن الني صلى الله عليه وسلم مثل ما روت 
عائشة واين ن الزبير ووافق ذلك رأى ۳ هريرة ll‏ بنبغي. لكم ان يكون عندكم العمل (قال 
الشافعى ) أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن الزبير أن الني صلى الله 
عليه وسلم قال ولا تحرم المصة ولا المصتان» فقلت للشافعي امع ابن الزبير من الني صلى الله عليه 
وسلم ؟ فال : نعم وحفظه عنه وكان يوم توي الني ابن تسع سنين . 


باب ما حاء في الولاء 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن وصول 
الله صلى الله عليه وسلم قال «انما الولاء لمن أعتق » (قال الشافعى ) ارا مالك عن عبدالله بن دينار 
عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن بيع الولاء وعن هبته (قال .الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : ومبذا أقول فقلت للشافعي انا نقول ي السائبة ولاؤه للمسلمين وي النصراني يعتقى 
المسلم ولاؤه للمسلمين ( قال الشافعى ) وتقولون في الرجل يسام على يدي الرجل أو يلتقطه أو يواليه لا 
يكون لواحد من هؤلاء .ولاء لأن واحدا من هؤلاء م يعتق والعتق يوم مقام السب م تعودون 
فتخرجون من ال حديثين وأصل قولكم فتقولون إذا أعتق الرجل عبده سائبة لم يكن له ولاؤه وإذا أعتق 
الذمى عبده المسام لم يكن له ولاؤه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا يعدو المعتق عبده سائبة 
والنصراني يعتق عبده مسلا أن يكونا مالكين يجوز عتقها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الولاء 
لمن اعتق » فن قال لا ولاء هذين فقد خالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخخرج الولاء 

من المعتق الذي جعله له رسول الله أو يكون كل واحد منههما في حكم من لا يحوز له العتى إذا كانا لا 
يثبت لما الولاء فإذا اعتق الرجل عبده سائبة أو النصراني عبده مسلا لم يكن واحد منهما حرا لأنه لا 
يثبت هما إلولاء وأنتم والله يعاقبنا وإياكم لا تعرفون ما تتركون ولا ما تأخذون فقد تركتم على عمر أنه قال 
للذي التقط المنبوذ ولاؤه لك وتركتم على ميمونة زوج الني صلى الله عليه وسلم وابن عباس الها وهبته 
ولاء سلوان بن يسار وتركتم حديث عبد العزيز بن عمر عن النني صلى الله عليه وسلم في الرجل يسام على 
يدي الرجل له ولاؤه وقلتم الولاء لا يكون إلا لمعتق ولا يزول بهبة ولا شرط عن معتق ثم زعمتم في 
السائبة وله معتق وفي النصراني يعتق المسلم وهو معتق أن لا ولاء لها فلو أخذتم ما أصبتم فيه بتبصر كان 
السائبة والنصراني أو ان تقولوا : ولاء السائبة لمن اعتقه والمسلم للنصراني إذا اعتقه وقد فرقم بینہ) كان 
ما خالفتموه لما خالف حديث الننى صلى الله عل عليه وسام « الولاء لمن اعتق » اولى ان تتبعوه لان فيه اثارا 
مما لا اثر فيه 


يضرف 


باب الافطار في شهر رمضان 


(قال الشافعى ) رحمه الله تجا : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن 
الى رة أن. رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام 
شهررن أو إطعام ستين مسكيناً فقال إنى لا أجد فأتى الني صلى الله عليه وسلم بعرق فقال له «وخذ هذا 
فتصدق به» فقال يا رسول .الله ما أجد أحوج منى فضحك رسول الله صلى الله عليه و حتى بدت 
أنيابه ثم قال كله (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أن اعرابياً 
جاء إلى الني صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أهلى في رمضان وأنا صائم فقال رسول الله «هل تستطيع 
أن تعتق رقبة ؟» قال لا قال «فهل تستظيع أن ندى بدنة » قال لا قال « فاجلس » فاتى الني صلى الله 
عليه وسلم بعرق فأعطاه اياه (قال الشافعى ) رحمه الله مهذا نقول يعتق رقبة لا بحزيه غيرها إذا وجدها 
وكفارته كفارة الظهار وزعمتم أن أحب إليكم أن لا تكفروا إلا بإطعام يا سبحان الله العظع كيف تروون 
عن رسول الله صلى الله عليه و شيئاً تخالفونه ولا تخالفون إلى قول أحد من خلق الله ما راينا أحدا قط 
في شرق ولا غرب قبلكم ولا بلغنا عنه أنه قال مثل هذا وما لأحد خلاف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 

باب في اللقطة 

سألت الشافعي عمن وجد لقطة فقال يعرقها سنة ثم يأكلها إن شاء موسرا كان أو معسراً فإذا جاء 
صاحبها ضمنها له فقلت له وما الحجة في ذلك ؟ قال السنة الثابتة وروى هذا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنى بن كعب وأمره الني صلى الله عليه وسلم بأكلها وأنى من مياسير الناس يومئذ وقبل وبعد 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى اخبرنا مالك بن انس عن ربيعة بن ابى عبد الرحمن عن يزيد مولى 
المنبعث عن زيد بن خالد الحهني أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة 
فقال «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة . فإن جاء صاحبا وا فشانك ہا » (قال الشافعى ) 
أخيرنا مالك عن أ یوب بن موسى عن معاوية بن عبدالله بن بدر الحهني أن أباه أخيزة أنه نزل منزل قوم 
بطريق الشام فوجد صرة فيها تمانون دينارا فذكر ذلك لعمر ب بن الخطاب فقال له عمر عرفها على أبواب 
المساجد واذكرها لمن يقدم من الشام سنة فإذا مضت البسنة فشأنك بها (قال الشافعى ) فرويتم عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ثم عن عمر أنه أباح بعد سنة أكل اللقطة ثم خالفتم ذلك وقلتم. نكره اکل 
اللقطة “ للغنى والمسكين (قال الشافعى ) اخبرنا مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبدالله 
كو و عر وم لك الوا ال و i‏ 
فعلت قال لا آمرك أن تأكلها ولو شئت ت لم تأخذها (قال الشافعى ) فابن عمر لم يوقت في التعريف وقتا 
وأنتم توقتون في التعريف سنة وابن عم ركره للذي وجد اللقطة أكلها غنياً كان أو فقيرا وأنتم ليس هكذا 
تقولون وابن عمر كره له أخذها وابن عمر كره له أن بتصدق بها وأنتم تم لا تكرهون له أخنذها بل 
تستحبونه وتقولون لو تركها ضاعت . 


. قوله : للغنى والمسكين » كذا في الأصل » وانظره مع بقية العبارة وحرر . كتبه مصححه‎ )١( 


۲۴۸ 


باب المسح على الخفين 


شالك الشافعي ع ن المسح على الخفين فقال بمسح المسافر والمقيم إذا لبسا على كال الطهارة فقلت 
احجة ؟ فال لحن الاين وقد أخحرنا مالك من وس شتهات عن حا دين زياد وهو من ولد الخ بن 
شعبة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب للحاجته في غزؤة تبوك ثم توضأً ومسح 
على الخفين وصلى (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع وعبدالله بن دينار آنا أخبراه 
أن عبدالله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبى وقأص وهو أميرها فرآه بمسح على الخفين فأنكر ذلك 
عليه عبدالله بن عمر فقال له سعد خل أباك فسأله فقال له عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما 
طاهرتان فامسح عليهم| قال ابن عمر وإن جاء أحدنا من الغائط ؟ قال وإن جاء أحدكم من الغائط » 
أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر بال في السوق ثم توضأ ومسح على خفيه ثم صلى (قال الشافى ) 
اخبرنا مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش قال رايت انس بن مالك اتى قباء فبال وتوضا 
RS‏ اكد ووو الل كن بيه را من اكوم ارده 
أبى وقاص وعبدالله بن عمر وأنس بن مالك وعروة بن الزبير وابن شهاب فقلتم لا مسح المقيم وقد 
أخبرنا مالك عن هشام أنه رأى أباه بمسح على الخفين (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب 
قال يضع. الذي بمسح على الخفين يدا من فوق الخفين ويدا من تحت الخفين ثم بمسح . فقلت 
للشافعي فإنا نكره المسح في الحضر والسفر قال هذا خلاف ما رويتم عن الني صلى الله عليه وساي 
وخلاف العمل من أصحابه والتابعين بعدهم فكيف تزعمون أنكم تذهبون إلى العمل والسنة جميعا 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال لليودحين افنتح خيبر «أقركم ما أقركم الله على أن القر بيننا ويينكم » ۾ فكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة فيخرص ببنه وبينهم ثم بقول إن شئتم فلكم وإن شثم دم فلى . 


باب ما جاء في الحهاد 


ر قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفاح عن أأى 
محمد موق .اين قتادة الأنصاري عن أبى قتادة الأنصاري قال خرجنا مع رسول الله صلى اللد عليه و 
عام حنين فلا التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين قال 
فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عانقه ضربة فأقبل على فضمنى ضمة وجدت منها 
ريح الموت ثم أدركه اموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقلت له ما بال الناس ؟ فقال أمر الله 
ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه و وكا وين كل اه اده ريه قله صليه E‏ 
فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال الني صلى الله عليه وسلم « من قتل قتيلا له عليه بيئة في الثالثة» 
فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه و مالك يا أبا قتادة ؟ فاقتصصت عليه القصة فقال رجل 
صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه فقال أبو بكر لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد 
من أسد يقاتل عن الله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «صدق فأعطه إياه؛ قال أبو 
قتادة فأعطانيه فبعث الدرع فابتعت به حرفا في بنى سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام قال مالك 


۳۹ 


المخرف النخيل ( قال الشافعى ) وبهذا نقول السلب للقاتل في الوقبال وليس للامام أن بمنعه محال لأن 
إعطاء النى صلى الله عليه وسلم السلب حكم منه وقد أعطى رسول الله السلب يوم حنين وأعطاه يبدر 
واعطاه في غير موطن . فقلت للشافعي فإنا نقول انما ذلك على الاجتهاد من الإمام فقال تدعون ما 
ا ا E‏ 0 
فكيف ذهيتم إلى أنه ليس بجكم ؟ أورأيتم ما روى عن الني صل الله عليه وسلم من انه اعطى من حضر 
أربعة أخياس الغنيمة فلو قال فائل هذا من الإمام على الاجتهاد هل كانت الحجة عليه إلا أن يقال 
إعطاء الني صل الله عليه و غل العام واكم کی ان دلالة عن اتی سل اله ليه ول بن و۵ 
خاص فيتبع قول الني صلى الله عليه وسلم فأما أن يتحكم متحكم فيدعى أن قولى الني صلى الله عليه 
وسلم أحدهما ح١احكم‏ والااخر اجتهاد بلا دلالة فان جاز هذا خرجت السنن من أيدي الناس فإن قلم 
لم يبلغنا أن النني صلل الله عليه وه قال هذا إلا يوم حنين (قال الشافعى ) : ولو م يقله إلا يوم حنين او 
اخر غزوة غزاها أو أولى لكان أولى ما اخذ به والقول الواحد منه يلزم لزوم الأقاويل مع أنه قد قال 
وأعطاه ببدر وحنين وغيرهما وقولكم ذلك من الإمام على الاجتهاد فإن لم يكن للقاتل ا 
فكيف كان له أن يجتهد مرة فيعطيه ويجتهد أخرى فيعطيه غيره ؟ وأي شيء ء يحتهد إذا ترك السنة إعا 
الاجتهاد قياس على السنة فاذا لزم الاجتهاد له صار تبعا للسنة وكانت السنة ألزم له أوكان جوز له في 
هذا شيء إلا ما سن رسول الله أو أجمع المسلمون عليه أو كان قياسا عليه فقلت فهل خالفك في هذا 
غيرنا ؟ فقال نعم بعض الناس قلت فا احتج به (قال الشافعى ) قال إذا قال الإمام قبل لقاء العدو من 
قتل قتيلا فله سلبه فهو له وإن لم يقله فالسلب الغنيمة بين من حضر الوقعة إذا اخذ خمسة فقلت 
للشافعي فا كانت حجتك ؟ قال الحديث الذي روينا أن الني صل الله عليه وسلم قاله بعد تفضي 
حرب حنين لا قبل الوقعة فقلت قد خالف الحديث (قال الشافعى ) وأنتم تم قد خالفتموه فان کان له عذر 
بخلافه فهو أقرب للعذر منكم فان قلتم تأوله فكيفٍ جاز أن بتأول 1 فلعل الني إما أعطاه إياه من 
قبل أنه قال ذلك قبل الوقعة فإن قلت هذا تأويل قبل والذي قلت تأويل أبعد منه وقلت للشافعي ما 
رأيت ما وصفت لك أنا أخذنا به من الحديث المروى عن رسول الله صلى الله عليه و لم اهو اصح 
رجالا وأثبت عند أهل الحديث أو ما سألناك عنه ما کنا نتركه من حديث رسول الله صلى الله عليه و 
قبل نلقاك (قال الشافعى ) ) عقل فما زعمتم أنكم تتركون من حديث النى صلى الله عليه و 3 
أثنت من الأكثر مما كنتم تأخذون به وأولى فني ما تركتم مثل ما أخذتم به والذي أخذتم به ما 
أغل اديت ف لقال مدل ت بايا عن التي هيل الله اور 
عمرو بن شعيب وغيره ومثل أحاديث منقطعة فقلت فكيف أخذت بها ؟ قال ما أخذت بها إلا لثبوتها 
من غير وجه من روايتكم ورواية أهلٍ الصدق فقلت للشافعي أرجو أن أكون قد فهمت ما ذكرت من 
الحديث وصرت إلى ما أمرت به ورأيت الرشد فما دعيت اليه وعلمت أن بالعباد كا قلت الحاجة إلى 
رسول لمعيل الله عليه ون ورأيت في مذاهبنا ما وصفت من تناقضها والله اسأله التوفيق وأنا أسألك 
عا روينا في كتابنا الذي قدمنا على الكتب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال الشافعى ) 
فسل منه عا حضرك وفقنا الله وإياك لما يرضى وعصمنا وإباك بالتقوى وجعلنا نريده بما نقول ونصمت 
عنه إنه على ذلك قادر (قال الشافعى ) رحمه الله : أخبرنا مالك عشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر 
صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة و في الركعتين كلتاهما . فقلت للشافعي فانا نكره للامام أن يقرأ بقريب 


الي 


من هذا لأن هذا يثقل قال أفرأيت إن قال لكم قائل ابو دك قرا وو الو وق في الصبح في 
روايتكم في الركعتين معا وأقل أمره أنه قسمها في الركعتين وأنك تكره هذا فكيف رغبت عن قراءة أ 
بكر وأصحابه متوافزون صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من والاسلاء وأهله بالوضع الذي هو به وقد أخبرنا 
ب سن عن إن شاب عن حي أن أ بكر ل بلاس ليح قر رك ار قال ل در 
قربت الشمس أن تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين ورويت عن عمر وان تطويل القراءة وكرهتها 
كلها (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن أبى عبيدة مولى سلهان بن عبد الملك أن عبادة بن نسي أخبره 
أنه سمع قب قيسا يقول أخبرني ابو عبدالله الصنابجي أنه قدم المدينة في خلافه أبى بكر فصلى وراء أبى بكر 
المغرب فر في الركعتين الاوليين بام القران وسورة » سورة من قصار المفصل ثم قام في الركعة الثالثة 
فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القران وهذه الآبة «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد 
إذ هديتنا» الاية قلت للشافعي فإنا نكره القراءة في الركعتين الآخرتين والركعة الأخرى يشيء غير أم 
القران فهل تستحبه أنت ؟ 0 نعم وقال لي الشافعي فكيف تکرهونه وقد رو بتموه عن أبى بكر وروی 
ابن عيينة عن عمر بن عبد العزيز ز أنه حين بلغه عن أبى بكر أخذ به (قال الشافعى ) رحمه الله : وقد 
أخبرنا مالك عن نافع عن عن ابن عمر أنه كان يقرأ في الركعتين الأخهرتين أم القران وسورة ويجمع 
الأحيان السور في الركعة الواحدة فقلت للشافعي فهذا أيضا مما نكرهه فقال أرويتم عن ابن عمر عن 
عمر أنه قرأ بالنجم فسجد فيا ثم قام فقرأ سورة أخرى فكيف كرهتم هذا وخالفتموسما معا ؟ فقلت 
للشافعي أتستحب أنت هذا ؟ قال : نعم وافعله . 


باب ما جاء في الرقية 


سألت الشافعي عن الرقية فقال لا بأس أن يرقى الرجل بكتاب الله وما بعزف من ذكر الله قلت 
أيرقى أهل الكتاب المسلمين ؟ فقال نعم إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله أو ذكر الله فقلت وما الحجة في 
ذلك ؟ قال : غير حجة » فأما رواية صاحبنا وصاحبك فان مالكا أخبرنا عن يحيى بن سعيد عن عمرة 
بنت عبد الرحمن أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تشتكي وبهودية ترقيا فقال أبوبكر أرقيها بكتاب 
الله فقلت ص فإنا نكره رقية أهل الكتاب فقال ولم وانتم تروون هذا عن ابى بكر ولا أعلمكم 
تروون عن غيره من أصحاب النني صلى الله عليه و خلافه و أحل الله جل ذكره طعام اهل 
الكتاب ونساءهم عت الرقية إذا رقوا بكتاب الله مثل هذا أو أ . 


باب في الحهاد 


سألت الشافعي عن القوم يدخلون بلاد الحرب أيخربون العامر ويقطعون الشجر المثمر ويحرقونه 
والنخل والبهائم أو يكره ذلك كله (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أما كل ما لا روح فيه من شجر 
مشمر وبناء عامر وغيره فيخر بونه ويهدمونه ويقطعونه وأما ذوات الأرواح فلا بقتل منها شيء إلا ما كان 
يحل بالذبح ليؤكل فقلت له وما الحجة في ذلك وقد كره أبو بكر الصديق أن يخرب عامرا أو يقطع 
مثمرا أو حرق نخلا أو يعقر شاة أو بعيرا إلا لمأكلة وأنت أخبرتنا بذلك عن مالك عن يحبى بن سعيد ان 


"4١ ا‎ ٠١۴ الأم‎ 


أبا بكر الصديق أوصى يزيد , بن أبى سفيان حين بعثه إلى الشام فقال الشافعي هذا من حديث مالك 
ST‏ أهل الشام بإسناد أحسن من هذا فقلت للشافعي وق روى أصحابنا سوى هذا عن 
فبأى شيء تخالفه أنت ؟ فقال بالثايت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حرق أموال بنى 
النضير وقطع وهدم لهم وحرق وقطع بخيبر ثم قطع بالطائف وهى آخر غزاة غزاها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقاتل بها » فقلت للشافعي فكيف كرهت عقر ذوات الأرواح وتحريقها إلا لتؤكل ؟ فقال 
ا ان رسوك الله صل انه عليه وسار وال ومن دل عصضفورا حير حا ر عا قل وما ج 
قال «يذمحها فياكلها ولا يقطع راسها فيلقيه » فرايت إباحة قتل البهائم الماكولة غير العدو منها ي 
الكتاب والسنة انما هو أن تصاد فتؤكل أو تذبح فتؤكل وقد نہی عن تعذيب ذوات الأرواح (قال 
الشافعى ) ا فقال فإنا نقول شبياً بما قلت قلت قد خالفم ما رويتم عن أبى بكر فقد 
خالفتموه عا وصفت فا أعرف ما ذهب اليه الذي اتبعناه فقلت إن كان خالفه لما وصفت مما روى 1 
أأى بكر لأنه راى أنه ليس لأحد أن يخالف ما روى عن الني صلى الله عليه وسلم فهكذا.بنبغي 
يقول ابدا يترك مرة حديث رسول الله بقول الواحد من اصحاب رسول الله ترك قول ذلك کک 
لرأى نفسه فالعمل إذاً إليه يفعل فيه ما شاء ولين ذلك لأحد من أهل دهرنا » سألت الشافعي عن الرجل 
يقر بوط ء أمته فتاتى بولد فينكره ه فيقول قد كنت أعزل عنها ولم أكن أحبسها في بيني فقال يلحق به الولد 
اذا أقر بالوطء ولم يدع استبراء بعد الوط ء ولا ألتفت إلى قوله كنت أعزل عنها لأنها قد حبل وهو يعزل 
ولا إلى تضييعه إياها بترك التحصين هما وإن من أصحابنا من بريه القافة مع قوله فقلت فا الحجة فيا 
ذكرت ؟ قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سام بن عبدالله عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال ما 
بال رجال بطئون ولائدهم ثم يعزلون لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم يها إلا ألحقت به ولدها 
فاعزلوا بعد أو اتركوا » فقلت للشافعي صاحبنا يقول لا نلحق ولد الأمة وإن أقر بالوطء بحال حتى 
يدعى الولد (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى: أخخيرنا مالك عن نافع عن صفية عن عمر في إرسال 
الولائد يوطأن مثل معنى حديث ابن شهاب عن سالم (قال الشافعى ) فهذه رواية صاحبنا وصاحبكم 
عن عمر من وجهين ورواه غيره عنه ولم ترووا أن أحدا خلفه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا التابعين فكي جاز أن يترك ما روى عن عمر لا إلى قول أجد من أصحابه ؟ فقلت للشافعي فهل 
خالفك في هذا غيرنا ؟ قال نعم , بعض المشرقبين قلت فا كانت حجتهم ؟ قال كانت ججتهم أن قالوا 
انتفى عمر من ولد جارية له وانتفى زيد بن ثابت من ولد جاريته وانتفى ابن عباس ن ولد جارية له 
انو ع GT‏ 0 
بن عباس فإنما أنكرا إن كانا فعلا أن ولد جاريتين عرفا أن ليس منهما فحلال ها فكذلك ينبغي لها في 
ان كاك يني زوج ار ا سل آنا لت م هن تم ولد ل يدن بش مل بس 
منه وانأ قلت هذا فا بينه وبين الله کا تعلم المراة ان زوجها قد طلقها ثلاثا فلا ينبغي هما إلا الامتناع منه 
يحهدها وعلى الإمام أن يحلفها ثم يردها فالحكم غير ما بين العبد وبين الله (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : فكانت حجتنا عليهم من قوم أنهم زعموا أن ولد الأمة لا يلحق إلا بدعوة جادثة وأن للرجل 
بعدما يحصن الأمة وتلد منه أولادا يقر بهم أن ينني بعدهم ولدا أو يقر باحر بعده وإنما جعلوا له النني 


(۱) قوله فقال فإنا نقول إلى قوله « سألت » كذا في الأصل ولا يخلو من سقط أو تحريف . فتأمله . 


€۲ 


أنجم ازعموا أنه لا يلحق, ولد الأمة بحال إلا بدعوة حادثة ثم قالوا إن أقر بولد: جارية ثم حدث بعد أولاد 
ثم مات ولم يدعهم ولم ينفهم حقو به وكان الذي اعتدوا في هذا أن قالوا القياس أن لا يلحق ولكنا 
استحسنا (قال لعفي اذا إذا تركوا القياس فجاز لهم فقد كان لغيرهم ترك القياس حيث قاسوا والقياس 
حيث تركوا وترك القياس عندنا لا جوز وما جوز ني ولد الأمة إلا واحد من قولين اما قولنا وإما لا يلحق 
به إلا بدعوة فيكون لو حصن سرية وأقر بولدها ثم ولدت بعد عشرة عنده ثم مات وم تقم بينة باعتراف 
بهم نفوا معا عنه . 


باب فيمن أحيا أرضا مواتا 


سألت الشافعي عمن أحيا أرضا مواتا فقال إذا لم يكن للموات مالك فن أحيأ من أهل الإسلام 
فهو له دون غيره ولا ابا أعطاه اياه السلطان وم بعطه لأن الني صلى الله عليه ؛ وسلم أعطاه واعطاء 
الني صلى الله عليه وسلم أحق أن ينم لمن أعطاه من عطاء السلطان فقلت فا الحجة فبا قلت ؟ قال ما 
رواه مالك عن الني صلى الله عليه و وعن بعض أصحابه (قال الشافعى ) اخبرنا مالك عن هشام 
عن أبيه أن الني صلى الله عليه وسلم قا ومن أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق » (قال 
الشافعى ) اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال من أحيا أرضا ميتة 
فهي له (قال الشافعى ) وأخبرنا سفيان وغيره بإسناد غير هذا عن ا ل 
(قال الشافعى ) وببذا نأخذ وعطية رسول الله صلى الله عليه وس من احيا ارضا مواتا اتها له اکر له من 
عطية الوالى » فقلت للشافعي فانا نكره أن حى الرجل أرضا ميتة إلا بإذن الوالى (قال الشافعى ) 
رحمه الله فكيف خالفم ما رويم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وهذا عندكم سنة وعمل بعدها 
وأثبتم للوالى أن يعطى وليس للوالي أن بعطى أحدا ما ليس له ولا بمنعه ماله ولا على أحد حرج أن يأخذ 
ماله وإذا أحيا أرضا ميتة فقد أخذ ماله ولا دافع عنها فيقال للرجل فما لا دافع عنه وله أخذه لا تأخحذ 
إلا بإذن سلطان فإن قال قائل 2 للرجل فما لا بد للسلطان أن يكشف أمره فهو لا يكشف الا وهو معه 
خصم والظاهر عند أنه لا مالك ها فاذا أعطاها رجلا . ثم جاءه من يستحقها دونه ردها إلى 
مستحقها وكذلك لو أخذها وأحياها بغير إذنه فلا أثبتم للسلطان فيها معنى إنما کان له معنى لوكان إذا 
أعطاه 4 يكن لأحد استحقها أحذها من يديه فاما ما كان لأحد لو استحمها بعد اعطاء السلطان إياها 
أخذها من يديه فلا معنى له إلا بمعنى أخذ الرجل إياها لنفسه (قال الشافعى ) وهذا التحكم في العلم 
تدعون ما تروون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر لا يخالفه| أحد علمناه من أصحاب الني صلى الله 
عليه وسلم لرأيكم وتضيقون على غيركم أوسع من هذا » فقلت للشافعي فهل خالفك في هذا غيرنا ؟ 
مالا ليت احدا من الاين الت في هذا غيركم وعيز من روبع هذا عت إلذايا فة فاي اراک 
سمعتم قوله فمَلتم به ولقد خالفه ابو يوسف فقال فيه مثل قولنا وعاب قول ابى حنيفة بخلاف السنة (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : وما في معنى ما خالفتم فيه ما رويتم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمن 
aS‏ ا ا 


8 كذ تن اسل ودر ١‏ كته سيف" 


4۳ 


لسري اعرد انل E‏ أن كيه زان لخالتي ) يات 
ل a‏ و ات احدكم 
جاره أن يغرز خشبه في جداره » قال ثم يقول ابو هريرة مالى اراكم عنها معرضين ؟ والله لارمين ا بين 
أكتافكم (قال الشافعى ) ثم أتبعها حديثين لعمر كأنه يراهما من صنفه (قال الشافعى ). رحمه الله تعالى 
أخبرنا مالك عن عمرو بن يحبى الازني عن أبيه أن الضحاك , بن خليفة ساق خليجا له من العريض 
فأراد أن يمر به في أرض محمد , بن سلمة فأبى محمد ف يه العينا له عم رن a‏ #مددعا محمد 
بن مسلمة وأمره أن يخلى سبيله فقال ابن مسلمة لا فقا عمر لم © منع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع ؟ 
رت ب اللا وجراو يرن قال ا فال وراد م الول عاك برلل لشاف ) 
اماك عن عمزو يناعي ازور عن ابه أنه كن في حاط ده ري له ريل بن عور 
فأراد عبد الرحمن ن أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه فنعه صاحب الخائط 
الرحمن عمر فقضى عمر أن بر به فر به (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ر 
الني صلى الله عليه و ادن او 2 2 1 عر الور لراك 
في كل واحد مها لا بقضي بها على الناس وليس عليها العمل ولم ترووا عن احد من الناس علمته 
خلافها ولا خلاف واحد منها فعمل من تعنى تخالف به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن 
يكون ذلك العمل مردودا عندنا وتخالف عمر مع السنة لأنه يضيق خلاف عمر وحده فإذا كانت معه 
السنة كان خلافه أضيق مع أنك أحلت على العمل وما عرفنا ما تريد بالعمل إلى يومنا هذا وما أرانا 
نعرفه ما بقينا . والله أعلم . 


باب في الأقضية 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحبى بن عبد 
ارحمن بن اطبا أن ترفيقا لاطب قرا ثاقة' لرن من مزينة فاتتحروها فر فلك إل عدر بن 
الخطاب فأمركثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال عمر إن نى أراك تجيعهم والله لأغرمنك غرما يشق 
عليك ثم قال للمزنى كم تمن ناقتك قال أربعائة درهم قال عمر أعطه نمانمائة قال مالك في كتابه ليس 
عليه العمل ولا نضعت عار الغرامة نولا يفضي ا عل مولا هع وغ ی رام ولا ل وا ج 
الناقة فقلت للشافعي عا قال مالك نقولٍ ولا تأخذ هذا الحديث (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : 
فهذا حديث ثابت عن عمر يقضي به بالمدينة بين المهاجرين والأنصار © فإن خالفه غيره لازم لنا 
فتدعون لقول عمر السنة والآثار لأن حكه حك جك هون ام 0 1 الا عن مشورة من 
أصحاب رسول الله فإذا حكم كان حكه عندكم قولحم او قول الا كثر منهم فإن کان کا تقولون فقد 
حكم بين أصحاب الني صلى الله عليه وسلم بقوله في ناقة المزنى وأنتم م تقولون که بالدينة كالإجاع من 
عامتهم فإن كان قضاء عمر رحمه الله عندكم کا تقولون فقد خالفتموه في هذا وغيره وإن لم يكن كا 
تقولون فلا ينبغي أن يظهر منكم خلاف ما تقولون أ: نتم وأنتم لا تروون عن أحد أنه خالفه فتخالفون بغير 


(۱) قوله فان خالفه غيره لعله وإن خالفه » بالواو أي هو حديث ثابت لازم لنا وإن الخ وحرر . 


4٤ 


شيء رويتموه عن غيره ولا أسمعكم إلا وضع تم أنفسكم موضعا تردون وتقبلون ما شتم على غير معنى ولا 
حجة فإن كان يجوز أن يعمل بخلاف قضاء عمر فكيف ل تميزوا لضركم ما آرم لأنفسكم ويف 
أنكرنا وأنكرتم على من خالف قول عد والؤاخد من أضحات» رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير 
هذا ؟ 


باب في الأمة تغر بنفسها 


(قال الشافعى ) أخبرنا مالك أنه بلغه أن عر أو عان قضى أحدها في أمة غرت بنفسها رجلا 
فذكرت أنها حرة فولدت أولادا فقضى أن يفدي ولده بمثلهم قال مالك وذلك برجم الى القيمة قلت 
للشافعي فنحن نقول ترك لك ولاك القافي) قرو جلا عر غير او جازم E‏ 
نعلمكم رويتم عن أحد من الناس خلافه ولا تركه بعمل ولا إجاع ادعاه فلم تركتم هذا ولم ترووا عن 
احد من اصحاب الني صلى الله عليه و لاف ؟ أرايم إذ انعم عمر ف أن في الضيع غا ويا 
الغزال عثزا وقيمتهما تخالف قيمة الضبع والغزال فقلتم البدن قريب من البدن فكيف لم تتبعوا قول عمر 
او عتان في مثلهم في البدن كا جعلتم المثل في هذين الموضعين بالبدن ؟ 


باب القضاء يي المنبوذ 


(قال الشافعى ) رحمه الله أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سنين أبى - جميلة رجل من بنى سلم 
انه وجد منبوذا في زمان عمر , بن الخطاب فجاء به الى عمر فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة ؟ 
قال وجدتها ضائعة فأخذتها فقال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح فقال أكذلك ؟ قال : 
فقال عمر اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته قال مالك الأمر امحتمع عليه عندنا في المنبوذ أنه حر 
ا او ار ل عمر في المنبوذ 
نتم تركتموه لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال « الولاء لمن أعتق » فزعمم أن في ذلك دليلاً على أن 
ا ل ا م 
ان السائبة لا يكون ولاؤه للذي اعتقه وهو معتق فخالفتموهما جميعا وخالفم السنة في النصراني يعتق 
ا 2 نج E CC‏ ل الها عله وس 
بقول داعا الولاء لمن اعتق » وهذا : ننى أن يكون الولاء الا لمعتق والمنبوذ غير معتق فلا ولاء له فن اجمع 
على ترك السنة والخلاف لعمر فباليت شعري من هؤلاء امحتمعون الذين ل و تعرفهم و 
المستعان ولم يكلف الله أحداً أن يأخذ دينه عمن لا يعرفه ولوكلفه أفيجوز له أن يقبل عمن لا يعرف ؟ 
O TG‏ 
في اللقيط عن عمر للسنة ويدع السنة فيه وقي موضع اخر في السائبة والنصراني يعتق ا 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وقد خالفنا بعض الناس في هذا فكان قوله أسد توجم! من قولكم قا 
ا او ل كع ا ا ا ل قا 
ولاء له ويجعل ولاء الرجل المسلم على يدي الرجل الم لم محديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن 


Yo 


الني صلى الله عليه وسلم وقال في السائبة والنصراني يعتق المسلم قولنا فزعمنا أن علييم حجة بأن قول 
الني صلى الله عليه وسلم «فإنما الولاء لمن أعتق » أن لا يكون الولاء إلا لمعتق ولا يزول عن معتق فإن 
كانت لا علب بذلك حجة فهئ عليكم أبن لأنكم خالغتموه حبث يقي لكم أن توافقوه ووافقدموه 
حيث كانت لكم شهة لو خالفتموة . 


باب القضاء ي الهيات 


(قال الشافعى ) أخبرنا مالك بن أنس عن داود بن الحصين عن أبى غطفان بن طريف المرى عن 
مروان بن الحكم أن عمر , بن الخطاب قال من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع 
فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب فهو على هبته يرجع فبا إن لم برض منها وقال مالك إن 
اة اذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له أن يعطي الواهب قيمتها 
يوم قبضها فقلت للشافعي فإنا نقول بقول صاحبنا ( قال الشافعى ) فقد ذهب عمر في المبة يراد ثوابها 
إن الواهب على هبته إن لم يرض منها أن للواهب الخيار حتى يرضى من هبته » ولو أعطى أضعافها في 
مذهبه ‏ ولله أعلم كان له أن يرجع فا ولو تغيرت عند الموهوب له بزيادة كان له أخذها وكان 
كالرجل ببيع الشيء وله فيه الخيار عيدا أو أمة فيزيد عند المشتري فبختار البائع نقض البيع فيكون له 
نقضه وإن زاد العبد المبيع أو الأمة المبيعة وكثرت زيادته ومذهبكم خلاف ما رويتم عن عمر (قال 
الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك. 
ارقن ترقا قتجلدة كدر ماه ول له ريده ول a‏ لاست ه فقلت 
للشافعي نحن لا : ني العبيد قال ولم ؟ ولم ترووا عن أحد من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم ولا 
الل قلت اوی ادو لأحد يعقل شيئا من الفقه أن بنرك قول عمر ولا بعلم 
له الفا من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم لرأى نفسه أو مثله ويجعله مرة أخرئ حجة على السنة 
TT E‏ دم عر ل 
مع قوله يقبل منه مرة.ويترك أخرى جاز لغيركم تركه حيث أخذتم به وأخذه حيث تركتموه ف 
الناس من العلم على شيء تعرفونه وهذا لإ يسع أحدا عندنا والله أعلم (قال الشافعى ) أخبرنا 0 
ابن لهات عن الات بن :يريد ان ااه بن عيرو الحصرمى جاء بعد له إلى عر بن الخطاب 
فقال له اقطع يد هذا فإنه سرق فقال له عمر وماذا سرق ؟ قال سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما 
فقال عمر أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم ه (قال الشافعى ) بهذا تأخذ لأن العبد ملك 
نسيده أخذ من ملكه فلا بقطع مالك من سرق من ملك من كان معه في بيته يأمنه أو کان خارجا 
فكذلك لا بقطع من سرق من ملك امرأته بحال بخلطة امرأته زوجها وهذا معنى قول عر لأنه ل 
يساله اتامنونه أو تامنونه قال وهذا مما خالفتم فيه عير لا مخالف له علمناه فمَلتم ۽ بقطع العبد فيا سرق 
لامرأة سيده إن كان لا يكون معهم في منزل يامنونه . 


باب في إرخاء الستور 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن حى بن سعيد عن ابن المسيب أن عمر بن 
4٦‏ 


الخطاب قضى ذ في المرأة يتزوجها الرجل آنا إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق (قال الشافعى ) 
أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت قال إذا دحل بامرأته فأرخيت الستور فقد وجب 
الصداق ( قال الشافعى ) وروى عن ابن عباس وشريح أن لا صداق إلا بالمسيس واحتجا أو أحدهما 
بقول الله تعالى « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » قال بهذا ناس من أهل الفقه فقالوا لا بلتفت إلى 
الإغلاق وإنما يحب المه ركاملا بالمسيس والقول في المسيس قول الزوج وقأل غيرهم يحب المهر بإغلاق 
الباب وإرخاء الستور وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وأن عمر قال ما ذنبين ؟ إن جاء العجز من 
قبلكم فخالفتم ما قال ابن عباس وشربح وما ذهبا إليه من تأويل الآبتين وهما قول الله تبارك وتعالى 
«وإن طلقتموهن من قبل أنْ تمسوهن» وقوله «ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فالكم عليين من 
عدة تعتدونها ) وخالفم ما رويم عن عجر وريد وذلك أن نصف المهر بحب بالعقد ونصفه الثاني 
بالدخول ووجه قولها| الذي لا وجه له غيره أنها إذا خلت بينه وبين نفسها واختلى بها فهوكالقبض في 
يوع فقد وجب نصف المهر الآخر ولم يذهبا إلى مسيس وعمر يدين ثم يقضي بالمهر وإن لم يددع 
المسيس لقوله ما ذنبين إن کان العجز من قبلكم ثم زعمتم أنه لا يحب المهر بالغلق والإرخاء إذا م تدع 
المرأة جاعا وانما بجب با لجاع ثم عدتم فأبطلم الجاع ودعوى الجاع فقلم اذا کان استمتع مها سنة حتى 
تب اجا وجب المهر ومن حد لكم سنة ؟ ومن حد لكم إيلاء الثياب ؟ وإن بليت الثياب قبل السنة 
فكيف لم يحب المهر ؟ أرأيت إن قال إنسان إذا استمتع بها يوما وقال آخر يومين وقال اخر شهرا وقال 
آخر عشر سنين أو ثلاثين سنة ما الحجة فيه إلا أن يقال هذا توقيت لم يوقته عمر ولا زيد وها اللذان 
انتبينا إلى قوفه| ولا يوقت إلا بخبر يازم فهكذا أن نتم فا أعرف لما تقولون من هذا إلا أنه خروج من جميع 
أقأويل أهل العلم في القديم والحديث وما احدا سبقكم به فالله المستعان فإن قلتم إنما يؤجل 
العنين سنة فهذا ليس بعنين والعنين عندكم اما يؤجل سنة من يوم ترافعه امرأته إلى السلطان ولو أقام 
معها قبل ذلك دهرا . 


باب يي القسامة والعقل 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سلبان بن يسار وعراك بن مالك 
أن رجلا من بنى سعد بن ليث أجرى فرسا فوطىء على أصبع رجل من جهيئة فنزا منها فات فقال 
عمر بن الخطاب للذين ادعى عليهم أتحلفون بالله خمسين يمنا ما مات منها ؟ فأبوا وتحرجوا من ن الابمان 
فقال للاخرين احلفوا نم فأبوا فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين ( قال الشافعى ) 
فخالفتم في هذا الحكم كله عمر بن الخطاب فقلتم يبدأ المدعون بل زعمتم أنه إذا لم يحلف واحد من 
الفريقين فليس فيه شطر دية ولا اقل ولا أكثر (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فإن كنم ذهبتم إلى ما 
ذهبنا إليه من أن النني صلى الله عليه وسلم بدأ المدعين فلا لم يحلفوا رد الإيمان على المدعى عليهم فلا لم 
يقبل المدعون أبمانهم لم يحعل لهم عليهم شيثا فإلى هذا ذهبنا وهكذا يحب عليكم في كل أمر وجدتم 
لرسول الله صلى الله عليه و فيه سنة أن تصيروا إلى سنة رسول اله دون ما خخالفها من الأشيا ء كلها وما 
كان شيء من الأشياء أولى أن تأخذوا فيه بحكم عمر من هذا لأن الحكم في هذا أشهر من غيره وأنه قد 
كان بمكنكم أن تقولوا هذا دم خطأ والذي حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دم عمد فنتبع ما 
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حكم به الني صلی الله عليه وسلم کا حكم في العمد وما حكم به عم رکا حكم في الخطأ ولیس واحد 
لاو الور ED‏ د 

ونجعل الخطأ قياسا على العمد فا كان لا يتوجه من حديث يخالف ما جاء عن التي صلى الله عليه 
وسل إلا على خلا او أن تصيروا فيه فيه إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن تلف 


اقاو, يلكم ا 
باب القضاء في الضرس والترقوة والضلع 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى 
عمر بن الخطاب أن عمر قضى في الضرس يحمل وفي الترقوة يحمل وفي الضلع يحمل ( قال الشافعى ) 
أخبرنا مانك عن بى بن سعد أنه ممع سعيد بن المسيب يقول قضى عمر في الأضراس ببعير بعير 
وقضى معاوية في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة قال سعيد بن المسيب فالدية تنقص في قضاء 
عمر وتزيد في قضاء معاوية فلوكنت أنا الحعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء ٠‏ فقلت 
للشافعي فإنا فو اراس کس تحمس وزع أنه ليس في الزقوة وني الضلع حكم معروف 
وإنما فيها حكومة باجتهاد قال فقد خالفتم حديث زيد بن عن عم ركله فقلتم في الأضراس خمس 
خمس وهكذا نقول لما جاء عن الني صلى الله عليه و في السن خمس كانت الضرس سنا قال فهذا 
م ا ل ا ا ا ا 
الفم ما اسمه سن فإذا كانت لنا ولكم حجة بأن نقول الضرس سن ونذهب إلى حديث النني صلى الله 
عليه وسلم فيها ونخالف غيره لظاهر حديث الني صلى الله عليه وسل وأن توجه لغيره أن لا يككون خلاف 
قول الني صلى الله عليه وسلم فهكذا بنبغي لنا أن لا نترك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا 
لقول غيره فاما ان تتركوا قول عمر لقول الني صلل الله عليه وسلم مرة وتتركوا قول الني صلى الله عليه 
وسلم لقول عمر مرة فهذا مالا يجهل عالم انه ليس لاحد إن شاء الله . قال وخالفتم عمر في الترقوة 
ا لع فقلتم ليس فيهما شيء موقت ( قال الشافعى ) وانا اقول بقول عمر فيهما معا لانه لم يخالفه واحد 

فق اصكات الي صلى الله عليه وسلم فما علمته فلم أر ر أن أذهب إلى رأبي وأخالفه (قال الشافعى ) 
وروی مالك عن سعيد انه روى عن عمر ي الاضراس بعير بعير وعن معاوية خمسة أبعرة و 
بعيرين , بعيرين فإذا كان سعيد يعرف عن عمر شيئا ثم يخالفه وم يذهب أيضاً إلى ما ذهبنا إليه من 
الحديث وكتتم تخالفون عمر ثم تخالفون سعيدا فأين ما تدعون أن سعيدا إذا قال قولا لم يقل به إلا عن 
علم وتحتجون بقوله في شيء وهاأنتم تخالفونه في هذا وغيره فأين ما زعمتم من أن | بالمدينة كالوراثة 
لا يختلفون فيه وحكايتهم إذا حكوا وحكيتم عنهم اختلافا فكذلك حكاية غيركم, في أكثر الأشياء انا 
الإجاع عندهم فا يوجد الإجاع فيه عند غيرهم وان اول علم الناس بعد الصلاة أن يكون عليه إجاع 
بالمدينة الديات لأن ابن طاوس قال عن أبيه ما قضى به الني صلى الله عليه وسلم م من عقل وصدقات 
فانم نزل به الوحى وعمر من الاإسلام بموضعه الذي هو به من الناس فقد خالفتموه في الديات وخالفتم 
ابن المسيب بعده فيها ولا وق دعواكم الموروث کا ادعيتم وما أراكم قبلتم عن عمر هذا وما اجدكم 


تقبلون العلم الا عن ا 
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باب في النكاح 


(قال الشافعى ) ١‏ حمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن أبى الزبير أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم 
يشهد عليه إلا رجل ونمرأة فقال هذا نكاح الم ولا ليزه .ولو كنت هدم فة ا یت رال 
الشافعى ) وقد خالفتم هذا وقلع النكاح مفسوخ ولا حد عليه فخالفتم عمر وعمر لو تقدم فيه لرجم يعني 
لوأعلمت الناس أنه لا يحوز النكاح بشاهد وامرأة حتى يعرفوا ذلك لرجمت فيه من فعلهه بعد تقدمي . 


باب ما جاء في المتعة 

(قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة أن خولة بنت حك دخلت على عمر بن 
الخطاب فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر بجر رداءه فزعا وقال 
هذه المتعة ولوكنت تقدمت فيها لرجمت (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى بشبه قوله في الأول ومذهب 
عمر ني هذا أن المتعة إذا كانت محرمة عنده وكان الناس يفعلونها مستحلين أو جاهلين وهو | سم نكاح 
فيدرأ عنهم بالاستحلال أنه لوكان تقدم فيها حتى يعلمهم أن حکه أن محرمة ففعلوها رجمهم 
وحملهم على حكمه وإن كانوا يستحلون منها ما حرم کا قال يستحل قوم الدينار بالدينارين يدا بيد 
فيفسخه علهم من يراه حراما فخالفتم عمر في المسألتين معا وقلم : لاحد على من نكح بشاهد وامرأة 
ولا من نكح نكاح متعة كا زعمت فيا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن يحبى بن 
سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال : قال عمر بن الخطاب أبما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام 
أو برص فسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على ولا قال مالك وإتما يكون ذلك لزوجها 
غرما على وليها إذا كان الذي أنكجها هو أبوها أو أخوها أو من برى أنه بعلم ذلك منها وإلا فليس عليه 
غرم وترد المرأة ما أخذت من صداق نفسها ويترك لها قدر ما استحلها به إذا مسها . > فقلت للشافعي 
فإنا نقول بقول مالك وسألت عن قوله في ذلك فقال إنما حكم عمر أن ها المهر بالمسيس وأن المهر على 
ولييا لأنه غار والغار ب علم أو لم يعلم يغرم أرأيت رجلا باع عبدا ولم بعلم أنه حر أليس يرجع عليه 
بقيمته او باع متاعا لنفسه او لغيره فاستحق او فسد البيع اوكان لمشتر يه الخيار فاختار رده الا يرجع 
بقيمة ما غرم على من غره عام أو لم يعلم ؟ قال ورويتم الحديث عن عمر وخالفتموه فيه بما وصفته فلو 
ذهبتم فيه إلى أمر بعقل فقلتم إذا كان الصداق تمنا للمسيس لم يرجع به الزوج عليها ولا على ولى لأنه قد 
اخذ المسيس کا ذهب بعض ى المشرقيين إلى هذا كان مذهبا فاما ما ذهبتم إليه فليس بمذهب وهو خلاف 
عمر (قال الشافعى ) أخبرنا مالك أن كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق في رجل قال لامراته 
حبلك على غاربك فكتب عمر إلى عامله أن مره يوافيني في الموسم فبينا عمر يطوف بالبيت إذ لقيه 
الرجل فسلم عليه فقال من أنت ؟ فقال أنا الذي أمرت أن أجلب عليك فقالٍ عمر أنشدك برب هذه 
البنية هل اردت بقولك حبلك على غاربك الطلاق ؟ فقال الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان ما 
صدقتك أردت الفراق فقال عمر هو ما أردت (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فيهذا نقول وفيه دلالة 
على أن كل كلام أشبه الطلاق لم نحكم به طلاقا حتى يسأل قائله فإ ن کان أراد طلاقا فهو طلاق وان لم 
يرد طلاقا لم يكن طلاقا ولم نستعمل الأغلب من الكلام على رجل احتمل غير الأغلب فخالفتم عمر 
في هذا فزعمتم أنه طلاق وأنه لا يسأل عا أراد . 
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باب في المفقود 


(قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال 
sS‏ عن ادر عو ا OE‏ لم بتار أريعة الور عدر قال ,و ارين 
الثابت عن عمر وعمّان كي امراة المفقود مثل ما روي مالك عن ابن المسيب عن عمر وزيادة فإذا 
تزوجت فقدم زوجها قبل أن يدخل بها زوجها الآخركان احق بها فإن دخل بها زوجها الآخر فالأول 
المفقود بالخيار بين امرأته والمهر ومن قال بقوله قي المفقود قال بهذا كله اتباعا لقول عمر وعهان ونم 
تخالفون ما روى عن عمر وعيّان معا فتزعمون أنها إذا نكحت لم يكن لزوجها الأول فما خيار هي من 
الآخرء فقلت للشافعي فإن صاحبنا قال أدركت من ينكر ما قال بعض الناس عن عمر فقال الشافعي 
قد رأينا من ينكر قضية عم ر كلها في المفقود ويقول هذا لا يشبه أن يكون من قضاء عمر فهل كانت 
الحجة عليه إلا أن الثقات إذا حملوا ذلك عن عمر لم يتهموا فكذلك الحجة عليك وكيب جاز أن 
يروى الثقات عن عمر حديثا واحدا فتأخذ ببعضه وتدع بعضا اراك إن قال لك قائل اخذ بالذي 
تركت منه وأترك الذي أخذت به هل الحجة عليه إلا أن يقال من جعل قوله غاية ينتبي إليها أخذ بقوله 
كيا قال فأما قولك فإنما جعلت الغابة في نفسك لا فيمن روى عنه الثقات فهكذا الحجة عليك لأنك 
تركت بعض قضية عمر وأخذت ببعضها ( قال الربيع ) لا تتزوج امرأة المفقود حتى يأتى بقين موته لأن 
الله قال « والذين يتوفون منكم ويدرون واا لعن ل على المتوفي عدة > وكذلك جعل على المطلقة 
عدة لم يبحها إلا بموت أو طلاق وهی معنى حديث الني صلى الله عليه وسلم إذ قال « إن الشيطان ينقر 
عند عجز أحدكم حتى يخيل إليه أنه قد أحدث فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع ضرا او دارع 
فأخبر أنه اذا کان عل يقبن من الطهارة فلا تزول الطهارة الا بيقين الحدث وكذلك هذه المرأة ها زوج 
يقن فل رو د ناكا بالك ولا يزوك اا ق وهذا:قول خلل بك أنى طالب . 


باب في الزكاة 


(قال الشافغى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سلوان بن يسار أن أهل الشام 
قالوا لأبى عبيدة بن الحراح خخذ منا من خيلنا ومن رقيقنا صدقة فألى ثم كتب إلى عمر فأبى ثم كلموه 
أيضاً فكتب إلى عمر فكتب إليه إن احبوا فخذها منهم وارددها علييم قال مالك بعني ردها إلى فقرائهم 
(قال الشافعى ) وقد أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن الات ب توية أن عمد 2 
شاتين أوعشرة أو عشرين درهما » > فقلت للشافعي فإنا نقول لا تؤخذ في الخيل صدقة لأن الني صلى 
الله عليه وسلم قال « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة » ( قال الشافعى ) فقد رويتم وروى غيركم 
عن عمر هذا فان كنتم تركتموه لشيء رويتموه عن الني صل الله عليه وسلم جملة فهكذا فاصنعوا في 
كل من روى عن أحد شيئاً يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وأنكم لتخالفون ما جاء 

عن الني صلى الله عليه وسلم فا هو أبين من هذا وتعملون فيه بأن الرجل من اصحابه لا يقول قولا 
يخالفه وتقولون لا يخني على الرجل من أصحانه قوله ثم باي موضع آخر فيختلف كلامكم ولو شاء 
رجل قال : قال الني صلى الله عل عليه وسلم ليس على مسلم في عبده وفرسه صدقة إذا كان فرسه مربوطاً 
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له مطية فأما خيل تتناتج فنأخذ منها كا أخذ عمر بن الخطاب فقد ذهب هذا المذهب بعض المفتين ولو 
ذهبتم هذا المذهب لكان له وجه يحتمل فإن لم تقولوا وصرتم إلى اتباع ما جاء عن الني صلى الله عليه 
وسلم جملة وجملة كل شيء عليه فهكذا فاصنعوا في كل شيء ولا تختلف اقاويلكم إن شاء الله . 


باب في الصلاة 


(قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهم التيمي عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن : أن ر الخطاب صل اداس اارت قل يرا فا ف اشر قبل رات نال 
فكيف كان الركوع والسجود قالوا حسنا قال فلا باس . قلت للشافعي فإنا نقول من نسى القراءة في 
الصلاة أعاد الصلاة ولا تجزىء صلاة الا بقراءة قال فقد رویم هذا عن عمر وصلاته ا 
والأنصار فزعمم أنه ل بر إذا كان الركوع والسجود حسنا باسا ولا تحدون عنه شيئاً أحرى أن يكون 
اجاعا منه ومن المهاجر ين والأنصار عليه عادة من هذا إذا كان علم الصلاة ظاهرا فكيف خالفتموه 
فإن كنم إعا ذهيتم يتم إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «لا صلاة إلا بقراءة » فينبغي أن تذهبوا في كل 
شيء هذا المذهب فإذا جاء شيء عن الني صل الله عليه وسلم لم ندعوة لشيء إن خالفه غيره کا قلم 
ههنا وهذا مود ضع لكم فيه شهود لأنه شبهة لو ذهبتم إليه بان تقولوا لا صلاة البعراءة من اند کر 
والنسيان ووم كا ان نسيان الكلام عندكم موضوع في الصلاة فاذا أمكنكم أن تقولوا هذا و في الصلاة 
فلم تقولوه وصرتم إلى جملة ما روى عن النني صلى الله عليه كرو عن رون لق من 
المهاجرين والانصار لحملة حديث الني صلى الله عليه وسلم لم تصنعوا هذا فيا جاء عن رسول 
ات ل ور من التأويل بالنسيان ؟ 


سالك الشافعي عن قتل القراد والحلمة في الإحرام فقال لا بأس بق بقتله ولا فدية فيه واتما يفدى 
الحرم ما قتل مما يؤكل لحمه فقلت له ما الحجة فيه ؟ فقال أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن محمد 

بن إبراهم بن الحرث التيمي عن ربيعة ابن عبدالله أنه رأى عمر بقرد بعيرا له في طين بالسقيا فقلت 
لشافعي فإن صاحينا يقول لا برع الحرام قرادا ولا حلمة وينج بأن ابن عبر كره أن نع الحرم قرا 
أو حلمة من بعير قال وكيف تركتم قول عمر وهو يوافق السنة بقول ابن عمر ومع عمر ابن عباس وغيره ؟ 
فإن كنتم ذهبتم إلى التقليد فلعمر بمكانه من الإسلام وفضل علمه ومعه ابن عباس وموافقة السنة أولى أن 
تقلدوه ( قال ) وقد تتركون قول ابن عمر لرأى أنفسكم ولرأى غير ابن عمر فإذا تركتم ما روى عن الني 
صل الله عليه وسلى من طيب انحرم لقول عمر وتركتم على عمر تقريد البعير لقول ابن عمر وعلى ابن عمر 
فما لا يحصى لرأى أنفسكم فالعلم إليكم عند أنفسكم صار فلا تتبعون منه إلا ما شئتم ولا تقبلون إلا ما 
هويتم وهذا ما لا يحوز عند احد من اهل العلم فإذا زعمتم ان ابن عمر بخالف عمر في هذا وغيره 
فكيف زعمتم أن الفقهاء بالمدينة لا يختلفون وأنتم تروون عنهم الاختلاف وغيركم يرويه عنهم في أكثر 
خاص الفقه (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى 
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بطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت قال مالك وذلك فما نرى ‏ والله أعلم -- لقول الله جل 
ثناؤه «ثم محلها إلى البيت العتيق » .حل الشعائر قضاؤها إلى البيت العتيق ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت 
(قال) وقال مالك من جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت لم يكن عليه شيء إلا أن يكون قريبا 
فيرجع فلا انتم عذ رعوه بالحهالة فلا تردونه من قريب ولا بعيد ولا آم اتبعتم قول عمر وما تأول 
صاحبكم من القرآن أن الوداع من نسكه فيجعل عليه دما وهو قول ابن عباس «من نسى من نسكه 
شيئاً فلييرق دما» وهو يقول في مواضع كثيرة بقول ابن عباس وحده «من نسى من نسكه شيئاً فلييرق 
دما » ثم تتركونه حيث شئتم وتدعونه ومعه عمر وما تأولتم من القران . 


باب ما جاء فى الصيد 


سألت الشافعى عمن قتل من الصيد شيئا وهو حرم فقال من قتل من دواب الصيد شيئا جزاه بمثله 

من. النعم لأن الله تبارك وتعالى يقول « فجزاء مثل ما قتل من النعم » والمثل لا يكون إلا لدواب الصيد 
فأما الطير فلا مثل له ومثله قيمته إلا أن فى حام مكة اتباعا للاثار شاة ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى أخبرنا مالك أن أبا الزبير حدثه عن جابر بن عبدالله أن عمر بن الخطاب قضى فى الضبع بكبش 
وفى الغزال بعنز.وفى الأرنب بعناق وفى اليربوع يحفرة فقلت للشافعى فإنا تخالف ما روينا عن عمر فى 
الآرنت والبربوع فيقول لا يفديان بحفرة ولا بعناق ( قال الشافعى ) هذا الجهل البين وخلاف كتاب الله 
عندنا وأمر عمر وأمر عؤان بن عفان وابن مسعود وهم أعلم بمعانى كتاب الله منكم مع أنه ليس فى 
ا ل ا ا و | نعم فليس يعدم 
المثل أبدا فاله مثل من | نعم أن ينظر الى الصيد إذا قتل بأى النعم كان أقرب بها شبها فى | بدن فدى به 
وهذا إذا كان كذا فدى الكبير بالكبير والصغير بالصغير او يكون المثل القيمة كا قال بعض المشرقيين 
وقولكم لا القيمة ولا المثل من البدن بل هو خارج منهما مع خروجه ما وصفنا من الآثار وتزعمون فى 
eR a‏ ا ل 
وهذا قول لا يقبل من أحد لولم يخالف الآثار فكيف وقد خالفها وكل ما فدى فإنما القدر قبمته 
والقيمة تكون قليلة وكثيرة وأقاو يلكم فيها متناقضة فكيف تجاوز الثنبة التى تجوز ضحية فى البقرة 
فتفديها ويكون يصيد صيدا صغيرا دون الثنية فلا تفديه بصغير دون الثنية ( قال الشافعى ) فتصيرون إلى 
قول عمر فى الى عن الطيب قبل الاإحرام وتتركون فيه ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم وتصيرون 
إلى ترك قوله فى كثير وتدعون لقوله ما وصفت من سنن تروونها عن النبى صلى الله عليه وسلم ثم حالفون 
عمر ولا حالف له من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ولا التابعين بل معه من أصحاب النبى صلى 
الله عليه وسلم عمان وابن مسعود ومن التابعين عطاء واصحابه ( قال الشافعى ) وقد جهدت ان اجد 
أحدا يخبرنى إلى أى شىء ذهبتم فى ترككم ما رويتم عن عمر فى البربوع والأرنب فا وجدت أحدا 
يزيدنى على ان ابن عمر قال الضحايا والبدن والثنى فا فوقه ( قال الشافعى ) وانتم ايضا تخالفون فى 
هذا لأن قول ابن عمر لاءيعدو أن يكون لا يحيز من الضحايا والبدن إلا الثنى فا فوقه فإن كان هذا فأنة 
تحيزون الجدعة :هن الضان :ضحية وإن كان قول ابن عمر أن الثنى فا فوقه وفاء ولا يسع ذلك ما دونه 
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أن بكرن يت نقد ر رل ان عبار عل ع و ر عل ي دحلم فى ل فن 
الشافعى ) وقد أخطا من جعل الصيد من معنى الضحايا والبدن بسبيل ما نجد أحدا منكم يعرف عنه 
فى هذا شىء يحوز لأحد أن يحكيه لضعف مذهبكم به وخروجه من معنى القران والأثر عن عمر 
وعمان وابن مسعود والقياس والمعقول ثم تناقضه فان قال قائل فجزاء الصيد ضحايا قلنا معاذ الله ان 
يكون ضحايا جزاء الصيد بدل من الصيد © والبدل يكون منه ما يكون بقرة مثله فأرفع وأخفض منبا 
ارو وا الك الاين جاه لقعي ما كر بصيرة وا كرا ا ارت و للك ل 
قال قائل فا فرق بين جزاء الصيد والضحايا والبدن قيل أرأيت الضحايا أيكون على أحد فيها أكثر من 
شاة ؟ فإن قال لا قيل أفرأيت البدن أليست تطوعا أو نذرا أوشيئا وجب بإفساد حج ؟ فإن قال بلى قيل 
أفرأيت جزاء الصيد أليس إنما هو غرم وغرمه من قتله بأنه حرم القتل فى تلك الحال وحكم الله به عليه 
هديا بالغ الكعبة للمساكين الحاضرى الكعبة ؟ فإن قال بلى : قيل فكما تحكم لمالك الصيد على رجل 
اع موس و ام سر ا ل ا 
قال نعم قيل أفترى هذا كالأضاحى أوكالهدى التطوع أو البدن أو إفساد الحج فإن قال قد يفترقان قيل 
اليس اذا اصيبت نعامة كانت فما بدنة لأنها أقرب الأشياء من المثل وكذلك البقر والغزال ؟ فان قال 
نعم قیال فإذا كان هذا بدلا لشىء ء أتلف فكان عا لى أن أغرم أكثر من الضحية فيه لم لا يكون لى أن 
أعطى دون الضحية فيه وأنت قد تجعل ذلك لى فتجعل فى الحرادة تمرة ؟ ( قال الشافعى ) فإن قال 
فإنما أجعا ل عليك القيمة إذا كانت القيمة دون ما يكون ضحية قيل فمن قال لك إن شيئا يكون بدلا 
من شىء فتجعل على مر و ا ال ا ل مرا 
أعا لى منبا وإذا كان شىء دون الضحية لم تطرحه عنى بل تجعله على بمثل من القن لأنه لا يجوز ضحية 
فهو فی قولك ليس من ن معانى الضحايا فإن قال أفيجوز أن يكون هذا ناقصا وضحية ؟ قيل : فکا 
وران يكون تمرة وقبضة من طعام ودرهم ودرهمان هديا ولو م يمركنت قد أخطأت إذ زعمت أنه إذا 
أصبت صيدا مر يضا أو أعور أو منقوصا قوم على فى مثل تلك ال حال ناقصا ولم تقل يقوم على وافيا 
فثلت الصيد الصغير مرة بالانسان الحى يتل منقوصا فيكون فيه دية تامة وزعمت اخرى انه إذا قوم 
الصيد المقتول قومه منقوصا وهذا قول يختلف إن كان قياسا على الانسان الحر فلا يفرق بين قيمته 
منقوصا وصغيرا وكبيرا لأن الإنسان يقتل مر بضا ومنقوصا كهيئته صحيحا وافرا وإن .كان قياسا على 
امال يتلف فيقومه بالحال التى أتلف فيها لا بغيرها ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فإن قال ما معنى 
قول الله « هديا » قلت ادى شىء فصلته من مالك إلى من أمرت بفصله إليه كالهدية تخرجها من 
مالك إلى غيرك فيقع اسم الهدى على تمرة وبعير وما بينهها من كل ثمرة ومأكول بقع عليه اسم الهدية 
على ماقا ل وكثر فإن قال أفيجوز أن تبح صغيرة من القن فتتصدق با ؟ قلت نعم کا يحوزان تتصدق 
بتمرة واهشدى غير الضحية والضحية غير الهدى الهدى بدل والبدل بقوم مقام ما اتلف والضحية ليست 
بدلا من شىء ( قال الشافعى ) وقد قال هذا مع عمر بن الخظاب عمّان بن عفان وابن مسعود وغيرهما 
فخالفتم إلى غير قول آخر مثلهم ولا من سلف من ن الأئمة علمته ( قال الشافعى ) أخبرنا سفيان عن عبد 


)١(‏ قوله :مالالا كن له كنا فى اکا يحفى اما فول آل امان ويد لجطتة بها ركرن رق قله 
وأرفع وأخفض منها إلى المرة والعرتين وذلك الخ » وذلك الخ تأمل . كتبه مصححه . 
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ككرت ر ی بن عد اق ين تود أن عزن ی ی 
فيه ابن مسعود يحفرة محفرة ( قال الشافعى ) أخبرنا ابن عبينة عن | بن أبى نحيح عن محاهد أن ابن 
مسعود حكم فى اليربوع. يجفرة أو جفرة ( قال الشافعى ) أخبرنا سفيان عن مطرفٍ عن أنى السفر أن 
عاد ی و جين علا من لشم إرقال ای ا سناد جل ع عن ارق قال 
خرجنا حبجيجا فأوطأ رجل منا يقال له أر بد ضبا ففزر ظهره فقدمنا على عمر ف.أله أربد فقال عمر : 
1 فيه فقال : أنت خير منى - يا أمير المؤمنين - وأعلم فقال له عمر : إنما أمرتك أن تحكم فيه وم 
امرك أن تزكينى فقال أر بد أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر فقال عمر فذاك فيه ( قال الشافعى ) لا 
اعلم مذهبا أضعف من مذهبكم رويم عن عمر تؤجل امراة المفقود ثم تعتد عدة الوفاة وتنكح وروى 
المشرقيون عن على لتصبر حتى يأتيها يقين موته وجعل الله عدة الوفاة على المرأة يتوفى عنها زوجها فقال 
ا لو ا دو ل لي NT‏ 
توفى عنها زوجها يقينا فقلتم عمر | بمعنى كتاب الله فإذا قيل لكم وعلى عالم بكتاب الله وأنتم لا 
تقسمون مال المفقود على ورثته ولا ” ون عليه بحكم الوفاة حتى تعلموا أنه مات ببينة تقوم على موته 
فكين حكتم عليه حكم الوفاة فى فى امرأته فقط ؟ قلتم لا يقال لما روى عن عمر لم ؟ ولا كيف ؟ ولا 
يتأول معه القرآن ثم وجدتم عمر بقول فى الصيد بمعنى كتاب الله ومع عمر عمان وابن مسعود وعطاء 
وغيرهم فخالفتموهم لا حالف لهم من الناس إلا أنفسكم لقول متناقض ضعيف والله المستعان ( قال 
الشافعى ) ) رحمه الله تعالی أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جر بج عن عطاء أنه قال من أصاب ولد ظې 
صغيرا فداه بولد شاة مثله وإن اصاب صيدا اعور فداه بأعور مثله أو منقوصا فداه عتقوض. مثله أو 
مر يضا فداه بمريض وأحب إلى او فداه بواف ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن عبد الملك بن قر ير 
عن مخمداين سيريق أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال إنى أجريت أنا وصاحبى فرسين نستبق 
إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فاذا ترى ؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه تعالى نحكم أنا وأنت 
فحكما عليه بعنز وذ كر ة فى الجديث أن عمر قال هذا عبد الرحمن بن عوف ( قال الشافعى ) أخبرنا 
الثقفی عن أيوب عن ابن سيرين عن شر بح أنه قال لوكان معى حاكم لحكمت فى الثعلب يحدى قلت 
للشافعى فإن صاحبنا يقول : إن الرجلين إذا أصابا ظبياً حكم عليه| بعنزين ويهذا نقول . (قال 
الشافعى ) وهذا حلاف قول عمر وعبد الرحمن بن عوف فى روايتكم وابن عمر فى رواية غيركم إلى 
قول غير أحد من أصحاب النى صل الله عليه وسلم فإذا جاز لكم أن تخالفوهم فكيف تجعلون قول 
الواحد منهم حجة عل السنة ولا تجعلونه حجة على أنفسكم ؟ قال ثم أردتم أن تقيسوا فأخطاتم القياس 
فلو م تكونوا خالفم أحدا كنم قد أخطاتم as EL‏ كل ايد 
منهما كفارة عتق رقبة وفى النفس إشيئان ا بدل والبدل كااعن وهو الدية فى الحر والعن فى العبد 
والأبدال لإ يزاد فيها عندنا وعندكم لو أن مائة رجل قتلوا رجلا حرا أو عبداً لم يغرموا إلا دية أو قيمة 
فإن قال قائل فالظبى يقتل بالقيمة والدية أشبه أم الكفارة قيل بالقيمة والدية فإن قال ومن أين ؟ قيل 
تفدى النعامة ببدنة والحرادة بتمرة وهذا مثل قيمة العبد المرتفع والمنخفض والكفارة شىء لا يزاد فيها 
ولا ينقص منا إن كان طعاما أو كبنوة اا ر وعد الرحمن معنى القرآن لأن الله جل ثناؤه 
عون ا تجا مرياما قال امن الع + ل فيه الل فن جل ف ان ا ورل - الله والله 
اعم - ثم لا تمتنعون من رد قول عمر لرأى أنفسكم ومعه عبد الرحمن بن عوف ( قال الشافعى ) 
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و ا oy‏ اس عن نر اسان 
صيدا قال عليهم جزاء قيل على كل واحد منهم جزاء ؟ قال إنه لمغرر بكم بل عليكم كلكم جزاء 


واحد . والله أعلم . 


باب الأمان لأهل دار الحرب 

(قال الشافهى) زخمة :الله عاق ارا مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب كتب الى عامل جيش كان 
بعثه أنه بلغنى أن الرجل منكم يطلب العلج حتى إذا أسند ذ فى الحبل وامتنع قال له الرجل مترس يقول 
لا تحلف فإذا أدركه قتله وانى والذى نفسى بيده لا يبلغنى أن أحدا فعل ذلك إلا ضربت عنقه قال 
مالك وليس هذا بالأمر احتمع عليه ولا يقتل به فقلت للشافعى فإنا نقول بقول مالك ( قال الشافعى ) 
قد خالفم ما رويتم عن عمر ولم ترووا عن أحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم خلافه علمناه 
واما قوله ليس هذا بالامر امجتمع عليه فليس فى مثل هذا اجماع وهو لا يروى شيئا يخالفه ولا يوافقه 
فأبن الإجاع فيا لا رواية فيه ؟ فإن كان ذهب إلى أن الى صل الله عليه وسلى قال ١‏ لا يقتل 

7 وهذا كافر لزمه إذا جاء شىء عن النى صلى الله عليه وسلم أن بترك كل ما خالفه أما أن يترك ما 

عن النى صلى الله عليه وسلم مرة و يلزمه أخرى فهذا لا يجوز لأحد . 


باب ما روي مالك عن عمان بن عفان وخالفه فى تحمير ا حرم وجهه 

سألت الشافعى أيخمر الحرم وجهه ؟ فقال نعم ولا يخمر رأسه وسألته عن الحرم يصطاد من أجله 
الصيد قال لا بأكله فإن أكله فقد أساء ولا فدية عليه فقلت وما الحجة ؟ فقال أخبرنا مالك عن 
عبدالله بن أبى بكر عن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثان بن عفان بالعرج فى يوم صائف 
وهو حرم وقد غطى وجهه يقطيفة أزجوان ثم أتى بلحم صيد فقال لأصحابه كلو فقالوا ألا تأكل 
أنت ؟ قال إنى لست كهيتكم إنها صيد من أجلى فقلت إنا تكره تخمير الوجه للمحرم ويكرهه 
صاحبنا و يروى فيه عن ابن عمر أنه قال ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره امحرم ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى أخبرتا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أيه أن عثان بن عفان وز يد بن ثابت 
ومروان كانوا يخمرون وجوههم وهم محرمون فان كنت ذهيت الى أن عمان وابن عمر اختلفا فى مير 
الوجه فكيف أخذت بقول ابن عمر دون قول عثان ومع عڼان زيد بن ثابت ومروان وما هو أقوى من 
هذا كله ؟ قلت وما هو؟ قال أمر النى صلى الله عليه وسلم بميت مات محرما أن يكشف عن رأسه دون 
وجهه ولا يقرب طيبا ويكفن فى ثوبيه اللذين مات فيا فدلت الساة على أن للمحرم تخمير وجهه 
وعمّان وزيد رجلان وابن عمر واحد ومعها مروان فكان ينبغى عندك أن يكون هذا أشبه بالعمل 
وبدلالة السنة وعان الخليفة وزيد ثم مروان بعدهما وقد اختلف عبان وابن عمر فى العبد يباع و يتبرا 
صاحبه من العيب فقضى عؤان على ابن عمر أن يحلف ما کان به داء علمه وقد رأى ابن عمر ان التبرؤ 
يبرئه ما علم لم بعلم فاخترت قول ابن عمر وسمعت من أصحابك من يقول مان الخليفة “ عن قضاه 


. كذا فى النسخة بدون نقط ولعله حرف وأصله قد قضاه بين الخ وحرر . كتبه مصححه‎ )١( 


Yoo 


بين المهاجر ين والأنصا ركأنه قول عامتهم وقوله مبذا کله ایك أن يتبع من ابن عمر فعمان إذ كان معه ما 
وصقت فى تخمير الحرم وجهه من دلالة السنة ومن قول زيد ومروان أولى أن يصار إلى قوله مع أنه قول 
عامة المفتين بالبلدان ه فقلت للشافعى فإنا نقول ما فوق الذقن من الرأس قال الشافعی ينبغى أن يكون 
من شأنك الصمت حين تسمع كلام الناس حتى تعرف منه فإنى أراك تكثر أن : بغير روية فقلت 
وما ذلك ؟ فقال وما تعنى بقولك وما فوق الذقن .من الرأس ؟ أتعنى أن حكمه حكم الرأس فى 
الإحرام ؟ فقلت نعم فقال أفتخمر المرأة الحرمة ما فوق ذقنها فإن للمحرمة أن تخمر رأسها فقلت لا قال 
افيجب على الرجل اذا لبد راسه حلقه او تقصيره ؟ فقلت نع قال افيجب عليه ان ياخذ من شعر ما 
فوق الذقن من وجهه ؟ فقلت لا فقال لى الشافعى وفرق الله بين حكم الوجه والرأس فقال اغسلوا 
وجوهكم فعلمنا أن الوجه ما دون الرأس وأن الذقن من الوجه وقال « امسحوا برءوسکم , ) فكان 
الرأس غير الوجه فقلت نعم قال وقولك لا كراهة هة لتخمير الوجه بكاله ولا إباحة تخميره بكاله أنه يحب 
على من وضع نفسه معلا أن يبدأ فيعرف ما يقول قبل أن يقوله ولا ينطق با لا يعلم وهذه سبيل لا أراك 
تعرفها فاتق الله وامسك عن أن تقول بغير علم ولم أر من أدب من ذهب مذهبك إلا أن يقول القول ثم 
يضمت :وذلك انه د قال قا نرى ٠‏ يعم اله ل ينع شينا عناظرة غيره الا بما ان صمت امل يهبء 
قلت للشافعى فن أين قلت أى صيد صيد من أجل محرم فأكل منه لم يغرم فيه ؟ فقال لأن الله جل 
GN‏ 

نعم » فلا كان القتل غير حرم لم يكن على الحرم فها جنى غيره فدية كا لوقتل من أجله مسلا لم يكن 
دح ولا قود فإن الله قضى أن لا تزر وازرة وزر اخرى قال ولا كان 
الصيد مقتولا فأمسك الحرم عن أكله ومن أجله صيد لم يكن عليه فيه فدية بأن صيد من أجله لم يجز 
أن يكون صيدا مقتولا لا فدية فيه حين قتل ويأكله بشر لا فدية عليهم فإذا أكله واحد فداه وإنما 
نقطع الفدية فيه بالقتل فإذا كان القتل ولا فدية لم يحز أن تكون فدية لأنه لم يحدث بعدها قتلا بوجب 
فدية قلت إن الأكل غير جائز للمحرم وإنما أمرته بالفدية لذلك قال وكذلك لا جوز لبمحرم أكل ميتة 
ولا شرب خمر ولا حرم ولا فدية عليه فى شىء من هذا وهو آثم بالأكل والفدية فى الصيد إنما تكون 
بالقتل ٠‏ فقلت للشافعى فهل خالفك فى هذا غيرنا ؟ فقال ما علمت أحدا غيركم زعم أن من أكل 
لحم صيد صيد من أجله فداه بل علمت أن من المشرقيين من قال له أن يأكله لأنه مال لغيره أطعمه 
إياه ولولا اتباع الحديث فيه لكان القول عندنا قوله ولكنه خالف الحديث فخالفناه فإن كانت لنا عليه 
حجة بخلاف بعض الحديث فهى لنا عليك بخلافك بعضه وهو يعرف ما يقول وإن زل عندنا و ولسم 
واللّه یعافینا وإياكم تعرفون كثيرا ما تقولون أرأيت لو أن رجلا أعطى رجلا سلاحا ليقويه على قتل حر 
أو عبد فقتله المعطى كان على المعطى عمقل أو قود ؟ قال لا ولكنه مسىء أثم بتقوية القاتل قلت وكذلك 
لوقتله ولا علم له يجناية على قتله ورضيه قال نعم ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أفلا ترى هذا أولى أن 
يكون عليه عمّل أو قود أوكفارة ممن قتل من أجله صيد لا يعلمه فأكله ؟ فإذا قلت إنما جعل العقل 
والقود بالقتل فهذا غير قاتل ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك أن أبا أيوب الأنصارى قال كان الرجل 
يضحى بالشاة الواحدة عنه وعن اهله ثم تباهى الناس فصارت مباهاة . 


باب ما جاء فى خلاف عائشة فى لغو المين 


فقلت للشافعى ما لغو العين ؟ قال الله أعلم اما الذى نذهب إليه فهو ما قالت عائشة ( قال 
الشافعى ) أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت لغو المين قول الإنسان لا والله 
ب 1 موا ار به وم و ال ا 

عليه وجاع اللغو يكون الخطا ( قال الشافعى ) فخالفتموه وزعمتم أن اللغو حلف الانسان على الشىء 
يستيقن أنه کا حلت عليه ثم يوجد على خلافه ( قال الشافعى ) وهذا ضد اللغو هذا هو الااثبات فى 
العين بتقصدها يحلف لا يفعله يمنعه السبب لقول الله تبارك وتعالى « ولكن يؤاخذ كم بما عقدتم الأيمان » 
ما عقدتم ما عقدتم به عقد الأيمان عليه ولو احتمل اللسان ما ذهبتم إليه ما منع احتاله ما ذهبت إليه 
عائشة وكانت أولى أن تتبع منكم لأنها أعلم باللسان منكم مع علمها بالفقه ( قال الشافعى ) أخبرنا 
تلك عن حى بن میا عن ا بے ن عائعة لنت هد فال یره في إل ول ر 


باب فى بيع المدبر 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة أن عائشة 
دبرت جارية لا فسحرتها فاعترفت بالسحر فأمرت بها عائشة أن تباع من الأعراب ممن يسىء ملكتها 
فببعت قال فخالفتموها فقلتم لا يباع مدبر ولا مدبرة وحن نقول بقول عائشة وغيرها . 


باب ما جاء فى لبس الخز 


فقلت للشافعى فا تقول فى لبس الخز؟ قال لا بأس.به إلا أن يدعه رجل ليأخذ بأقصد منه فأما 
لأن لبس الخز حرام فلا ( قال الشافعى ) رحمه الله أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها 
كست عبدالله بن الزبير مطرف خز كانت تلبسه ( قال الشافعى ) وروينا أن القاسم دخل علبها فى 
غداة بادرة وعليه مطرف خز فألقاه عليهاٍ فلم تنکره » فقلت للشافعى فإنا نكر ه لبس الخز فقال أو ما 
رويتم هذا عن عائشة ؟ فقلت بلى فقال لأى شىء خالفتموها ومعها بشر لا يرون به بأسا فلم يزل القاسم 
بلبسه حتى بيع فى ميرائه فا بلغنا فإذا شئتم جعلتم قول القاسم حجة وإذا شئتم تركتم ذلك على عائشة 
والقاسم ومن شئتم والله المستعان . 


باب خلاف ابن عباس فى البيوع 


( قال الشافعي ) ) أخبرنا مالك بن أنس عن يحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال سمعت ابن 
عباس ورجل يساله عن رجل سلف فى سبائب فأراد أن يبيعها فقال ابن عباس تلك الورق بالورق 
وكره ذلك قال مالك وذلك فما نري لأنه أراد بيعها من صاحبه الذى اشتارها منه بأكثر من المن الذى 
ابتاعها به ولو باعها من غير الذى اشتراها منه لم يكن ببيعه بأس وقلتم به ولیس هذا قول ابن عباس ولا 


الأء ٠۷٠‏ اج لاله YoV‏ 


تأويل حديث ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن 
عباس قال أما الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض قال ابن 
عباس برأيه ولا أحسب كل شىء إلا مثله ( قال الشافعى ) وبقول ابن عباس ناخذ لأنه إذا باع شيئا 
اشتراه قبل أن يقبضه فقد باع مضمونا له على غيره وأصل البيع لم يبرأ إليه منه وأكل ربح ما لم يضمن 
وخالفتموه فأجزتم بيع ما لم يقبض سوى الطعام من غير صاحبه الذى اتبع به ( قال الشافعى ) رحمه 
لله تعالى ولا أعلم بين صاحبه الذى ابتيع منه وغيره فرقا لثن لم يكن ذلك فهل الحجة عليه إلا أن يقال 
مخرج قول النى صل الله عليه وسلم عام فلا يصلح أن يكون خاصا فكيف نہی عنه ابن عباس وأنتم لا 
تروون خلاف هذا عن أحد علمته وعن ابن عباس أن امرأة جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء 
فاتت قبل أن تقضى فأمر ابنتها أن تمشى عنها . 

فقلت للشافعى فإنا نقول لا يمشى أحد عن أحد ( قال الشافعى ) أحسب ابن عباس إنما ذهب إلى 
أن المشى إلى قباء نسك فأمرها أن تنسك عنها وكيف خالفتموه ولا أعلمكم رويتم عن أحد أصحاب 
النى صلى الله عليه وسلم خلافه . 


باب 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن أبى الزبير عن عطاء بن أى رباح عن ابن 
عباس أنه سثل عن رجل وقع على أهله وهو حرم وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة ( قال 
الشافعى ) وببذا نأخذ قال مالك عليه عمرة وبدنة وحجة تامة ورواه عن ربيعة فترك قول ابن عباس 
بخبر ربيعة ورواه عن ثور بن يزيد عن عكرمة يظنه عن ابن عباس ( قال الشافعى ) وهو سىء القول 
N OO ETT‏ دعن ادن ن¿ عباس خلافه وعطاء ثقة 
عنده وعند الناس قال والعجب له أن بقول فى عكرمة ما يقول ثم يحتاج إلى شىء من علمه يوافق قوله 
و يسميه مرة و بروى عنه ظنا وبسكت عنه مرة فيروى عن ثور بن يزيد عن ابن عباس فى الرضاع 
وذبائح نصارى العرب وغيره وسكت عن عكرمة وإنما حدث به ثور عن عكرمة وهذا من من الأمور 
التى ينبغى لأهل العلم أن يتحفظوا منها فيأخذ بقول ابن عباس من نسى من نسكه شيئا أو تركه فلبهرق 
دما فيقيس عليه ما شاء الله من الكثرة و يترك قوله فى غير هذا منصوصا لغير معنى هل رأى احد قط تم 
حجة يعمل فى الحج بشىء مالا ينبغى له فقضاه بعمرة فكيف يعتمر عنده وهو فى بِقِية من حجه ؟ 
فان ن قلتم نعمره بعد احج فكيف يكون حج قد خرج منه كله وقضى عنه حجة الإسلام وقد خرج من 
إحرامه فى الحج ثم نقول أحرم بعمرة عن حج ما علمت أحدا من مفتى الامصار قال هذا قبل ربيعة 
إلا ما روى عن عكرمة . وهذا من قول ربيعة عفا الله عنا وعنه ومن ضرب من أفطر يوما من رمضان 
قضى باثنى عشر یوما ومن قبل امرأته وهو صائم اعتكف ثلاثة أيام وما أشبه هذا من أقاويل كان يقوها 
قال والعجب لكم وأنتم تم لا تستوحشون من الترك على ربيعة ما هو أحسن من هذا فكيف تتبعونه فيه . 


باب خلاف زيد بن ابت فى الطلاق 
سألت الشافعى عن الرجل بملك امرأته أمرها فتطلق نفسها ثلاثا فقال القول قول الزوج فإن قال 


مه؟ 


إنما ملكنها أمرها فى واحدة لا فى ثلاث كان القول قوله وهى واحدة وهو أحق بها فقلت له ما الحجة 
فى ذلك ؟ قال أخبرنا مالك عن سعيد بن سلهان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه 
ا ل E‏ 
شأنك ؟ فقال ملكت امراآء ی أمرها ففارقتنی فقال له زيد ارتجعها إن شڈ شئت فانما هى واحدة وأنت أحق 
بها » فقلت للشافعى فإنا نقول هی ثلاث إلا أن يناكرها وروی شببها بذلك عن ابن عمر ومروان بن 
الحكم ( قال الشافعى ) ما أراكم تبالون من خالفم فإن ذهيتم إلى قول ابن عمر ومروان دون قول زيد 
فبأى وجه ذهبتم إليه فهل يعدو المملك امرأته أمرها إذا طلقت نفسها ثلاثا أن يكون أصل المليك 
إخراج جميع ما فى يده من طلاقها إلا فإذا طلقت نفسها لزمه ولم تنفعه مناكرتها أولا يكون إخراج 
جميعه فيكون محتملا لإخراج الجميع والبعض فيكون القول قوله فيه وإذا كان القول قول الزوج فلو ' 
ملكها واحدة فطلقت نفسها ثلاثا لم يكن لها أن تطلق إلا واحدة واسمعكم إذا اخترتم - والله يغفر لنا 
ولكم - لا تعرفون كيف موضع الاختيار وما موضع المناكرة فيه إلا ما وصفت . والله أعلم . 


باب فى عين الأعور 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن سلمان 
بن يسار أن زيد بن ثابت قضى فى الجين القاعة إذا أطفئت أو قال بخقت بمائة دينار قال مالك ليس 
بهذا العمل إنما فيها الاجتهاد لا شىء موقت ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك أن أنس بن مالك كبر حتى 
لا يقدر على الصيام فكان يفتدى وخالفه مالك فقال ليس عليه بواجب ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك 
عن ربيعة عن أبى بكر بن حزم أنه كان يصلى فى قيص فقلت إنا نكره هذا فقال كيف كرهتم ما 
اسبتحب أبو بكر ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت 
عبد الرحمن أنها كانث تبيع مرها وتستثنى منها ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن 
القاسم بن محمد أن رجلا كانت عنده وليدة قوم فقال لأهلها شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة قال 
مالك الأمر امحتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع نمر حائط فلا بأس أن يستثنى منه ما بينه وبين ثلث 
العر لا يحاوزه ( قال الشافعى ) أيضا يروى عن القاسم وعمرة الاستثناء ولم يرو عنهما حد الاستثناء ولو 
جاز أن يستثنى منه سها من ألف سهم ليجوز تسعة أعشاره واكثر ولا أدرى من اجتمع لكم على هذا 
والذى يروى خلاف ما يقول ( قال الشافعى ) ولا يحوز الاستثناء إلا ان يكون البيع واقعا على شىء 
والمستئنى خارج من البيع وذلك أن يقول أبيعك مر حائطى إلا كذا وكذا نخلة فيكون النصف خارجا 

من البيع أو أبيعك ثمره إلا نصفه أو إلا ثلثه فيكون ما استثنى خارجاً من البيع ( قال الشافعى ) أخبرنا 
مالك عن ربيعة أن رجلا أتى القاسم فقال إنى أفضت وأفضت معى بأهلى فعدلت إلى شعب فذهبت 
لأدنو منہا فقالت امرأتى لم أقصر من شعر رأسى بعد فأخذت من شعر رأسها بأسنانى ثم وقعت بها قال 
SS‏ زرها ناح من راي بالجلمين ( قال الشافعى ) وهذا كا قال القاسم إذا قصر 
من رأسها بأسنانه أجزأ عنها من الحلمين قال مالك .بريق دما وخالف القاسم لقول نفسه ( قال 
الشاف ) أخبرنا مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم من أين القاسم يرمى جمرة العقبة ؟ قال من 
حيث تيسر قال مالك لا أحب أن يرميها إلا من بطن المسيل ولم يرو فيها خلافا عن أحد . 


0۹ 


باب خلاف عمر بن عبد العزيز فى عشور أهل الذمة 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن زريق بن حيان وكان زريق على جواز مصر 
فى زمان الوليد وسلهان وعمر بن عبد العز يز فذ كر أن عمر بن عبد العزيزكتب إليه أن انظر من مر بك 
من المسلمين فخذ مما ظهر من أمواهم ما يديرون للتجارات من كل ريسن دينارا دينارا فا نقص 
فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرین دينارا فإن نقص من عشرين دينارا ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها 
شيئا ومن مر بلك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من أموالهم من كل عشر ين دينارا دينارا 
فا نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا 
aS‏ 
فى الحول وخالفتموه إن اختلفوا فى السنة مرارا وخالفتم عمر بن عبد العزيز فى عشرين دينارا إن 
نقص ثلث ديار قأخورت عنه أله قال إن جازت جوا زالوازنة أخذت منه الزكاة ولو نقضت أكثر وإن لم 
جز جواز از الوازنة وهى تنقص ثلث دينار أو أكثر أو أقل لم يؤخذ منها زكاة وزعمتم أن الدراهم إن نقصت 
عن مائتى درهم وهى تجوز جواز الوازنة احذت منها الزكاة ( قال الشافعى ) لسنا نقول بهذا إذا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ه ليس فيا دون حمس أواق صدقة » فهوكا قال رسول الله صلى الله علب 
وسلم فلو نقصت حبة لم يكن فيا صدقة لأن ذلك دون جمس أواق وأنتم لم تقولوا بحديث بث الننى صلل 
الله عليه وسلم الذى روي ليس فها دون خمس أواق صدقة وهو سنة ولا بقول عمر بن العزيز ( قال 
الشافعى ) أخبرنا مالك أنه ال أبن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر وخالفه مالك فقال لا يؤخحذ 
العشر إلا من زيته وجواب ابن شهاب على حبه ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك أن عمر بن عبد العز بز 
كتب إنما الصدقة فى العين والحرث والماشية قال مالك لا صدقة إلا فى عين أو حرث او قاش وقال 
مالك فى العرض الذى يدار صدقة ( قال الشافعى ) أخخيرنا مالك أنه بلغه أن أن سعيدا يعنى ابن 
المسيب وسلمان بن يسار سثلا هل فى الشفعة سنة ؟ فقالا جميعا : القع ي تدز ولا رين ولا 
تكون الشفعة إلا بين القوم الشركاء ( قال الشافعى ) ويبذا نأخذ وتأخذون فى الحملة وفى هذا يعنى أن 
تكون الشفعة إلا فيا كانت له أرض فإنه يقسم وقد روى مالك عن عثان أنه قال لا شفعة فى بار ولا 
فحل محل وقال مالك لا شفعة فى طريق ولا عرصة دار » وإن صلح فيا القسم وقال فيمن اشترى 
شقصا من دار أو حيوان » أو عرض الشفعة فى الشقص بقدر ما يصببه من القن » > ثم خالفتم معنى هذا 
فى المكاتب » فجعلتم نجومه تباع وجعلتموه أحق بما يباع منه بالشفعة . 


باب خلاف سعيد وأبى بكر فى الاإيلاء 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد يعنى ابن المسيب وأبى بكر بن عبد 
الرحمن أنهما كانا يقولان فى الر جل ول امات إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة ولزوجها عليها 
الرجعة ما كانت فى العدة وقال مالك إن مروان كان يقضى فى الرجل اذا الى من امرأته أنها إذا 
مضت الأربعة الأشهر فهى تطليقة وله عليها الرجعة ما كانت فى العدة قال مالك وعلى ذلك رأى ابن 
شهاب ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن يحسى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب أنه سثل عن المرأة 


ع5" 


يطلقها زوجها فى بیت بكراء على من الكراء ؟ فقال سعيد على زوجها قال فإن لم يكن عند زوجها ؟ 
قال فعلى الأمير . 


باب فى سجود القران 


سألت الشافعى عن السجود فى سورة الحج فقال فيها سجدتان فقلت وما الحجة فى ذلك ؟ فقال 
أخبرنا مالك عن نافع أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب سجد فى سورة الحج 
سجدتين ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين ( قال الشافعى ) أخبرنا إبراهم بن سعد عن الزهرى 
عن عيداة بن ا بز يسم أن عبر بن ا ,الماية ر الع ي 
سجدتين » فقلت للشافعى فإنا لا نسجد فما إلا سجدة واحدة ( قال الشافعى ) فقد خالفتم ما رویم 
عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن عمر معا إلى غير قول أجد من أصحاب النبى صلى الله عليه و 
فكيف تتخذون قول عمر وحده حجة وابن عمر وحده حجة حتى تردوا بكل واحد منهم| السنة وتبنون 
علي] عددا من الفقه ثم تخرجون من قوف لرأى أنفسكم هل تعلمون يستدرك على أحد قول العورة فيه 
ا > وسألت الشافعى عما روى صاحبنا وحده و فى المحصب فقال أخبرنا 
مالك عن ابن عمر قال كان يصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب ثم يدخل مكه من الليل 
فيطوف بالبيت » قلت للشافعى نحن نقول لا ينبغى لعالم ان يفعله ( قال الشافعى ) ما على العام من 
النسك ما ليس على غيره قلت هو العام والحاهل ( قال الشافعى ) فإن تركاه ؟ قلت 4 
واحد منہا » قال ولکنکم من أصل مذهبكم أن من ترك من نسكه شيئا أهراق دما فإن كان نسكا 

ققد تركتم صل قولكم وإن کان منزل سفر لا منزل نسك فلا تأمر عالما ولا جاهلا أن ينزله . 


باب غسل الحنابة 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا اغتسل من الحنابة نضح فى عينيه 
لل قال مالك ليس علية الول ( قال الغافقى ) هذا ما ترك غلابن عر ول رووا غل اج ان 
فإذا وسعكم الترك على ابن عمر لغير مثله لم يحز لكم أن تقولوا قوله حجة على مثله وأنتم تم تدعون عليه 
لأنفسكم وإن جاز لكم أن تحتجوا به على مثله لم جز تركه لأنفسكم . 
باب فى الرعاف 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا رعف انصرفب فتوضا ثم رجع ولم 
لسع الت الي بن عباس مثله ( قال الشافعي ) e‏ 
بن عبد العزيز عن ابن جر يج عن الزهرى عن مالم عن أبيه أنه كان يقول من أصابه رعاف أو من 
وجد رعافا أو مذيا أو قيا انصرف فتوضاً ثم رجع فبنى وقال المسور بن عخرمة يستأنف ثم زعمتم أنه إنما 
يغسل الدم وعبيد الله بن عمر يروى عن نافع أنه كان ينصرف فيغسل الدم .و يتوضا للصلاة والوضوء فى 
ا TG‏ مرا ا د عمر وابن عباس وابن 
المسيب فى رواية غيرك كم أنه بنی فى المذى وز عمتم أنكم لا تبنون فو فى المذى . 


لكا 


باب الغسل بفضل الحنب والحائض 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لا بأس بفضل الرأة ما لم تكن 
حائضا أو جنبا قال مالك لا بأس أن يغتسل بفضل الحنب والحائض › قلت للشافعى أنت تقول بقول 
ا E E‏ حجة إنما تركته لأن النبى صلى 
اله عليه ول كان بعل وعا ئشة فإذا اغتسلا معا كان كل واحد منهم| يغتسل بفضل صاحبه وأنتم 
تجعلون قول ابن عمر حجة على السنة وتجعلون سنة أخرى حجة عليه إن كنتم تركتموه على ابن عمر 
فلعلكم لا تکونون تركتموه عليه إلا بشىء عرفتموه . 


باب التيمم 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع أنه أقبل هو وابن عمر من احرف حتى إذا كانوا بالمربد نزل 
فتيمم صعيدا فسح بوجهه ويديه الى المرفقين ثم صلى ( قال الشافعى ) اخبرنا سفيان عن ابن عجلان 
عن نافع عن ابن عمر أنه تيمم بمربد الغنم وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم بعد 
العصر » قلت للشافعى فإنا نقول إذا كان المسافر يطمع با ماء فلا يتيمم إلا فى اخر الوقت فإن تيمم قبل 
آخر الوقت وصلى ثم وجد الماء قبل ذهاب الوقت توضاً وأعاد ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : هذا 
لاف قول ابن عمر لزيد يرف اله وو ی بها ابن عدر ود كل وغل ھن الوت تي ان ٠‏ 
1 بعد الصلاة فكيف خالفتموه ف فى الأمرين معا ولا أعلم أحدا مثله قال بخلافه فلو قلتم بقوله ثم خالفه 
غيركم كنتم شبيها أن تقولوا تخالف ابن عمر لغير قول مثله ثم تخالفه أيضا فى الصلاة وابن عمر إلى أن 
يصلى ما ليس عليه أقرب منه إلى أن يدع صلاة عليه 


باب الوتر 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع قال كنت مع ابن عمر بمكة والسماء متخيمة فخشى أبن 

عمر الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغم فرأى عليه ليلا فشفع بواحدة ( قال الشافمى ) وأنتم تم تخالفون 
ا حر م خا فى ر ر ا يور و أو لا مقع ره رلا ایی ر 
أحد أنه قال لا يشفع وتره فقلت للشافعى ما تقول أنت فى هذا ؟ قال بقول ابن عمر أنه يوتر بركعة » 
قلت أفتقول يشفع وتره ؟ فقال لا فقلت وما حجتك فيه ؟ قال روينا عن ابن ن عباس أنه كره لابن عمر 
أن يشفع وتره وقال إذا أوترت فاشفع من آخره ولا تعد وترا ولا تشفعه وأنتم زعمتم أنكم لا تقبلون إلا 
حديث صاحبكم ولیس من حديث صاحبكم خلاف ابن عمر . 


باب الصلاة بمنى والنافلة فى السفر 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلى وراء الإمام بمنى أربعا فإذا 


۲ 


صل لنفسه صلى ركعتين ( قال الشاقعى ) هذا يدل على أن الإمام إذا كان من أهل مكة صلى بمنى 
أرب لأنه لا يعمل إلا هذا أويكون الإمام من غير أهل مكة بن بن لأن الما فى زمان ان عمر من 
امه وقك اعوا بإعام جتان كلذ وعدا يدل حل أن البنافر لو ام بقوع ل ا ا عند ابن مر 
لان م.لاته لوكانت تفسد لم يصل معه ( قال الشافعى ) وببذا تقول وان نتم تخالفون ما رويتم عن ابن 
عمر لغير رأى أحد رويتموه بخالف ابن عمر بل مع ابن عمر فيه غيره. من اصحاب النعى صلى الله 
عليه وسلم يوافقه وتخالفونه ابن مسعود عاب إتمام الصلاة بمنى ثم قام فأتمها فقيل له فى ذلك فقال 
الخلاف شر ولو كان ذلك يفسد صلاته م يتم وخالف فيه ولكنه راه واسعا فاتم » وإن كان الفضل 
فى القصر ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يصلى مع الفريضة فى 
افر خرن قله ول بعدها إلا من جوف اليل فال الشاقهى ) ومروف عن ابن عمر عيب النافلة فى 
النهار فى السفر قال مالك لا باس بالنافلة فى السفر :هارا » قال فقلت للشافعى فإنا نقول بقول صاحبنا 
فقال الشافعى كيف خالفتم ابن عمر واستحببتم ماكره وم أعلمكم تحفظون فيه شية' :خالف هذا يدل 
على أن احتجاجكم بقول ابن عمر استتار من الناس لأنه لا ينبغى لأحد أن يخالف الحجة عنده . 


باب القنوت 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر کان لا يقنت فى شىء من من الصلوات ( قال 
الشافعى ) وأنم مم ترون القنوت فى الصبح ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن هشام بن عروة أظنه عن أبيه 
( الشك من ابيع ) أنه كان لا يقنت فى شی. من الصلاة ولا فى الوتر إلا أنه كان يقنت فى صلاة 
الفجر قبل أن يركع الركعة الآخرة إذا قضى قراءته ( قال الشافعى ) وأنتم م حالفون عروة فتقولون يقنت 
بعد الركوع فقلت للشافعى فأنت تيقنت فى الصبح بعد الركوع ؟ فقال م لأن النى صلل الله عليه 
وسلم قنت ثم أبو بكر ثم عمر ثم عبان قلت فقد وافقناك قال أجل من حيث لا تعلمون وموافقتكم فى 
هذا حجة عليكم فى غيره فقلت من أبن ؟ قال أنتم تتركون الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم فى 
الحج عن الرجل بقياس على قول ابن عمر وتقولون لا يحهل ابن عمر قول النبى صلى الله عليه وسلم 
فقلت للشافعى قد يذهب على ابن عمر بعض السنن و يذهب عليه حفظ ما شاهد منها فقال الشافعى 
أو يخفى عليه القنوت والنبى صلى الله عليه و يقنت عمره وأبو بكر أو يذهب عليه حفظه ؟ فقلت 
نعم ( قال الشافعى ) أقاو بلكم مختلفة كيف نجدكم تروون عنه إنكار القنوت ويروى غير من المدنيين 
القنوت عن النبى صلى الله عليه وسلم وخلفائه فهذا يبطل أن العمل كا تقول فى كل أمر و يبطل قولكم 
م و ا ا 0 
وسل أمر امرأة أن تحج عن أبيها من | من هذا أولى أن يذهب عليه ولا يحعل قوله حجة على ألسنة 
وانہا عليك فى رد الحديث زعمت أن ب ن لا يذهب على ابن عمر ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن 
3-0 ابن عمر فى التشهد ( قال الشافعى ) وخالفته إلى قول عمر فإذا كان التشهد وهو من الصلاة 

العامة محتلف فيه بالمدينة حالف فيه ابن عمر وعمر وعائشة فأين الاجتاع والعمل ما كان ينبغى 
0 ء أن يكون أولى أن يكون محتمعا عليه من التشهد وما روى فيه مالك صاحبك إلا ثلاثة أحاديث 
محتلفة كلها حديثا منها يخالفان() فيها عمر وعمر يعلمهم التشهد على المنبر ثم تخالف فيها ابنه وعائشة 


ينف 


فكيف إذا ادعى أن يكون الحاكم إذا حكم ثم قال أو عمل أجمع عليه بالمدينة وما يحوز ادعاء 
الإجاع إلا بخبر ولو ذهب ذاهب يميزه كانت الأحاديث ردا لإجازنه . 


باب الملاة قبل الفطر وبعده 


( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر لم يكن بصلى يوم الفطر قبل الصلاةٌ ولا بعدها 
( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلى يوم الفطر قبل الصلاة ويعدها 
( قال الشافعى ) ) أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أبا ه كان يصلى قبل يغدو إلى المصلى أربع 
ركعات ( قال الشافعى ) والذى يروى الاختللاف فأين الإجاع إذا كانوا يختلفون فى مثل هذا من 
الصلاة وما تقولون أ: نتم قالوا لا نري بأسا أن يصلى قبل الصلاة وبعدها ( قال الشافعى ) فإذا خالفتم ابن 
عدر اذ جار لات اين حجر فى كذ قر لجل عن لاسن ا كم تخا نه ر وير ل 
التابعين أو تضيقون علي غيركم ما توسعون على أنفسكم فتكونون غير منصفين ويكون هذا غير 
مقبول من أحد. ووز أن تدع على ابن عمر لرجل من التابعين ولرأى صاحبك وتجعل قول ابن عمر 
حجة على السنة فى موضع آخر ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر فى صلاة الخوف 
شی الف فيه ومالك يقول او کی إا عن ی عل اله عليه ول وای ایی ذثب يرو به 
عن الزهزى عن سالم عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه و وسلم لا يشلك فيه ( قال الشافعى ) فإذا 
ا و ا ا ا ل ل ير 
فكيف تتركون حديثا عن الننى صل الله عليه وسلم اثبت من حديث يزيد بن رومان لراى ابن عمر ثم 
تدعون دیا ب إن رومات لقول ھل ابن أى کے کر المنة لقول سهل فا أعرف اک ف 
العلم مذهبا يصح والله المستعان . 


باب نوم الحالس والمضطجع 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عم ركان ينام وهو قاعد ثم يصلى ولا يتوضأ ( قال 
الشافعى ) وهكذا نقول وإن طال ذلك لا فرق بين طويلة وقصيره إذا كان جالسا بكري كل ارصن 
ونقول اذا كان مضجعا أعاد الوضوء ( قال الشافعى ) أخخيرنا الثقة عن عبيد الله بن عمر عن نافم عن 
ابن عمر أنه قال من نام مضطجعا وجب عليه الوضوء ومن نام جالسا فلا وضوء عليه . فمّلت للشافعى 
فإنا نقول إن نام قليلا قاعدا م ينتقض وضوءه وإن تطاول ذلك توضأ ( قال الشافعى ) ولا يحوز فى 
النوم قاعدا إلا أن يكون حكه حكم المضطجع ة قليله وكثيره سواء أو خارجاً من ذلك الحكم فلا ينتقض 
الوضوء قليله ولا كثيره . فقلت للشافعى فإنا نقول إن نام قليلا قاعدا لم بنتقض وضوؤه وإن تطاول ذلك 
توضاً ( قال الشافعى ) فهذا خلاف ابن عمر وخلاف غيره والخروج من أقاويل الناس قول ابن عمر 
کا حكى مالك وهو لا يرى فى النوم قاعدا وضوءا وقول الحسن من خالط النوم قلبه جالسا وغير جالس 
فعليه الوضوء وقولكم خارج منهما ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه بال فى 
السوق فتوضا فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دخل المسجد فدعى للجنازة فسح على خفيه ثم صلى 
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قلت للشافعى فإنا نقول لأ يحوز هذا إنما بسمح بحضرة ذلك ومن صنع مثل هذا استأنف فقال الشافعى 
إنى لأرى خلاف ابن عمر عليكم خفيفا لرأى أنفسكم لا بل لا نعلمكم تروون فى هذا عن أحد شيئا 
يخالف قول ابن عمر وإن جاز زلل ابن عمر عندكم وإنما 3 أن وي أنفسكم فلم تكلفتم 
الرواية عن غيركم وقد جعلتم أنفسكم بالخيار تقبلون ما شثم 


باب إسراع المثى إلى الصلاة 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سمع الأقامة وهو بالبقيع فأسرع المشى إلى 
المسجد ( قال الشافعى ) وكرخم زعمتم إسراع المشى إلى المسجد فقلت للشافعى نحن نكره الإسراع إلى 
المسجد إذا أقت الصلاة ( قال الشافعى ) فإن كنتم كرهتموه لقول النبى صلى الله عليه وسلم « إذا نيج 
الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون وائتوها تمشون وعليكم السكينة » فقد اصبتم وهكذا ينبغى لكم فى كل 
أمر لرسول الله فيه سنة فأما أن قياس قول ابن عمر و بخطىء ء القياس عليه حجة على أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أمر امرأة تحج عن أبيها ورجلا يحيج عن عن أبيه فقال « لا يحج أحد عن أحد » لأن ابن عمر 
قال « لا يصلى أحد عن أحد » فكيف يحوزلمسلم أن يدع ما يروى رسول الله الى ما بروى عن غيره ثم 
يدعه لقياس يخطىء فيه وهو هنا يصيب فى ترك ما روى عن ابن عمر اذ روى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم خلافه ثم يزيد فيخرج إلى خلاف ابن عمر معه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غير هذا 
ا 


باب ر فع الأيدى ف فى التكبير 


شالع ؛ الشافعى عن رفع الأيدى ة فى الصلاة فقال يرفع المصلى بديه اذا افتتح الصلاة حذو منكبيه 
واذا أراد أن يركع وإذا ر ا رفعها كذلك ولا يفعل ذلك فى السجود فقلت للشافعى 
فا الحجة فى ذلك ؟ فقال أخبرنا هذا ابن عيينة عن الزهرى عن سام عن أبيه عن النى صلى الله عليه 
وسلم مثل قولنا فقلت فإنا نقول يرفع فى الإبتداء ثم لا يعود ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع أن 
بن عم ركان إذا تدا الصلاة رقم بدبه ذو منکیه وإذا رقم عن الركيع رفعها كذلك وهو يرى عن 
الى صلل الله عليه وسلم أنه كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذا رفع اسه من الركوع 
رفعها كذلك ثم خالفع رسول: اله ضل الله عليه وسل وابن عمر فقلم لا برفع يديه إلا فى ابتداء الصلاة 
وقد رو يتم عنهما أنهما رفعا فى الابتداء وعند الرفع من الركوع ( قال الشافعى ) أفيجوز لعا م ان يترك على 
النبى صلى الله عليه وسلم وابن عمر لرأى. نفسه أو على النى صلى الله عليه وسلم لرأى ابن عمر نم 
القياس على قول ابن عمر ثم ياتى موضع أخر ويصيب فيه يترك على ابن عمر لما روى عن النبى صلى 
ل ا و اد ا N‏ 

انه رفع يديه فى الصلاة مرتين او ثلاثا وعن ابن عمر فيه اثنتين وياخذ بواحدة ويترك واحدة اجوز 
فی ترك الدى أخذ به وأخذ الذى ترك آو جوز لغيره تركه عليه ؟ ( قال الشافعى ) لا يحو له ولا لغيره 
ترك ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فقلت للشافعى فإن صاحبنا قال ما معنى رفع الأيدى ( قال 
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الشافعى ) هذه الحجة غاية من الجهل معناه تعظم الله واتباع السنة معنى الرفع فى الأول معنى الرفع 
الذى خالف فيه النبى صلى الله عليه وسلم عند الركوع وبعد رفع اراش من الركوع 2 ا فيه 
روايتكم عن النى صل الله عليه وسلم وابن عمر معا لغير قول واحد روى عنه رفع الأيدى فى الصلاة 
تنبت روايته بروی ذلك عن رسول الله ثلاثة عشر أو أربعة عشر رجلا ويروى عن أصحاب النى صلى 
الله عليه وسلم من غير وجه فقد ترك السنة . 


باب وضع الأيدى فى السجود 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سجد بضع كفيه على الذى يضع 
عليه وجهه قال ولقد رأبته فى يوم شديد البرد يخرج يديه من تحت برنس له ( قال الشافعى ) وہذا 
تأخذ وهذا يشبه سنة النى صلى الله عليه. وسلم ( قال الشافعى ) أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه 
عن ابن عباس قال أمر النى صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع فذكر منها كفيه وركبتيه ( قال 
الافقى )قعل لي .هذا عا امو اففعل الى صل اله :عليه وبال #انضئ بده إل الإا رصن يوان كان 
البرد شدیدا کا بفضى مته الى الارض فان كان فبهذا کله نقول وخالفم هذا عن ابن عمر حيث وافق 
سنة الننى صلى الله عليه وسلم فقلتم لا يفضى بيديه إلى الأرض فى حر ولا برد إن شاء الله . 


باب من الصيام 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر سثل عن المرأة الحامل إذا 
خافت على ولدها فقال تفطر وتطعم مكان كل بوم مسكينا مدا من حنطة قال مالك وأهل العلم برون 
عليها من ذلك القضاء قال مالك علبها المقضاء لأن الله عز وجل بقول « فن كان منكم مريضا أو على 
سفر فعدة من أيام أخر » ( قال الشافعى ) وإذا كان له أن يخالف ابن عمر لقول القاسم و يتأول فى 
خلاف ابن عمر القران ولا يقلده فيقول هذا أعلم بالقران منا ومذهب ابن عمر بتوجه لأن الحامل 
ليست بر يضة المر يض يخاف على نفسه والحامل خافت على غيرها لا على نفسها فكيف ينبغى أن يجعل 
قول ابن عمر فى موضع حجة ثم القياس على قوله حجة على النى صلى الله عليه وسلم و بخطىء 
القياس فيقول حين قال ابن عمر لا يصلى أحد عن أحد لا يحج أحد عن أحد قياسا على قول ابن عمر 
وترك قول النبى صلى الله عليه و ل وكين جاز أن يك من استقاء فى رمضان ؟ فقال عليه 
القضاء ولا كفارة عليه ومن ذرعه القىء فلا قضاء عليه ولا كفارة فقلت وما الحجة فى ذلك ؟ فقال 
أخبرنا مانك عن نافع عن ابن عمر أنه قال من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القىء فليس 
عليه القضاء . فقلت للشافعى فإنا نقول ذلك من استقاء فعليه القضاء ولا كفارة عليه ( قال الشافعى ) 
فا رويتم من هذا عن عمر أنه أفطر وهو يرى الشمس غربت ثم طلعت فقال الخطب يسير وقد 


(۱) قوله : وكيف جاز أن بترك من استقاء الخ كذا ف فى النسخة وفيه سقط ولعل أصل العبارة « وكيف جاز أن 
بتركه وسألت الشافعى عن استقاء الخ ؛ وبعد ذلك ففى بقية الباب ما لا يخفى على متأمل » ٠‏ فحر ركتبه مصححه . 
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اجتهدنا - يعنى قضاء يوم مكان يوم - الحجة لنا عليكم وأنتم إن وافقتموهما فى هذا الموضع تخالفونهها 
فیا هو مثل معنا قال فقلت للشافعى وما هذا اموضع الذى الها فى مثل ماه ؟ فقا رونا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه آفر رجلا جامع امراته نهارا فى فى رمضان أن يعتق أويصوم أو يتصدق 
لا يحزيه إلا بعد أن لا يحد عتقا ولا يستطيع الصوم فقلتم لا يعتق ولا يصوم و يتصدق فخالفتموه فى 
تین ووافقتموه فى واحدة ثم زعمم أن من أفطر بغر جاع فعليه كفارة ومن استقاء أوافطر وهو یری أن 
اليل قد جاء فل كانا عندكم مفطرين ؟ ثم زعمتم أن ليس عليهما كفارة بالاجاع فلم تحسنوا الاتباع ولا 
”0 . فقلت للشافعى فكيف كان يكون القياس على ما روى عن النبى صلى الله 

عليه وسلم فى الحامع بارا فقال ما قلنا من أن لا بقاس عليه شىء غيره وذلك أنا لا نعلم أحدا خالف 
فى أن لا كفارة على من تقبأ ولا من أكل بعد الفجر وهو يرى الفجر لم يطلع ولا قبل تغيب الشمس 
وهو يرى أن الشمس غربت ولم يجز أن يجمع الناس على خلاف قول الننى صلى الله عليه وسلم وليس 
يحوز فيه إلا ما قلنا من أن لا كفارة إلا فى الماع استدلالا بجا وصفت من الأمر الذى لا أ فيه محالفا 
وأن أنظر فأى حال جعلت فيها الصائم مفطرا يحب عليه القضاء ء جعلت عليه الكفارة فأقول ذلك فى 
احتقن والمستعط والمزدرد الحصى والمفطر قبل تغيب الشمس والمتسحر بعد الفجر وهو يرى أن الفجر م 
يطلع والمستقىء وغيره و يلزمك فى الآكل الناسى أن يكون عليه كفارة لأنك تجعل ذلك فطرا له وأنت 
تترك الحديث نفسه ثم تدعى فيه القياس ثم لا تقوم من القياس على شىء تعرفه . 


باب فى, احج 


قال سألت الشافعى هل يغسل المحرم رأسه من غير جنابة ؟ فقال نعم والماء يز يده شعثا وقال الحجة 

فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم غسل رأسه ثم غسله عمر قلت كيف ذكر مالك عن ابن عمر ؟ قال 
أخبرنا مالك عن نافع عن بن, عمر أنه كان لا يغسل راسه وهو حرم إلا من الاحتلام قال ونحن ومالك 
لا نرى بأساً أن يغسل الحرم رأ سه فى غير احتلام ویروں عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل وهو 
E‏ وجا رت رلك افاي )رلك ابول E‏ التي عل ل لكوم 
وعمر فهكذا , بنبغى أن تتركوا عليه لكل ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم خلافه وإذا وجد فى 
الرواية عن ابن عمر ما بخالف ما يروى عن النى صل الله عليه وسلم وعمر فينبغى فى مرة أخرى أن لا 
تنكروا أن يذهب على ابن عمر للنى صلى الله عليه وسلم سنة وقد يذهب عليه وعلى غيره السنن ولو 
علمها ما خالفها ولا رغب عنها إن شاء الله فلا تغفل فى العلم وتحتلف اقاو يلك فيه بلا حجة ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم فقلت 
للشافعى فإنه يخالف ابن عمر ويقول بقول ابن المسيب فقال الشافعى إن من استجاز خلاف ابن عمر 
ولم يروخلافه إلا عن ابن المسيب حقيق أن لا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول ابن عمر 
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى اخيرنا مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان يقول « ما استيسر من 
الهدى » بعير أو بقرة ( قال الشافعى ) ونحن وأنت نقول « ما استيسر من الهدى » شاة ويرويه عن ابن 
عباس وإذا جاز لنا أن نترك على ابن عمر لابن عباس كان الترك عليه للنبى صلى الله عليه وسلم واجبا 
( قال الشافعى ) اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان إذا افطر من رمضان وهو ير يد الحج لم ياخذ 
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من رأسه ولا من لحبته شيا حتى يحج قال مالك ليس يضيق أن بأخذ الرجل من رأسه قبل أن يحج 
( قال الشافعى ) وأخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا حلق فى حج أو عمرة أخذ من يته 
وشاربه قلت فان تقول ليس على أحد الأخذ من ليته وشاربه إغا السك ف اراس ( قال الاي ) 
وهذا ما تركتم عليه بغير رواية عن غيره عندكم علمتها ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع أن ابن 
عم ركان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذى الحليفة قلت فإنا نقول يقصر الصاهة إذا جاوز 
البيوت ( قال الشافعي ) فهذا مما تركتم على ابن عمر ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن محمد بن أبى 
بكر الثقفى أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى الى عرفة كيف كثتم تصنعون فى هذا اليوم مع 
رسول الله ؟ قال كان يبل المهل منا فلا ینکر عليه ويكبر المكبر منا فلا بنكر عليه ( قال الشافعى ) أخبرنا 
مالك عن ابن شهاب أن ابن عمر قال كل ذلك قد رأيت الناس يفعلونه وأما نحن فنكبر . قلت 
للشافعى فإنا نقول يلبى حتى تزول الشمس ويلبى وهو غاد من منى إلى عرفة ولا يكبر إذا زالت 
الشمس من يوم عرفة ( قال الشافعى ) فهذا خلاف ما روى صاحبكم عن ابن عمر من اختيار التكبير 
وكراهتكم التكبير مع خلاف ابن عمر خلاف ما.زعمم أنه كان يصنع مع النبى صلى الله عليه وسلم فلا 
بنكر عليه فقد كانوا يختلفون فى النسك وبعده فكيف ادعيت الإجاع فى كل امر وانت تروى 
الاخحتلاف 8 النسك زمان النى وبعد الننبى صلل ايله عليه وسلم وتروی الاختلاف فى الصوم مع الى 
صل الله عليه وسلم وبعده فتقول عن أنس سافرنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصيام على 
Cg‏ أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بعده فى غير 
ء . قلت للشافعى فا تقول انت فيه ؟ فقال اقول إن هذا خير وامر يتقرب به إلى الله جل وعز الامر 
للدت واسع ولیس الإجاع کا ادعیم إذا كان بالمدينة إجاع فهو بالبلدان واذا كان بها 
احتلاف اختلف البلدان فأما حيث تدعون الإجاع فليس بموجود . قال الت الشافعى عن العمر فى 
أشهر الحج فقال حسنة استحسنها وهى أحب منها بعد الحج لقول الله عز وجل « فن تمتع بالعمرة الى 
الحج » ولقول رسول الله ٠‏ دخلت العمرة فى الحج » ولان النبى صلى الله عليه وسلم امر اصحابه « من 
لم يكن معه هدى أن يحعل إحرامه عمرة» ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن صدقة بن يسار عن ابن 
عمر أنه قال والله لأن اعتمر قبل أن أحج وأهدى أحب إلى من أعتمر بعد الحج فى ذى الحجة فقلت 
للشافعى فانا نكره العمرة قبل قبل احج ( قال الشافعى ) فقد كرهتم ما رويتم عن ابن عمر أنه أحبه منها وما 
رويتم عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله فنأ من أهل بعمرة ومنا من جمع الحج والعمرة ومنا 
من آهل بحج فلم رهت ما روى أنه فعل مع النى صلى الله عليه وسلم وما ابن عمر استحبنه وما أذن الله 
فيه من المتع إن هذا لسوء e‏ المستعان . 


باب الاإهلال من دون الميقات 


قال سألت الشافعي عن الإهلال من دون الميقات فقال حسن لو قال أخبرنا مالك 
عن اناه عن اتن عمر أنه أهل من إيلياء وإذا كان ابن عمر روى عن ١‏ الى صل اله عليه وس كرفت 
المواقيت وأهل من أيلياء وإنما روى عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا وقت امواقيت قال يستمته 
الرجل من أهله وثيابه حتى بق ميقاته فدل هذا عا فى أنه ل يحظر أن بحرم من ورا ولكنه ام أن ا غا 


۸ 


حاج ولا معتمر إلا بإحرام (قال الشافعي ) أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله 
a‏ ا ل ل ا 
بكرن ل اع د اوا یر و وروي ا 
السلف . 


باب فى الغدو من منى إلى عرفة 


قال سألت الشافعى عن الغدو من منى إلى عرفة يوم عرفة فقال ليس فيه ضيق والذى أختار أن 
يغدو إذا طلعت الشمس ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان بغدو من منى الى 
عرفة إذا طلعت الشمس قال فقلت للشافعى فإنا نكره هذا ونقول يغدو من منى إذا صلى الصبح قبل 
ا اا کش )د ل ود ی ا د ر 
الي حو جا امور واه اح N‏ مر E‏ 


من وجد اخر انه غدا من منى حين طلعت الشمس وقال محمد بن على السنة ان يغدو الامام من 
منى اذا طلعت الشمس ف فعمن رو يتم كراهية هذا ؟ 


باب قطع التلبية 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقطع التلبية فى 
الحج إذا انتبى إلى الحرم ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر حج فى الفتنة فأهل ثم 
نظر فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم ا 
للشافعى فإنا نكره أن يقرن الحج مع العمرة فال م مكروه وخالفتم من لا 
ينبغى لكم خلافه ؟ وما نراكم تبالون من خالفم إذا شم 


باب النكاح 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك أنه بلغه أن ابن عباس وابن عمر سئلا عن رجل كانت تحته امرأة 
حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن بحبى بن سعيد 
عن ابن ن المسيب أنه كان بقول لا تنكح الأمة على على الحرة فإن أطاعت فلها الثلثان ( قال الشافعى ) وهذا 

ما تركتم بغير رواية عن غيره عندكم علمتها فقلت للشافعى فإنا نكره أن ينكج أحد أمة وهو يحد طولا 
لحرة ( قال الشافعى ) فقد خالفتم ما رويتم عن ابن عباس وابن عمر لأنهما لم يكرها فى روايتكم إلا 
الجمع ب بين الحرة والأمة لا أنهما كرها ما كرهتم وهكذا خالفتم ما رويتم عن ابن المسيب وهل رويام فى 
قولكم شيئا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه فقلت ما علمت فقال فكيف 
استجزتم خلاف من شئتم لقول أنفسكم ؟ 


۹ 


باب المليك 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عم ركان يقول إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما 
قضبت إلا أن ينا كرها الرجل فيقول لها لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك و يكون أملك بها ما 
كانت فى عدتها ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن سعيد بن سلهان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن 
زيد أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن بی عتيق وعيناه تدمعان . فقال له زيد 
ما شأنك ؟ قال ملكت امرأتى أمرها ففارقتنى فقال له زيد ما حملك على ذلك ؟ فقال له القدر فقال 
يرع ان شك عاد راجلا رادت املك انز فا لشاف ا مالك عن عبد 
الرحمن بن القامبم عن أبيه القاسم بن محمد أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت أنت الطلاق 
قسكت ثم قالت انت الطلاق فقال بفيك الحجر فقالت انت الطلاق فقال بفيك الحجر فاختصا إلى 
مروان ر بن الحكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه قال عبد الرحمن فكان القاسم يعجبه هذا 
القضاء ويراه أحسن ما سمع فى ذلك قلت للشافعى إنا نقول فى المخيرة إذا اختارت نفسها هى ثلاث 
وفى التى يجعل أمرها بيدها أو تملك امرها أبما تملك القضاء ما قضت الا أن يناكرها زوجها ( قال 
الشافعى ) هذا خلاف ما رويتم عن زيد بن ثابت وخلا مارى غيركم عن على بن أنى طالب وابن 
مسعود وغيرهما فأجعلك اخترت قول ابن عمر على قول من خالفه فى المملكة فإلى قول من ذهبت فى 
المخيرة ؟ وعمن تقول أن اختارى وأمرك بيدك سواء وأنت لا نعلمك رويت فى المخيرة عن واحد من 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا يوافق قولك فإن رويت فى هذا اختلافا عن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف ادعيت الإجاع ؟ وإذا حكيت فاكثر ما تحكى الاختلاف . 


باب المتعة 


(قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق 
وقد فوض فا الصداق ول تمس قحا م فر ا قال شاف أخرة مالك عن لقاس بن محمد 

مثله ( قال الشافعى ) أخبرما مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول لكل مطلقة متعة فقلت للشافعي فانا 
نقول خلاف قول ابن شهاب لقول ابن عمر (قال الشافعى ) فبقول ابن عمر قلتم وأنتم تخالفونه قال 
فقلت للشافعي وأين ؟ قال زعم أن اين عمر قال لكل معلقة منعة إلا الي فرض ها ول تمس فحسيا 
نصف الصداق وهذا يوافق القران فيه وقوله فيمن سواها من المطلقات ان ها متعة يوافق القران لقول 
الله جل ثناؤه «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا ههن فريضة ومتعوهن » وقال 
الله جل ذكره « وللمطلقات متاع بالمعروف؛ قلت فإنما ذهينا إلى أن هذا إنما هو لمن ابتدا الزوج طلاقه 
فيها ارايت المختلعة والمملكة فإن هاتين طلقتا أنفسها قال أليس الزوج ملكها ذلك وملكه التي حلف أن 
لا تخرج فخرجت وملكه رجلا يطلق امرأته ثم فرقت بينهن وبين المطلقات في المتعة ثم فرقت بين 
أنفسهن وكلهن طلقها غير الزوج إلا أن ابتداء الطلاق الذي به كان من الزوج ؟ فإن قلت لأن الله إنما 
ذكر المطلقات والمطلقات المرأة يطلقها زوجها فإن اختلعت عندك فليس الزوج هو المطلق لأنه أدخل 
قبل الطلاق شيئاً لزمك أن تخالف معنى القرآن لأن الله عز وجل يقول « والمطلقات بربصن بأنفسهن 


۷۰ 


ثلاثة قروء » فان زعمت أن المملكة والمختلعة ومن سمينا من النساء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء مطلقات 
لان الطلاق جاء من الزوج إذا قبل الخلع وجعل إليبن الطلاق وإلى غيرهن فطلقهن فهو المطلق وعليه 
يحرمن فكذلك المختلعات ومن سمينا منبن مطلقات لحن المتعة في كتاب الله ثم قول ابن عمرء والله 
اعلم . 


باب الخلية والبرية 


( قال الشافعى ) اجا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الخلية والبرية ثلاثا ثلاثا (قال 
الشافعى ) مذهب ابن عمر فيه ومن ذهب مذهبه أن الخلية والبرية تقوم مقام قوله لامرأته لك طالق 
ثلاثا ولا ينويه شيئا من ذلك ومن قال لمدخول بها وغير مدخول بها أنت طالق ثلاثا وقعت عليه عندنا 
وعند عامة المفتين وعندكم (قال الشافعى ) لنا : قد خالفتم ابن عمر في بعض هذا القول ووافقتموه في 
بعض فقلتم الخلية والبرية ثلاث في المدخول بها فلا يدين ويدين في في التي لم يدخل بها ثلاثاً أراد أو 
واحدة فلا أنتم قلتم كا قال ابن عمر ومن قال قوله فيقول لا التفت أن بدين المطلق وأستعمل عليها 
الاغلب ولا انتم ذهبتم إذ كان الكلام منه يحتمل معنيين إلى أن يحعل القول قوله مع ينه ولكنكم 
حاتم هذا مع في معى ووافقتموه مع في معنى وما لتاس فيا قول إلا قد خوج مته انا قال اا 
قولين احدهما ان قال بعضهم قول ابن عمر اولئك استعملوا الاغلب فجعلوا الخلية والبوية, والبتة ثلاثا 
كقوله أنت طالق لاا واخرون قالوا بقول عمر في البتة يدين فإن أراد علدنا فثلاث وان أراد واحدة 
وا واخرون ذهبوا إلى أن الكلمة احتملت معنيين فجعلوا عليه الأقل فجعلوا المخلية والمرية واحدة 
إذا أراد بها الطلاق وقولكم خارج من هذا مخالف لما رويتم وجميع الآثار في بعضه وزدتم قولا ثالث هو 
داخل في أحد القولين وهو أن بملك الرجل امرأته أمرها فرويتم عن ابن عمر القضاء ما قضت 4 
بناكرها ثم زعمتم أنه إن ملك امرأته أمرها وهي مدخول بها فهكذا وإن كانت غير مدخول با نويتموه 
والبنة ليست مذهبكم إنما البتة مذهب من لا يوقع عليها الطلاق إذا احتمل الكلام الطلاق وغيره إلا 
بإرادة الطلاق كا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر وغيرهما . 


باب في بيع الحيوان 


قد سألت الشافعي عن بيع الحيوان فقال : لا ربا في الحيوان بدا بيد ونسيئة ولا يعدو الربا في زيادة 
الذهب والورق والمأكول والمشروب فقلت وما الحجة فيه ؟ فقال فيه حديث عن الني صلى الله عليه 
ثابت وعن ابن عياس وغيره من رواية أهل البصرة ومن حديث مالك أحاديث (قال الشافعى ) 
أخبًا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه بالربذة (قال الشافمى ) 
أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن على أن عليا باع جملا له يقال ل له عصيفير 
بعشرين بعيرا إلى أجل (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب كان يقول لا ربا 
في الحيوان وإنما نبى من الحيوان عن ثلاث المضامين والملاقيح وحبل ال حبلة ( قال الشافعى ) أخبرنا 
مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل قال لا بأس به (قال الشافعى ) وبهذا 


۷۱ 


كله نقول وخالفتم هذا كله ومثل هذا يكون ن عندكم العمل لأنكم رويتم عن رجلين من أصحاب الني 
00 ورجلين من التابعين أحدهما اسن من الآخر وقلتم لا يحوز البعير بالبعيرين الا أن 
نتختلف رحلتهما ونجابتها فيجوز فإن أردتم مها قياساً على المر بالمر فذلك لا يصلح الاكيلا بكيل ولوكان 
أحد العررين خيرا من الآخر ولا يصلح شيء من الطعام بشيء من الطعام نسيئة وانتم تجيزون بعض ال حيوان 
ببعض نسيئة و تتبعوا فيه من رويتم عنه إجازته ممن ميت ولم تجعلوه قياسا على غيره وقلتم فيه قولا 
متناقضا خارجا من السنة والاثار والقياس والمعقول لعمري إن حرم البعير بالبعيرين مثله في الرحلة 
E E‏ خلال وقد عليه وار حر تمزه بادا عل جا اراد 
ف بعضه على بعض الربا لقد خالفم القياس وأجزتم البعير بالبعيرين مثله وزيادة دراهم وليس يحوز العر 
بالعر وزيادة دراهم ولا شيء من الاشياء وما فلت ادا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و 
قال قولكم وان عامة المفتين بمكة والأمصار لعلى خلاف قولكم وان قولكم لخارج من الآثار يخالفها 
كلها ما رويتم منها وروى غيركم خارج من القياس والمعقول فكيف جاز لأحد قول يستدرك فيه ما 
وصفت ثم لا يستدرك في قليل من قوله بل في كثير والله المستعان (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن ابن 
شهاب عن عروة بن أذمنة قال خرجت مع جدة لى عليها مشى إلى بيت الله حتى إذا كانت ببعض 
الطريق عجزت فسألت عبدالله بن عمر فقال عبدالله مرها فلتركب ثم همش من حيث عجزت قال 
مالك وعليها الهدى (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن بجی بن سعيد أنه قال كان على مشى فأصابتني 
خاصرة فركبت حتې أتيت مكة فسألت عطاء بن أبى رباح وغيره فقالوا عليك هدى فلا قدمت المدينة 
سألت فأمروني أن أمشى من حيث عجزت فشيت مرة أخرى (قال الشافعى ) فرويتم عن ابن عمر أنه 
أمرها أن تمشى ورويم ذلك عمن سال بالمدينة ولم ترووا عنهم انهم امروها مبدى فخالفتم في امرها 
ہدی وهذا عندكم إجاع بالمدينة ورويم ١‏ أن عطاء وغيره أمروه ہدی و بأمروه می فخالف في رواية 
نفسه عطاء وابن عمر والمدنيين ولا ادري أين العمل الذي تدعون من قولكم ولا أين الإجاع منه هذا 
خلافها فها رويتم وخلاف رواية غيركم عن ابن عمر وغيره وما جوز من هذا إلا واحد من قولين إما قول 
ابن عمر بمشى ما ركب حتى يكون بالمشى كله وإما أن لا يكون عليه عودة لأنه قد جاء بحج أو عمرة 
وعليه هدى مكان ركوبه وإما أن بمشي ويبدى فقد كلفه الأمرين معا وإنما ينبغي أن بكون عليه 
أحدهما والله أعلم . 
باب الكفارات 


(قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال «من حلف على يمين فوكدها فعليه عتق 
رقبة » ( قال الشافعى ) فخالفتم ابن عمر فملتم التوكيد وغيره سواء يحزيه فيه إطعام عشرة مساكين نراكم 
تستوحشون من خلاف ابن عمر يحال وما نعرف لكم مذهبا غير أنا رأيناكم إذا وافقم فول ارخ هناو 
غيره من الصحابة أو من بعدهم من التابعين قم هم أشد تقدما في العلم واحدث برسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه عهدا فاحرى ان لا نقول 7 عا يعملون وامتنا المقتدى بهم فكيف تخالفونهم 
وعظمتم خاطتهم غابة التعظم ولعل من خالفهم من عبتم عليه خلاف من وافقكم منه أن يكون خلافه 
لآن من رواه عن مثلهم لم تعرفوه لضيق عليكم ثم تخالفونهم لغير قول أحد من الناس مثلهم ولا يسمع 
روايتكم وتركوث ما شت لغير حچة فيا أخذتم ولا ما ترك وما صتمت من هذا غير جائز يكم عندكم 


يفف 


وكذلك هو غير جائز لكم عند أحد من المسلمين لأنه إذا لم يحز من يخالف بعض الأثر فيحسن 
الاحتجاج والقياس كان ان يكون لكم إذا كنم لا تحسنون عند الناس حجة ولا قي قياسا أبعد قلتم إن 
زكاة الفطر وصدقة الطعام وجميع الكفارات بمد النبى صلل الله عليه وسلم إلا كفارة الظهار فإنها عمد 
هشام (قال الشافعى ) وما علمته قال هذا القول قبلكم أحد من الناس وما أدرى إلى أي شيء ذهبتم 
إلى عظم ذنب المتظاهر فالقاتل أعظم من المتظاهر ذنبا فكيف رأيتم تم أن كفارة القاتل بمد التي صلى الله 
عد وم وكفارة المتظاهر بمد هشام ومن شرع لكم مد هشام وقد ار الله الكفارات على رسوله قبل أن يولد 
أبو هشام فكيف ترى المسلمين كفروا في زمان النني صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون مد هشام فإن 
زغمت انهم كفروا عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذوا به الصدقات واخرجوا به الزكاة لان الله 
عز وجل أنزل الكفارات فقد أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم کم فدر کیلها کا ابان ذلك في زكاة 
الفطر وني الصدقات فكيف أخذتم مد هشام وهوغيرما أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس وكفر 
به السلف إلى أن كان مشام مد وإن زعمت أن ذلك غير معروف فن عرفهم أن الكفارة بمد هشام ومن 
زعم أن الكفارات محتلفة أرأنت لو قال قائل كل كفارة بمد هشام إلا كفارة الظهار فعا بعد الني صلى 
الله عليه وسلم هل الحجة عليه إلا أن نقول لا يفرق بينهم| إلا كتاب أو سنة أو إجاع أو خبر لازم . فقال 
للشافعي فهل خالفك في أن الكفارات بمد الني صلى الله عليه وسلم أحد ؟ فقال معاذ الله أن يكون 
زعمنا أن مسلا قط غيركم قال إن شيئا من الكفارات بمد غير الني صلى الله عليه وسلم قال فا شيء 
يقوله بعض المشرقبين ؟ قلت قول متوجه وإن خالفناه قال وما هو ؟ قلت قالوا الكفارات بمد النني صلى 
لله عليه وسلم بطعم المسكين مدين مدين قياسا على أن النني صلى الله عليه وسلم أم ركعب بن عجرة ان 
يطعم في فدية الأذى كل مسكين مدين مدين ولم تبلغ جهالتهم ولا جهالة أحد أن يقول إن كفارة بغير 
مد الني صلى الله عليه وسلم . فقلت للشافعي فلعل مد هشام مدان بمد الني صلى الله عليه وسلم فقال 
الشافعى لا هو مد وثلث أو مد ونصف . فقلت للشافعي أفتعرف لقولنا وجها ؟ فقال 0 
بعذر أحد من العالمين بأن بقول مثله ولا بفرق مسلم غيركم بين مكيلة الكفارات إلا أنا نقول هي مد 

بد الي مل أن ده ويل لكل سكن وال سح ی قاو مار مانا رن الح 
مكيلة شىء من الكفارات فلا . 


باب زكاة الفطر 


(قال الشافعى ) رحمه الله أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي 
تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة (قال الشافعى ) هذا حسن وأستحسنه لمن فعله والحجة بأن الننى 
عل ت عا وت شلت عدف الغناس قل ان عل و ای عت رو فقلت اي فانا نكره 
لاحد ان يؤدي زكاة الفطر الا فخ الغدو يوم الفطر وذلك حين محل بعد الفجر (قال الشافعى ) قد 
خالفتم ابن عمر في روايتكم وما روى غيركم عن النبي صلى الله عليه وسل أنه تسلف صدقة عباس بن 
ا ليل عله و طلمتك روز رواحت من ا لي ل اله عن وس و 
التابعين فلست أدرى لأى معنى تحملون ما حملتم من الحديث إن كنتم حملتموه ه لتعلموا الناس أنكم قد 
عرفتموه فخالفتموه بعد المعرفة فقد وقعتم بالذي اردتم واظهرتم للناس خلاف السلف وإن كنع حملتموه 


الأم لي VT‏ 


ا ا اس ا و ا ا ل E‏ 
في الحديث فلم تكلفتٌ روايته واحتججمم لزاني ككل ين عالق جنا عر كرد بم أله لياه 
والخطأ فما صح إذ تركتم مثله وأخذتم مثله ولا يجوز أن يكون شيء مرة حجة ومرة غير حجة . 


باب في قطع العبد 


(قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عبدا له سرق وهوابق فی فأبى سعيد بن العاص أن 
بقطعه فأمر به ابن عمر فقطعت يده » فقلت للشافعي فإنا نقول لا يقطع السيد يد عبده إذا أبى السلطان 
بقطعه فقال الشافعى قد كان سعيد بن العاص من صال حي ولاة أهل المدينة فلا لم ير أن يقطع الآبق أمر ابن 
عمر بقطعه وفي هذا دليل على أن ولاق هل المدينة كانوا يقضون بارامر ويخالفون فقهاءهم وأن فمهاء اهل 
المدينة كانو يختلفون فيأخذ امراؤهم برأى بعضهم دون بعض وهذا. ايضا العمل لأنكم كنم توهمون آنا 
من هو أسوأ حالا من سعيد ومثله لا يقضى إلا بقول الفقهاء وأن ذ فقهاءهم زعمتم لا يختلفون ولیس هو کا 
تو تم في قول فقهائہم ولا قضاء امرائهم وقد خالفتم رأى سعيد وهو الوالى وابن عمر وهو المفتى فأين العمل ؟ 
إن كان العمل فما عمل به الوالى فسعيد لم يكن یری قطع الآبق وأنتم ترون قطعه وإن كان العمل في قول ابن 
عمر فقد قطعه وأنتم ترون أن ليس لنا أن نقطعه وما درينا ما معنى قولكم العمل ولا تدرون فها خبرنا وما 
وجدنا لكم منه حرجا إلا أن تكونوا ميم أقاويلكم العمل والإجاع فتقولون على هذا العمل وعلى هذا الإجاع 
تعنون أقاويلكم وأما غير هذا فلا حرج ج شراک فيه عمل ولا إجاع لأن ما نجد عندكم من روايتكم ورواية 
غيركم اختلاف لا إجاع الناس معكم فيه لا بخالفونكم قلت للشافعي قد فهمت ما ذكرت أنا لم نصر إلى 
الأخذ به من الحديث عن الني صلى الله عليه وسلم والآثارعن أصحاب الني صلى الله عليه وسلم وما تركنا من 
الآثار عن التابعين بالمدينة من رواية صاحبنا نفسه وتركنا مما روى وخالفنا فيه فهل تجد فها روى غيرنا شيئا 
ا م و ا ا ع ا ا ا 
علم هو؟ قلت عام المصريين وعلم غير صاحبنا من المدنيين (قال الشافعى ) ولم ادخلم على المصربين دون ٠‏ 
حرح ع يط حل اللي ١‏ يقلت امات اوها عار عن أهل المدينة قال ومن ذلك عام خالد ابن أنى 
0 الشافعى ) فد وجدتك تروى عن خالد , یاس عمران أنه سأل سام بن عبدالله 
والقاسم بن محمد وسلمان بن يسار فنظرت فا ثبت أنت عن هؤلاء النفر فرأيت فيه أقاويل تخالفها ووجدتك 
تروى عن ابن شهاب وربيعة ويحى بن سعيد فوجدتك تخالفهم ولست أدرى من تبعتم إذا كنت تروى أنت 
yT‏ نيد من اصحاب الني صلى الله عليه 

ضار عن الاين م خمن يدهم E‏ القرون الخالية والباقية خلافا ووضعت نفسك بموضع أن لا 
تقبل الا اذا شئت شئت وأنت تغيب على غيرك ما هو أقل من هذا وعند من عبت عليه عقل صحيح ومعرفة يحتج 
بها عا يقول ولم نر ذلك عندك والله يغفر لنا ولك قال ويدخل عليك من هذا خصلتان فإن كان علم أهل 
انه اع كله ارلا بيه يقد خ افيه 9 لى قد حافت اكلام اهل لديا عن كل قزنالي تقس لارام 
وان كان في علمهم افتراق فلم ادعيت لهم الإجاع (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وما حفظت لك مذهبا 
واحدا في يء من العم اسم لك في قول ولا حفظلت أك ادعيت الحجة في ئي إلا تركتها في مثل الذي 
ادعيتها فيه وزعمت انك تثبت تثبت السنة من وجهين أحدهما أن تجد الأعة من أصحاب الننى صلى الله عليه وسلم 


تف 


قالوا بما يوافقها والآخر أن لا تحد الناس اختلفوا فعا وتردها إن لم تحد للأئمة فيا قولا وتجد الناس اختلفوا فا 
نم تنبت تحريم كل ذي ناب من السباع والعين مع الشاهد والقسامة وغير ذلك ما ذكرنا هذا هذا كله لا تروى 
فيه عن أحد من الا عة شيئا يوافقه بل انت تروى بي القسامة عن عمر خلاف حديثك عن الني صلى الله عليه 
وسلم وتروى فيا عن النني صلى الله عليه وسلم حلاف حديثك الذي أخذت به ويخالفك فيا سعيد بن المسيب 
برايه وروايته ويخالفك فما كثير من اهل المدينة ويردها عليك اهل البلدان ردا عنيما وكذلك اكثر اهل 
البلدان ردوا عليك العين مع الشاهد وبدعون فا أنها تخالف 0 ويردها عليك بالمدينة عروة والزهري 
وغيرهما وبمكة عطاء وغ يره ويرد كل ذي ناب من السباع عائشة بن عباس وغيرهما ثم رددت أن الني صلى 
علص علب ااا یی قل طوف ان آی ولس راد بن عباس كا تطيب الني صلى الله عليه 

وعلى هذا اكثر المفتين بالبلدان فتئرك هذا لآن رويت ان عمركره ذلك ولا جوز لعالم أن بلع قول الني 
عل اله متزد لت OS‏ عا عن الى عل انا عد يار 
فهكذا يمكن الغلط فيمن روى ما رويت عن عمر فإن جعلت الروايتين ثابتتين معا فا روى عن الني صلى الله 
عليه وساي أو أن يقال به وان أدخلت الهمة على الراويين معا فلا تدع الروانة عن اه أجلت عن وات 
تمه » قلت للشافعي أفيجوز أن تنهم الرواية ؟ قال لا إلا أن يروى حديثان عن رجل واحد تلان فذهب 
1 لى أحدهما فأما رواية عن واحد لا معارض ها فلا يحوز أن تتهم ولوجاز أن تنهم لم يح أن نحتج بحديث المتهمين 
بغير معارض روابته فأما أن پروی رجل عن رجل عن الني صلى الله عليه وسلم شيئا وبروى أخر.عن رجل من 
ااب الى ل الله عليه وباي شنا ا فليش م روا عن زجحل وقدة عن عن آخر وکل 
واحد منهم| غير صاحبه ثم لم تثبت على ما وصفت من مذهبك حتى تركت قول عمر في المنبوذ هو حر ولك 
ولاؤه وعلينا نفقته فقلت لا يكون للذي التقطه ولاؤه ولا أحسب حجة لك في هذا إلا أن تقول قال الني صلى 
الله عليه وه « الولاء لمن أعتق » وهذا غير معتق ورويت عن عمر أنه بدأ في القسامة المدعى علبيم فأبوا فردها 
على المدعين فأبوا الايمان فأغرم المدعى عليم نصف الدية فخالفته انت فقلت يندا المدعون ولا نغرم المدعى 
عليهم إذا لم يحلف من أنه بدأ المدعين ولم يجعل على المدعي عليهم غرامة حين لم يقبل المدعون أبمانهم ورويت 
عن عمر أنه قال في المؤمن يؤمن العلج ثم يقتله لا يبلغني أن أحدا فعل ذلك إلا قتلته فخالفته وقلت لا يقتل 
مؤمن بكافر مع ما وصفنا ما تركت على عمر والرجل من الصحابة ثم تتخلص إلى أن نترك عليه لرأى نفسك 
ولا بحوز اذا كانت السنة حجة على قول من تركها أن لا يوافقها إلا أن تكون كذلك أبدا ولا جوز هذا القول 
المختلط المتناقض ورويت عن عمري الضرس جمل وعن ابن المسيب في الضرس جملان ثم تركت عل ) معا 
قولما ولا أعلم لك حجة في هذا أقوى من أن الننى صلى لله عليه وسلم قال «في السن حمس » وأن الضرس قد 
يسمى سنا ثم صرت إلى ان رويت ان الننى صلى الله عليه وسلم امر امراة ان حج عن ابيها وهذا قول على بن 
ایی طالب وابن عباس وابن ن المسيب وربيعة وكل من عرفت قوله من كل اهل بلد غير اصحابك لا اعلمهم 
يختلفون فيه فتركته لقياس زعمت على قول ابن عمر لا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم|أحد عن أحد فقلت 
والحج يشببها (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ورويت عن ابن عمر أنه سمع الإقامة فأسرع المشي إلى المسجد 
فتركته عليه لا | لك حجة في تركه عليه إلا أن الننى صلى الله عليه وسلم قال دلا تأتوها تسعون وائتوها 
شون وعليكم | نة» ورويت عن ابن عمر انه كان ينضح في عينيه الماء اذا اغتسا ل من الحنابة وخالفته وم 
زف انعد سن الاين شاه زرو يت عن ابن عمر أنه كان يرفع "يديه إذا رفع رأسه من الركوع ورويت عن 
النى صلى الله عليه ولم مثله ثم خالفته وهو يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعير قول احد من الناس 


نكف 


رويته عنه ورويت عن ابن عمر أنه كان إذا سجد يضع كفيه على الذي بضع عليه وجهه حتى بخرجها في 
E E EE‏ إن جه عل جع بع فيها الكفان فخالفت ابن عمر فما 
اق ب انی صل ال عله وس ذا كت تالف اروت عن انی صل اق عله واف ايب لسر 
لقول عمر وما رويت عن عمري تقريد البعير وهو حرم لقول ابن عمر وما رويت عن ابن عمر فيا وصفنا وغيره 
لقول نفك فلا أ سمع العلم إذا إلا علمك ولا أعلمك تدري لأي شيء ء تحمل الحديث إذا كنت تأخذ منه ما 
0 عن النى صلى الله عليه وسلم ولم تعتمدوا على أمر تعرفونه . فقلت للشافعي 
3 ذهبنا إلى أن نثبت ما اجتمع عليه أهل المدينة دون البلدان كلها فقال الثاني هذه طريق الذين أبطلوا 
الأحاديث كلها وقالوا ناخذ بالإجاع إلا أ نهم ادعوا إجاع الناس وادعيتم انتم إجاع ب بلد هم يختلفون على 
لاک انی بال عليم بدعل علا ممم للصمت كان أول بكم أن هذا اقول قلت ول #الال لأ 
كلام ترسلونه لا بمعرفة فإذا سئلتم عنه لم تقفوا منه على شيء ينبغي لأحد أن يقبله أرأيم ے اذا سئلتم من الذين 
را و اديت رست في نا و 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فإن قل نعم قلت يدخحل عليكم في هذا أمران أحدهما أنه لوكان هم 
إجاع لم تكونوا وصلمم إلى الخبر عنهم إلا من جهة خبر الانفراد الذي رددتم مثله في الخبر عن رسول الله فان 
نبت خبر الاغواد ابت عن النى صلل لله عليه لم أحن أن يذ به والآخر نکم لا فون في قول 
واحد غيركم شيئا متفقا فكيف تسمون إجاعا لا تجدون فيه عن غيركم قولا واحدا ؟ وكيف تقولون أجمع 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مختلفون على لسانكم وعند أهل العلم ؟ فإن قلت تم انا ذهبنا إلى ان 
إجاعهم أن يحكم أحد الأعة أبو بكر أو عمر أوعيان رضى لو ا 
الشافعى إنه قد احتج لكم بعض المششرقبين بأن قال ما قلتم وكان حكم الحاكم وقول القائل من الأعة لا يكون 
بالمدينة إلا علا ظاهرا غير مستتر وهم يحمعون أنهم اعلم القاس بسن ول الله ميل اله عليه وساي واطلت 
الناس لما ذهب علمه عنهم منها يسألون عنها على المنبر وعلى المواسم وفي المساجد وني عرام الناس ويبتدئون 
فيخيرون با لم يسألوا عنه فيقبلون من أخيرهم ما أخبرهم إذا ثبت لهم فإذا حكم أحدهم الحكم لم تجوز أن 
يكون حكم به إلا وهو موافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير حالف لها فإن جاء حديث عن النى 
صلى الله عليه وسلم فخالفه من وجهة الانفراد انهم لما وصفت فقلت للشافعي هذا المعنى الذي ذهبنا إليه باى 
شيء احتججت عليه (قال الشافعی ) أول ما نحتج به عليكم من هذا انكم لا تعرفون حكم الحاكم منهم ولا 
قول القائل إلا بخبر الانفراد الذي رددتم مثله إذا روى عن الني صلى الله عليه وسلم الفرض من الله وما روى 
عمن دونه لا يحل محل قول النى صلى الله عليه وسلم أبدا فكيف أجزتم خبر الانفراد عن بعض أصجاب النى 
صل الله عله وس وردد كوه ل ع ا ار نواه موه 
في هذا شيء اکر من الخروج منه وانا | حدان كاه انه جدائه يعلى انه رارم فهل عندكم في هذا حجة ؟ 
فقلت ,ما يحضرني قال فقلت للشافعي وما حجتك عليه سوى هذا ؟ فقال الشافعى قد أوجدتكم أن عمر 
مع فضل علمه وصحبته وطول عمره وكثرة مسألته وتقواه ‏ قد حكم أحكاما بلغه بعضها عن النى صلى الله 

عليه وسلم شيء Ra‏ ا E TIR‏ 

عن النى صلى الله عليه وسلم فإنه قد يعزب عن الكثير الصحبة الثيء من العم يحفظه الأقل علا وصحبة منه 
د يعن ورا وا قت تمن ترديد نذا عا وضفت ي كنات هذا وكاب جاع إل رقال اناف ) 
ولو لم يكن هذا هكذا ما كان على الأرض أحد أعلمه أترك لما زعم أن الصواب فيه منكم قلت فكيف ؟ قال 


لحف 


قد تركتم على عمر بن الخطاب من زوايتكم منها ما تركتموه وزعممّ لأن الحديث عن النى صلى الله عليه وسلم 
جاء يخالفه ومنها ما تركتموه لأن ابن عمر خمالفه ومنها ما تركتموه لرأى أنفسكم لا يخالف عمر فيه أحد يحفظ 
عنه فلوكان حكم الحاكم وقوله يقوم المقام الذي قلت كنت خارجا منه فيا وصفنا وفيا روى الثقات عن عمر 
أنكم لتخالفون عنه إكثر من ماثة قول منها ما هو لرأى أنفسكم ومثلكم وحفظت أنك تروى عن أبى بكر مت 
اقاور تركتم عليه منها خمسة اثنين في القراءة في الصلاة واخرى في نميه عن عقر الشجر وتخريب العامر وعقر 
ذوات الارواح إلا لأكلة وحفظت أنك تركت على عمان أنه كان يخمر وجهه وهو حرم من روايتكم وغير 
ذلك وما تركت عليهم من رواية الثقات من أهل المدينة أضعاف ما تركتم علييم من روايتكم لغفلة ولقلة 
روايتكم وكثرة روايتهم فإن ذهبتم إلى غيرهم من اصحاب النى صل الله عليه وسلم فلم ترووا عن احد قط شيئا 
علمته إلا تركتم بعض ما رويتم وإن ذهيم إلى التابعين فقد خالفم كثيرا من اقاويلهم وإن ذهب إلى تابعى 
التابعين فقد خالفتم اقاويلهم ما رويتم وزو رك ا و هذا الكات سينا بدله عل 1١‏ روم اونا 
تركنا من رواية غيركم أضعاف ما كتبنا فإن انصفتم م باقاویلکم فلا تشكوا في أنكم لم تذهبوا مذهبا علمناه إلا 
فارقتموه کان كانت حجتكم لازمة فحالکم بغرا بفراقها غير محمودة وإن كانت غير لازمة دحل عليكم فراقها 
والضعف في الحجة با لا يلزم قال فقلت للشافعي فقد سمعتك تحكى أن بعض المشرقيين قام بحجتنا فما ذكرنا 

من الإجاع فأحب أن تحكى لى ما قلت وقال لك فقال لى الشافعي فيا حكيت الكفاية ما لم احك وما تصنع 
بجا لم تقله انت في حجتك ؟ فقلت للشافعي قد ذكرت الذي قام بالعذرفي بعض ترك الحديث ووصفت انه 
منسوب إلى البصرة فقال لى الشافعي هوكا ذكرت وقد جاء منه على ما لم تأت عليه لنفسك ولول أرفي مذهبه 
شيئاً تقوم به حجة فقلت فاذكر منه ما حضرك (قال الشافعى ) قلت له أرأيت الفرض علينا وعلى من قبلنا في 
اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس واحدا ؟ قال بلى فقلت إذا كان أبو بكر خليفة النني صلى الله 
عليه وسلم والعامل بعده فورد عليه خبر واحد عن النى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لا مدة بينه وبين النى 
صلی الله عليه وسلم يمكنه فیا أن يعمل بالخبر فلا بنرك ما تقول فيه ؟ قال أقول أنه يقبله ويعمل به فقلت قد 
ثبت إذا بالخبرولم يتقدمه عمل من أحد بعد عن النى صلى الله عليع وسلم يثبته لأنه لم يكن بينهم| إمام فيعمل 
بالكبر ولا يدعه وهو حالف في هذا حال من بعده (قال ل الشافعى ) فلت ارايت إذا جاء الخبر في اخر عمره 
ولا يعمل به ولا با يخالفه في أول عمره وقد عاش أكثر من سنة يعمل فا تقول فيه ؟ قال يقبله فقلت فقد قبل 
خبرا لم يتقدمه عمل (قال الشافعى ) لو أجبت إلى النصفة على أصل قولك يازمك أن لا يكون على الناس 
العمل بما جاء عن عن انى صلى الله عليه وسلم إلا بأن يعمل به من بعده أو يترك العمل لأنه إذاكان للامام الأول 
أن يدعه لم , يعمل يه كان جن مق بعلت من الداعة: في نمثل اه ا .بل إن ىء العمل به امام الاوك 
أو الثاني أومن بعده قال فلا أقول هذا (قال الشافعى ) فا تقول في عمر وأبوبكر إمام قبله إذا ورد خبر الواحد 
لم يعمل به أبو, كر وا يالف 5 قال بق فلك اله ول يعمل + اوبكر قال تعر وم يخا فلت اي 
يتقدمه عمل ؟ قال نعم قلت وهكذا عمر في آخر خلافته وأوبها ؟ قال ت قلت وهكذا عمّان ؟ قال نم قلت 
زعمت ان الخبر عن عي ای صل ات عله ول ارم و يانه عمل لة رود ول الا و يماو درول بد 
قال فلا بمكن أن تكون للنى صلى الله عليه وسلم سنة إلا عمل بها الأمة بعده (قال ل الشافعى ) فقلت له وقد 
حفظ عن النى صلى الله عليه وسلم أشياء لا يحفظ عن احد من خلفائه فيا شيء ؟ فةال نعم سز سنن كثيرة ولكن 
لابن ترى ذلك رقاك العاف ) تقلت استعى فا ال ر عن رول الله عل الله عليه وسار عمن بعدة 
وذلك أن بالخلق الحاجة إلى الخبر عنه وأن عليهم اتباعه ولعل منها ما لم يرد على من بعده قال فثل لى ما 
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٠‏ عملت أنه ورد على من بعده من خلفائه فلم حك عنه فبه شيء قلت قول النى صلى الله عليه وسلم « ليس فيا 
دون خمسة أوسق صدفة » لا اشك ان قد ورد على جميع خلفائه لانهم کانوا القاعين باخذ العشر من الناس 
وم يحفظ عن واحد منهم فما شيء قال صدقت هذا بين قلت وله أمثال كثيرة قد كتبناها في غير هذا الموضع 
فقلت إذا كان يرد علينا الخبر عن بعض خلفائه ويرد علينا الخبر عنه يخالفه فنصير إلى الخبر عن النى صلى 
لله عليه وسلم لأن لكل غاب وغاية العلم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أتعلم أن السنة ما 
كانت موجودة مستغنى بها عن غيرها ؟ قال نعم وقد سمعتك ذكرت مالا اجهل من من انه قد يرد عن غير واحد 
من اصحاب النى صل الله عليه وسلم القول يقوله توجد السنة بخلافه فإن وجدها من بعده صار إلا فهذا 
يدل على ما ذكرت من استغناء السنة عا سواها وبالمدينة من اصحاب النى صلى الله عليه وسلم نحومن ثلاثين 
ألف رجل إن لم بزيدوا لعلك لا تروى عنم قولا واحدا عن ستة نعم إنما تروى القول عن الواحد والائنين 
والثلاثة والاربعة متفرقين فيه او حتمعين والاكثر التفرق فاين الإجاع (قال الشافعى ) رحمه الله قلت له ضع 
و با ل الح ا اجر اام ا ل ا ا 
GAD‏ ا ا ل ا ا ا يه 
وقد تفرقوا موافقة ؟ قال نعم على معنى أن الأكثر يحتمعون قلت فإذا كان أصحاب النى صلى الله عليه وسلم من 
العدط ل ما رفح فل يمن ا ورا عند من اماب الى صل الع و د ر اكير 
فيكونون أكثر بعددهم ومن موافقهم أو موافقة الثلائة الأقلين فيكون الأقلون الأكثرين بمن وافقهم لا تدري 
لعلهم متفرقون ولا تدري أين الأقل وأصحاب النى صلى الله عليه و وسلم كلهم من له أن بقول في العلم قال ما 
أدرى كيف قولهم لو قالوا وإن هم أن يقولوا قلت والصدق فيه أبداً أن بقول أحد شيئا لم يقله احد انه قاله 
ولو قلت وافقوا بعضهم قال غيرك بل خالفوه قال ولا ليس الصدق أن تقول وافقوا ولا خالفوا بالصمت قلت 
هذا الصدق قلت فترى ادعاء الإجاع يصح لن ادعاه في شيء من حاص العلم (قال الشافعى ) وقلت له 
فهكذا التابعون بعدهم وتابعو التابعين وقال وكيف تقول انك ؟ قلت ماغات المددة ولا بأفق من آفاق الدنيا 
أحدا من أهل 1 طريق الإجاع '") إلا بالفرض وخاص من العلم إلا حدثنا ذلك الذي فيه إجاع 
يوجد فيه الإجاع بلد ولقد ادعاه بعض أصحاب المشرقيين فأنكر عليه جميع من سمع قوله من أهل | 
دعواه الإجاع حيث ادعاه وقالوا او من قال ذلك منهم لوأن شيئا روى عن نفر من اصحاب النبى صل الله 
عليه وسلم ثم عن نفر من التابعين فلم يرو عن مثلهم خلافهم ولا موافقتهم ما دل على إجاع من لم برو عنه منهم 
لأنه لا يدري بحتمعون أم مفترقون لو قالوا معت بعضهم يقول لوكان بيننا من السلف مائة رجل وأجمع منهم 
عشرة على قول أيحوز أن ندعى أن التسعين بحتمعون معهم وقد نجدهم يختلفون في بعض الأمور ولوجاز لنا إذا 
قال لنا قائل شيئاً أخذنا به لم نحفظ عن غيره قولا بخالفه ولا يوافقه أن ندعى موافقته جاز لغيرنا من خالفنا أن 
:دعی موافقته له وتحالفته لنا ولكن لا يحوز أن يدعى على أحد فما لم يقل فيه شيء (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالی فقال لى فكيف يصح أن تقول إجاعا ؟ قلت يصح في الفرض الذي لا يسع جهله من الصلوات والزكاة 
وتحريم الحراء وأما علم الخاصة في الأحكام الذي لا يضير جهله على العوام والذي إنما علمه عند الخواص من 
سیا ل خبر الخواص وقليل ما يوجد من هذا فنقول فيه واحداً من قولين نقول لا نعلمهم اختلفوا فيا لا نعلمهم 
اختلفوا فيه ونقول فيا اختلفو! فيه اختلفوا واجدهدوا فأخذنا أشبه أقاويلهم بالكتاب والسنة وإن نم يوجد عليه 


)1( كذا في النسخة . ولع أصله «كان بالفرض أو خاض» الخ تأمل . 
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دلالة من واحد منهه| وقلا يكون إلا أن يوجد أو أحسنها عند أهل العلم في ابتداء التصرف والمعقب ويصح إذا 
اخحتلفوا کا وصفت أن نقول روى هذا القول عن نفر اختلفوا فيه فذهبنا إلى قول ثلاثة دون اثنين واربعة دون 
ثلاثة ولا نقول هذا إجاع فإن الإجاع قضاء على من لم يقل ممن لا ندري ما يقول لوقالٍ وادعاء روابة الإجاع 
وقد بوجد مخالف فبا ادعى فيه الإجاع (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فقال قد علمت أنهم اختلفوا في الرأى 
الذي لا متقدم فيه من كتاب ولا سنة أفيوجد فيا اختلفوا فيه كتاب وسنة ؟ قلت نعم قال وأين ين ؟ قلت قال الله 
عز وجل «والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء» وقال عمر بن الخطاب وعلى وابن مسعود وأبو موسى 
الأشعري لا تحل المرأة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وذهبوا إلى أن الأقراء الحيض وقال هذا ابن المسيب 
وعطاء وجاعة من التابعين والمفتين بعدهم إلى اليوم وقالت عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر الأقراء الأطهار 
فإذا طعنت في الدم من ن الحيضة الثالثة فقد حلت وقال هذا القول بعض التابعين وبعض المفتين إلى اليوم وقال 
الله تعالى « وأولات الأحال أجلهن أن يضعن حملهن » فقال على ابن ن أبى طالب تعتد آخر الاجلين وروى 
عن ا ل لال عي ع ا يي 
الأقراء قبله كتاب ودلالة من سنة وقال الله جل ثناؤه « للذين يؤلون من : نسائهم تربص اوتعة او ' فهي 
تطليقة وروی عن عا وزيد بن ثابت خلافه وقال على بن أبى طالب وابن عمر ونفر من أصحاب النى صلى 
الله عليه وء من الأنصار لا بقع ليها طلاق ويوقف فإما أن ينيء و! وإما أن يطلق ومسح رسول الله صلى الله 

عليه وسلم على الخفين فأنكر المسح على بن أبى طالب وعائشة وابن عباس وأبو هريرة وهؤلاء أهل عام بالنى 
صل الله عليه وم وسح عمر وسعد وین عمر وأنس بن مالك وهؤلاء آمل عل به ولاس عافن في هذه 
الاشياء وي كل واحد منہا كتاب اوكتاب وسنة قال ومن اين ترى ذلك ؟ فقلت تحتمل الاية المعنيين فيقول 
أهل اللسان بأحدهما ويقول غيرهم منهم بالمعى الآخر الذي بخالفه والآية محتملة لقوها معا لاتساع لسان 
المرب وأما السنة فتذهب على بعضهم وكل من ثبتت عنده السنة قال بها إن شاء الله ولم بخالفها لأن كثرا متها 
يأني واضحا ليس فيه تأويل (قال الشافعى ) وذكرت له مس الذكر فان عليا وابن عباس وعار بن اسر 
وحذيفة وابن مسعود لا يرون فيه الوضوء وابن المسيب وغيره بالمدينة لا يرون مه الوضوة وسعدا وابن عمر يريان 
فيه الوضوء وبعض التابعين بالمدينة وفيه للنبي صلى الله عليه و سنة بان يتوضأ منه أخخذنا مہا وقد يروى عن 
سعيد أنه لا يرى منه الوضوء ( قال الشافعى ) رحمه الله وقلت الإجاع من أقوام ما بقدر عليه فكيف تكلف 

من ادعى الإجاع من المشرقيين حكابة حبر الواحد الذي لا يقوم به حجة فنظمه فقال حدثني فلان عن فلان 
وترك أن يتكلف هذا في الإجاع فيقول حدثنى فلان عن فلان لنص الإجاع الذي يلزم أول به من نص 
الحديث الذي لا يلزم عنده قال إنه يقول يكثر هذا عن أن ينص فقلت له فينص منه أربعة وجوه أو خمسة 
فقد طلبنا أن نجد ما يقول فا وجدنا أكثر من دعواه بل وجدنا بعض ما يقول الإجاع متفرقا فيه (قال 
الشافعى ) فقال فإن قلت إذا وجدت قرنا من أهل العلم ببلد علم بقولون القول يكون أكثرهم متفقين عليه 
ميت ذلك إجاعا وافقه من قبله أو خالفه فأما من قبلهم فلا يكون الأكثر منهم يتفقون على شيء يجهالة ما 
كان قبلهم ولا يتركون ما قبلهم أبدا إلا بأنه منسوخ أو عندهم ما هو أثبت منه وإن لم يذكروه قلت أفرأيت إذا 
أجزت لهم خلاف من فوقهم وهم لم يحكوا لك أنهم تركوا على من قبلهم قوهم لشيء علموه أتجيز ذلك 


)١(‏ كذا في النسخة » وفيه سقط طاهر . ولعل أصله « روى عن سعيد وأى بكر إذا مضت أربعة أشهر فهي. تطليقة 
وروی عن عبان الخ » کا يؤخذ ذلك ما سبق قريبا فحرر » كتبه مصححه . 
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بتوهمك عليهم أنهم لا يدعونه إلا بحجة ثابتة وإن لم يذكروها وقد يمكن أن لا يكونوا علموا قول من قبلهم 
فقالوا بارائهم أتجيز من بعدهم أن يدعوا عليهم أقاويلهم التي قبلتها منهم ثم يقولون لمن بعدهم ما قلت هم هم 
لا يدعونها إلا بحجة وإن لم يذكروها قال فإن قلت نعم ؟ قلت إذا تجعل العلم أبدا للآخرين كا قلت أولا قال 
فإن قلت لا ؟ قلت فلا تجعل لهم ان يخالفوا من قبلهم قال فإن قلت اجيز بعض ذلك دون بعض ذلك دون 
بعض قلت فانما زعمت أنك ات فا أحرت حجان وا رذوت رد أفتجعل هذا لغيرك في البلدان ها من 
بلاد المسلمين بلد إلا وفيه قد صار أهله إلى اتباع قول رجل من أهله في أكثر أقاويله أفترى لأهل مكة 
AR GE‏ وو في اكز من قوله؟ أو ترى لآل ار 
وأمادة ي ا وفوق من 6 واعا العم اللازم الكتاب 0 وعبى كل مسلم اتباعهها قال ٠‏ 
ماذا ؟ قلت أقول. ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر عمن “معها مقطوع إلا باتباعها فإذا لم يكن 
صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم أو واحد منهم ثم كان قول الأئمة ی 0 
عمان ادا صرنا فيه إلى التقليد 5 إلينا وذلك اذا لم جد دلالة يي الاختلاف تدل على أقوب الاختلاف من 
الكتات والسنة فيتبع القول الذي معه الدلالة لأن قول الاإمام ورا يلزمه الناس ومن لزم قوله الناس كان 
أشهر من يفتى الرجل أو النفر وقد يأخذ بفتياه أو يدعها وأكثر الفتين يفتون للخاصة في ببوتهم ويجالسهم ولا 
تعنى العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الاإمام وقد وجدنا الأئمة يبتدئون فيسألون عن العلم من من الكتلب والسنة فما 
أرادوا أن يقولوا فيه ويقولون فيخبرون بخلاف قوهم فيقبلون من المخبر ولا يستنكفون على أن يرجعوا لتقواهم 
الله وفضلهم في حالاتهم فإذا لم يوجد عن الأعة فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين في موضع 
أخذنا بقوهم وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم والعلم طبقات شتی الأول الكتاب والسنة إذا ثبتت 
السنة ثم الثانية الاإجاع فيا ليس فيه كتاب ولا سنة والثالثة أن يقول بعض أصحاب انى صلى الله عليه وسلم 
GE e‏ في ذلك » الخامسة القياس على 
بعض الطبقات ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإ يؤخذ العلم من من أعلى وبعض ما 
اموا ذهبت 3 0 من أسفل قال فتوجدني, aig bS‏ الأغغب 
GE e‏ امرأة ای 
سوى المرأة التي أرضعت الرجل وأنها ولدت من المزنى جارية فلا بلغ ابن الرجل وبلغت بنت الرجل خط 
فقال له الناس ويلك إنها اختك فرفع ذلك إلى هشام ابن إسماعيل فكتب فيه إلى عبد الملك فكتب إليه عبد 
الملك أنه ليس ذلك برضاع » اخيرنا الشافعي اخبرنا الدراوردي عن محمد بن عمرو عن عبد الرحمن بن 
القاسم أنه كان يقول كان يدخل على عائشة ئشة من أرضعه بنات أبى بكر ولا يدخل عليها من أرضعه نساء بنى 
أبى بكر (قال) أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن عبيد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبى عبيدة بن عبدالله 
بن زمعة أن أمه زينب بنت أبى سلمة أرضعتها أسماء بنت أبى بكر امرأة الزبير فقالت زينب بنت أبى سلمة 
م حا اضر د كد حار عر سد راه اله أى واوا 
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للكلبية فقلت لرسوله وهل تحل له نما هي بنت أخته فأرسل إلى عبدالله إنما أردت بهذا المنع لما قبلك ليس لك 
بأخ أنا وما ولدت أسماء فهم إخوتك وما كان من ولد الزبير من غير أسماء فليسوا لك بإخوة فأرسلي فسلى 
عن هذا فأرسلت فسألت وأصحاب النى صلى الله عليه وسلم متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا لها إن الرضاعة 
من قبل الرجال لا تحرم شيئاً فأنكحتا إياه فلم تزل عنده حتى هلك (قال الشافعى ) رحمه الله أخيرنا عبد 
العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن بعض ال رافع بن خديج ان رافع بن خديج كان يقول 
الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئاً (قال الشافعى ) وأخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن 
علقمة عن يزيد بن عبدالله بن قسيط عن ابن المسيب وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن وعن سلمان ابن يسار 
وعن عطاء بن يسار أن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئاً (قال الشافعى ) وأخبرنا عبد العزيز بن محمد عن 
مروان بن عبان بن أبى المعلى أن عبد الملك كان يرى الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئاً قلت لعبد العزيز 
من عبد الملك ؟ قال ابن مروان ( قال الشافعى ) أخبرنا عبد العزيز بن محمذ عن سلمان بن بلال عن ربيعة بن 
أبى عبد الرحمن أن ابن عباس كان لا يرى الرضاعة من قبل الرجال تحرم شيئا قال عبد العزيز وذلك كان 
رأى ربيعة ة ورأى فمهائنا وأبو بكر حدث عمرو بن الشريد عن ابن عباس في اللقاح واحد وقال حديث رجل 

من أهل الطائف وما رأيت من فقهاء أهل المدينة أحدا يشك في هذا إلا أنه روى عن الزهري خلافهم فا 
التفمم | اليه وهؤلاء أكثر وأعلم (قال الشافعى ) أخخبرنا سفيان بن عبينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت 
جاء عمى من الرضاعة افلح ابن ن أبى القعیس يستأذن على بعد ماضرب الحجاب فلم آذن له فلا جاء الني صلى 
الله عليه و أخبرته فقال إنه عمك فأذونوا له فقال وما في هذا حديثها أم أبى بكر أرضعته فليس هذا برضاع 
من قبل الرجل ولوكان من قبل الرجل لكانت عائشة ١اعلم‏ بمعنى ما تركت وكان أصحاب رسول الله والتابعون 
ومن ادركنا متفقين او اكترهم على ما قلنا ولا يتفق هؤلاء على خلاف سنة ولا يدعون شيئا إلا لما هو اقوى منه 
قال قد كان القاسم بن محمد ينكر حديث أبى القعيس ويدفعه دفعا شديدا ويجتج فيه أن رأى عائشة خلافه 
(قال الشافعى ) فقلت له أتجد بالمدينة من علم الخاصة أولى أن يكون علا ظاهرا عند أكثرهم من ترك تحريم 
لبن الفحل فقد تركناه وتركتموه ومن يحتج بقوله إذا كنا جد في الخبر عن النى صلى الله عليه وسلم كالدلالة 
على ما نقول أفيجوز لأحد ترك هذا العام المتصل ممن سمينا من أزواج النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
والتابعين من بعدهم بالمدينة ان يقبل ابدا عمل اكثر من روى عنه بالمدينة إذا خالف حديثا عن الننى صلى الله 
علو عا E‏ !فرت لقو ليت الى عل اند عليه وار U‏ قلت فقا اراك ون 
تحتج بقوله هذا ولا اعلم له حجة في تركه إلا ما ثبت عن ای مل الله غ ول ا جرع من الرضاعة ها 
حرم من الولاد» فقال لى فلذلك تركته؟ فقلت نم فأنالم يختلف بنعمة اله قول في أنه لا أذهب إذا بت عن 
التي مل ل ول شيء إلى أن أدعه لأكثر أو أقل ما خالفنا في لبن الفحل وقد يمكن أن يتأول حديث 
انى صلى الله عليه وسلم إذا كان من النساء دون الرجال فأخحذت بأظهر معانيه وإن أمكن فيه باطن وتركتم 
قول الأكثر من روى عنه بالمديئة ولو ذهبت إلى الأكثر وتركت خبر الواحد عن النى صلى الله عليه وسلم ما 
عدوت ما قال الأكثر من المدنيين أن لا يحرم لين الفحل (قال الشافعى ) وق وصفت حديث الليث بن سعد 

عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال عقل العبد في تمنه كجراح الحر في ديته وقال الزهري وإن ناسا ليقولون 
بقوم سلعة فالزهري قد جمع قول أهل المدينة أبن المسيب ومن خالفه فخرج | صاحبكم من جميع ذلك وهذا 
عندكم كالإجاع ما هو دونه عندكم إجاع بالمدينة وقلم قولا خارجا من قول أهل العلم بالمدينة واقاويل بنى ادم 
وذلك أنكم قم مرة كا قال ابن المسيب جراحه في نه كجراح الحر في ديته في الموضحة والمأمومة والمنقلة ثم 
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خالفتم ما قال ابن المسيب أخرى فقلتم يقوم سلعة فيكون فيا نقصه فلم تمحضوا قول واحد منهم (قال 
الشافعى ) وقد اخبرنا مالك عن اې .حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي ان رجلا خطب إلى النئ 
عن بت و Ee EN‏ 
عن عمر قال في ثلاث قبضات من زبيب فهر مهر (قال الشافعى ) واخبرنا سفيان بن عبيئة عن أيوب بن 
ل ا 1 وام اي تحل الموهوبة لأحد بعد النى صلى الله عليه 
ولو أصدقها سوطا حلت له » أخبرنا ابن أى یحی قال سألت ربيعة كم أقل الصداق ؟ قال ما تراضى به 
ألو فلت وإ كان دورسا ؟ قال وإن كان نصف درهم قلت وان كان أقل قال لوكان قبضة حت أو 
حبة حنطة قال فهذا حديث EE‏ وام 

وهذا عندكم كالإجاع » وقد سالت الدراوردي هل قال احد بالمدينة لا يكون الصداق اقل من ربع دينار؟ 
فقال لا والله ما علمت أحدا قاله قبل مالك وقال الدراوردي أراه أخذه عن أى حنيفة ‏ قلت للشافعي فقد 
بيت د ذ كك ويا كت العا 1 لبر ا إل تول N EEN‏ ما جيك e‏ 
امل العلى من من أهل المدينة أشد خلافا لأهل المدينة منكم ولوشئت أن أعد عليكم ما أملاً. به ورقا كثيرا مما 
خالفتم فيه كثيرا من أهل المدينة عددتها عليكم وفيا ذكرت لك ما دلك على ما وراءه إن شاء الله » فقلت 
للشافعي ان لنا كتابا قد صرنا إلى اتباعه وفيه ذكر أن الناس اجتمعوا وفيه الأمر امجتمع عليه عندنا وفيه الأمر 
عندنا (قال الشافعى ) فقد أوضحنا لكم ما يدلكم على أن ادعاء الإجاع بالمدينة وفي غيرها لا يحوز أن يكون 
وني القول الذي ادعيتم فيه الإجاع اختلاف وأكثر ما قلتم الأمر امحتمع عليه حلت رانس هلف لحم 
شيئا أجمع وأقصر وأحرى أن تحفظه مما فرغت منه قلت فاذكر ذلك قال تعرفون أنكم قلتم اجتمع الناس أن 
سجود القران أحد عشر ليس في المفصل منها شيء ؟ قلت نم (قال الشافعى ) وقد رويتم عن أبى هريرة أنه 
سجد في «إذا السماء انشقت » واخبرهم ان النى سجد فيا وان عمر بن عبد العزيز امر محمد بن مسلمة مر 
القراء أن يسجدوا في «إذا السماء انشقت» وأن عمر سجد في النجم قلت نعم وان عمرو ابن عمر سجدا في 

سورة احج سجدتين ؟ قلت نم قال فقد رويم السجود ني المفصل عن النى صلى الله عليه وسلم وعمر وأئى 
هريرة وعمر بن عبد العزيز فن الناس الذين اجمعوا على السجود دون المفصل وهؤلاء الاعة الذين ب بنتى الى 
أقاويّلهم ما حفظنا نحن وأنتم في كتابكم عن أحد إلا سجودا في الفصل ولورواه عن رجل أو اثنين أو ثلاثة ما 
جاز ان يقول ايع الناس وهم محتلفون قلت فتقول انت اجبع الناس ان المفصل فيه سجود ؟ قال لا اقول 
اجتمعوا ولكن اعزى ذلك إلى من قاله وذلك الصدق ولا ادعى الإجاع إلا حيث لا يدفع أحد أنه إجاع 
أفتزى قولكم اجتمع الناس أن سجود القرآن إحدى عشرة ليس في المفصل منها شيء يصح لكم أبدا قلت 
فعلى اي شيء أكثر الفقهاء ؟ قال على إن في المفصل سجودا وأكثر أصحابنا على أن في سورة الحج سجدتين 
وهم يروون ذلك عن عمر وابن عمر وهذا مما أدخل في قوله اجتمع الناس لأنكم لا تعدون في احج إلا 
سجدة وتزعمون أن الناس اجتمعوا على ذلك فأي الناس يجتمعون وهو يروى عن عمر وابن عمر أنهم| سجدا في 
ا لحج سجدتين أو تعرفون أنكم احتججمٌ جتم في العين مع الشاهد على من خالفه وقد احتجوا عليكم بالقران فقلئم 
اراب ١‏ لحر يي سن ارج الى الى عل ل اتن ل لف اود ايها عل الدع حتاف واد ده 
وم هذا مالا شك فيه عند أحد من الناس ول في بل من ادان فإذا أقر ذا قيقر بالبين مع الشاهد » وأ 
ع ل مسيم يك بال رو ا و كر 
. تعالى قال بلى وهكذا نقول (قال الشافعى ) أفتعرفون الذين خالفوكم في المين مع الشاهد يقولون بما 
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قلتم ؟ قلت مماذا ؟ قال أتعرفونهم يحلفون المدعى عليه » فان نكل رد المين على المدعى فإن حلف أخذ حقه ؟ 
قلت لا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وأنتم تعلمون أنجم لا يردون المين أبدا وأنهم يزعمون أن رد المين 
خطأ وأن المدعى عليه إذا نكل عن الهين أخذ منه الحق ؟ قلت بلى قال فقد روي يم علهم مالا يقولون قلت : 
ولكن لعل زال (قال الشاف ) رحمه الله تعاى أو يجوز لزل في الرواية عن الاس أن عن اناس کاقة وإن جا 
الزلل في الأكثرجازفي الأقل وفيا قلت امجتمع عليه وقولكم الحتمع عليه أكثر من هذا الزلل لأنكم إذا زلئم في 
ان ترووا عن الناس عامة فعلى أهل المدينة لانم أقل من الناس كلهم (قال الشافعي ) وقولكم في المين مع 
الشاهد نكتني منها بثبوت السنة حجة عليكم وأنتم تم لا تروون فيها الا حديث جعفر عن أبيه منقطعا ولا تروون فيها 
حديئا يصح عن احد من اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم والزهري وعروة ينكرانها بالمدينة وعطاء 
نكرها مكة فإ كانت تبت السنة فلن يعمل بهذا أصحاب الي صل الله عليه سم وام م لا تحفظون أن 
احدا من اصحاب النى صلى الله عليه وسلم عمل بايمين مع الشاهد فإن كنم بتموها بإجاع التابعين بالمدينة 
فقد اختلفوا فيها وإنكتتم بتموها بخبر منقطع كان الخبر المتصل أولى أن تثبتها به قلت فأنت تثبتها قال من غير 
الطريق الذي ثبتموها بحديث متصل عن عن الننى صلى الله عليه وسلم لا بعمل به ولا إجاع ولو لم تثبت إلا بعمل 
وإجاع كان بعيدا من أن تثبت وهم يحتجون عليها بقران وسنة (قال الشافعى ) وزعمت أن ما أشكل فما 
اجج به نما رو عل الناسن أنهم في البلدان لا يخالفون فيه والذين يخالفونكم في العين مع الشاهد 
يقولون نحن أعطينا بالنكول عن العين فبالسنة اعطينا ليس في القران ذ كر بين ولا نكون عنها وهذا سنة غير 
القران وغير الشهادات زعمنا أن القران یدل على ان لا یعطی اد من جهة الشهادات الا بشاهدين اوشاهد 
وامرأتين والتكول ليس في معنى الشهاذات والذي احتججم , به عليهم ليست عليهم فيه حجة والله المستعان انما 
الحجة علهم في غيرما احتججتم به واذا احتججتم بغير حجة فهو إشكال ما بان من الحجة لا يبان ما أشكل 
منها (قال الشافعى) اخبرنا الثقة عن عبدالله بن الحرث إن لم اکن سمعته من عبدالله عن مالك بن 
أنس عن يزيد بن عبدالله بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثان بن عفان قضيا في 
الملطاة بنصف دية الموضحة (قال الشافعى ) أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن الثوري عن يزيد بن 
قسيط عن إن اليب عن حمر رخات مله اویل ماد ال التاق ردن من دهع إن ان يذ عن 
مالك بهذا الاسناد مثله (قال الشافعى ) وقرأنا على مالك نا لم نعلم أحدا من من الأعة في القديم ولا في الحديث 
أفتى فها دون الموضحة بشيء قال الشافعى ) فنفيتم أن يكون احد من الأمة في قديم أو حديث قضى دون 
الموضحة بشيء ونم والله يغفر لنا ولكم تروون عن إمامين عظيمين من المسلمين عمر وعڻان نها قضيا فيا دون 
الموضحة بشيء موقت ولست أعرف لمن قال هذا مع روايته وجها ذهب إليه واللّه المستعان وما عليه أن يسكت 
عن رواية ما روى من هذا أوإذا رواه فلم يكن عنده کا رواه أن يتركه وذلك كثير في كتابه ولا بنبغي أن يكون 

ما قد انخبر انه علمه ارايت لو وجد كل وال من الدنيا شيئا ترك يقضي فا دون الموضحة بشي ءكان جائزا له 
أن بقول لم نعلم أحدا من من الأعة قضى فيا بشيء وقد روى عن إمامين عظيمين من أمة المسلمين أنه قضيا مع 
أنه لم برو عن أحد من الناس إمام ولا أمير ترك أن قضى فما دون الموضحة بشيء ولا نجد وقد روينا أن زيد بن 
ثابت قد قضى فيا دون الموضحة حتى في الدامية فإن قال رويت فيه حديثا واحدا افرايت جميع ما ثبت 
امه ا ا ال د ع ل 7 
اولا يثبت بحديث واحد فينبغي ان تدع عامة ما رويت وثبت من حديث واحد » قال سالت الشافعي من 
O e‏ ار يا 
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ا يا RIG‏ وخ N‏ 
وحن نقوله (قال الشافعى ) إنكم مجمعون أنكم توضئون من مس الذكر واس وابمس للمرأة قلت نعم قال 
من أهل الدنيا خلقا ينني عن نفسه أن يوجب الوضوء إلا من ثلاث ؟ فانت توجب الوضوء من ائنين أو 
ثلاث سواء من اط کم بل أن راا هذا اللي لا برج في قول أحد من + بنى ادم غيركم والله المستعان ثم 
تؤكدونه بأن تقولوا الأمر عندنا قال فان كان الأمر عندكم إجاع أهل المدينة فقد خالفتموهم وان كانت كلمة 
لا معنى لها لر تكلفتموها ؟ فا علمت قبلك أحدا : بها وما كلمت منكم أحدا قط فرأيته يعرف معناها وما 
ينبغي لكم أن تجهلوا إذا كان يوجد فيه ما ترون » والله أعلم . 


YA 


كتاب جاع العلم 


أخبرنا الربيع بن سلهان قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال لم أسمع اداه الا اوت فة 
إلى حل انرس لاع وير ادن رسن ان لق O‏ 
وجل يحعل لأحد بعده إلا اتباعه وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا يكتاب الله أوسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم وأن ما سواهما تبع للها وأن فرض الته تعاللى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى 
اله عليه :وبل :واجدلا يختلق: ي إن القرض والوانجب قول الارن زرل الل صل الله عليه ول إلا فرقة 
و و لجسم اممو ال RS‏ 
الله صلى الله عليه وسلم تفرقا متباينا وتفرق غيرهم ممن نسبته العامة إلى الفقه فيه تفرقا . أما بعضهم فقد أكثر 
من التقليد والتخفيف من النظر والغفلة والاستعجال بالرياسة وسامثل لك من قول كل فرقة عرفتها مثالا يدل 
على ما وراءه ان شاء الله تعالى . 


باب حكاية قول الطائفة الي ردت الأخباركلها 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال لى قائل ينسب إلى العلم بمذهب أصحابه أنت عربى والقرآن نزل 
بلسان من أنت منهم وأنت أدرى بحفظه وفيه لله فرائض أنزنها لوشك شاك قد تلبس عليه القرآن بحرف منها 
استنبته فإن تاب وإلا قتلته وقد قال عز وجل في القرآن « تبيانا لكل شيء» فكيف جاز عند نفسك أو لأحد في 
شيء فرضه الله أن يقول مرة الفرض فيه عام ومرة الفرض فيه حاص ومرة الأمر فيه فرض ومرة الأمر فيه 
دلالة ؟ وإن شاء ذو إباحة وأكثر ما فرقت بينه من هذا عندك حديث ترويه عن رجل عن آخر أو حديثان أو 
ثلاثة حتى يبلغ به رسول الله صل الله عليه وسلم وقد وجدتك ومن ذهب مذهبك لا تبرثون أحدا لقيتموه 
دوي البق والحفظ ولا اجدا لقت من لقنتم من انب باط وى وى في حديثه بل وجدتكم 
تقولون لغير واحد منهم أخطأ فلان في حديث كذا وفلان في حديث كذا ووجدنكم تقولون لو قال رجل 
لحديث أحلاتم به وحرمتم من علم الخاصة لم بقل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخطاتم أومن حدثكم 
وكذبم أو من حدثكم لم تستتيبوه ول تزيدوه على أن تقولوا له بشما قلت افيجوز زأن يفرق بين شيء من أحكام 
القران وظاهره واحد عند من سمعه بخبر من هوكا وصفمم فيه وتقيمون اخبارهم مقام كتاب الله وانتم تعطون بها 
وتمنعون بها ؟ قال فقلت إنما نعطى من وجه الاحاطة أومن جهة الخبر الصادق وجهة القياس واسبامها عندنا 
مختلفة وإن أعطينا بها كلها فبعضها أثبت من بعض قال ومثل ماذا ؟ قلت إعطاني من الرجل بإقراره وبالبينة 
وإبائه العين وحلف صاحبه والإقرار أقوى من البينة والبينة أقوى من إباء العين ويمين صاحبه ونحن وإن اعطينا 
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مها عطاء واحدا فأسبامها محتلفة قال وإذا ق على أن تقبلوا أخبارهم وفهم ما ذكرت من أمركم بقبول أخبارهم 
وما حجتكم فيه على من ردها قال لا أقبل منها شيثاً إذاكان يمكن فيم الوهم ولا أقبل إلا ما أشهد به على الله 
كا أشهد بكتابه الذي لا يسع أحدا الشلك في جرف منه أو يحوز أن يقوم شيء مقام الإحاطة وليس بها ؟ فقات 
له من اللسان الذي به كتاب الله وأحكام الله دله علمه بها على قبول أخبار الصادقين عن رسول الله صلى 
اه عليه ولم وا والفرق بين ما دل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفرق بينه من أحكام الله وعلم بذلك 
مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم | إذكنت لم تشاهده خبر الخاصة وخبر العامة قال نعم قلت فقد رددتها إذ 
كنت تدين با تقول قال أفتوجدني مثل هذا ما تقوم بذلك الحجة في قبول الخبر؟ فإن أوجدته كان أزيد في 
ايضاح حجتك وأثبت للحجة على من خالفك وأطيب لنفس من رجع عن قوله لقولك فقلت إن سلكت 
سيل النصفة كان ى بنش ما قلت دلبل عل أنك مقع من قرات على ما عب علب الاتقال عنه وات 
ان قد طالت غفلتك فيه عالا ين ينبغي أن تغفل من أمر دينك قال فاذكر شيئا إن حضرك قلت قال الله عز وجل 
ذهو لق یت ر اين مولا سيم يلو لهم ااه وكيم رض الكانبه رشک تل قدا أن 
ل ل 

جملة والحكمة خاصة وهي أحكامه ؟ قلت تعنى بأن يبين لهم عن الله عز وجل مثل ما بين لهم في جملة 
الفرائض من الصلاة والزكاة والحج وغيرها فيكون الله قد أحكم فرائض من فرائضه بكتابه وبين كيف هي 
على لسان نبیه صلى الله عليه وب قال إنه ليحتمل ذلك قلت فإن ذهبت هذا المذهب فهي في معنى الأول 
قبله الذي لا تصل إليه إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وه قال فإن ذهبت مذهب تكرير الكلام ؟ 
لوا مهم أولى به إذا ذكر الكتاب والخكة أن يكونا شيثين أو شيئاً واحدا قال يحتمل أن بکونا کا وصفت 
كتابا وسنة فيوكنا شيئين ويحتمل أن يكونا شيئاً واحدا قلت فأظهرهما أولاهما وفي القرآن دلالة على ما قلنا 
وخلاف ما ذهبت إليه قال وأين هي ؟ قلت قول الله عز وجل «واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله 
والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا» فأخبر أنه يتلى في بيوتين ن شيئان قبل فهذا القرآن يتلى فكيف تى الحكمة ؟ 
قلت إنما معنى التلاوة أن ينطق بالقرآن والسنة كا ينطق بها قال فهذه أبين في أن الحكمة غير القرآن من الأولى 
وقلت افترض الله علينا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم قال وأين ن ؟ قلت قال الله عز وجل «فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحّوك فيا شجر بينهم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا يما قضيت ويسلموا تسلما» وقال الله عز وجل « من 
بطع الرسول فقد أطاع الله» وقال «فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيهم عذاب ألم» 
لق 0 اطي وم ا م ا A‏ 
أصحابنا إن الله أمر بالتسلم یکم رسول الله صلی الله عليه وسلم وحككته إنما هو ما أنزله ن من لم يسم له أن 
ينب إل اام لمكم مول ل سل اق عله ول قلت لق رض لله جل وعز عتا تاع ر ال ووم 
اناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» قال إنه لبين في التتزيل أن علينا فرضا أن نأخذ الذي أمرنا به 
وى عا ا رول ال انه عات وسار اقلت والفرض علا وع من بهو فاا وين دا وا قال 
فقلت فإن كان ذلك علينا فرضا في اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنحيط أنه إذا فرض علينا شيئا 
فقد دلنا على الأمر الذي يؤخذ به فرصة ؟ قال نعم قلت فهل تحد السبيل إلى تأدية فرض الله عز وجل في اتباع 


0١‏ اي ا و ا نهتد إلا فحرر وقد انفردت هنا نسخة سقيمة جدا لم نعثر على غيرها بعد 
البحث والتنقيب وتنتبى إلى كتاب القرعة » كتبه مصححه . 
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سواه مل اه لله ور ار اح مك ارإشدله عن 1 امه ريل أن عل له علوت ١‏ 
بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن د في أن لا اخذ ذلك إلا بالخبر لا دلني على أن اله أوجب على أن 
قبل عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال وقلت له أيضا يازمك هذا في ناسخ القرآن ومنسوخه قال فاذكر منه 
شيئا قلت قال الله تعالى وكتب عليكم إذا حضر احدكم الموت إن ترك حيرا الوصية للوالدين والأقربين» وقال 
في الفراتض «ولأبويه لكل واحد مني الندس ما ترك إن کان له ولد فإن لم يكن له ولد وورئه أبواه فلأمه 
الثلث فإن كان له اخوة فلامه السدس » فزعمنا بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اابة الفرائض 
نسخت الوصية للوالدين والأقربين فلوكنا ممن لا يقبل الخبر فقال قائل الوصية نسخت الفرائض هل نجد 
الحجة عليه إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه ؟ قال هذا شبيه بالكتاب والدكة والحجة لك ثابتة بأن 
علينا قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صرت إلى أن قبول الخبر لازم للمسلمين لما ذكرت وما 
ي مثل معانيه من كتاب الله وليست تدخلي انقة م إظهار الانتقال عا كنت ارى الى غيره اذا بانت الحجة 
فيه بل أتدين بأن على الرجوع عا كنت أرى إلى ما رأيته الحق ولكن أرأيت العام في القرآن كيف جعلته عاما 
مرة وخاصا أخرى . قلت له لسان العرب واسع وقد تنطق بالشيء عاما تريد به الخاص فيبين في لفظها 
ولست أصير في ذلك بخبر إلا بخبر لازم » وكذلك أنزل في القران فبين في القرآن مرة وفي السنة أحرى قال 
فاذكر منها شيئا قلت قال الله عز وجل « الله خخالق کل شيء» فكان مخرجأً بالقول عاما يراد به العام وقال «إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم » » فكل نفس مخلوقة من 
ذكر وأنثى فهذا عام يراد به العام وفيه الخصوص وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم » فالتقوى وخلافها لا 
تكون إلا للبالغين غير المغلوبين على عقوم وقال ويا أمها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من 
دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له» وقد أحاط العلم أن كل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه و 
لم يكونوا بدعون من دونه شيئا لأن فيم المؤمن ورج الكلام عاما فإئما أريد من كان هكذا وقال «واساهم 
عن القرية الي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت » دل على أن العادين فيه أهلها دونها وذكرت له 
أشياء مما كتبت في کتابي فقال ه وکا قلت كله ولكن بين لی العام الذي لا يوجد في كتاب الله أنه أريد به 
خاص قلت فرض الله الصلاة ألست تمرها على الناس عامة ؟ قال بل : قلت وتجد الحيض محرجات منه ؟ 
قال نعم : وقلت وتعد الزكاة على الأموال عامة وتجد بعض الأموال مخرجا منها ؟ قال بلى : قلت وتجد الوصية 
للوالدين منسوخة بالفرائض ؟ قال نعم قلت وفرض المواريث للاباء والامهات والولد عاما وم يورث المسلمون 
IEE NEG‏ ا ل SA‏ 
هذا ؟ قال السنة لانه ليس فيه نص قران قلت فقد بان لك و في أحكام الله تعالى في كتابه فرض الله طاعة 
رسوله والموضع الذي وضعه الله عز وجل به من الاربانة عنه ما أنزل خاصا وعاما وناسخا ومنسوخا ؟ قال نعم 
و ا ای ی لمهي وقد ذف ا ابس ملعي ال 
6 سا يا ساو احا ور لو e‏ 
جاء عا بقع عليه اسم صلاة واقل ما يقع عليه اسم زكاة فقد أدى ما عليه لا وقت في ذلك ولو صلی ركعتين 
کن لار كل اام وقلا ل کے ا كنب انق قيس کل ای زی وان ره ما كانه 
قرآن يقبل فيه الخبر فقال بقريب من قوله فما ليس فيه قرآن فدخل عليه ما دخل على الأول أو قريب منه 
ودخل عليه أن صار إلى قبول الخبر بعد رده وصار إلى أن لا يعرف ناسخا ولا منسوخا ولا خاصا ولا عاما 
والخطأ قال ومذهب الضلال في هذين المذهبين واضح لست أقول. بواحد منهم| ولكن هل من حجة في أن 
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تبيح الحرم بإحاطة بغير إحاطة ؟ قلت : قال ما هو؟ قلت ما تقول في هذا الرجل إلى جني امحرم الدم 
وال ؟ قال نم قت إن شهد عله شاهدان بت تل رجلا أذ ال فهو هنا الذي في يدبه قل أله قود 
وت ماله الذي ني يديه إلى ورثة المشهود له قال قلت أويمكن في الشاهدين ان يشهدا بالكذب والغلط ؟ قال 

قلت فكيف أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة. بشاهدين وليسا بإحاطة قال أمرت بقبول الشهادة قلت 
جد في كتاب الله تعالی نصا أن تقبل الشهادة على القتل ؟ قال لا ولكن استدلالا أنى لا أؤمر بها إلا بمعنى 
قلت أفيحتمل ذلك المعنى أن يكون الحكم غير القتل ما كان القتل يحتمل القود والدية ؟ قال فإن الحجة في 
هذا أن المسلمين إذا اجتمعوا أن القتل بشاهدين قلنا الكتاب محتمل لمعنى ما أجمعوا عليه وأن لا تخطىء 
عامتهم معنى كتاب الله وإن أخطأ بعضهم فقلت له أراك قد رجعت إلى قبول الخبر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والإجاع دونه قال ذلك الواجب على وقلت له نجدك إذا أيحت الدم والمال امحرمين بإحاطة بشهادة 
وهي غير إحاطة ؟ قال كذلك أمرت قلت فإ نكنت أمرت بذلك على صدق الشاهدين في الظاهر فقبلته.| على 
الظاهر ولا بعلم الغيب إلا الله وإنا لتطلب في المحدث أكثر مما نطلب في الشاهد فنجيز شهادة البشر لا تقبل 
حديث واحد منهم ونجد الدلالة على صدق الحدث وغلطه ممن شركه من الحفاظ وبالكتاب والسنة فني هذا 
دلالات ولا یکن هذا في الشهادات قال فأقام على ما وصفت من التفريق في رد الخبر وقبول بعضه مرة ورد 
مثله أخرى نا مسحت ر درن لزنه عن الاق نر ل رسف هوا ااا 
قبل هذا دليل على الحجة عليهم وعلى غبرهم فقال لى قد قبلت منك أن أقبل الخبر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلى وعلمت أن الدلالة على معنى ما أراد بما وصفت من فرض الله طاعته فانا إذا قبلت خبره فعن الله 
ماجن عله اللو قل افا فيه ولا ما دكرت من ا 9 
إن شاء الله تعالى أفرأيت ما لم نجده نصا في كتاب الله عز وجل ولا خبرا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم مما 
أسمعك تسأل عنه فتجيب بإيجاب شيء وإبطاله من أين وسععك القول بما قلت منه ؟ وأتى لك بمعرفة الصواب 
والخطأ فيه ؟ وهل تقول فيه اجتهادا على عين مطلوبة غائبة عنك أو تقول فيه متعسفا ؟ فن أباح لك أن تحل 
وتحرم وتفرق بلا مثال موجود تحتذى عليه ؟ فإن أجزت ذلك انفسك جاز لغيرك أن يقول با حطر على قلبه بلا 
مثال بصبر إليه ولا عبرة توجد عليه يعرف بها خطؤه من صوابه فأبن من هذا إن قدرت ما تقوم لك به الحجة 
وإلاكان قولك با لا حجة لك فيه مردودا عليك فقلت له ليس لى ولا لعالم أن يقول في إباحة شيء.ولا حظره 
ولا احذ شيء من أحد ولا إعطائه إلا أن يحد ذلك نصا في كتاب الله أوسنة أو إجاع أو خبر يازم فالم يكن 
داخلا في واحد من هذه الأخبار فلا يحوز لنا أن نقوله بما استحسنا ولا بما خطر على قلوبنا ولا نقوله إلا قياسا 
على اجتهاد به" على طلب الأخبار اللازمة ولو جاز لنا أن نقوله على غير مثال من قياس يعرف به الصواب 

من الخطأ جاز لكل أحد أن بقول معنا با خطر على باله ولكن علينا وعلى أهل زماننا أن لا نقول إلا من حيث 
وصفت فقال الذي أعرف أن القول عليك ضيق إلا بأن بتسع قياسا کا وصفت ولى عليك مسألتان إحداهما 
أن تذكر الحجة في أن لك أن تقيس والقياس بإحاطة كالخبر إنما هو اجتباد فكيف ضاق أن تقول على غير 
قياس ؟ واجعل جوابك فيه أخصر ما يحضرك قلت إن الله أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء والتبيين من وجوه منها 
ما بين فرضه فيه ومنها ما أنزله جملةٍ وأمر بالاجتهاد في طلبه ودل على ما يطلب به بعلامات خلقها في عباده 
دهم بها على وجه طلب ما افترض عليهم فإذا أمرهم بطلب ما افترض ذلك ذلك والله أعلم دع 


. لعله : « بعد طلب الأخبار» تأمل‎ )١( 
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دلالتين إحداهما أن الطلب لا يكون إلا مقصودا بشيء أن يتوجه له لا أن يطلبه الطالب متعسفا والاخرى أنه 
كلفه بالاجتپاد في التأخى ما أمره بطلبه قال فاذكر الدلالة على ما وصفت قلت قال الله عز وجل «قد نرى 
تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شط المسجد الحرام » وشطره قصده وذلك تلقاؤه 
قال أجل قلت وقال «هو الذي جعل لكم النجوم لتبتدوا بها في ظلات البر والبحر» وقال 29 «وسخر لكم 
النجوم والليل والنهار والشمس والقمر» وخلق الحبال والأرض وجعل المسجد الحرام حيث وضعه من ارضه 
فكلف خلقه التوجه إليه فنهم من يرى البيت فلا يسعه إلا الصواب بالقصد إليه ومنهم من يغيب عنه وتنأى 
داره عن موضعه فيتوجه إليه بالاستدلال بالنجوم والشمس والقمر والرياح والحبال والمهاب كل هذا قد 
بستعمل في بعض االات ويدل فا ويستغنى بعضها عن بعض قال هذا كا وصفت ولكن على إحاطة أنت 
من أن تكون إذا توجهت أصبت قلت أما على إحاطة من أتى إذا توجهت أصبت ما أكلف وإن لم أكلف 
أكثر من هذا فنعم قال أفعلى إحاطة أنت من صواب البيت بتوجهك ؟ قلت أفهذا شيء كلفت الإحاطة في 
اصله البيت وإنما كلفت الاجتهاد قال ها كلفت ؟ قلت التوجه شطر المسجد الحرام فقد جئت بالتكليف 
ول عر E‏ طاد وام ا ات اج دن BE e‏ انف ال 
0 معنى ما قلت أصبت على ما أمرت به فقال ما بصح في هذا جواب بدا غير ما 
ل الإحاطة بأن أصيب لزعم أنه لا يصلى إلا أن بط بأن يصبب أبدا وان القران 
ليدل کا وصفت على أنه انما أمر بالتوجه إلى المسجد الحرام والتوجه هو التأخى والاجتباد لا الاحاطة فقال 
اذكر غير هذا إن كان عندك (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وقلت له قال الله عز وجل «ومن قتله منكم 
متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل» على على المثل يحتبدان فيه لأن الصفة تختلف فتصغر وتكبر 
فا أمر العدلين أن يحكما بالمثل إلا على الاجتباد ولم تجعل الحكم علبيما حتى أمرهما بالمثل وهذا بدل ما دلت 
عليه الآبة قبله من أنه محظور عليه إذاكان في المثل اجتباد أن يحكم بالاجتهاد إلا على المثل ولم يؤمر فيه ولا في 
ا و ات للك ا حيث شاء من غير 
اجتهاد بطلب الدلائل فيا وفي الصيد معا ويدل على أنه لا يجوز لأحد أن يقول في شيء من العلم إلا بالاجتهاد 
والاجتباد فيه كالاجتهاد في طلب البيت في القبلة والمثل في الصيد ولا يكون الاجتهاد إلا لمن عرف الدلائل 
عليه من خبر لازم كتاب أؤفكة أو إجاع ثم يطلب ذلك بالقياس عليه بالاستدلال حصن م 0000 
يطلب ما غاب عنه من البيت واشتبه عليه من مثل الصيد فأما من لا آلة فيه فلا يحل له أن يقول في العلم شيئا 
ومثل هذا إن الله شرط العدل بالشهود والعدل العمل بالطاعة والعقل للشهادة فإذا ظهر لنا هذه قبلنا شهادة 
الشاهد عا لی الظاهر وقد يمكن أن يكون يستبطن خلافه ولكن لم نلف المغيب فلم يرخص لنا إذا كنا على غير 
إحاطة من أن باطنه كظاهره ان نجيز شهادة من جاءنا إذا لم يكن فيه علامات العدل هذا بدل على ما دل 
عليه ما قبله وبين أن لا جوز لأحد أن يقول في ١‏ بغير ما وصفنا قال : أفتوجد نية بدلالة ما يعرف الناس 
فقلت نعم قال وما هي ؟ قلت أرأيت الثوب يختلف في عيبه والرقيق وغيره ره 
سيا ا رك مم يا ا 
عا ينقضة واا ع ال نعم قلت ولا يعرف ذلك غيرهم ؟ قال نع قلت ومعرفتهم فيه الاجنهاد بان 
يقيسوا الشيء بعضه ببعض على سوق سومها ؟ قال نعم قلت وقياسهم اجتهاد لا إحاطة ؟ قال نعم قلت فإن قال 


اجبت به وان من قا 


)١(‏ مراده أن القران دل على ذلك لا أن لفظ «القران» هكذا . فتنبه 
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غيرهم من أهل العقول نحن نجتهد إذ كنت على غير إحاطة من أن هؤلاء أصابوا أليس تقول لهم إن هؤلاء 
دون عالين وأنت تجنهد جاهلاً فأنت متعسف فقال ما لهم جواب غيره وكفى بهذا جوابا تقوم به الحجة 

قلت ولو قال أهل العلم به إذا كنا على غير إحاطة فنحن نقول فيه على غير قياس ونكتني في الظن بسعر اليوم 
eS‏ 
جا قل ارج حجة في شرا وصفث أ لعل أن با لت تې ل : فاذكرها » ا 

أعلم مخالفا في أن من مضى من سلفتا والقرون بعدهم إلى يوم كنا قد حكم حاكمهم حاكمهم وأفتى مفتہم في أمور 
ليس فيها نص كتاب ولا سنة وني هذا دليل على أنهم اغا حکوا اجتبادا إن شاء الله تعالی قال افتوجدني هذا 
بره # قلت تعر کی عد ار ين حمد ب ا عب اا رور عن برد کے عدا بن اماد عن فد 

بن إبراههم التيمي عن يسر بن سعيد عن ابى قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه مع رسول 
اله صل ال عله ول يكول ذا حكم اطا جد اماب فل أجران وإذا حكم ا فاخا ذه 
ا ل ل 
سلمة عن ای هريرة (قال الشافعى ) فقال فاسمعك تروى «فاذا اجنهد فاصاب فله اجران وإذا اجتهد فاخطا 
فله أجر» . 


باب حكاية قول من رد خبر الخاصة 


اکا الربيع ) قال قال محمد بن إدريس الشافعي فوافمنا طائفة في أن تثبيت الأخبار عن الني 
صلى الله عليه و لازم للإمة ورأوا ما حكيت مما احتججت به على من رد الخبر حجة يشتونها 
ويضيقون على كل أحد أن ينخالفها ثم كلمني جاعة منهم بمحتمعين ومتفرقين بالا أحفظ أن أحكى كلام 
المنفرد عنهم منهم وكلام المماعة ولا ما أجبت به كلا ولا أنه قيل لى وقد جهدت على نقصي كل ما 
اتا يه قات أشياء قد قلتها ولن قلتها منهم وذكرت بعض ما أراه منه بلزمهم وأسأل الله تعالى 
العصمة والتوفيق قال فكانت جملة قوهم أن قالوا لإ يسع أحدا من الحكام ولا من المفتيين أن يفتى ولا 
يحكم إلا من جهة الإحاطة خا کل ما علم انه حق في الظاهر والباطن يشهد به على الله وذلك 
الكتاب والسنة امحتمع عليها وكل ما اجد جتمع الناس ولم يفترقوا فيه فالحكم كله واحد يلزمنا أن لا نقبل 
منهم إلا ما قلنا مثل آن الظهر أربع لأن ذلك الي لمان نيد راق لرن البلمي ولا يع أحدا 
يشك فيه قلت له لست أحسبه يخني ا ای را ا ر ر ت ا بريد 
في علم العامة قال وكيف ؟ قلت علم العامة على ما وصفت لا تلق أحدا من المسلمين إلا وجدت علمه 
عنده ولا يرد منها احد شيئا على احد فيه كا وصفت في جمل الفرائض وعدد الصلوات وما اشبهها و وعلم 
الخاصة صة علم السابقين والتابعين من بعدهم إلى من لقيت تختلف أقاويلهم وتتباين تباينا بينا فما ليس فيه 
نص كتاب يتاولون فيه وم ذهبوا إلى القياس فيحتمل القياس الاختلاف فإذا اختلفوا فاقل ما عند 
المخالف لمن أقام عليه خلافه أنه مخطىء عنده وكذلك هو عند من خالفه وليست هكذا المنزلة الأولى 
وما قيل قياسا فأمكن في القياس أن يخطىء القياس لم يحز عندك أن يكون القياس إحاطة ولا يشهد به 
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كله على الله کا زعمت فذكرت أشياء تلزمه عندى سوى هذا فقال بعض من حضره دع المسألة في هذا 
وعندنا أنه قد يدخل عليه كثير مما أدخلت عليه ولا يدخل عليه كله قال فأنا أحدث لك غير ما قال 
قلت فاذكره قال ۱ من وجوه منها ما نقلته عامة عن عامة أشهد به على الله وعلى رسوله مثل جمل 
الفرائض قلت هذا ا لي نك لكر اماس SG‏ 
فإذا اختلف فيه فهو على ظاهره وعامه لا يصرف إلى باطن ابدا وإن احتمله إلا بإجاع من الناس عليه 
فإذا تفرقوا فهو على الظاهر قال ومنها ما اجتمع المسلمون عليه وحكوا عمن قبلهم الاجتاع عليه وإن لم 
يقولوا هذا بكتاب ولا سنة فقد يقوم عندي مقام السنة امحتمع عليها وذلك أن إجاعهم لا يكون عن 
رأي لأن الرأي إذا كان تفرق فيه قلت فصف لى ما بعده قال ومنها علم الخاصة ولا تقوم الحجة بعلم 
الخاءة بحن كر هله عن E CC‏ م عرد يا a TA‏ 
بالشيء ء حتى يكون مبتدؤه ومصدره ومصرفه فيا بين أن يبتديء إلى أن ينقضي سواء ء فيكون في معنى 
الأصل ولا يسع التفرق في شيء ما وصفت من سبيل ال واا ی لسن ی 
ازالتها عن راچا ج جل كل وء لأ لاه ¿ فيه الخطأ قال فقلت أما ما ذكرت من 
العم الأول من تقل العوام عن العام فا قلت أفرايك يت الثاني الذي قلت لا تختلف فيه العوام بل مجتمع 
عليه وتحكى عمن قبلها الاجّاع عليه أتعرفه فتصفه أو تعرف العوام الذين بنقلون عن العوام أهم كمن 
قلت في جمل الفرائض فأولئك العلاء ومن لا ينسب إلى | لا نجد أحداً بالق في الإسلام غير 
مغلوب على عقله يشك أن فرضٍ الله أن الظهر أربع أم هو وجه غير هذا ؟ قال بل هو وجه غير هذا 
لل ل ل ل عر ل اي ل ا E‏ 
لحيرن عليه ناذا ابعر ا القبية عن من لا علم قات اده عم 
وكان الحق فا تفرقوا فيه فيه أن يرد إلى القياس على ما اجتمعوا عليه فأي حال وجدتهم بها ؟ دلتني على 
حال من قبلهم إن كانوا مختمعين من جهة علمت أن من كان قبلهم من أهل العلم بحتمعون من كل قرن 
لأنهم “ لا يحتمعون من جهة فإن كانوا متفرقين علمت أن من كان قبلهم كانوأ متفرقين من كل قرن 
وسوا ء کان اجمّاعهم من خبر يحكونه أو غير خبر للاستدلال أ: لا يحمعون إلا بخبر لازم وسواء ء اذا 
تفرقوا حكوا خبرا بما وافق بعضهم أو لم يحكوه ه لأنى لا أقبل من أخبارهم. إلا ما أجمعوا على. قبوله فأما 
ما تفرقوا في قبوله فإن الغلط يمكن فيه فلم تقم حجة بأمر يمكن فيه الغلط قال فقلت له هذا تجويز 
إبطال الأخبار واثبات الإجاع لانك زعمت ان إجاعهم حجة كان فيه حبراو م يكن فيه وان افتراقهم 
غير حجة كان فيه خبر أو لم يكن فيه وقلت له ومن ن أهل العلم الذي إذا أجمعوا قامت بإجاعهم حجة 
قال هم من نصبه أهل بلد من البلدان فقيها رضوا قوله وقبلوا حكه قلت فثل الفقهاء الذين إذا اجمعوا 
كانوا حجة أرأيت إن كانوا عشرة فغاب واحد أو حضر ولم بتكم أنجعل التسعة إذا اجتمعوا أن يكون 
قوهم حجة ؟ قال فإن قلت لا ؟ قلت أفرأيت إن مات أحدهم أو غلب على عقله أيكون للتسعة أن 
يقولوا ؟ قال فإن قلت نعم ؟ وكذا لومات خمسة أوتسعة للواحد أن يقول ؟ قال فإن قلت لا قلت فأي 
شيء قلت فيه كان متناقضا قال فدع هذا قلت فقد وجدت أهل الكلام منتشرين في أكثر البلدان 
فوجدت كل فرقة منهم تنصب منها من تنتهى إلى قوله وتضعه الموضع الذي وصفت أيدخلون في 


1111 سقط ولعل الأصل «لأنهم لا يجتمعون من جهة إلا وهم بحتمعون من كل جهة ؛ تأمل كتبه مصححه . 
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الفقهاء الذين لا يقبل من الفقهاء حتى يجتمعوا.معهم أم خارجون منهم قال فإن قلت إنهم داخلون 
يم ؟ و ت فل قال مد قلت لا رن فى الح عل ان د قلت لا نيح 
أحد لأنى إذا اختلفوا في شيء رددته إلى الأصل والأصل الوضوء قلت وكذلك تقول في كل شيء ؟ 
قال نعم قلت فا تقول في الزانى الثيب أترجمه قال : > قلت : كيف ترجمه ومن نص بعض 
الناس علاء ان لا رجم على زان لقول, الله تعالى « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة » 
ذكلت رحنة و نرم إل ل ا ی نيعا غ ا رين ا القول بحتج 
أنه زان داخل في معنى الآية وأن بجلد مائة قال إن أعطيتك. هذا دخل على فيه :: شيء يجاوز القد ركثرة 
أجل قال فلا أعطيك هذا وأجيبك فيه غير ابلواب الأول قلت فقل قال لا أنظر الى إلى قليل من 
المفتيين وأنظر إلى الأكثز قلت أققصف القليل الذين لا تنظر إليهم أهم إن كانوا أقل من نصف الناس أو 
لهم أو ربعهم قال ما أستطيع أن أجدهم ولكن الأكثر قلت أفعشرة أكثر من تسعة قال هؤلاء 
متقاربون قلت فحدهم ما شت قال ما أقدر أن أحدهم , قلت فكانك أردت أن تجعل هذا القول 
مطلقا غير حدود فاذا اا بقول اختلف فيه قلت عليه الأكثر وإذا روت رد قول قلت هؤلاء الأقل 
أفترضى من غيرك بمثل هذا ابلبواب رأيت حين صرت إلى أن دخلت فها عبت من التفرق أرأيت لو 
كان الفقهاء ء كلهم عشرة فزعمت أنك لا تقبل إلا من الأكثر فقال ستة فاتفقوا وخالفهم أربعة أليس 
قد شهدت للستة بالصواب وعلى الأربعة بالخطأ ؟ قال فإن قلت بلى ؟ قلت فقال الأربعة في قول غيره 
فاتفق اثنان من الستة معهم وخالفهم أربعة قال فاخذ بقول الستة قلت فتدع قول المصيبين بالاثنين 
وتأخذ بقول الخطتين بالاشين وقد أمكن عليم مرة وأنت تنكر قول ما أمككن فيه الخطً فهذا قول 
متناقض وقلت له أرأيت قولك لا تقوم الحجة إلا بما أجمع عليه الفقهاء في جميع البلدان أتجد السبيل 
إلى إجاعهم كلهم ولا تقوم الحجة على أحد حتى تلقاهم كلهم أو تنقل عامة عن عامة عن كل واحد 
منهم ؟ قال ما يوجد هذا قلت فإن قبلت عنهم بنقل الخاصة فقد قبلت فما عبت وإن لم تقبل عن كل 
اح إلا بنقل العامة لم نجد في أصل قولك ما اجتمع عليه البلدان إذا لم تقبل تقل الخاصة لأ لا 
سبيل إليه ابتداء لأنهم لا يجحتمعون لك في موضع ولا تجد الخبر عنهم بنقل عامة عن عامة قلت فأسمعك 
قلدت أهل الحديث وهم عندك بخطئون فما يدينون به من قبول الحديث فكيف تأمنهم على الخطأ فيا 
قلدوه الفقه ونسبور إليه فاس معك قلدت من لا ترضاه وافقه الناس عندنا وعند اکرهم اتبعهم للحديث 
وذلك أجهلهم لأن الحهل عندك قبول خبر الانفراد وكذلك أكثر ما يحتاجون فيه الى الفقهاء 
ويفضلونهم , به مع أن الذي بنصف غير موجود في الدنيا قال فكيف لا يوجد ؟ قال هو أو بعض من 
صر ون لاي و ی لين مشو ل اهل 0 قلت لبس بهن بن ا ود 
من أهله الذين هم بمثل صفته يدفعونه عن الفقه وتنسبه إلى الجهل أو إلى أنه لا يحل له أن يفتى ولا 
يحل لأحد أن بقبل قوله وعلمت ثفرق أهل كل بلد بينهم ثم علمت تفرق كل بلد في غيرهم فعلمنا أن 
من أهل مكة من كان لا يكاد يخالف قول عطاء ومنهم من كان يختار عليه ثم أفتى بها الزئجى ابن 
خالد فكان منهم من يقدمه في الفقه ومنهم من ييل إلى قول سعيد بن سالم وأصحاب كل واحد من 
هذين يضعفون الآخر ويتجاوزون القصد وعلمت أن أهل المدينة كانوا يقدمون سعيد بن المسيب ثم 
ارس ع ل اي موا O ON‏ 
تضعيف مذاههم وقد رأيتٍ ابن | بى الزناد جاوز القصد في ذم مذاهبه ورايت المغيرة وابن ابى حازم 
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والدراوردي يذهبون س ذاش ورات من يذمهم وراك بالكوفة قوما بميلون إلى قول ابن أن ليل 
يمون مذاهب أبى يوسف وآخرين يميلون إلى قول ای يوسف يذمون مذاهب ابن أبى ليل وما خالف 
أبا يوسف وآخخرين بميلون إلى قول الثورى وآخرين إل كول ا ين شالج لى عبر او من 
البلدان شبيه با رأيت مما وصفت من تفرق أهل البلدان ورأبت المكيين يذهبون إلى تقديم عطاء في 
العلى عل ابن ون بعض العراقنين من يتغيون إلى تقديم ابراه التي م لفل كل ضعت بن 
هؤلاء قدم صاحبه ان يسرف ي المباينة بينه وبين من قدموا عليه من أهل البلدان » وهكذا رأيناهم 
فيمن نصبوا من العلاء الذين أدركنا فإذا كان أهل الأمصار ييختلفون هذا الاختلاف فسمعت بعض 
من يفتى منهم يحل بالله ماکان لفلان أن يفتى لنتقص عقله وجهالته وما کان يمل لفلان أن يسكت 
يعنى آخر من أهل العلم ورأيت من أهل البلدان من يقول ما كان بحل له أن يفتى يجهالته يعنى الذي 
زعم غبره أنه لا يحل له أن يسكت لفضل علمه وعقله ثم وجدت آهل کل بلد کا وصفت فما بينهم 
من أهل زما: نهم فأين اجتمع لك هؤلاء على اعد أل فته عام ؟ وکا وه نت رأبيم أو رأى 
رهم وبنتى عمن غاب على منهم شی هذا إن اجسعا لك عل فر م فنجة :ى أولئك النفر علاء 
اذا اجتمعوا على شيء قبلته قال وام إن تفرقوا کا زعمت باختلاف مذاههم أو تأويل أو غفلة أو 
نفاسة من بعضهم على بعض فائما أقبل منهم ما اجتمعوا عليه معا فقيل له فإن لم يجممعوا للك على واحد 
منهم أنه في غاية (۳) فكيف جعلته عالما ؟ قال لا ولكن يجتمعونٍ على أنه بعلم من العلم قلت نعم 
ويجتمعون لك على أن من لم تدخله في جملة العلاء م من أهل الكلام يعلمون من الع فلم قدت هول 
وتركبهم في أكثر هؤلاء أهل الكلإم وما أسمك وطريقك إلا بطريق التفرق ٠‏ إلا أنك تجمع إلى ذلك أن 
تدعى, الإجاع وإن في دعواك الإجاع لخصالا يحب عليك في أصل مذاهبك أن تنتقل عن دعوى 
الإجاع في علم الخاصة قال فهل من إجاع ؟ قلت : محمد الله كثير في جملة الفرائض الي لا يسع 
جهلها فذلك الأجاع هو الذي لوقلت أجمع الناس ا رم 
هذا بإجاع فهذه الطريق الي يصدق بها من ادعى الإجاع فبها وفي اء من أصول العلم دون فروعه 
ودون الأصول غيرها فأما ما ادعيت من الإجاع حيث قد أدركت التفرق في دهرك ونحكى عن أهل 
كل قرن فانظره أيحوز أن يكون هذا إجاعا ؟ قال فقال قد ادعى بعض أصحابك الإجاع فا ادعى من 
ذلك فا سمعت منهم أحدا ذكر قوله إلا عائبا لذلك وإن ذلك عندي لمعيب قلت من أين عبته 
وعابوه ؟ وإنما ادعاء إجاع فرقة أحرى أن يدرك من ادعائك الإجاع على الأمة في الدنيا قال إنما عبناه 
أنا نيحد في المدينة اختلافا في كل قرن فما يدعي فيه الإإجاع ولا يحوز الإجاع إلا على ما وصفت من أن 
لا يكون مخالف فلعل الإجاع عنذه الأكثر وإن خالفهم الأقل فليس ينبغي أن يقول إجاعا ويقول 
الأكثر إذا کان لا بروى عنهم شيئاً ومن لم يرو عنه شيء ني شيء لم جز أن ينسب إلى أن يكون بجمعا على 
قوله کا لإ يحوز أن يكون منسوبا إلى خلافه فقلت له إنكان ما قلث من هذا کا قلت فالذي يلزمك فيه 
أكثر » لأن الإجاع في الخاصة إذا لم يوجد في فرقة كان أن يوجد في الدنيا أبعد قال وقلت قولك 
وقول من قال الإجاع خلاف الإجاع قال فأوجدني ما قلت » قلت إن كان الإجاع قبلك إجاع 
الصحابة أو التابعين أو القرن الذين يلونهم وأهل زمانك فأنت تثبت عليهم أمرا تسميه إجاعا قال ما 
هو؟ اجعل له مثالا لأعرفه قلت كأنك ذهبيت إلى أن جعلت ابن المسيب عالم أهل المدينة وعطاء عام 
أهل مكة والحسن عالم أهل البصرة والشعي اعام أهل الكوفة من التابعين فجعلت الإجاع ما أجمع 
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عليه عؤلاء قال نعم فلت زعمت أنهم لم بجت موا قط في مجلس علمته وإنما استد للدت على اجاعهم بنقل ٠‏ 
الخبرعنهم وأنك لا وجدتهم يقولون في الأشياء ولا تجد فيها كتابا ولا سنة استدللت على أنهم قالوا مها 
من -جهة القياس فقلت القياس العم الثابت الذي أجمع عليه أهل العلم ائه حو قال 0000 
قد کن أن يكؤتوا قالوا سا م کے أنت ف كتانب ولا سے وإن ليذ کرو وما رون لاي کرو قال 
بالرأي دون القياس قال إن هذا وإن أمكن عليهم فلا أظن بهم أنهم علموا شيثاً فتركوا ذكره ولا أنهم 
قالوا إلا من جهة القياس فقلت له لأنك وجدت أقاويلهم تد على أنهم ذهبوا إلى أن القياس لازم 
هم أوإنما هذا شيء ظنته لأنه الذي يحب عليهم وقلت له فلعل القياس لا بحل عندهم عله عندك قال 
ما أرى إلا ما وصفت لك فقلت له هذا الذي رويته عنيم من أنجم قالوا من جهة القياس توهم ثم 
جعلت التوهم حجة قال فن أين أخذت القياس أنت ومنعت أن لا يقال إلا به ؟ ق من غير 
الطريق التي أخذته منها وقد كتيته في غير هذا الموضع وقلت أرأيت الذين نقلوا لك عنهم 0 
ا نهم قالوه قياسا وقلت إذا وجدت افعالهم بحتمعة على شيء فهوادليل 
إجاعهم أنقلوا إليك عنيم أنهم قالوا من جهة الخبر المنفرد فروى ابي المسيب عن أبى هريرة عن 78 
صلى الله عليه و عا راغا فود عالقون من الم ومن أي لبعد لدی في الصرف شيا 
فأخذ به وله فيه محالفون من الأمة وروى عطاء عن جابر ابن عبدالله عن الني صلى الله عليه وسلم في 
المخابرة شيئ وأخذ به وله فيه مخالفون وروى الشعي عن علقمة عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه و 
أشياء أخذ بها وله فيا مخالفون من الناس اليوم وقبل اليوم وروى الحسن عن رجل عن الني صلى الله 
عليه وسلم أشياء أخذ بها وله فيها مخالفون من الناس اليوم وقبل اليوم ورووا لك عم أنهم عاشوا يقولون 
باقاويل بخالف كل واحد ماهم فيها قضاء صاحبه وكانوا على ذلك حتى ماتوا قال : قد رووا هذا عنهم 
فقلت له فهؤلاء جعلتهم أعة في الدين وزعمت أن ما وجد من فعلهم بجمعا عليه لزم العامة الأخذ به 
ورويت عنہم سننا شتی وذلك قبول كل واحد منهم الخبر على الانفراد وتوسعهم في الاختلاف ثم عبت 
ما أجمعوا عليه لا شك فيه وخالفتم فيه فقلت ل بغي قبول الخ على الافراد ولا ينبني الاختلاف 
وتوهمت عليهم أنهم قاسوا فزعمت أنه لا يحل لأحد أن يدع القياس ولا يقول إلا ا يعرف أن قولك 
الإجاع خلاف الإجاع بهذا وبأنك زعمت أنهم لا يسكتون على شيء علموه وقد مانوا لم بقل أحد 
مهم قط الإجاع علمناه والإجاع أكثر العلم لوكان حيث ادعيته أو ما كفاك عيب ا أنه لړ يرد 
عن أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوى الإجاع إلا فما لا يختلضٍ فيه أحد إلا عن أهل 
زمانك هذا فقال فقد ادعاه بعضهم قلت أفحمدت ما ادعى منه قال لا قلت فكيف صرت إلى أن 
تدخل فما ذمت في أكثر مما عبت ألا تستدل من طريقك أن الأجاع هو ترك ادعاء الإجاع ولا تحسن 
النظر لنفسك إذا قلت هذا إجاع فيوجد سوا من أهل العلم من يقول لك معاذ الله » أن يكون هذا 
لي ا و ل ع ال ا 
قال وقلت لبعض من حضر هذا الكلام منهم نصير بك إلى المسألة عا لزم لنا ولك من هذا قال وما 
هو؟ قلت : أفرأيت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي شيء تثبت ‏ قال أقول القول الأول الذي 
قاله لك صاحبنا » فقلت : ما هو؟ قال زعم انها تثبت من احد.ثلاثة وجوه . قلت فاذكر الأول منها 
قال خبر العامة عن العامة قلت أكقولكم الأول مثل أن الظهر أربع ؟ قال نم » فقلت هذا ما لا 
يخالفك فيه احد علمته فا الوجه الثاني ؟ قال تواتر الأخبار؟ فقلت له حدد لي تواتر الأخبار باقل ثما 
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بثبت الخبر واجعل له مثالا لعلم ما يقول وتقول قال نعم إذا وجدت هؤلاء النفر للأربعة الذين جعلتهم 
مثالا بروون واحد فتتفق رواينهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم شيا أو أحل شيثاً استدللت على 
انهم تباین بلدائهم وان كل منيم قبل :العلى عن غير الذي قبله عنه صاحبه وقبله عنه من اداه الينا من لم 
بقبل عن صاحبه أن روايتهم إذا كانت هذا تتفق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالخلط لا يمكن فيها 
قال فقلت له لا يكون تواز نر الأخبار عندك عن أربعة في بلد ولا إن قبل عنهم أهل بلد حتى يكون المدني 
بروى عن المدنى والمكي يروى عن المكي والنصري عن البصري والكوفي عن الكوفي حتى ينتبي كل 
واحد منهم بحديئه إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير الذي روى عنه صاحبه ويجمعوا 
جميعا على الرواية عن الني صلى الله عليه وسلم. للعلة التي وصفت قال نعم لأنهم إذا كانوا في بلد واحد 
أمكن فيهم التواطؤ على الخبر ولا يمكن فيم إذا كانوا في بلدان مختلفة فقلت له لبئسما نبشت به على من 
جعلته إماما في دينك إذا ابتدأت وتعقبت قال فاذكر ما يدخل على فيه فقلت له أرأيت لولقيت رجلا 
من أهل بدر وهم المقدمون ومن أثنى الله تعالى علييم في كتابه فأخبرك خبرا عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم لم تلفه حجة ولا يكون عليك خبره حجة لما وصفت اليس من بعدهم أولى أن لا يكون خبر 
الواحد منهم مقبولا لنقصهم عنهم في كل فضل وأنه يمكن فم ما أمكن فيمن هو خير متهم وأكثر منه ؟ 
قال بلى فقلت أفتحكم فيا تثبت من صحة الروابة فاجعل أبا سلمة بالمدينة بروى لك انه سمع جابر بن 
عبدالله يروى عن النني صلى الله عليه وسلم في فضل ابى سلمة وفضل جابر واجعل الزهري يروك لك 
انه سمع ابن المسيب يقول معت عمر أو ابا سعيد الخدري يقول سمعت النبى صلى الله عليه و 
واجعل ابا إسحق الشيباني يقول معت الشعي أو سمعت إبراهم التيمي يمول أحدههما سمعت البراء بن 
عازب أو سمعت رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يسميه واجعل أيوب يروى عن الحسن 
البصري بقول سمعت أبا هريرة أو رجلا غيره من أصحاب الننى صلى الله عليه وسلم يقول سمعت الى 
صا لى الله عليه وسلم بت بتحليل الشيء أو تحريم له أتقوم بهذا حجة ؟ قال نعم فقلت له أيمكن في في الزهري 
عندك ان يغلط على ابن ال بن المسيب على من فوقه وني أيوب أن يغلط على الحسن والحسن على 
من فوقه ؟ فال فان قلت : قلت يلزمك أن تثبت خبر الواحد على ما بمكن فيه الغلط ممن لقيت وممن 
هو دون من فوقه ومن فوقه دون أصحاب الى صلى الله عليه وسلم وترد خبر الواجد من أصحاب التق 
صلى الله عليه. و وأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم خير تمن بعدهم فترد الخبر بأن يمكن فيه الغلط 
عن أصحاب رسوا الله صلى الله عليه وسلم وهم خير | ناس وتقبله عمن لا بعد لهم في الفضل لأن كل 
واحد من هؤلاء ثبت عمن فوقه ومن فوقه ثبت عمن فوقه حنى ينهي الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه 
وك نودو لو وا سد O‏ أرجت الى امكرت مامكا ٠‏ لات 
يدفم هذا الا بالرجوع عنه اوترك الحواب بالروغان والانقطاع والروغان اقبح قال فان قلت لا اقبل من 
واحد نثبت عليه خبرا إلا من أربعة وجوه متفرقة كما لم أقبل عن الني صلى الله عليه وسلم إلا عن أربعة 
وجوه متفرقة قال فقلت له فهذا يلزمك افتقول به ؟ قال : إذا نقول به . لا يوجد هذا ادا قال فقلت 
أجل وتعلم أنت أنه لا يوجد أربعة عن الزهري ولا ثلاثة الزهري رابعهم عن الرجل من أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال أجل ولكن دع هذا قال وقلت له من قال أقبل من أربعة دون 
ثلاثة ؟ أرأيت إن قال لك رجل لا أقبل إلا من خمسة أو قال آخر من سبعين ما حجتك عليه ومن 
وقت لك الأربعة ؟ قال إنما مثلتهم قلت أفتحد من بقبل منه ؟ قال لا قلت أو تعرفه فلا تظهره لا 
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يدخل عليك فتبين انكساره وقلت له أو لبعض من حضر معه فا الوجه الثالث الذي يثبت به عن النبى 
ا ا ا م PE‏ 
يخالفه غيره استدللنا على امرين ن أحدهما أنه إنما حدث به في جاعتهم والثاني أن تركهم الرد عليه 
بخ ريخالفه كان عن معرفة منم بأن ماکان کا رهم فكان خا عن عامهم قلت له فلا راکم 
تنتقلون إلى شيء إلا احتججمم بأضعف مما تركتم فقال ابن لنا ما قلت » > قلت له أبمكن لرجل من 
ا ا بحدث بالمدينة رجلا أو نفرا قليلا ما تثبته عن رسول الله صلى الله 
ويمكن أن يكون أتى بلدا من البلدان فحدث به واحدا أو نفرا أوحدث به في سفر أو عند 

موته LL‏ أو أكثر قال فإن قلت لا بمكن أن يحدث واحدهم بالحديث إلا وهو مشهور عندهم قلت 
فقد تحد العدد من التابعين يروون الحديث فلا يسمون الا واحدا ولو كان مشهورا عند هم بانهم سمعوا 
من غيره سمعوا من معوه منه وقد نجدهم يختلفون في الشيء قد روى فيه الحديث عن الني صلى الله 
عليه وسلم فيقول بعضهم قولا يوافق فق الحديث وغيره قولا يخالفه قال فن أين ترى ذلك ؟ قلت لو سمع 
الذي قال بخلاف الحديث » الحديث عن النبى صل الله عليه وسلم ما قال إن شاء الله تعالى بخلافه 
وقلت له« قددروى: العين مع الشاهد عن التي فال اله عليه وسل ابن عبان وغيرة ول حفظ عن احد 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علمته خلافها فيلزمك أن تقول بها على أصل مذهبك 
وتجعلها إجاعا فقال بعضهم ليس ما قال من هذا مذهبنا قلت ما زلت أرى ذلك فيه وفي غيره ما 
كلمتمونا به والله المستعان قال فالعين مع الشاهد إجاع بالمدينة فقلت لا هي محتلف فيها غير انا نعمل با 
اختلف فيه إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطريق الذي يثبت منها قال وقلت له من 
الذين إذا اتفقت اقاويلهم في الخبر صح وإذا اختلفوا طرحت لاختلافهم الحديث قال اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه و ('» حر الخاصة قا قال لا قلت فهل يستدرك عنهم العلم بإجاع أو اختلاف 
بخبر عامة ؟ قال ما لم أستدركه بخبر العامة نظرت إلى إجاع أهل العلم اليوم فإذا وجدتهم ما أجمعوا 
عليه استدللت على أن اختلافهم عن اختلاف من مضى قبلهم قلت له أفرأيت استدلالا بان إجاعهم 
خبر جاعتهم ؟ قال فنقول ماذا ؟ قلت أقول لا يكون لأحد أن يقول حتى يعلم إجاعهم في البلدان ولا 
ع ل اوس ع O‏ ماب ا نر 
شئت قال قد يضيق هذا جدا فقلت له وهو مع ضيقه غير موجود ويدخل عليك خلافه في القياس 
at‏ ا و ار ل 
إذا كان يمكن فيمن رواها الخطأ فأجزت الأضعف ورددت الأقوى وقلت لبعض ارات قولك 
إجاعهم يدل لو قالوا لك مما قلنا به محتمعين ومتفرقين ما قبلنا الخبر فيه والذي ثبت مثله عندنا عمن 
قبلنا ونحن محمعون على أن جائرا لنا فها ليس فيه نص ولا سنة أن نقول فيه بالقياس وإن اختلفنا أفتبطل 
أخبار الذين زعمت أن أخبارهم و اجتمعت عليه أفعاهم حجة في شيء وتقبله في غيره ؟ ارابك لو 
قال لك قائل أنا أتبعهم في تثبيت أخبار الصادقين وإِن کانت منفردة وأقبل عنهم القول بالقياس فما لا 
خير فيه فأو سے أن يتللا فأكرن قد تتم في كل حال اکان آقیی حح وأول باتباههم وحن اء 
علمم أم أت #اثال بهذا تقول فلت نع وقلت آرت ترت إجاع أمضحاب وسول اله صل اد مر 


. كذا في النسخة ولعل أصله قلت في أخبر الخاصة الخ . تأمل‎ )١( 
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وسلم ما معناه ؟ أتعنى أن يقولوا أو أكثرهم قولا واحدا أو يفعلوا فعلا فعلا واحدا قال لا أعنى هذا وهذا غير 
موجود ولكن إذا حدث جد ات عن الى ل اف عليه رل وم ارت ميم ارصن 
بخلافه فذلك E‏ علموا ان ما قال منه کا قال قلت أوليس قد يحدث ولا 
يسمعونه ويحدث ولا عام لمن مع حد يثه منهم أن ما قال كي قال وأنه خلاف ما قال وإنما على امحدث 
ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أبدأ أن يحث عيدثهم بأمر فيدعوا معارضته إلا عن بانه کا 
قال وقال نأقول فإذا بحكم حاكشمهم فلم يناكروه فهو علم منهم بأن ما قال الحق وکان علبهم أن يقيموا 
على ما حكم فيه قلت أفيمكن أن يكونوا صدقوه بصدقه في الظاهركا قبلوا شهادة الشاهدين بصدقها 
في الظاهر ؟ قال فإن قلت لا ؟ فقلت إذا قلت لا فيا عليهم الدلالة فيه بأنهم قبلوا عبر الواحد وانتهوا إليه 
علمت أنك جاهل با قلنا وإذا قلت فما بمكن مثله لا يمكن كنت جاهلا بما يحب عليك قال فتقول 
ماذا ؟ قلت أقول إن صمتهم عن المعارضة قد يكون علم بما قال وقد يكونٍ عن غير علم به ويكون قبولا 
له ويكون عن وقوف عنه ويكون أكثرهم لم يسمعه لا کا قلت واستدلالا عنهم فیا سمعوا قوله من كان 
عندهم صادقا ثبتا قال فدع هذا قلت لبعضهم هل علمت أن أبا بكر في إمارته قسم مالا فسوی فيه 
بين الحر والعبد وجعل الحد آبا ؟ قال نعم قلت فقبلوا منه القسم ولم يعارضوه في الحد في حياته ؟ قال نعم 
ل متو سان د لور اد إن اك رلا عاق ل را ار ا سعد حورل 
الناس في القسم على النسب والسابقة وطرح العبيد من القسم وشرك بين الحد والااخوة ؟ قال نعم قلت 
وولى على فسوى بين الناس في القسم قال : نعم قلت فهذا على أخبار العامة عن ثلاثتهم عندك قال نعم 
قلت فقل فيا ما أحبيت قال فتقول فيا أت ماذا ؟ قلت أقول إن ما ليس فيه نص كعاب ولا سن إذا 
طلب بالاجتہاد فيه امحتبدون رسع كلا إن شاء الله تعالی أن يفعل ويقول بما رآه حقا لا على ما قلت 
فقل أنت ما شئت قال لن قلم: . العمل الأول يلزمهم كان ينبغي للعمل الثاني والثالث أن يكون مثله لا 
يخالفه ولئن قلت بل لم یکو : افقو أبا بكر على فعله في حياته ليدخل على أن له يحضي له اجتهاده 
وإن خالفهم قلت أجل قال ان قلت لا أعرف هذا عنهم ولا أقبله حتى أجد العامة تنقله عن العامة 
فتقول عنهم حدثنا جاعة من مضى قبلهم بكذا فقلت له ما نعلم أحدا شك في هذا ولا روى عن أحد 
خلافه فلئن لم تجز أن يكون مثل هذا ثابتا فا حجتك على أحد إن عارضك في جميع ما زعمت أنه 
O‏ ا ا م على الاختلاف فذممناه 
فقلت له في الاختلاف جكان أم بحكم ؟ قال حكم قلت فأسألك قال فسل قلت أتوسع من 
الاختلاف شي ؟ قال لا قلت أفتعلم من ادركت من اعلام المسلمين الذين افتوا عاشوا أو ماتوا وقد 
يختلفون في. بعض أمور يحكون عمن قبلهم ؟ قال نعم : قلت فقل فيم ما شئت قال فإن قلت قالوا بما 
اوه م را ا ا E‏ 
قاسوا فاختلفوا ب يسعهم ان يمضوا على القباس ؟ قال فإن قلت لا ؟ قلت فيقولون إلى اي شيء نصير ؟ 
قال إلى القباس قلت قارا قد نعلت فرأيت الفياس با قلت ورأى هذا القياس جا قال ؟ قال فلا يقولون 
حتى يجتمعوا قلت من أقطار الأرض ؟ قال : فإن قلت نعي ؟ قلت فلا يمكن أن يحتمعوا ولو أمكن 
اختلفوا قال فلو اجتمعوا لم يختلفوا . قلت قد اجتمع اثنان فاختلفا فكيف إذا اجتمع الأكثر؟ قال ينبه 
بعضهم بعضا قلت ففعلوا فزعم كل واحد من المختلفين أن الذي قاله القياس قال فإن قلت يسع 
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الاختلاف في هذا الموضع قلت قد زعمت أن في اختلاف كل واحد من المختلفين حکين وتركت 
قولك ليس الاختلاف إل حكا واحدا قال مإ تقول أنت ؟ قلت الاختلاف وجهان فا كان لله فيه تص 
حكم أو لرسوله سنة أو للمسلمين فيه إجاع لم يسع أحدا علم من هذا واحدا أن يخالفه وما لم يكن فيه 
من هذا واحد كان لاهل الغلم الاجتباد فيه بطلب الشية باحد هذه الوجوه الثلاثة فإذا اجتهد من له أن 
يجتهد وسعه أن يقول بما وجد الدلالة عليه بأن يكون في معنى .كتاب أو سنة أو إجاع فإين ورد أمر مشتبه 
يحتمل حكين محختلفين فاجتهد فخالف اجتباده اجتهاد غيره وسعه أن يقول , بشيء وغيره بخلافه وهذا 
قليل إذا نظر فيه قال فا حجتك فا قلت ؟ قلت له الاستدلال بالكتاب 00 والإجاع قال فاذكر 
الفرق بين حكم الاختلاف قلت له قال الله عز وجل «ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعدما 
جاءهم البينات » وقال «وما تفرق .الذين أوتوا الكتاب إلا من بعدما جاءتهم البينة : فانما رأيت الله ذم 
الاختلاف ف الموضعم الذي أقام علهيم الحجة وم يأذن لهم فيه قال قد عرفت هذا فا الوجه الذي دلك 
على أن ما ليس فيه نص حكم وسع فيه الاختلاف ؟ فقلت له فرض الله على الناس التوجه في القبلة 
إلى المسجد الحرام فقال « ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما 
الله بغافل عا تعملون ه ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره » أفرأيت إذا سافرنا واختلفنا في القبلة فكان الأغلب على أنها في جهة والأغلب على 
غيري في جهة ما الفرض علينا ؟ فإن قلت الكعبة فهي وإن كانت ظاهرة في موضعها فهي مغيبة عمن 
نأوا عنها فعلييم أن يطلبوا التوجه لها غاية جهدهم على ما امكنهم وغلب بالدلالات في قلوبهم فإذا 
فعلوا وسعهم الاختلاف وكان كل مؤديا للفرض عليه بالاجتهاد في طلب الحق المغيب عنه وقلت قال 
الله «ممن ترضون من الشهداء » وقال «ذوي عدل منكم» أفرأيت حاكمين شهد عندهما شاهدان 
بأعياه| فكانا عند أحد الجا كمين عدلين وعند الآخر غير عدلين قال فعلى الذي هما عنده عدلان أن 
يحيزهما وعلى الآخر الذي هما عنده غير عدلين أن يردهما قلت له فهذا الاختلاف قال : فقلت له أراك 
ادجمات الاتستلاف حكن فقال ل بود ف لقي إلا هذا نوكل وان اختلف: قمله: NS‏ 
أدى ما عليه قلت فهكذا قلنا و قلت له قال الله عز وجل «ذوا عدل منكم هديا بالغ نم الكعبة» فان 
حكم عدلان في موضع بشيء واخران في ب موضع. بأكثر أو أقل منه منه فكل قد اجتهد وادى ما عليه وان 
اختلفا وقال «واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وأهجروهن في المضاجع وأضربوهن فإن أطعنكم» 
الآية وقال عز وجل «فإن خفتم أن لا يقها حدود الله فلا جناح علبي فما افتدت به » أرأيت إذا فعلت 
امرأتان فعلا واحدا وكان زوج إحداهما يخاف نشوزها وزوج_ الأخرى لا يخاف به نشوزها ؟ قال 
يسع الذي يخاف به النشوز العظة وا هجر والضرب ولا يسع الآخر الضرب وفلت وهكذا يسع الذي 
بخاف أن لا تقم زوجته حدود الله الأخذ منها ولا , يسع الاخز وإن استوى فعلاهما قال نعم قال : قال 
اقلت هنذا لان و E‏ سعة 

ا ا ا لتم إبراهيم عن بسر 
بن سعيد عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران و اذا إذا حكم فاجتهدٍ فأخبطأ فله أجر» قال يزيد 
بن أهاد فحدثت بهذا الجديث أبا بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم'فقال هكذا بحدثني أبو سلمة عن 
ا : قلت ما وصفنا من أن الحكام والمفتيين إلى اليوم قد اختلفوا في بعض ما حكوا 
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فيه وأفتوا وهم لا حكون ويفتون الا بما يسعهم عنذهم وهذا عندك إجاع فكيف يكون اجاعا إذاكان 
موجودا في أفعالهم الاختلاف ؟ والله أعلم . 


بيان فرائض الله تعالى 


( أخبرنا الربيع بن سلمان ) قال ( قال الشافعى ) فرض الله عز وجل فى كتابه من وجهين أحدهما 
أبان فيه كيف فرض بعضها حتى استغنى فيه بالتنزيل.عن التأويل وعن الخبر والآخر أنه أحكم فرضه 
بكتابه وبين كيف هی على لسان نبيه صل الله عليه وسلم ثم أثبت فرض ما فرض رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فى كتابه بقوله عز وجل « وما اتا کم الرسول فخذوه وما نېا کم عنه فانتهوا » وبقوله تبارك 
اسعه و فلا فلا وربك لا يؤمنونٍ حتى يحكوك فیا شجر بينهم » إلى « تسلما » وبقوله عز وجل « وما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم الخيرة من أمرهم ؛ مع غير آبة فى القران بهذا 
الى هن قبل عن رسو الت عل ا عل وسار فخرضن اه ر و جل قل :و قال اللخافعى )ارح ال 
تعالى فالفرائض مجتمع فى أنها ثابتة على ما فرضت عليه ثم تفرقت شرائعها بما فرق اللم عز وجل ثم 
رس صل ان علا رس ترق بج نا لوقيل وضع عن شيع لالد شا ل درل عل 
غيرها واول ما نبدا به من الشرائع الصلاة فنحن نجدها ثابتة على البالغين غير الغلوبين على عقوهم 
ساقطة عن الحيض أيام حنيضهن ثم نجد الفريضة منها والنافلة محتمعتين فى أن لا يجوز الدخول فى 
واحدة مہا إلا بطهارة الماء ف فى الحضر والسفر ما كان موجودا أو التيمم ف السفر وإذا كان الماء معدوما 
وفى الحضر أو كان المرء ء مريضا لا يطيق الوضوء لخوف تلف فى العضو أو زيادة فى العلة ونجدهما 
محتمعتين فى أن لا يصليا معا الا متوجهين ين إلى الكعبة ما كانا فى الحضر ونازلين بالأرض ونجدها وإذا 
كانا مسافر ين تفترق حالما فيكون للمصلى تطوعا إن کان راكبا أن يتوجه حيث توجهت به دابته يومىء 
إيماء ولا نجد ذلك للمصلى فر يضة بحال أبدا إلا فى حال واحدة من الخوف ونجد المصلى صلاة تحب 
عليه إذا كان يطيق ويمكنه القيام لم تجز عنه الصلاةٍ إلا قاعا ونجد المتنفل يجوز له أن يصلى جالسا ونجد 
الصلى فريضة يؤديها فى الوقت قاعا فإن لم يقدر أداها جالسا فإن لم يقذر أداها مضطجعا ساجدا إن 
قدر وموميا إن لم يقدر . ونجد الزكاة فرضا تجامع الصلاة وتخالفها ولا نحد الزكاة تكون إلا ثابتة أو ساقطة 
فإذا ثبتت لم يكن فيا إلا أداؤها مما وجبت فى جميع الحالات مستويا ليست تختلف بعذ ركا اختلفت 
تادية الصلاة قاعا او قاعدا ونجد المرء اذا كان له مال حاضر تحب فيه الزكاة وكان عليه دين مثله زالت 
عنه الركاة حتى الا يكون عليه منها شىء فى تلك الخال والصلاة لا تزول فى حال يؤدها کا أطاقها 
( قال الربيع ) وللشافعى قول خر إذاكان عليه دين عشر بن دينارا وله مثلها فعليه الزكاة يؤديها من قبل 
أن الله عز وجل قال « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها » فلا كانت هذه العشرون لو وهبها 
جازت هبته ولو تصدق ہا جازت صدقته ولو تلفت كانت منه فلا كانت أحكامها كلها تدل على أنها 
مال من ماله وجبت عليه فيها الزكاة لقول الله تبارك وتعالى « خذ من أموالهم » الآية ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى ونجد المرأة ذات المال تزول عنها الصلاة فى أيام حيضها ولا تزول عنها الزكاة وكذلك 
الصبى والمغلوب على عقله . 


باب الصوم 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ونجد الصوم فرضا بوقت كا أن الصلاة فرض بوقت ثم نجد الصوم 
مرخصا فيه للمسافر أن يدعه وهو مطيق له قى وقته ثم يقضيه بعد وقته وليس هكذا الصلاة لا يرخص 
فى تأخير الصلاة عن وقتها إلى يوم غيره ولا برخص .له فى أن يقصر من الصوم شيئاكيا يرخص فى أن 
يقصر من الصلاة ولا يكون صومه محتلفا باختلاف حالاته فى المرض والصحة ونجده إذا جامع فى 
صيام شهر رمضان وهو واجد وأعتق وإذا جامع فى الحج حر بدنة وإن جامع فى الصلاة استغفر ول 
تكن عليه كفارة والمهاع فى هذه الحالات كلها حرم ثم يكون جاع كثير حرم لا يكون فى شىء منه 
كفارة ثم نجده يجامع فى صوم واجب عليه فى قضاء شهر رمضان أوكفارة قتل أو ظهار فلا يكون عليه 
كفارة ويكون عليه البدل فى هذا كله ونجد المغمى عليه والحائض لا صوم عليهما ولا صلاة فإذا أفاق 
المغمى عليه وطهرت الحائض فعليهم| قضاء ما مضى من الصوم فى أيام إغاء هذا وحيض هذه وليس 
على الحائض قضاء الصلاة فى قول أحد ولا على المغمى عليه قضاء الصلاة فى قولنا » ووجدت الحج 
فرضا على خأص وهو من وجد إلية سبيلا ثم وجدت الحج مجامع الصلاة فى شىء و يخالفها فى غيره 
فأما ما يخالفها فيه فإن الصلاة يحل له فيها أن يكون له أن يمضى فا ويكونٍ عليه أن يستأنف صلاة 
غيرها بدلا منها ولا يكفر ويفسد حجه فيمضى فيه فاسداً لا يكون له غڼر ذلك ثم يبدله ويفتدى والحج 
فى وقت والصلاة فى وقت فإن أخطأ رجل فى.وقته لم يجحز عنة الحج ثم وجدتها مأمورين بأن يدخلى 
المصلى فى وقت فإن دخل المصلى قبل الوقت لم تجز عنه صلاته وإن دخل الحاج قبل إلوقت أجزأ عنه 
حجه ووجدت للصلاة أولا واحرا فوجدت أوها التكبير واخرها ا التسلم وو جه ته إذا عمل ما يفسدها 
فيا بين أولها واخرهأ أفسدها كلها ووجدت اللحج أولا وآخرا م أجزاً. بعده فأوله الإحرام ْم آخر أجزائه 
الرمى والحلاق والنحر فإذأ فعل هذا خرج من جميع احرامه فى قولنا ودلالة السنة إلا من النساء خاصة 
وفى قول غيرنا الا من النساء والطيب والصيد ثم وجدته فى هذه الحال إذا أصاب النساء قبل 
يحللن له نحر بدنة ولم يكن مفسدا لحجه وإن لم يصب النساء حتى يطوف حل له النساء وكل شىء 
حرمه عليه الحج معكوفا على نكسه من حجه من البيتوتة بمنى ورمى اللبار والوداع يعمل هذا حلالا 
خحارجا من إحرام ألحج وهو لا يعمل شيئا فى الصلاة إلا وإحرام الصلاة قائم عليه ووجدته مأمورا فى 
الحج باشناء إذا تركها كان عليه فيها البدل بالكفارة من الدماء والصوم والصدقة وججة ومأمورا فى 
الصلاة بأشياء لا تعدو واحدا من وجهين إما أن يكون تاركا لشىء منها فتفسد صلاته ولا تجز يه كفارة 
ولا غيرها إلا استئناف الصلاة أو يكون اذا ترك شيئا مأمورا يه من غير صلب الصلاة كان تاركا لفضل 
والصلاة بحز ية عنه ولا كفازة عليه ثم للجج وقت آخر وهو الطواف بالبيت بعد النحر الذى يحل له به 
النساء ثم لهذا آخر وهو النفر من منى ثم الوداع وهو مخير فى الثفر إن أحب تعجل فى يومين وإن أحب 
تأخر » أخبرنا الربيع بن سلمان قال ( قال الشافعى ) ) أخبرنا ابن عيينة بإسناده عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم انه قال « لا يمسكن الناس على بشىء فإنى لا أحل لهم إلا ما أحل الله ءلا أحرم عليهم إلا ما 
حرم الله » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى هذا منقطع ونحن نعرف فقه طاوس ولو ثبت عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم فبين فيه أنه على ما وصفت إن شاء الله تعالى قال « لا يمسكن الناس على بشىء ) 
ولم يقل لا تمسكوا عنى بل قد أمر أن بمسك عنه وأمر الله عز وجل بذلك ( قال الشافعى ) أخبرنا ابن 
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عيينة عن ابي النضر عن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و قال و لإ 
أعرفن ما جاء أحبكم الأمر ما أمرث به أو نبيت عنه وهو متكىيء ء على أريكته فيقول ما ندرى » هذا 
وما وجدنا فى كتاب الله عز وجل اتبعناه.: وقد أمرنا باتباع ما أمرنا واجتناب ما بى عنه وفرض الله 
ذلك فى كتابه على خليقته وما فى أيدى الاس من هذا إلا تمسكوا به عن الله تبارك'وتعالى ثم عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم عن دلالته ولكن قوله إن كان قاله ولا يمسكن الناس على بشىء ٠‏ 
يدل على أن رسوله صلى الله عليه وسلم إذ كان بموضع القدوة فقد كانت له جواص ص أبيح له فیا ما لم 
يبح للناس وحرم عليه منها ما لم يحرم على الناس فقال « لا يمسكن الناس على بشىء » من الذى لى أو 
على دونهم فإن كان على ولى دونهم لا يمسكن به وذلك مثل أن الله عز وجل إذا أحل له من عدد 
النساء مإ شاء وأن يستنكح الرأةُ إذا وهبت نفسها له قال الله تعالى « خخالصة للك من دون المؤمنين ) فلم 
يكن لأحد أن يقول قد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع ونكح رسول الله صلى 
الله عليه وہ امرأة بغير مهر وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفيا من المغانم وكان لرسول الله صلى 
الله عليه وسل لان الله عز وجل قد بين فى كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه و ان ذلك له 
دونهم وفرض الله تعالى عليه أن يخير أزواجه فى المقام معه والفراق فلم يكن لأحد أن يقول على أن أخير 
امراتى على ما فرض الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قول الننى صلى الله 
عليه وسلم إن كان قاله « لا يمسكن الناس على بشىء فإنى لا أحل لمم إلا ما أحل الله ولا أحرم عليهم 
إلا ما حرم الله » وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه و وبذلك امره وافترض عليه ان يتبع ما 
أوحى إليه ونشهد أن قد اتبعه فا لم يكن فيه وحى فقد فرض الله عز وجل فى الوحى اتباع سنته فيه فن 
قبل عنه فإنما قبل بفرض الله عز وجل قال الله تعالى « وما آتا کم الرسول فخذوه وما ناکم عنه 
فانتہوا » وقال عز وعلا « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك ما شتجر بينها ثم لا بحو فى أنفسهم حرجا 
ما قضيت ويسلموا تسلا » وأخبرنا عن صدقة بن يسار عن عمر بن عبد العزيز سأل بالمدينة فاجتمع له 
۰ 0 لاه أشهر ر قال لاف 5اد عر ول وضع تيه سل الله عليه 
من كتابه ودينه بالموضع الذى ابان فى كتابه فالفرض على خلقه ان يكونوا عالمين بانه لا یقوں ل فها 
أ اله علي إلا ا أل حل روا لا حالف تكاس اد وأ يان ع افد عر وف مع جا ادا 
ويد ذلك فى كنات الله عر وجل كال اله تارك ا ا اك 7+ لذن ل" 
يرجون لقاءنا ئت بقران غير هذا أو بدله قل ما بکون فى أن أ بدله من تلقاء نعبى إن أتبع إلا ما يوحى 
إلى » وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه و « إتبع ما أوحى إليه من ربك ٠‏ وقال مثل هذا فى غير 
ا وار سل ال اطاع الله » وقال « «فلا وربك لا يؤمنون ٠‏ الآية ( قال 
الشافعى ) أخبرنا الدراوردى عن عمرو بن ابى عمرو عن المطلب , بن جنطب أن رسول الله صلى الله 
عي ول قال هما تركت شين مرکم اله ال به إلا وقد أمتكم به ولا ترکت شين م ناكم عن 
إلا وقد نميتكم عنه » ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان بن عبيئة عن سالم أبى 
النضرعن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا لف 0 
على أر كته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نبيت عنه فيقول لا أدرى ما وجدنا فر ی كتاب الله اتبعناه ٠‏ ومثل 
هذا إن الله عز وجل فرض الصلاة والرّكاة واج جتملة فى ابه وبين زو الله صل الله عليه و, 
معنى ما أراد الله تعالى من عدد الصلاة ومواقيتها وعدد ركوعها وسجودها وسان الحج وما يعمل المرء منه 


۳۳ 


ويجتنب وأى المال تؤحذ منه الزكاة وكم ووقت ما تؤخذ منه وقال الله عز وجل « والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما » وقال عز ذكره « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منبهما مائة جلدة » فلو صرنا إلى 
ظاهر القران قطعنا من لزمه اسم سرقة وضربنا كل من لزمه اسم زنا ماثة جلدة ولا قطع النى فى ربع 
دينار ولو يقطع فى اقل منه ورجم الحرين الثيبين ولم بجحلدهما استدللنا على ان الله عز وجل إثما اراد 
بالقطع والحلد بعض السراق دون بعض وبعض الزناة دون بعض ومثل هذا لا يخالفه المسح على 
الخفين قال الله عز وجل ١‏ إذا قم إلى الصلاة فاغسلوأ وجوهكم وأبديكم إلى المرافق وامسحوا 
برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ع فلا مسح النبى صلى الله عليه وسم علي الخفين استدللنا على أن 
فرض الله عز وجل غسل القدمين إنما هو على بعض المتوضئين دون يعض وأن الممبح لمن أدخل رجليه 
فى الخفين بكمال الطهارة استدلالا بسنة رسول الله صلى الله عليه وت لأنه لا يمسح والفرض عليه 
غسل القدم كا لا يدراً القطع ‏ عن بعض السراق وجلد المائة عن بعض الزناة والفرض عليه أن لد 
ويقطع فإن ذهب ذاهب إلى أنه قد يروى عن بعض أصحاب الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال سبق 
الكتاب المسح على الخفين فالمائدة نزلت قبل المسح المثبت بالحجاز فى غزاة تبوك والمائدة قبله فإن زعم 
أنه كان فرض وضوء قبل الوضوء الذى مسح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض وضوء بعده 
فنسخ المسح فليأتنا بفرض وضوأين فى القران فإنا. لا تم فر الوضوء إلا واحدا وإن زعم أنه مسح 
قبل يفرض عليه الوضوء فقد زعم أن الصلاة بلا وضوء ولا نعلمها كانت قط إلا بوضوء ا 
سبق المسح على الخفين المسح كما وصفنا من الاستدلال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كا كان 
جميم ع نا بين رن الله عل الله عليه وتيا مر و لفن الله ار اق ل ما وا من ااي 
والزائى وغيرهما ( قال الشافعى ) ولا تكون سنة أبدا تخالف القرآن . والله تعالى الموفق . 


كتاب صفة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالی أصل النبى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن کل ما نہى عنه 
فهو حرم حتى تاتى عنه دلالة ندل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم إما أراد به نميا عن بعض 
الأمور دون بعض واما أراد به النبى للتنزيه عن المنهى والأدب والاختيار ولا نفرق بين نہی النى 
صلى الله عليه وسلم إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر لم يختلف فيه المسلمون فنعلم أن 
المسلمين كلهم لا يجهلون سنة وقد يمكن أن يجهلها بعضهم فيا نبى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فكان على التحريم لم يختلف أكثر العامة فيه أنه نى عن الذهب بالورق إلا هاء وهاء وعن الذهب 
بالذهب إلا مثلا بمثل بدا بيد ونبى عن بيعتين فى بيعة فقلنا والعامة معنا إذا تبايع المتبايعان ذهبا بورق 
او ذهبا بذهب يتقابضا قبل أن يتفرقا فالبيع مفسوخ وكانت حجتنا أن النى صلى الله عليه وسلم لما 
نهى عنه صار محرما وإذا تبايع الرجلان بيعتين فى بيعة فالبيعتان جميعا مفسوختان بما انعقدت وهو ان 
يقول أبيعك على أن تبيعنى لأنه إنما انعقدت العقدة على أن ملك كل واحد منهها عن صاحبه شيئا 
ليس فى ملكه ونبى النى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ومنه أن أقول سلعتى هذه لك بعشرة نقدا 
أو بخمسة عشر إلى اجل فقد وجب عليه باحد الفنين لأن البيع لم ينعقد بشىء معلوم وبيع الغرر فيه 
أشياء كثيرة نكتفى بهذا منها ونبى النى صلى الله عليه وسلم عن الشغار والمتعة فا انعقدت على شىء 
غرم على ليس فی ملكى بى النتى صل الله عليه :وساي لاي أقذ ملكت ارم بالبيع الحرم فاجر ينا 
الى محرى واحدا إذا لم يكن عنه دلالة تفرق بينه ففسخنا هذه الأشياء والمتعة والشغار كا فسخنا 
البيعتين ونما نبى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ال حالات دون بعض واستدللنا على أنه إنما 
راد بالنبى عنه أن يكون منهيا عنه فى حال دون حال بسنته صلى الله عليه وسلم وذلك أن أبا هر يرة 
روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ولا يخطب احدكم على خطبة اخيه » فلولا الدلالة عنه 
كان النبى فى هذا مثل النبى. فى الأول فيحرم إذا خطب الرجل امرأة أن يخطبها غيره فلا قالت 
فاطمة بنت قيس قال لى رسول الله صلى الله عليه و « اذا حللت فاذنينى » فلا حلت من عدتها 
أخبرته أن معاو ية وأبا جهم خطباها فقال النى صلى الله عليه وسلم « أما معاوية فصعلوك لا مال له 
وأما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ولكن انكحى أسامة بن زيد » قالت فكرهته فقال « انكحى 
أسامة » فنكحته فجعل الله فيه خيرا وأغتبطت به استدللنا على أنه لا ينبى عن الخطبة ويخطب على 

خطبة إلا ونبيه عن الخطبة حين ترضي المرأة فلا يكون بقى إلا العقد فيكون إذا خطب أفسد ذلك على 
الخاطب المرضى أو عليها أو علا معأ وقد يمكن أن يفسد ذلك علهم| ثم لا يتم ما بين وبين الخاطب 
ولو ان فاطمة اخرته انها رضيت واحدا منهما لم يخطبها إن شاء الله تعالى على أسامة ولكنها اخحبرته 
بالخطبة واستشارته فكان فى حديثها دلالة على أنه لم ترض ولم ترد فإذا كانت المرأة بهذه الحال جاز أن 


تخطب وإذا رضيت الرأة الرجل ويدا ها وأمرت بأن تنكحه لم يحز أن تخطب فى الحال التى لو زوجها 
فيها الولى جاز نكاحه فان قال قائل فان حاها إذا كانت بعد أن ؛ تركن بنع مخالفة حاها بعد الخطبة وقبل 
أن تركن فكذلك حاها حين خطبت قبل الركون مخالفة حالما قبل أن تخطب وكذلك إذا أعيدت علا 
الخطبة وقد كانت امتنعت فسكتت والسكات قد لا يكون رضا فليس ههنا قول يجوز عندى أن يقال 
الا ما ذكرت بالاستدلال ولولا .الدلالة بالسنة كانت إذا خطبت حرمت على غير خاطها .الأول أن 
بخطبها حتى يتركها الخاطب: الأول ثم يتفرق نبى النبى صل الله عليه وسلم على وجهين فكل ما نى 
عنه ماکان منوعا إلا يحادث يحدث فيه يمه فأحدث الرجل فيه حادثا منیا عنه ل عله وكان على أصل 
تحرعه إذا ل باك من الوجه الذى عله وذلك مثل أن اتال الناس ممنوعة من غيرهم وأن النساء 
منوعات من الرجال إلا بأن بملك الرجل مال الرجل با يحل من بيع أو هبة وغير ذلك وأن النساء 
محرمات إلا بنكاح صحيح أو ملك يمين صحيح فإذا اشترى ى الرجل شراء منهيا عنه فالتحريم فها 
اشترى قائم .بعينه لأنه لم يأته من الوجه الذى يحل منه ولا يحل الحرم وكذلك إذا نكح نکاحاً منبيا عنه 
م تحل المرأة الحرمة “ عنه من فعل شىء فى ملكى أو شىء مباح لى ليس بملك لأحد فذلك نى 
اختبار ولا نبغ أن نرتكبه فإذا عمد فعل ذلك أحد كان عاصباً بالفعل ويكون قد ترك الاختيار ولا 
الما مص اا ل ا لسرم 5 
س الثريد ولا يعرس على قارعة الطريق فإن أ كل ما لا يليه أو من رأس إلطعام أو عرس على قارعة 
لطر ام الل الذي لہ إ6 کا علا ب اتی صل ال عليه صلم ول رم لك ملام ع 
ذلك اذ الما عر لفل ود كن نا لشي بل له الا كان برو قا رم ااا لاي 
بأن عصى فى الموضع الذى جاء. منه الأكل ومثل ذلك النبى عن عن التعر يس على قارعة الطر يق ٠‏ 
الطريق له مباح وهو عاص بالتعر بس على الطريق ومعصيته لا تحرم عليه الطريق وإنا قلت يكون فيا 
عاصيا إذا قامت الحجة على الرجل بأنه كان ن علم أن النبى صلى الله عليه وسلم نبى عنه » والله أعلم . 


. كذا فى النسخة وفيه سقط ظاهر ولعل الأصل « وما نى عنه من فعل شىء الخ » تأمل‎ )١( 


۳۰۹ 


حاب 
ابال اسان 


كتاب ابطال الاستحسان 


الحمد لله على جميع نعمه بما هو أهله وکا يتبغى له وأشهد أن لا اله إلا الله وجده لا شر يك له وأن 
ال ا E‏ 
فهدى بكتابه ثم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم با انعم عليه وأقام الحجة على خلقه لثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل وقال « وأنزلنا إليك الکتاب تسيانا لكل شىء وهدى رحمة » وقال 
« وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » وفرض عليهم اتياع ما أنزل عليه وسن رسوله لهم فقال 
٠‏ وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله 
ورسوله » ٠‏ فأعلم أن معصيته فى ترك أمره وأءر رسوله ولم يحعل لهم إلا اتباعه وكذلك قال لرسوله صلٍ, 
الله عليه وسلم فقال « ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا وانك لنبدى الى صراط 
وعاصاظ e‏ نبيه بما فرض من اتباع كتابه فقال ٠‏ « فاستمسك بالذى أوحى إليك » 

وقال « وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا : تتبع أهواءهم » وأعلمهم أنه أكمل لحم دينهم فقال عز وجل 
اليوم أكملت لكم م کا ف ی ری اد ا دردد عر وجل 
لخلقه أنه تول الحكم فیا أثابهم وعاقبهم عليه على ما علم من سرائرهم وافقت سرائرهم علانيتهم أو 
خالفتها وما جزاهم بالسرائ ثر فاحبط عمل كل من كفر به ثم قال تبارك وتعالى فيمن فتن عن دينه « إلا 
من أكره وقلبه بالا یمان » فطرح عنهم حبوط أعاهم والمأئم بالكفر إذا كانوا مكرهين وقلوہم على 
الطمأنينة بالاايمان وخلاف الكفر وأمر بقتال الكافر ين حتى يؤمنوا وأبان ذلك جل وعز حتى يظهروا 
الإيمان ثم أوجب ales‏ أسروا نار جهنم فقال « إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار» وقال 
«اذا جاءكوالمنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلى انك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ٠‏ 
أتخذوا أبمانهم جنة » يعنى والله تعالى أعلم من القتل فنعهم من القتل ولم يزل عنهم فى الدنيا أحكام 
الإيمان ما أظهر وامنه وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار يعلمه بسرائرهم وخلافها لعلانيتهم بالإيمان 
فأعلم عباده مع ما أقام علييم من الحجة بأن ليس كمثله أحد فى شىء أن علمه بالسر والعلانية واحد 
فال تغالى اد رة ولع ل الان ونع هاا توسوبن يه مهرون اقرب الهامل حل وريد 
وقال عز وعلا «يعلر خائنة الاعين وما محفى الصدور» مع ايات اخر من الكتاب ( قال الشافعى ) 
رت جع ی كان أذ لا عل إلا ما علديم لقال و ا 
ل ل ب و سا ا ا 0 
عليهم عا اتاهم من العلم وأمرهم بالاقتصار عليه وان لا يتولوا غيره إلا عا عل.هم وقال لنبيه صلى الله 
عليه وسل و وكذلك اوحينا للك روعامن واا كلك ندرى نا لكاب رلا لجان و عز وجل 
لنبيه صلى الله عليه وسلم « ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله » وقال لنبيه « قل ما 


۳۰۹ 


كنت بدعا من الرمبل وما أدرى ما بفعل یی ولا بكم » ثم أنزل على نبيه أن قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تاخر يعنى والله أعلم ما تقدم من ذنبه قبل الوحى وما تأخر أن بعصمه فلا يذنب فعلم ما يفعل به من 
رضاه عنه وانه اول شافع و ومشفع يوم القيامة وسيد الخلائق وقال لنبيه صلى الله عليه و « ولا تقف ما 
ليس لك به علم » وجاء النبى صلى الله عليه وسلم رجل فى امرأة رجل رماها بالزنا فقال له يرجع 
فاوحى الله إليه اية اللعان فلا عن بينب| وقال الله تعالى ١‏ « قل لا يعلم من فى السموات والارض الغيب 
إلا الله » وقال «١‏ إن الله له عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الارحام ؛ الاية وقال لنبيه 
« يسثلونك عن إلساعة أيان مرساها ه فع أنت من ذكراها ه فحجب عن نبيه علم الساعة وكان من 
جاور ملائكة الله المقربين وأنبياءه المصطفين من عباد الله أقصر علا من ملائكته وأنبيائه لأن الله عز 
وجل فرض على خلقه طاعة نبيه ولم يحعل لهم بعد من الأمر شيثا وأولى أن لا يتعاطوا حكما على غيب 
أحد لا بدلالة ولا ظن لتقصير علمهم عن عن عل أنبيائه الذين فرض الله تعالى عليهم الوقف عا ورد علييم 
حتى يأتينهم أمره فإنه جل وعز ظاهر علبهم اجج فيا جعل إلييم من الحكم فى الدنيا بأن لا يحكوا 
إلا بها ظهر.من ا محكوم عليه وأن لا جاوزوا أحسن ظاهره ففرض على نبيه أن اتل أهل الأوثان حتى 
يسلموا وأن يحقن دماءهم إذا أظهروا الإسلام ثم بين الله ثم رسوله أن لا يعلم سرائرهمٍ فى صدقهم 
بالإسلام إلا الله فقال عز وجل لنبيه « إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن » ( قرأ الربيع ) إلى 
قوله « فلا ترجعوهن إلى الكفار» يعنى والله تعالى أ بصدقهن باعانہن قال « فان علمتموهن 
ا ا ل ا E‏ 
الله فاحكوا هن بحكم الإيمان فى أن لا ترجعوهن إلى الكفارة ٠‏ لا هن حل لهم ولا هم يحلون 
ای ا 
عليهم بخلاف حكم الإسلام ولم يجعل له أن بقضى عليهم فى الدنيا بخلاف ما أظهروا فقال لنبيه 
صلى الله عليه وسلم « قالت الأعراب امنا اقل ل تزمنوا اولكن. قولوا أسلمنا » الآبة ( قال الشافعى ) 
أسلمنا يعنى أسلمنا بالقول بالايمان مخافة القتل والسباء ثم أخبر أنه يحزيهم إن أطاعوا الله ورسوله يعنى 
إن أحدثوا طاعة رسوله ل وهم صنف ثان « إذا جاءك المنافقون » إلى « اتخذوا 
إيمانهم » جنة يعنى والله تعالى أعلم أ انهم عا يسمع منهم من الشرك بعد إظهار الاأيمان جنة من القتل 
وقال فى المنافقين « سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم الهم » الآبة فأمر بقبول ما أظهروا ولم مجحعل لنبيه ان 
يحكم علبيم خلاف حكم الإيمان ركذلك حكم نبي صل الله عليه وسلم على من بعدهم بحكم الإيمان 
وهم يعرفون أو بعضهم بأعيانهم منهم من تقوم عليه البينة بقول الكفر ومنهم من عليه الدلالة فى أفعاله 
فاذا اظهروا التوبة منه والقول بالا يمان حقنت عليهيم دماؤهم وجمعهم ذكر الاسلام وقد د أعلم الله رسوله 
عل ا أنهم فى الدرك الأسفل من النار فقال « إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار» 
ل 0 نبيه عليهم فى الدنيا على علانيتهم بإظهار التوبة وما 
قامت عليه بيئة من المسلمين بقوله وما أقروا بقوله وما جحدوا من قول الكفر ما لم يقروا به ولم تقم به 
ببنة عليهم وقد كذبهم على قوم فى كل وكذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل 
ركك الخافتي رح الاك ار لاا ين عورا لا ا د اللي ا 
بن عدى ين الخيار أن رجلا سار النبى صلى الله عليه وسلم فلم ندر ما ساره حتى جهر رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فإذا هو يشاوره فى قتل رجل من المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أليس 
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يشهد أن لا إله إلا الله ؟ » قال بلى ولا شهادة له فقال « لیس يصلى ؟ » قال بلى ولا صلاة له فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أولئك الذين نبانى الله تعالى نهم » أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن 
عطاء بن يزيد عن اسامة بن زيد قال شهدت هن نفاق عبدالله بن ايى ثلاثة حالس اخبرنا عبد العز يز 
بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبى سلية عن أبى هر يرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا 
ازال اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله فإذا قالوا لا اله إلا الله فقد عصموا منى دماءهم وأمواهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله ( قال الشافعى ) فأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فرض الله أن يقاتلهم 
حتى يظهروا أن لا إله إلا الله فإذا فعلوا منعوا دماءهم واموالهم إلا بحقها يعنى إلا بما يحكم الله تعالى 
عليهم فيا وحسابهم على الله بصدقهم وكذبهم وسرائرهم والله العالم بسرائرهم التو الحكم عليهم دون 
أنبيائه وحكام خلقه وبذلك مضت أحكام رسول الله صلى الله عليه و فها بين العباد من الحدود 
وجميع الحقوق وأعلمهم أن جميع أحكامه على ما يظهرون وأن الله يدين بالسرائر » أخبرنا مالك عن 
هشام بن عروة وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلانى وهو أحيمر سبط نضو الخلق فقال يا 
رسول الله رایت شريك , بن السحاء يعنى ابن عمه وهو رجل عظم الاليتين ادعج العينين حاد الخلق 
بصیب فلالة عنى امرأنه وهى حبل وما قربا منذ كذا فدعا رول الله صلی الله عليه وسلم شريكا 
ر فجحد ودعا المراة فجحدت فلاعن بينها وبين زوجها وهی حبلى ثم قال « ابصروها فان جاءت به 
أدعج عظيم الأليتين فلا أراه الا قد صدق علا وان جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه الا قد 
كذب»فجاءت به أدعج عظم الألبتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا بلغنا « إن أمره لبين لولا ما 
قضى الله ۽ يعنى أنه لمن زنا لولا ما قضى الله من أن لا يحكم على أحد إلا بإقرار أو اعتراف على نفسه 
عل كلاه E‏ نيا ران كانت ريحة BE‏ نا فى الله لكات ل فيا EE‏ 
يعرض لشر يك ولا للمرأة والله أعلم وأنفذ الحكم وهو يعلم أن أحدهما “كاذب م علم بعد أن الزوج هو 
الصادق ر قال الشافعى ) ) أخبرنى عمى محمد بن على بن شافع عن عبد الله بن على بن السائب عن 
نافع بن عجير بن عبد يز يد أن ركانة بن عبد يز يد طِلق امرأته سهيمة المزتية إلبتة ثم أتى إلى النبى صلى 
الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اى طلقت امرأتى سهيمة البتة والله ما أردت إلا واحدة فقال النى 
صلى الله عليه و. لركانة « والله ما أردت الا واحدة ؟ » فقال ركانة والله ما أردت إلا واحذة فردها 
إليه الننى صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية فى زمان عمر والثالثة فى 'زمان عمّان رضى الله عنبما ( قال 
لاقي )وف جع ما وصلت ون ر ا ع رن اف ال ام 
فى الدنيا دليل على ان حراما على حاكم أن د يقضى ابدا على احد من عباد الله إلا باحسن ما يظهر 
وأخفه على امحكوم عليه وإن احتمل ما يظهر منه غير أحسنه كانت عليه دلالة با يحتمل ما يخالف 
أحسنه وأخفه عليه أو لم تكن لما حكم الله ذ فى الأعراب الذين د قالوا آمنا وعل الله الإيمان ل بدخعل فى 
قلوهم وما حكم الله تعالى به فى المنافقين الذين أعلم الله أنهم آمنوا ثم كفروا وأنهم كذبة بما اظهروا من 
الإمان وجا قال روز لله صل اله عليه وسل فى التلدمنن ن رست قبل أن تلد 6 سا 
ل ل ه إلا قد صدق فجاء به على الوصف الذى قال النبى صلى الله 
لزوجها فلا أراه إلا قد صدق » وقال رسول الله صلى الله عليه و « إن أمره لین » أى لقد 
ل ل 
وأبطل فى حكم الدنيا عليهم| استعال الدلالة التى لا يوجد فى الدنيا دلالة بعد دلالة الله على المنافقين 


ا 


والأعراب قوی ما أخير رسول لله صلى الله عليه وسلم فى مولود امرأة العجلانى قبل يكون ثم كان کا 
ار لامر ل معو د ل وي لكايه عر اي شال ا و 
لوكو وا 1 لو لوو ANG‏ 0 
يكن التعر بض ظاهر قذف فلم يحكم النبى صلى الله عليه وسلم عليه حكم القاذف والأغلب على 

سمع قول ركانة لامراته انت طالق البتة انه يعقل انه قد أوقع الطلاق بقوله طالق وان البتة إرادة : شىء 
غير الأول أنه أراد الابتات بثلاث ولكنه لما كان ظاهراً فى قوله واحتمل غيره لم يحكم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلا بظاهر الطلاق وذلك واحدة ( قال الشافعى ) فن حكم على الناس بخلاف ما ظهر 
عليهم استدلالا على أن ما اظهروا يحتمل غير ما اظهروا بدلالة منهم او غير دلالة لم يسلم عندى من 
خلاف التنزيل والسنة وذلك ان يقول قائل من رجع عن الاسلام تمن ولد على الاإسلام قتلته ولم استتبه 
ومن رجع عنه من لم ولد على الإسلام استتبته ولم يحكم الله تعالى على عباده إلا حكما واحداً مثل أن 
بقول من رجع عن الاإسلإام من من أظهر نصرانية أو ودية او دينا بظهر كا محوسية استتبته فان اظهر التوبة 
قبلت منه ومن رجع إلى دين يخفيه لم أستتبه ( قال الشافعى ) وكل قد بدل دينه دين الحق ورجع إلى 
الكفر فكيف يستتاب بعضهم ولا يستتاب بعض وكل باطل فإن قال لا أعرف توبة الذى بسر دينه » 
قيل ولا يعرفها إلا الله وهذا مع خلافه حكم الله ثم رسوله كلام يمال يسأل من قال هذا هل تدرى لعل 
الذى كان أخفى الشرك يصدق بالتوبة والذى كان أظهر الشرك يكذب بالتوبة ؟ فإن قال نعم قيل 
فتدرى لعلك قتلت المؤمن الصادق بالابمان واستحييت الكاذب باظهار الإيمان فان قال ليس على إلا 
الظاهر قيل فالظاهر فهم| واحد وقد جعلته اثنين بعلة محالة والمنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يظهروا يهودية ولا نصرانية ولا بحوسية بل كانوا يستسرون بديهم فيقبل منهم ما يظهرون من 
الإيمان فلوكان قائل هذا القول حين خالف السنة أحسن أن يعتل بشىء له وجه ولكنه يخالفها ويعتل 
ما لا وجه له كأنه يرى النصرانية واليهودية لا تكون إلا بإتيان الكنائس » أرأيت إذا كانوا ببلاد لا 
كنائس فيها أما يصلون فى بيوتهم فتخفى صلاتهم على غيرهم ؟ قال وما وصفت من حكم الله ثم حكم 
رسوله صل الله عليه وسلم فى المتلاعنين أن جاءت به المتلاعنة على النعت المكروه ببطل حكم الدلالة 
التى هى أقوى من الذرائع فإذا أبطل الأقوى من الدلائل أبطل له الأضعف من الذرائع كلها وابطل 
الحد فى التعر يض بالدلالة » فإن من الناس من يقول : إذا تشاة تم الرجلان فقال أحدهما ما أبى بزان 
ولا أمى زنية حد لأنه إذا اله على المشائة فالأغلب إغا يريد به قذف أم الذى يشام وأيه وإن قال 
ع حي لخاء )اعد ذا عل N‏ همعطالا a‏ فر وسلم حكم التعر يض 
فى حديث الفزارى الذى ولدت امراته غلاما اسود فان قال قائل فان عمر حد فى التعر يض فى مثل 
هذا قيل واستشار أصحابه فخالفه بعضهم ومع من خالفه ما وصفنا من الدلالة وببطل مثله من قول 
الرجل لامرأته أل طالق البتة لأن طالق إيماع طلاق ظاهر والبتة نحتمل زيادة فى عدد الطلاق وغير 
زيادة فعليه الظاهر والقول قوله فى الذى يحتمل غير الظاهر حتى لا حكم عليه أبداً إلا بظاهر ويمعل 
القول قوله فى غير الظاهر قال وهذا يدل على أنه لا يفسد عقد أبداً إلا بالعقد نفسه لا يفسد بشىء 
تقدمه ولا تأخره ولا بتوهم ولا بأغلب وكذلك كل شىء لا نفسده إلا بعقده ولا نفسد البيوع بأن يقول 
هذه ذربعة وهذه نية سوء ولو جاز أن نبطل من البيوع بأن يقال متى خالف أن تكون ذريعة إلى الذى 
لأأعل قاد ان يكرد اقوس الجن يتم عاالا: كل رارق ليرد E‏ الااترى انا رجااار 
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اشترى سيفا ونوى بشرائه أن يقتل به كان الشراء حلالا وكانت النية بالقتل غير جائزة ولم يبطل بها 
الببع » قال وكذلك لو باع البائع سيف من رجل يراه أنه يقتل به رجلا كان هكذا وكذلك لو اشترى 
فرسا وهو يراها عقوقا مسال هو والله ما اشتريتها بمائة إلا لعقاقها وما تسوى لولا العقاق خمسين وقال 
البائع ما أردت منها العقاق لم يفسد البيع بهذه النية إذا انقعدت صفقة البيع على الفرس ولم يشترط فيها 
العقاق ولو اشترط فيا العقاق فسد البيع لأنه بيع ما لا يدرى ایکون أو لا يكون ألا ترى لو أن رجلا 
شريفاً نكح دنية أعجمية أو شريفة نكحت دنياً أعجمياً فتصادقا فى الوجهين على أن لم ينو واحد 
منهم| أن يثبتا على النكاح أكثر من ليلة لم يحرم النكاح بهذه النية لآن ظاهر عقدته كانت صحيحة إن 
شاء الزوج حبسها وإن شاء طلقها فإذا دل الكتاب ثم السنة ثم عامة حكم الإسلام على أن العقود إنما 
يثبت بالظاهر عقدها وآ يفسدها نية العاقدين كانت العقود اذا عقدت فى الظاهر صبحيحة أو أن لا 
تفسد يتوهم غير عاقدها على غاقدها ثم سما اذا کان توا ضعيفا والله تعالى أعلم . 


باب ابطال الاستحسان 


( قال الشافعى ) وکل ما وصفت مع ما أنا ذاكر وسا کت عنه اكتفاء بما ذكرت منه عا لم أذ کر 
من حكم الله ثم حكم رسوله صلى الله عليه وسلم ثم حكم المسلمين دليل على أن لا يحوزلمن استأهل أن 
بكون حا كا أو مفتيا أن بعكم ولا أن يفتى إلا من جهة خبر لازم وذلك الكتاب ثم السنة أو ما قاله 
أهل العلم لا يختلفون فيه أو قياس على بعض هذا لا يحوز له أن بعكم ولا يفتى بالاستحسان إذ لم يكن 
الاستحسان واجبا ولا فى واحد من هذه المعانى فإن قال قائل فا يدل على أن لا جوز أن يستحسن إذا 
el o‏ فال الو راوحل و سيا 
الإنسان ان يترك سدى » فلم يختلف أهل العمل بالقران فما علمت ان السدى الذى لا يؤمر ولا ينبى 
ومن اتی أو حکم جا م يزمر به فقد أجازلنفسه أن يكون فى معانى السدى وقد أعلمه اله أنه م ركه 
سدى ورأى أن قال أقول بما شئت وادعى ما نزل القران بخلافه فى هذا وفى السنن فخالف منهاج 
النبيين وعوام حكم جاعة من روى عنه من العالمين فإن قال فأين ما ذكرت من القرآن ومنهاج النبيين 
صلى الله علييم وسلم أجمعين ؟ قيل قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلا والسلام « اتبع ما أوحى إليك 
من ربك » وقال « وان احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع اهواءهم » الاية ثم جاءه قوم فسالوه عن 
أصحاب الكهف وغيرهم فقال أعلمكم غدا يعنى اسال جبريل ثم اعلمكم فانزل ور 
تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله » الآبة وجاءته امرأة أوس بن الصامت تشكو إليه 
أوسا فلم يحبها حتى انزل الله عز وجل « قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها » وجاءه العجلانى 
يقذف امرأته قال لم ينزل فیکا وانتظر الوحى فلا نزل دعاهما فلاعن بينههما کا أمره الله عز وجل وقال 
5 لنبيه «أن احكم بينهم بما أنزل الله » وقال عز وجل «يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين 
الناس بالحق » الآية وليس يؤمر أحد أن يحكم بحق إلا وقد علم الحق ولا يكون الحق معلوماً إلا عن الله 
نصا او دلالة من الله فقد جعل الله الحق فى كتابه ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فليس تتزل باحد 
نازلة إلا والكتاب يدل عليها نصا أو جملة فإن قال وما النص واللحملة ؟ قيل النص ما حرم الله وأحل 
نصا حرم الأمهات والحدات والعمات والخالات ومن ذكر معهن وأباح من سواهن وحرم الميتة والدم 
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ولحم الخنز ير والفواحش ما ظهر منها وما. بطن وأمر بالوضوء فقال « اغسلوا وجوهكم وأيديكم » الآبة 
فكان مكتفى بالتتزيل فى هذا عن الاستدلال فيا نزل فيه مع أشباه له فإن قيل فا احملة ؟ قيل ما 
فرض الله من صلاة وزكاة وحج فډل رسول الله صل الله عليه وسلم كيف الصلاة وعددها ووقتها 
والعمل فا وكيف الزكاة وفى أى المال هى وفى أى وقت هى وكم قدرها وبين كيف الحج والعمل فيه 
وما يدخل فيه وما بخرج به منه ( قال الشافعى ) فإن قيل فهل يقال هذا کا قيل للأول قبل عن الله ؟ 
قبل نعم فإن قيل فن أبن قيل ؟ قبل عن الله لكلامه جملة وقبل تفسيره عن الله بأن الله فرض طاعة نبيه 
فقال عز وجل « وما اتا كم الرسول ,فخذوه وما. نماكم عنه فانتهوا » وقال « من يطع الرسول فقد اطاع 
الله » مع ما فرض من طاعة رسوله فإن قيل فهذا مقبول عن الله كا وصفت فهل سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بوحى ؟ قيل الله اعلم ه أخبرنا مسلم بن خالد عن طاوس « قال الربيع » هو عن ابن 
جر بج عن ابن طاوس عن ابيه ان عنده كتابا من العقول نزل به الوحى ( قال الشافعى ) وما فرض 
رسول الله صلی اللہ عليه وسلم شیٹا قط إلا بوحى فن الوحى ما يتلى ومنه ما يكون وحيا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيستن به ه اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابى عمرو عن المطلب بن 
جنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به ولا 
شيئا مما نہا کم عنه إلا وقد نبيتكم عنه وإن الروح الأمين قد ألقى فى روعى أنه لن تموت نفس حتى 
تستوفى رزقها فأجملوا و فى الطلب » ( قال الشافعى ) وقد قيل ما لم يتل قرانا إنما ألقاه جبريل فى روعه 
بأمر الله فكان وحيا إليه وقيل جعل الله إليه ما شهد له به من أنه يبدى إلى صراط مستقم أن يسن وأا 
كان فقد ألزمها الله تعالى خلقه ولم يجعل لهم الخيرة من أمرهم فما سن لهم وفرض عليهم اتباع سنته 
( قال الشافعى ) فإن قال قائل فا الحجة فى قبول ما اجتمع الناس عليه ؟ قبل لما أمر رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بلزوم جاعة المسلمين لم يكن للزوم جاعتهم معنى إلا لزوم قول جاعتهم وكان معقولا أن 
جاعتهم لا تجهل كلها حكا لله ولا لرسوله صلى الله عليه. و وأن الجهل لا يكون إلا فى خاص وأما ما 
اجتمعوا عليه فلا يكون فيه اجهل فن قبل قول ج|عتهم فبد لة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 
قوهم ( قال الشافعى ) رحمة الله وإن قال قائل أرأيت ما لم يحض فيه كتاب ولا سنة ولا يوجد الناس 
#جتمعوا عليه فأمرت بأن يؤخذ قياساً على كتاب أو سنة أيقال هذا قبل عن الله ؟ قيل نعم قبلت جملته 
عن الله فإن قيل ما جملته ؟ قيل الاجتهاد فيه على الكتاب والسنة فإن قيل أفيوجد فى الكتاب دليل 
عن ما وصفت ؟ قيل : نعم نسخ الله قبلة بيت المقدس وفرض عن الناس التو جه:الى البيت فكان على من 
اند لمت أن سوج إن ارورم اا عن ينطاب سيد ليق ا 
الحرام لأن البيت فى المسجد الحرام فكان الحيط بأنه أصاب البيت بالمعاينة والمتوجه قصد البيت ممن 
ل E‏ اليه وأحدهما على الاحاطة والآخر متوجه بدلالة فهو على إحاطة 
من صواب جملة ما كلف وعلى غير إحاطة كإحاطة الذى يرى البيت من صواب البيت ولم يكلف 
الإحاطة ( قال الشافعى ) فإن قبل فم يتوجه الى البيت ؟ قيل قال الله تعالى « هو الذى جعل لكم 
النجوم لہتدوا مها فی ظلات البر والبحر » وقال « وعلامات وبالنجم هم يبتدون | » وكانت العلامات 
جبالا يعرفون مواضعها من الأرض وشمسا وقرا ونجا تما يعرفون من الفلك ور ياحاً يعرفون مهابها على 
الهواء تدل على قصد البيت الحرام فجعل علهم طلب الدلائل على شطر المسجد الحرام فقال « ومن 
حي '. خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره » وكان معقولا 
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عن الله عز وجل أنه إنما بأمرهم بتولية وجوههم شطره بطلب الدلائل عليه لا با استحسنوا ولا بما 
سنح فى قلوبهم ولا خطر على أوهامهم بلا دلالة جعلها الله هم لأنه قضى أن لا يتركهم سدى وكان 
معقولا عنه أنه إذا أمرهم أن يتوجهوا شطره وغيب عنهم عينه أن لم يحل لهم أن يتوجهوا حيث شاءوا 
لا قاصدين له بطلب الدلالة عليه ( قال الشافعى ) وقال الله عز وجل «واشهدوا ذوى عدل 
منكم » وقال ه من ترضون من الشهداء؛ فكان على الحكام أن لا يقبلوا إلا عدلاً فى الظاهر وكانت 
صفات العدل عند هم معروفة وقد وصفتها فى غير هذا الموضع وقد يكون فى الظاهر عدلاً 
وسريرته غير عدل ولكن الله لم يكلفهم ما لم يحعل لحم السبيل إلى عمله ولم يحعل لحم إذ كان يمكن 
إلا أن يردوا من ظهر منه خلاف العدل عندهم بم وقد بمكن أن يكون الذى ظهر منه خلاف العدل 
حرا عد لق عر وجل من ا و كن کر .د متنا عن عا کیو شن الغا در 
الذى لم يؤتوا أكثر منه (قال الشافعى ) وقال الله جل ثناؤه « لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم 
متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم» » فكان معقولا عن الله فى الصيد 
النعامة وبقر الوحش وحاره والثيتل والظبى الصغير والكبير والأرنب واليربوع وغيره ومعقولاً أن 
الم اليل والعر“والغم فى هدا ها جر عن الغم ومن الا بل رون اله فار يكن المثل ج فى 
المعقول وفيا حكم به من حكم من صدر هذه الامة الا أن يحكوا فى الصيد باولى الاشياء شبها منه 
الغ ذل غيل اق إذ كان ان بعس فرج ت من الكبش أن يبطلوا 
اليربوع مع بعده من صغير الغنم وكان عليهم ان بجتہدوا کا أمكنهم الاجتهاد وکل أمر الله جل ذكره 
وأشبه لهذا تدل على إباحة القاس وحظر ان يعمل بخلافه من الاستحسان لأن من طلب أمر الله 
بالدلالة عليه فإنما طلبه بالسبيل التى فرضت عليه ومن قال أستحسن لا عن أمر الله ولا عن أمر 
رسوله صل الله عليه وسلم فلم يقبل عن الله ولا عن رسوله ما قال ولم يطلب ما قال بحكم الله ولا 
بحكم رسوله وكان الخطأ في قول من قال هذا بينا بأنه قد قال أقول وأعمل با لم أومر به وم أنه عنه 
وبلا مثال على ما أمرت به ونبيت عنه وقد قضى الله بخلاف ما قال فلم يترك أحداً إلا متعبدا ( قال 
الشافعى ) فى قول الله عز وجل « أيحسب الإنسان أن بنرك سدى » إن من حكم أو أفتى بخير لازم أو 
قباس عليه فقد أدى ما كله وجكم وأفتى من .حيث أمر فكان فى النص مؤديا ما أمر به نصاً وفى 
القياس مؤديا ما أمر به اجتادا وكان مطیعا لله فى الأمر ين ثم لرسوله فإن رسول الله صلى الله عليه و 
أمرهم بطاعة الله ثم رسوله ثم الاجتهاد فيروى أنه قال لمعاذ « بم تقضى ؟ » » قال بكتاب الله قال فان 
م يكن فی كتاب اق قال بسنة رسو الله صلی اق عبه وس قال » فإ م يكن » قال 0 
«الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم » » وقال : وإذا حكم الحاكم 
فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر » فأعلم أن للحا كم الأجتهاد والمقيس فى موضع لحم ركان 
لشاف ) ومن استجاز أن هكم أويفتى بلا خب لازم ولا قياس عليه كان عميموجا بن معنى قوله آمل 
ل ل ل o‏ 
مخالفا فإن قيل ما هو؟ قيل لا أ ل أهل الال رسن حدس لهل لون بلدا وا أن 
يفتى ولا يحكم برأى نفسه إذا لم ب 0 بالذى تدور عليه امور القياس من الكتاب والسنة والإجاع 
والعقل لتفصيل المشتبه فإذا زعموا هذا قيل لهم ولم لم يحز لأهل العقول التى تفوق كثيرا من عقول أهل 
العلم بالقرآن والسنة والفتيا أن يقولوا فما قد نزل مما يعلمونه معا أن ليس فيه كتاب ولا سنة ولا إجاع 
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وهم أوفر عقولا وأحسن ن إبانة لما قالوا من عامتكم ؟ فإن قلتم لأنهم لا علم هم بالأصول قيل لكم فا 
حجتكم فى علمكم بالأصول إذا انم بذ أل ولا تاس ع أل ہل حم عل .اهل التو 
الجهلة بالأصول أكثر من أنهم لا يعرفون الأصول فلا يحسنون أن يقيسوا با لا يعرفون وهل أكسبكم 
علمكم بالأصول القياس عليهم أو أجاز لكم تركها ؟ فإذا جاز لكم, تركها جاز لهم القول معكم لأن 
أكثر ما يخالف عليهم ترك القياس عليها أو الخطأ ثم لا أعلمهم إلا أحمد على الصواب إن قالوا على 
غير مثال منكم لوكان أحد يعد على أن بقول على غير مثال لأنهم لم يعرفوا مثالا فتركوه وأعذر بالخطا 
منكم وهم أخطأوا فما لا يعلمون ولا أعلمكم إلا أعظم وزرا a‏ 
0 التى لا تجهلون فإن قلتم فنحن تركنا ا بر بالأصل قيل فإن کان القياس حقا 

نم حالف الحق عالمين به وفى ذلك من المأثم ما إن جهلتموه لم تسبتأهلوا أن تقولوا فى العلم وإن زعمتم 
أن واسعا لكم ترك القياس والقول بما سنح فى أوهامكم وحضر أذهانكم واستحسنته مسامعكم 

جتم بما وصفنا من القرآن ثم السنة وما يدل عليه الإجإع من أن .ليس لأحد أن يقول إلا , وما لا 
تختلفون فيه من أن الحاكم لو تداعى عنده رجلان فى ثوب أو عبد تبايعاه عيبا لم يكن للحا اذا 
كان مشكلا أن يحكم فيه وكان عليه أن يدعو أهل العم به فيسألهم عا تداعيا فيه هل هو عيب فإن 
E‏ يه ويد بات باهم عن تيوه فار نال اتفتلهع كنا عا [ى اهل مسرقه الثوم بوك 
كنت عالما بها قبل اليوم ولكنى أقول فيه لم يسعه أن يقبل قوله يجهالته بسوق يومه وقبل قول من يعرف 
سوق يومه ولوجاء من يعرف سوق يومه فقال إذا قست هذا بغيره ما يباع وقومته على ما مضى وكان 
عيبه دلنى القياس علي كذا ولكنى أستحسن غيره ل يحل له أن يقبل استحسانه وحرم عليه إلا أن يحكم 
بما يقال إنه قيمة مثله فى يومه وكذلك هذا فى امرأة اصيبت بصداق فاسد يقال كم صداق مثلها في 
المهال والمال والصراحة والشباب واللب والأدب فلو قيل مائة دينار ولكنا نستحسن أن نز يدها درهما أو 
ننقصها لم يحل له وقال للذى يقول أستحسن أن أزيدها أو أنقصها ليس ذلك لى ولا لك وعلى الزوج 
صداق مثلها وإذا حكم بمثل هذا فى المال الذى نقل رزيته على من أخذ منه ولم يوسع فيه 
الاستحسان وألزم فيه القيأس وأهل العلم ؛ به ولم يجهل لأهل الجهالة قياسا فيه لأنهم لا يعلمون ما يقيسون 
عليه فحلال الله وحرامه من الدماء والفروج وعظم الأمور أولى أن يلزم الحكام والمفتين ( قال الشافعى ) 
أفرأيت إذا قال الحا كم والمفتى فى النازلة ليس فما نص خبر ولا قياس وقال أستحسن فلا بد أن يزعم 
E E‏ كل جا كع في يلد رتفت ها سيفن N‏ 
الواحد بضروب من الحكم والفتيا فإن كان هذا جائزا عندهم فقد أهملوا أنفسهم فحکوا حيث شاءوا 
وان كان ضيقًا فلا يحوز أن يدخلوا فيه وان قال الذى يرى منهم ترك القياس بل على الناس اتباع ما 
قلت قيل له من أمر بطاعتك حنى يكون على الناس اتباعك ؟ أو رأيت إن ادعى عليك غيرك هذا 
أتطيعه ام تقول لا أطيع إلا من أمرت بطاعته ؟ فكذلك لا طاعة لك على أحد وإنما الطاعة لمن أمر الله 
أو رسوله بطاعته والحبق فما أمر الله ورسوله باتباعه ودل الله ورسوله عليه نصا أو استنباطا بدلائل او 
رأيت إذ أمر الله بالتوجه قبل البيت وهو مغيب عن المتوجه هل جعل له أن يتوجه إلا بالاجتهاد بطلب 
الدلائل عليه ؟ أو رأيت إذا أمر بشهادة العدل فدل على أن لا يقبل غيرها هل يعرف العدل من غيره 
إلا بطلب الدلائل على عدله ؟ أو رأيتٍ إذا أمر بالحكم بالمثل فى الصيد هل أمر أن يحكم إلا بأن 
يحكم بنظره ؟ فكل هذا اجتهاد وقیاس أو رايت إذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد فى الحكم 
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هل يكون بحتهداً على غير طلب عين وطلب العين لا يكون إلا باتباع الدلائل عليها وذلك القياس لأن 
محالا أن يقال اجنہد فى طلب شىء من لم يطلبه باحتياله والاستدلال عليه لا يكون طالبا لشىء ء من 
سنح على وهمه أو خطر بباله منه ( قال الشافعى ) وإنه ليلزم من ترك القياس أكثرمما ذكرت وفى بعضه 
ما قام عليه االحجة وأسأل الله تعالى لى ولحميع خلقه التوفيق وليس للحا كم أن يقبل ولا للوالى أن يدع 
أحدا ولا ينبغى للمفتى أن يفتى أحداً إلا متى يجمع أن يكون عالما علم الكتاب و ناسخه ومنسوخه 
وخاصة وعامه وادبه وعالما بسنن رسول الله صلى الله عليه و وسلم وأقاويل أهل العم قديما وحديثا وعالما 
بلسان العرب عاقلا بميز بين المشتبه ويعقل القياس فإن عدم واحدا من هذه الخصال لم يحل له أن 
بقول قياسا وكذلك لوكان عالما بالأصول غير عاقل للقياس الذى هو الفرع لم يحز أن يقال لرجل قس 
لوي و ا الا ERG‏ اه ل ا 
قس على مالا تعلم كما لإ يحوز ان يقال قس لاعمی وصفت اجعل كذا عن مينك وكذا عن يسارك 
فإذا بلغت كذا فانتقل متيامنا وهو لا يبصر ما قيل له يجعله بمينا و بسارا أو يقال سر بلادا ولم يسرهاقط 
ولم يأنها قط ولیس له فيها علم يعرفه ولا يثبت له فيها قصد سمت يضبطه لأنه يسير فيها عن غير مثال 
قريم وكا لا يحوز لعالم بسوق سلعة منذ زمان ثم خفيت عنه سنة أن يقال له قوم عبدا من صفته كذا 
لأن السوق تختلف ولا لرجل أبصر بعض صنف من التجارات وجهل غير صنفه والغير الذى جهل لا 
دلالة عليه ببعض عل الذى علم قوم كذاكا لا يقال لبناء انظر قيمة الخياطة ولا لخياط انظر قيمة البناء 
فان قال قائل فقد وأفتى من لم يجمع ما وصفت قيل فقد رأيت أحكامهم وفتياهم فرأيت كثيرا 
منها متضادا متباينا ورأيت كل واحد من الفر يقين يخطىء ء صاحبه فى حكم,ه وفتياه والله تعالى المستعان 
اي ا ا و ا 

أن يكون الحق فيه عند الله كله إلا واحدا لأن عام الله عز وجل وأحكامه واحد لاستواء السرائر 
ا ا 
هل يختلفون ويسعهم الاختلاف ؟ أو يقال لهم إن اختلفوا مصيبون كلهم أو مخطئون أو لبعضهم 
مخطىء وبعضهم مصيب ؟ قيل لا يحوز على واحد منهم إن اختلفوا إن كان ممن له الاجتهاد وذهب 
مذهبا حتملا أن يقال له أخطأ مطلقا ولكن يقال لكل واحد منيم قد أطاع فيا كلف وأصاب فيه وم 
يكلف عل الغيب الذى لم يطلع عليه أحد فإن قال قائل فثل لى من هذا شيئا قيل لامثال أدل عليه من 
الغيب عن المسجد الحرام واستقباله فإذا اجتبد رجلان(”7) بالطر بقين عالمان بالنجوم والر باح والشمس 
والقمر فرأى أحدهما القبلة متيامنا منه ورأى أحدهما القبلة منحرفة عن حيث رأى صاحبه كان على كل 
واحدٍ منہا أن يصلى حيث يرى ولا يتبع صاحبه إذا أداه اجتهاده إلى غير ما أدى صاحبه اجتهاده إليه 
وم يكلف واحد منها صواب عين البیت لأنه لا براه وقد أدى ما كلف من التوجه إليه بالدلائل عليه 
فإن قيل فيلزم أحدها اسم الخطأ قيل أما فها كلف فلا وأما خطأ عين البيت ف نع لأن البيت لا يكون 
ا قل فكرن طا جامد كرد سينا اب لما كلف من 
الاجتباد وغير آثم بالخطأ إذ لم يكلف صواب المغيب العين عنه فإذا لم يكلف صوابه لم يكن عليه خطأ 
مالم يحعل عليه صواب عينه فإن قيل أفتجد سنة تدل على ما وصفت ؟ قيل نعم . أخبرنا عبد العز بز بن 
لس ل د م ا ناه 

بن العاص عن عمرو بن العاص انه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إذا حكم الحا كم 
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فاججهد. فأصاب فله أجران وإذا اجتهبد فأخطأ فله أجر» قال يزيد بن الماد فحدثت بهذا 
الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا جدثنى أبوسلمة عن أبى هر يرة فإن قال قائل 
فا معنی هذا ؟ قيل ما وصفت من أنه إذا اجتبد فجمع الصواب بالاجتباد وصواب العين التى اجتهد 
كان له حسنتان وإذا أصاب الاجتهادٍ وأخطأ العين التى أمر يحتهد فى طلبها كانت له حسنة ولا يثاب من 
يؤدى فى أن يخطىء العين ويحسن من يؤدى أن يكف عنه وهذا يدل على ما وصفت من أنه لم يكلف 
صواب العين فى حال فإن قيل ذم الله على الاختلاف قيل الاختلاف وجهان فا اقام الله تعالى به 
الحجة على خلقه حتى يكونوا على بيئة منه ليس عليهم إلا اتباعه ولا هم مفارقته فإن اختلفوا فيه فذلك 
الذى ذم الله عليه والذى لا يحل الاختلاف فيه فإن قال فأين ذلك ؟ قيل قال الله تعالى ٠‏ وما تفرق 
الذين أتوا الكتاب إلا من عبدما جاءتهم البينة » فن خالف نص كاب لا يحتمل التأويل أو سنة قائمة 
فلا يحل له الخلافٍ ولا أحسبه يحل له حلاف جاعة الناس وان لم يكن فى قوهم كتاب او سنة ومن 
خالف فى أمر له فيه الاجتهاد فذهب إلى معنى يحتمل ما ذهب إليه ويكون عليه دلائل لم يكن فى () 
من خلاف لغيره وذلك أنه لا يخالف حينئذ كتابا نصا ولا سنة قائمة ولا جاعة ولا.قياسا بأنه إنما نظر 
فى القياس فأداه إلى غا او صاحبه اليه القياإس كا أداه فى التوجه للبيت بدلالة النجوم إلى غير ما 


أدى إليه صاحبه قإن قال ويكون هذا فى الحكم ؟ قبل نم فإ قبل فت هذا إذاكان فی اکم دلا 
على موضع الصواب قبل قد عرفناها فى بعضه وذلك أن تنزل نازلة تحتمل أن تقاس فيوجد لها فى 
الأصلين شبه فيذهب ذاهب إلى أصل والآخر إلى أصل غيره فيختلفان فإن قيل فهل يوجد السبيل الى 
أن ن يقم أحدعما على صاحبه حجة فى بعض ما اختلقا فيه ؟ قيل تم إن شاء الله تعالى بأن تنظر النازلة 
فان كانت تشبه احد الاصلین فى معنى والاخر فى اثنين صرفت إلى الذى اشبهته فى الاثنين دون الذى 
أشيته فى وأحد وهكذا إذا كان شبيا بأحد الأمنلین أكثر فإن قال قال فثل من هذا شين قبل لم 
يختلف الناس فى أن لا دية للعبد يقتل خطأ مؤقتة إلا قيمته فإن كانت قيمته مائة درهم أو أقل أو أكثر 
إلى أن تكون أقل من عشرة آلاأف درهم فعلى من قتله وذهب بعض المشرقيين إلى أنه إن زادت دته 
على عشرة آلاف درهم نقصها من عشرة آلأف درهم وقال لا أبلغ بها دية حر وقال بعض اصحابنا 
نبلغ يها دية احرار فإدًا كان تمنه ماثة وا مايه راد یا ا اذا 
زادت على دية احرار أحذها سيده کا تقتل له دابة تسوى ديات أحرار فتؤخذ منه كان وهذا عندنا من 
قول من قال من المشرقيين أمرا لا يحوز الخطأ فيه لا وصفت ثم عاد بعض المشرقيين فقال يقتل العبد 
بالعبد واحذ الأحرا ر بالعبيد ولا يقص العبد من حر ولا من العبد فما دون النفس فقلت لبعض من 
تقدم منهم وم قتتم العبد والأعبد بالعبد قودا ول تقيدوا العبد من العبد فيا دون النفس ؟ قال من أصل 
ما ذهبنا إليه فى العبيد إذا قتلوا خطأ أن فيم ايانم وأتمانهم كالدواب والمتاع فقلنا لا نقص ل 

من يعض .فى رج الأنهم أموال فقلت لحم أفيقاس القصاص على الديات والأئمان ام الاس 
عالف للديات والأتمان ؟ فإن كان يقاس عل الديات فلم تصنع شيئا قتلت عبدا يسوى ألف دينار بعبد 
يسوى خمسة دنانير وقتلت به عبيدأ كلهم منه كث من تنه ولم تصنع شيئا حين قتلت بعض العبيد 
بيعض وأنت تمثلهم بالبهائم والمتاع وأن لا تقتل بهيمة ببهيمة لو قتلتها فان زعمت أن الديات أصل 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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والديات عبرة لأنك تقتل الرجل بالرأة وديتها نصف دية الرجل فلم تذهب مذهبا بتركك القصاص بين 
العبيد فما دون النفس إذا قتلت العبد بالعبد كان ان يتلف بعضه ببعضه اقل وإن اختلفت مانم 

ما يلزمكُ من هذا القول قال وما بلزمنى بقولى هذا ؟ قلت أنت تزعم أن من قتل عبدا فعليه الكفارة 
وعليه ما على من قتل الحر من الاثم لأنه مسلم عليه فرض الله وله حرمة الإسلام ولا تزعم هذا فيمن 
قتل بعيرا او حرق متاعا وتزعم ان على العبد حلالا وحراما وحدودا وفرائض وليس هذا على البهائم 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى إن الله عز وجل حكم على عباده حکین حكا فما بينهم وبينه أن 
ابم وعاقبهم على ما أسروا كا فعل بهم فيا أعلنوا وأعلمهم إقامة للحجه علبيم وبينها هم أنه علم 
000 علانيتهم فقال «يعلم السر واخفى » وقال « بعلم جائنة الاعين وما تخفى الصدور » وخلقه 
لا يعلمون | ما شاء عز وجل وحجب السرائر عن عباده وبعث فم رسلا فقاموا بأحكامه على 
تلق ونان لرميلة وخلقه أحكام خلقه فى الدنيا على ما أظهروا واباح دماء أهل الكفر من خلقه فقال 
« اقتلوا المشركين حيث وجد تموهم » وحرم دماءهم إن أظهروا الإسلام فقال « وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله لله ٠‏ وقال ٠‏ وما كان لؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ » وقال ٠‏ ومن يقتل مؤمنا 
متعمدا فجزاؤه جهنم » فجعل حينئذ دماء المشركين مباحة وقثالهم حا وفرضا عليهم إن لم يظهروا 
الأعان ‏ طوره قوم من امامت فاخ لت يه حل أن و سلاف ذا باون اله « يحلفون بالله 
ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم » وقال « سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إلييم 
لتعرضوا عنه فأعرضوا عنهم ؛ مع ما ذكر به المنافقين فلم يحعل لنبيه قتلهم إذا أظهروا الإيمان ولم بمنعهم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم منا كحة المسلمين ولا موارثتهم ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ورايت 
مثل هذا فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «.أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم واموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » 
وقال المقداد أرأيت يا رسول الله لو أن مشركا قاتلني فقطغ يدى ثم لاذ منى بشجرة فأسلم أفاقتله ؟ قال 
« لا تقتله » وقال الله تبارك وتعالى « والذين يرمون ازواجهم وم يكن لهم شهداء إلا انفسهم » ٠‏ وقال عرز 
وجل ٠‏ ويدراأ عنها العذاب ( الآية فحكم بالأيمان بينهم) إذا كان الزوج بعلم من المرأة ما لا بعلمه 
الأجنبيون ودرأ عنه وعنها بها على أن أحدهما كاذب وحكم فى الرجل بقذف غير زوجته ان يحد إن لم 
يأت بأربعةشهداء على ما قال ولا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم بين العجلانى وامرأته بنفى زوجها 
وقذفها بشريك , بن السحاء ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « انظروها فإن جاءت به - يعنى 
الولد - ا سخم أدعج عظم الإليتين فلا أراه إلا صدق » وتلك صفة شريك الذى قذفها به زوجها 
وزعم أن حبلها منه قال رسول لله صلى الله عليه وسلم « وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا اراه إلا 
كذب عليها » وكانت تلك الصفة صفة زوجها فجاءت به يشبه شريك بن السحاء . فقال الننى صلى 
ا ا ا ا 0 لبيان 
الدلالة بصدق زوجها فلا كانت الدلالة لا تكون عند العباد إحاطة دل ذلك على إبطال كلل ما يكن 
إحاطة عند العباد من الدلائق إن لم © تقروا بھی ایک عليه 1+ يمتنع مما وجب عليه أو تقوم عليه 
8 ا و ا و اتی الننى 


. كذا فى النسخة بهذا التحر يف وحرر . كتبه مصححه‎ )١( 
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صلى الله عليه وسلم فأحلفه ما أراد الا واحدة وردها عليه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى لما كان 
كلامه محتملا لان لم يرد الا واحدة جعل القول قول کا حكم الله فيمن أظهر الايمان بأن المول قوله فى 
ق ر وص بن بار رهم على غير ما أظهروا وأنه بغلب على من سمع 
طلاق البتة أنه يريد الاابتات الذى لا غاية من الطلاق وجاءه رجل من بنى فزارة فقال إن امرأتى 
ودح E‏ العو a o‏ الى صل E‏ 

قال و ما الوانها » قال حمر قال « فهل فيا من أورق » قال نعم قال « فانى اتاه ه ؟ » قال لعله نزعه 
عرق قال « ولعل هذا نزعة عرق » ولم يحكم عليه بحد ولا لعان إذ لم يصرح بالقذف لأنه قد يحتمل أن 
لا يكون اراد قذفا وإن كان الأغلب على سامعه أنه اراد القذف مع ان احكام الله عز وجل ورسوله 
صلى الله عليه وسلم تدل على ما وصفت من أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بالظن . وان كانت له عليه 
دلائل قريبة فلا يحكم إلا من.حيث أمره الله بالبينة تقوم على المدعى عليه أو إقرار منه بالأمر البين وكا 
حكم الله أن ما أظهر فله حكه كذلك حكم أن ما أظهر فعليه حكمه لأنه أباح الدم بالكفر وإن كان 
قولا فلا بحور فى شىء من الأحكام بين العباد أن يحكم فيه إلا بالظاهر لا بالدلائل . 


طفن 


لوعت ركس 


كتاب الرد على محمد بن الحسن 


باب الديات 


أخبرنا الربيع بن سلان قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخخبرنا ابو حنيفة رضى الله تعالى 
عنه في الدية ة على اهل الذهب هب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة الاف درهم وزن سبعة وقال اهل 
المدينة على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اننا عر الف درهم وقال محمد بن الحسن بلغنا 
عن عمر بن الخطاب 5 فرض على آهل الذهب الف دينار في الدية وعلى أهل الورق عشرة آلاف 
درهم » حدثنا يذلك أبو حنيفة رضى الله عنه عن اليم عن عن الشعي عن عمر بن الخطاب وزاد وعلى 
أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الغنم ألف شاة » أخبرنا فيان الثوري قال أخبرنى محمد بن عبد الرحمن 

عن الشعيى » قال على أهل الورق عشرة الاف ' درهم وعلى اهل الذهب ألف دينار , وقال أهل المدينة 
إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فرض على أهل الورق اثنى عشر ألف درهم وقال محمد بن الحسسن 
كلا الفريقين روى عن عمر وانظر أي الروابتين ين أقرب الى ما قال المسلمون في غير هذا ف فهو الحق أجمع 
المسلمون جميعا لا اختلاف بيهم في في القولين كافة أهل الحجاز وأهل العراق أن ليس في أقل من 
عشرين دينارا من الذهب صدقة ولل ف اقل مان درهم من الورق صدقة فجعلوا لكل دينار . 
ET‏ ة على هذا فهذا لا اختلاف فيه بينهم فإذا فرضوا هذا في الصدقة قة فكيف 
ينبغي هم ان يفرضوا الدية كل دينار بعشرة دراهم أو يفرضوا کل دینار بائنى عشر درھما اعا . بنبغي أن 
بفرضوا الدية بما يفرضون عليه الزكاة وقد جاء عن على بن أبى طالب رضى الله عنه وعبدالله بن مسعود 
انبا قالا لا تقطع اليد إلا ي دينار او عشرة دراهم فجعلوا الدينار بمنزلة العشرة الدراهم فعلى هذا 
الاحرى ما فرضوا في مثل هذا فإن زاد سعر أو نقص لم بنظر في, ذلك ألا ترى لوكان له مائة درهم 
وره دنانير وجب في ذلك الزكاة وجعل في كل صنف منها زكاة وجعل دينار على عشرة دراهم 
فهذا أمر واضح ليس ينبغي لهم أن يفرضوا الدية فيه إلا على ما فرضت عليه الزكاة ونحوها ونحن فيا 
نظن اع رة عمر بن الحا رضى الله عنه حين فرض الدية دراهم من أهل المدينة لأن 
الدراهم على اهل العراق وإنما كان يؤدي ألدية أهل العراق وقد صدق أهل المدينة أن عمر رضى الله 
عنه فرض الدية اثنى عشر ألف درهم ولكنه فرضها اثنى عشر ألف درهم وزن ستة » أخخيرنا الثوري 

عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال كانت الدية الاإبل فجعلت الابل الصغير والكبير كل بعير بمائة 
ومترى ا قلت ععرة و اريك بي عياف أ لاس الماك 
قال شريلاء. قال أبو إسحق فأتى رجل منا رجل من العدو وضربه فأصاب رجلا منا فكبه على وجهه 


فض 


حتى وقع على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدرد فقضى فيه عان بن عفان رضى الله عنه اثنى عشر ألف 
درهم وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة (قال الشافعى ) روى مكحول وعمرو بن شعيب وعدد من 
الحجازيين أن عمر فرض الدية اثنى عشر ألف درهم وم أعلم لجاز أحذا خالف فيه عن الحجازيين 
ولا عن عثان بن عفان ومن قال الدية اثنا عشر ألف درهم ابن عباس وأبو هريرة وعائشة ولا أ 
ا اعلا التي ذلك قدها چا ولد ویک عن ای صل اق عليه و أنه ی 
بالدية اثنى عشر الف در هم وزعم عكرمة أنه نزل فيه « وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله » 
ل ا 
الآخر اثني عشر ألفا وزن ستة قلت محمد ر بن الحسن أفتقول ان الدية اثنا عشر الف درهم وزن سته 
فال فل .انی ازعفيك أن كنت أ بالدية فها زعم من أهل الحجاز لأنكِ من أهل 
الورق ولأنك عن عمر قلتها فان عمر قضى فیا بثنيء لا تقضى به قاك لم تكونوا تحسبون قلت أفتروی 
ش شيا تجعله أصلا في الحكم فأنت تزعم أن من تروى عنه لا يعرف قضى به وكيف تقضي بالدية وزن 
سبعة أفرأيت ما جعلت فيه الزكاة وغير ذلك مما جعلت فيه القطع وجاء تسمية دراهم ليس فيا وزن 
ستة ولا وزن سبعة وقال لك قائل بل هي على وزن ستة لا وزن سبعة لأن عمر لا يفرض الدية وزن 
ستة ويفرض فا سواها 'وزن سبعة ما تقول ؟ قال أقول إن الدراهم إذا جاءت جملة فهي على وزن 
السلا قلنا : فكيف الور الدية من وزن الإسلام اذا کان وزن الإسلام عندك وزن سبعة م 
| زعت :انك أعلم بالدية منهم لأنكم من أهلها وزعمت لنا أن الدراهم إئما كانت صنفين » أحدهما 
الدرهم وزن مثقال والآخر كل عشرة دراهمٍ وزن ستة حتى ضرب زياد دراهم الإسلام فلو قال لك 
قائل كل درم جاءت به الزكاة أو في الدية أو في القطع أو غير ذلك فهو يوزد المخقال ل احر بوزن 
ستة وقال آخر كل درهم فهو بوزن الإسلام (۳) قيل له فهكذا ينبغي لك أن تقول في الدية (قال 
الشافعى ) بقول لقائل قوله أرأيت لو قال لك قائل قد حرجت من جديث ایی إسحق اهمداني إن 
الدية اثنا عشر ألفا وزن ستة ومن حديث الشعبي أن الدية عشرة آلأف درهم لأنه لم يذكر فما تروون فيها 
وزن ستة کا حدث ابو اشخق لان أبا إسحق يذكر وزن ستة فهو أولى بها وقال اخرون وزن المثاقيل لأن 
ل 0 ” 
قبل الدية من أهل الورق ولم يجعل لهم ١‏ نهم أعلم بالدية منه إذا كان منهم فن كان الحاكم منهم 
بالمعرفة بالدراهم منه اذا كان الحكم انما وقع بالخاكم وقال محمد بن الحسن فرض المسلمون 0 5 
كل عشرين دينارا وي مائي درهم كل دينار بعشرة دراهم فإن قيل له ومن أخبرك نهم فرضوا الزكاة 
قياسا ؟ أرأيت إذا فرضت الزكاة في أربعين من الغنم وفي ثلاثين من البقر أقاسوا البقر على الغنم ؟ فإن 
قاسوها فالقياس لا يصلح إلا عددا وعدد البقر أقل من عدد الغنم أو بالقيمة فقيمة ثلاثين من من البقر اكر 
ع الي د و سوه كر اساي ا 
قال ما الزكاة بقياس قلنا ولذلك كانت الدواب سوى البقر والغم والاربل لا زكاة فا والتبرسوى الذهب 
والورق لا زكاة فيه وكل واحد منها أصل في نفسه لا قباس على غبره قال نعم قلنا فكيف زعمت أن 
الذهب يقاس على الورق والورق يقاس على الذهب فإن زعمت ان احدهما قياس على الاخر فابهما 


. في الكلام هنا تحريف فليحرر‎ )١( 
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الأصل ؟ فإن زعمت أنه الذهب لزمك أن تقول عشرين ديناراً إذا كانت فيا الزكاة فلوكانت أربعين 
درهما تسوى عشرين دینارا كانت فیا الزكاة أو ألف درهم لا تسوى عشرين دينارا لم يكن فبا الزكاة 
وإن زعمت أن الورق هي الأصل قبل لك فبا كا قيل لك في الذهب والورق قأل فا هي ؟ قلنا كا 
قلت في الماشية كل واحد منهم| أصل في نفسه قال فالدية قلنا فأصل الدية الإبل في سنة رسول الله صلى 
الله عليه وس وقومها عمر الف دينار واثنى عشر ألف درهم الذهب على أهل الذهب والورق على أهل 
او الك تس عر م ب 1 مر 0 
وعمر وعمان رضى اله عنهها ؟ قيل أما ما روى من الأخبار بينا فعلى اثنا عشر درهما بدينار وقطع 
ااا ی ارج عن تلات دراه ون تدر تا جر حرا ب پاروش في ار ووت في انر 
بدية وثلث تمانية الاف درهم (قال الشافعى ) اشا بذلك سفيان عن ابن ابى نجیج عن أنه ا 
الدلالة في زمان النى صلى الله عليه وسلم فبمثل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «تقطع يد 
السارق في ربع دينار فصاعدا؛ وروی ابن عمر أن النى صلى الله عليه وسلم قطع في بحن تنه ثلاثة 
دراهم وهذا يشبه قضاء عمّان وقيل محمد بن الحسن من زعم لك ان في عشرة دنانير ومائة درهم 
ركاة ؟ أزابك من قال 0 وسفن رضت زربي وتفن رسف ر٠‏ قل ليس ذلك لك منت 
يكون من كل واحد منهم| ما يحب فيه الزكاة قال وكذلك في عشرين شاة وخمس عشرة بقرة ؟ قال : 
قيل ولم ؟ قال لأن كل واحد مها صنف غير صنف صاحبه قيل وكذلك الحنطة والشعير لا يضم واحد 
منهما الى صاحبه ؟ قال نعم قيل فالحنطة من الشعير والعر من الزبيب أقرب أو الذهب من الورق في 
القيمة واللون ؟ قال وما لقاب وفذا ؟ وكل واحد منها صنف قيل فكين جمعت بين الأبعد الختلف 
من الفضة والذهب وأبيت أن تجمع ما بين الأقرب المختلف ؟ قال فإنا نقول هذا قلنا فن قال قولك 
هذا هل تجد به أثرأ يتبع ؟ قال لا قلنا فقياس ؟ قال لا قلنا فلا قياس ولا أثر قال فإن بعض أصحابكم 
يقوله معنا قلنا فإن كانت الحجة إنما هي لك بأن ذلك الصاحب يقوله معك يجمع بين الحنطة والشعير 
والسلت فيضم بعضها إلى بعض ويجمع بين القطنية قال هذا خطأ قلنا وما دلك على حطئه ؟ أليس إذ 
قال الني صلى الله عليه وسلم «ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة » فإنما عنى من صنف واحد لا من 
صنفين قال نعم قلنا افرايت إن قال لك هي صنف واحد ؟ قال إذا يقول لى ما يعرف العقل غيره فلا 
اقبله منه ما قيمتها ولا خلقتها بواحدة قلنا فالذهب ابعد من الورق في القيمة والخلقة من الحنطة من 
الشعير والسلت فأراك تتخذ قوله إذا وافقك حجة وتزعم في موضع غيره من قوله أنه بخطىء ويحيل 
وقلا له لا يثبت عن ابن مسعود ما ذكرت من القطع في عشرة دراهم وأنث تروى عن الثوري عن 
عيسى بن ابى عزة عن عن الشعي عن ابن مسعود أن الني صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في خمسة دراهم 
قال هذا مقطوع قلنا والذي رويت عنه القطع في عشرة دراهم عن ابن مسعود مقطوع بروايته عن رجل 
أدنى في الثقة عندك من رواية هذا وأما روايتنا عن على فجعفر بن محمد بروى عن أببه أن على ابن أبى 
طالب رضى الله عبه قال القطع ف ربع ديئار فصاعدا . أخبرنا بذلك حاتم بن إسماعيل قال هذا 
ست فل ری شطع عن ربل لا مره ون تال ان وھا جنا ين اذعب راف ن 
الزكاة من قبل أنهما تمن لكل شيء قيل له إن شاء الله نعالى أفيكونان تمنا لکل شيء ء بحموعين فان قال 
١‏ لخن ميرف ابر عا لل أ أجته ‏ أجت لاك ا عل عاض بجعا واد e‏ 
فإن قال بل أحداهما وإنما يقوم الورق على أهل الورق الذين هي أموالهم والذهب على أهل الذهب 
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الذين هي أموالهم قيل فا أسمعك جمعت بينهها في قيمة ما استبلك ولا في دية وما أنت إلا تفرد كل 
منیا علي حدته لكين لم تفردها هكذا في لكا ؟ أورأيت إذا كان والإبل والقر ولغم تمتيع في أن 
أثمان للأحرا ر المقتولين اتجمع بينها في الزكاة فإن قلت لا وليس اجټاعها في شيء يدل اجمّاعبها في غيره 
قيل فهكذا ما أخرجت الأرض مما فيه الزكاة وفيه العش ركله فهو بحتمع في أن فيه العشركا في الذهب 
والورق ربع العشر ويفترق في أنه ليس بثمن لكل شيء ا الذهب والورق عندك تمن لكل شيء 
ويفرق في أنه مأكول ا الذهب والورق عندك غير مأكول افتجمع نه لاجيّاعه فيا وصفنا ؟ فان قال 

اباي نيا في ر ی ء قبل فهكذا فافعل في الجمع بين 
الذهب والفضة . اخبرنا سفيان قال اخبرنا ا مغيرة عن إبراهم أنه قال لايكون شب العمد إلا في النفسن 
والعمد ما أصبت بسلاح والخطأ إذا تعمدت الشيء ء فأصبت غيره وشبه العمد كل * شيء تعمدت ضربه 
بلا سلاح . 


القصاص بين العبيد والأحرار 


قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه لا قود بين العييد والأحرا ر إلا في النفس قإن العبد إذا قتل حرا 
متعمدا أو قتله لحر متعمدا قتل به وقال أهل المدينة ليس بين العييد والأحرار قود إلا أن يقتل العبد الحر 
فيقتل العبد الحر وقال محمد بن الحسن كيف يكون نفسان تقتل بصاحبتها إن قتلتها الأخرى ولا تقتل بها 
EOS‏ 
الرجل فيقتل بها وكذلك الوجه الأول وقد بلغنا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : ! 
قتل الحر العبد متعمدا قتل به ٠‏ أا عم ون باذ اق تان ری اض ام و 
ليس بين الرجال والنساء ولا بين الأحرار والمملوكين فما بينهم قصاص فيا دون النفس رقال الشافعى ) 
إذا كان الحر القاتل للعبد فلا قود بينهها في نفس ولا غيرها وإذا قتل العبد الحر أوجرحه فلأولياء الحر أن 
يستقيدوا منه في النفس وللحر أن يستقيد منه في الحراح إن شاء أو يأخذ الأرش في عنقه إن شاء ويدع 
القود قال محمد بن الحسن إن المدنيين زعموا أنهم إنما تركوا إقادة العبد من الحر لنقص نفس العبد عن 

نفس ا حر وقد يميدٍون المرأة من الرجل وهي أنقص نفسا منه (قال الشافعى ) رحمه الله : ولا أعرف 
من قال هذا له ولا احتج به عليه من المدنيين إلا أن بقوله له من ينسبونه إلى فيتعلق به وإنما منعنا 
من قود العبد من الحر ما لا اختلاف بيننا فيه والسبب الذي قلناه له مع إلاتباع أن الح ركامل الأمر في 
أحكام الإسلام والعبد ناقص الأمر في عام أحكام الإسلام وفي الحدود فما يتصفب منها بان حده نصف 
حد الحر ویقذف فلا يحد له قاذفه ولا يرث ولا يورث ولا تجوز شهادته ولا يأخذ سه| إن حضر القتال 
وأما المرأة فكاملة الأمر في الحرية والإسلام وحدها وحد الرجل في كل شيء سوا وميرانما ثابت بما جعل 
الله ها وشهاد تما جائزة. حيث أجيزت وليست من عليه فرض اللحهاد فلذلك لا تأخذ سها ولوكان المعنى 
الذي روى محمد عمن روى عنه من المدنيين أنه لنقص الدية كان المدنيون قد يحعلون في نفس العبد 
قيمته وإن كانت عدد دیات أحرار فكان ينبغي هم أن لا يقتلوا العبد الذي قيمته ألفا دينار بحر انما 

قيمته ألف دينار ولكن الدية ليست عندهم من معنى القصاص بسبيل وقول محمد بن الحسن ينقض 
ل ET‏ 
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يقصه منه في موضحة اذا كان الكل بالكل فالبعض بالبعض أول فان | جاز لأحد أن يفرق بينهم جاز 
لغيره أن بقصه منه في الحراح ولا يقصه منه في النفس ثم جاز لغيره أن يبعض الحراح فيقصه في بعضها 
ولا بنقصه في بعض في الموضع الذي ذكر الله عز وجل فيه القصاص فقال ٠‏ « النفس بالنفس » الآية إلى 
قوله « واجلتروح القصاص » واصل ما يذهب اليه محمد بن الحسن في الفقه أنه لإ يحوز أن يقال بشيء 

من الفقه إلا بخير لازم أو قياس وهذا من قوله ليس بخبر لازم فما علمت وضد القباس فأما قول محمد 

بن الحسن رحمه الله تعالى كيف يكون نفسان تقتل إحداهما بالأخرى ولا تقتل الأخرى بها فلنقص 
قاتل فإذا كان القائل ناقص الحرمة لم يكن النقص ينمه من أن يقتل إذا قعل بن هو أعظم حرمة منه 
والنقص لا بمنع القود وإنما بنع الزيادة . فإن قال قائل : فأوجدنيه بقول مثل هذا قيل : نعم وأعظم منه 
يزعم أن رجلا لوقتل أباه قتل له ولو قتله ابوه لم يقتل , * لفضل الأوة عل للد وحرمني وأحدة وزعم 
أن رجلا لوقتل عبده لم يقتله به ولو قتله عبده قتله به ولو قټل مستأمنا لم , بقتل به ولو قتله المستأمن بقتل 


الرجلان يقتلان الرجل أحدهما ممن يحب عليه القصاص 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الصغير والكبير يقتلان الرجل جميعا عمدا إن على الكبير نصف 
الدية في ماله وعلى الصغير نصف الدية على عاقلته وقال أهل المدينة يقتل بقتل الكبير وبكون على الصغير 
نصف الدية قال محمد بن الحسن . وكيف يقتل الكبير وقد شركه في الدم من لا قود عليه أرأيتم لو أن 
رجلا قتل نفسه هوورجل آخر معه أكان على ذلك الرجل القود وقد شركه في دم المقتول نفسه ؟ ينبغي 
من قال القول الأول أن يقول هذا أضا أرأيم نم لو أن رجلا وجب عليه القود في قطع يده فقطعت بده 
را ر سدس ا حدما الخال لادج قلع لجل جنا شركه في الدم حد 
من حدود الله ؟ أرأيم لو أن رجلا عقره سبع وشجه رجل موضحة عمدا فات من ذلك كله ابقتل 
صاحب الموضحة ة الضارب وقد شركه في الدم من ليس في فعله قود ولا ارش ؟ ينبغي لمن قال هذا ان 
يقول لو أن رجلا وصبيا سرقا سرقة واحدة أنه يقطع الزجل ويترك الصبي وينبغي له أيضا أن يقول لو أن 
رجلين سرقا من رجل ألف درهم لأحدهما فيا شرك قطع الذي لا شرك له ولا بقطع الذي له الشرك 
أرأيتم رجلا وصبيا رفعا سيفا بأيديهم| فضربا به رجلا ضربة واحدة فات من تلك الضربة أنكون ضربة 
واحدة بعضها عمد فيه القود وبعضها خطا فإن كان ذلك عندكم فاا العمد وابيا الخطا ؟ ارايتم إن 
رفع راان يفا فق ربا به حدقا مين لذالك فات من تلك الضرية وهي .ضربته وضرية اه 
ول ينفرد أحدهما بضربة دون صاحبه أيكون في هذا قود ليس في هذا قود إذا أشرك في الدم شي لا 
قود فيه ولا تبعيض في شيء ل الخد رام ركلا اشرب ردلا ر لكا الى لي 
موضحة عمدا فات في مكانه من ذلك جميعا ينبغي في قولكم أن تجعلوا على عاقلته نصف الدية 
بالشجة الخطأ وتقتلوه بالشجة العمد فيكون رجل واحد عليه في نفس واحدة نصف الدية والقتل 
وينبغي لكم أن تقولوا لو أن رجلا وجب له على رجل قصاص في شجة موضحة فاقتض منه ثم زاد 
على حقه متعمدا فات المقتص منه من ذلك أنه يقتل الذي اقتص بالزيادة التي تغمد أخبرنا عباد بن 
العوام قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن البصري انه سثل عن قوم قتلوا رجلا عمدا فيم مصاب 
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قال نكون فيه الدية أخبرنا عباد بن العوام قال أخيرنا عمر ابن عامر عن إبراهم النخعي أنه قال إذ! 
دخل خطأ في عمد فهي دية (قال الشافعى ) إذا قل الرجل البلغ والصي معد أو انون معه رجلا 
وكان القتل منهما جميعا عمدا فلا يحوز عندي والله أ لن قتل انين بالغين قلا رجلا عمدا برجل إلا 
أن يقتل الرجل ويجعل نصف الدية على على الصي وا محنون وأصل هذا أن ينظر إلى القتل فاذا كان عمدا 
كله لا يخالطه خطأ فاشترك فيه اثنان أو ثلاثة فن كان عليه القود م أقيد منه ومن زال عنه القود أزاله 
وجعل عليه حصته من الدية (قال الربيع ) ترك الشافعي العاقلة 4 عبد ده وكيد تطروع عنه 
للصخر وابلنون قان قال قائل ما بشبه هذا ؟ قيل له الرجلان بقتلان الرجل عمدا : فر د 
أحدهما أو يصالحه فلا يكون له سبيل على المعفو عنه ولا المصالح ويكون له الشبيل على الذي لم يعن 
عنه فيقتله فبأجذ من أحد القاتلين بعض الدية أو بعفو غنه ويقتل الآخر فإن قال قائل فهذان كان عليهما 
القود فزال عن أحدهما بإزالة الولى قيل له أفرأيت إن ازاله الولى عنه أزال عن غيره ؟ فإن قال لا قيل 
وفعله| واحد فان قال : نعم قیل ويحكم على كل واحد منهم| حكم نفسه لا حكم غيره فإن قال نعم قيل 
إذا كان هذا عندك هكذًا في مذي فكيف إذا كل الرجلان الرجل عمدا واحد القاتلين من عليه 
القود والآخر من لا قود عليه كيف لم تقد من الذي عليه إلقود وتأخذ الدية من الذي لا قود عليه مثل 
الصبي والمحنون والأب ( قال الشافعى ) ويقال له إن كنت إئما رفعت القود في الصبي ولمحنون يقتلان 
الرجلى ومعهها عاقل من قبل أن القلم مرفوع عنهم| فحككت بأن أحدهما خطأ فقد ثركت هنا الأصل في 
الرجل المستأمن بقتله مسلم ومستأمن إذا كنت تحكم على المستأمن وتجعل على المسلم حصته من الدية أو 
رايت ابا رجل ورجلا اجنبيا قتلا رجلا لم تقتل الأجني وتجعل على الاب نصف الدية إذاكان هؤلاء 
من يعقل ويكون عليه القود ولا يكون القلم عنه مرفوعا وتجعل عليه الدية في ماله لا على عاقلته وتجعل 
عمده عمدا لا خطا وتفرق بينه وبين الصغير والمعتوه ا O EES‏ 
عاقلتهه| فا الحجة في أن تجمع بين ما فرقت بينه ؟ فإن زعم أن حجته أن عمد الصبي والمعتوه خطأ 
تعقله عاقلته وعمد الأب يقتل ابنه معه غيره او ليس معه غيره عمد يزول عنه القود لمعنى فيه ويجعل 
عليه الدية في ماله دون عاقلته وكذلك عمد المستأمن يقتل المستأمن مع ol‏ 
أن الأجني إذا شرك الأب والمستأمن إذا شرك | ي القتل قتل الذي القود فقد ترك الاصل 
الذي إليه ذهب فأما ما أدخل على أصبخابنا فأكثره يدخل عليهم وذلك قوله في الرجل تقطع يده في 
الحد أو القضاص ثم يقطع آخر رجله فيموت هذا لا قصاص فيه لأنه مات من جناية حق وجناية 
بإطل ولأنه لومات من قطع اليد لم يكن له دية لأن يده قطعت في غير معصية الله عز وجل فلا كان 
للاباحة فيه موضع لم يحز أن يقتل به من قتله وقتله غير منفرد به ولا شركة فيه بتعد وعليه عمقل ولا وقود 
قال وكذلك لو ضربه السبع فجرحه وضربه آخرلم يكن عليه قود من قبل أن جناية السبع لا عقل فيا 
ولا قود فاما جناية امحنون والصي فثابتة عليهما إن لم تكن بقود فبعقل وإذا كانت جنايتها غير لغو 
والنفس مقتولة قتل عمد ومن قوله أن تقتل العشرة بواحد إذا قتلوه عمدا ويحعل كل واحد منهم كأنه 
قاتل على الانفراد حتى لوأزال القود عن بعضهم أحذ القود من الباقين لأن أصل القتل کان عمدا فاذا 
كان القتل خطأ لم يقتل فإن قال فقتل الصي والمعتوه خطأ قيل له هذا تحال أن تزعم أنه خطأ وهو عمد 
ولكن قد كانت فيهما علة نع بها القصاص فإن قال قائل أجعله على العاقلة كا أجعل خطأه قيل وهذا 
إن رد عليك وجعل في أموالما لم تجد فيه حجة ولوكانت فيه حجة كانت عليك في الرجل يقتل ابنه 
۳۲۸ 


مع الأجنبي وأنت لا تجعل الدية إلا في مال الأب لا على العاقلة وني المستأمن يقتل المستأمن معه مسلم . والله 
اعلم . 
في عقل المرأة 


(قال الشافعى ) قال أبو حنيفة رضى الله عنه في عقل المرأة إن عقل جميع جراحها ونفسها على 
النصف من عقل الرجل في < جميع الأشياء وكذلك أخبرنا ابو حنيفة عن حاد عن إبراهم عن علي بن 
أبى طالب أنه قال عقل للرأة على النصف من عقل الرجل في التفس وفنا دونها وقال أهل المدينة 
عقلها كعقله إلى ثلث الدية فأصبعها كأصبعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحئه ومنقلتها كمنقلته فإذا 
كان الثلث أو أكثر من الثلث كان على النصف قال محمد بن الحسن وقد روى الذي قال أهل المدينة 
عن زيد بن ثابت قال يستوى الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ثم النصف فيا ب بتي أخبرنا ابو حنيفة 
رحد ال ا ا اهم دن ريد بن ات ااب و بر لي المقل إلى 
الثلث ثم النصف فبا بقى وأخبرنا ابو حنيفة رحمه الله تعالى عن حاد عن إبراهبم أنه قال قول علي بن 
اي ار الله حال ار ا اکرو ا محمد اع عل 
إبراهم عن عمر بن الخطاب وعلى ر ل طالب رضى الله تعالى عنهما اننا قالا عقل المرأة على 
النصف من دية الرجل في النفس وفيا دونها فقد اجتمع عمر وعلي على هذا فليس ينبغي أن يؤخ بغيره 
وما يستدل به على صواب قول عمر وعلى أن المرأة إذا قطعت أصبعها خطأ وجب على قاطعها في قول 
أهل المدينة عشر دية الرجل فإن قطع أصبعين وجب عليه عشرا الدية فإن قطع ثلاث أصابع وجب 
عليه ثلاثة أعشار الدية فإن قطع أربع أصابع وجب عليه عشرا الدية فإذا عظمت الحراحة قل العقل 
O)‏ الله تعالى القياس الذي لا يدفعه أحد يعقل ولا بخطىء به أحد فيا نرى أن 

نفس المرأة إذا كان فيها من الدية نصف دية الرجل وني يدها نصف ما في بلاه ينبغي أن يكون ما صغر 
من جراحها هكذا فل كان هذا من الأمورالتي لا يحوز لأحد أن يخطىء بها من جهة الرأي وكان ابن 
المسيب يقول في ,ثلاث أصابع المرأة ثلاثون وفي أربع عشرون ويقال له حين عظم جرحها نقص عقلها 
فبقول هي السنة وكان يروى عن زيد بن ثابت أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل ثم تكون على 
النصف من عقله لم يحز أن يخطىء ء أحد هذا الخطأ من جهة الرأى لأن الخطأ انما يكون من جهة 
الرأي فما يمكن مثله فيكون رأى أصح من رأى فأما هذا فلا أحسب أحدا يخطىء ء بمثله إلا اتباعا لمن 
لا يجوز خلافه عنده فلا قال ابن المسيب هي السنة أشبه أن يكون عن الننى صل الله عليه و أوعن 
عامة من أصحابه ولم يشيه زيد أن بقول هذا من جهة الرأى لأنه لا يحتمله الرأي فإن قال قائل فقد 
بروى عن على بن ابی طالب رضى الله عنه خلافه قيلى فلا يثبت عن على ولا عن عمر ولو ثبت كان 
يشبه أن يكونا قالاه من - جهة الرأي الذي لا ينبغي لأحد أن يقول غيره فلا يكون قلة علم من قبل أن 
كل أحد يعقل ما قالا إذاكانت النفس على نضف عقل نفسه واليد كان كذلك ما دونهما ولا يكون فیا 
قال سعيد السنة إذا كانت تخالف القياس لفلا إلا عن علم اتباع فيا نرى والله تعالى أعلم وقد كنا نقول 
به على هذا المعنى ثم وقفت عنه وأسأل الله تعالى الخيرة من قبل أنا قد نجد منهم من يقول السنة ملا 
نجد لقوله السنة نفاذا بأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فالقياس أو بنا فيا على النصف من عقل 
الرجل ولا يثبت عن زيد كثبوته عن على بن أبى طالب رضى الله عنه » والله تعالى أعلم . 


۳۲۹ 


باب في الحنين 


قال أبو حنيفة رضى الله تعالم عنه في الرجل يضرب بطن الأمة فتلقى جنينا ميتا إن كان غلاما ففيه 
نصف عشر قيمته لوكان حيا وإن كان جارية ففيها غشر قيمتها لوكانت حية وقال أهل المدينة فيه عشر 
قيمة أمه وقال محمد بن الحسن كيف فرض أهل المدينة في جنين الأمة الذكر والأنثى شيئا واحدا وأا 
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين الحرة غرة عيدا أو أمة فقدر ذلك بخمسين دينارا 
والخمسون من دية الرجل نصف عشر ديته ومن دية المرأة عشر ديتها وينبغي أن يكون ذلك أيضاً من 

قيمة الحنين لوكان حيا ليس من قيمة أمه أرب یتم لو ألقت الحنين حيا فات كم كان يكون فيه ؟ اليس 
نا يكون فيه قيمه لا اختلاف بينا وبيتكم في ذلك ؟ قالرابلى قيل هم فا تقولون إن كانت قيمته 
عشرين دينارا فغرم قاتله عشرين دينارا ثم القت آخر ميتا أليس يغرم في قولكم عشبر ثمن أمه وأمه 
جارية تساوى خحمسمائة ؟ دينار قالوا بلى يغرم عشر قيمتها وهو خمسون دينارا قيل لهم فيكون القاتل غرم 
في. الذي ألقته حيا أقل من الذي غرم فيه ميتا وإنما ينبغي أن يغرم أكثر في الذي ألقته حيا لانه يغرم في 
الحنين الحر إذا ألقته حيا فات الدية كاملة وإذا ألقته ميتا غرم غرة وإنما ينبغي أن يقاس حنين الأمة على 
RT‏ ل للب أل ل برع يا ل رقنا وه 
انتم في جنين الامة اذا كان حيا فات (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى إذا ضرب الرجل بطن الامة 
فألقت جنينا حيا ثم مات فني الحنين قيمة نفسه فإذا ألقته ميتا ففيه عشر قيمةٍ أمه لأنه ما لم تعرف فيه 
حياة فإنما حكمه حكم أمه إذا لم يكن حرا في بطنها وهكذا قال بن المسيب والحسن وابراهيم النخعي 
وأكثر من سمعنا منه من مفتي الحجإزيين وأهل الآثار فخالفنا محمد بن الحسن وأبو حنيفة رحمها الله 
تعالى في جنين الأمة فقالا فيه إذا حرج فيه حيا كا قلنا وقالا فيه إذا حرج ميتا فإن كان غلاما ففيه 
نصف عشر قيمته لوكان حيا وان كان جارية ففيها غشتر قيمتها لوكانت حية ( قال الشافعى ) وكلمني 
محمد بن الحسن وغيره نمن يذهب مذهبه بما سأحكى إن شاء الله تعالى وإن كنت لعلى لا أفرق بين 
كلامه وكلام غيره وأكثره كلامه فقال من أين قلت هذا ؟ قلت أما نصا فعن سعيد بن المسيب والحسن 
وابراهم قال ليس يلزمني قول واحد من هؤلاء ولا يلزمك قلت ولكن رعا غالطت بقول الواحد منهم 
وقلت قلته قياسا على السنة قال إنا.لنزعم أن قولنا هو القياس على السنة والمعقول قلت فإن شثت فأسأل 
وإن شئت سألتك قال سل فقلت أليس الأصل جنين الحرة ؟ قال بلى قلت فلا قضى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في جنين الحرة بغرة ولم يذكر عنه أنه سل عنه أذكر وأنثى فكان الحنين هو الحمل قلنا فلا 
كان الحنين واحدا فسواء كان ذكرا أو أنثى ؟ قال بلی قلت هكذا قلنا فجمعنا بين جنينها فجعلنا في كل 
واحد منهم| حمسا من الإبل وخمسين دينارا إذا لم تكن غرةٍ قلت أفرأيت لو خرجا حيين فاتا قال فني 
الغلام, مائة من الازبل وفي الحارية خمسون قلنا وسواء كانا ابنى أم ولد من سيدها قيمة أمهها عشرون 
ديارا أوكانا ابنى حرة لا يلتفت إلى أمها قال نعر إا حكها حكم أنفسيها مختلفين في الذكر منها ماثة 

من الابل وني الانثى خمسون قلت ثم سويت بينلا إذا لم يكن فيم حياة أليس هذا يدل على أن 
حكها حكم غيرهما لا حكم أنفسها ؟ قإل فلا أعطيلك ذلك ولكن أجعل حكها حكم أنفسها بكل 
حال قلت فإذا لم تعط هذا فكيف فرقت بين حكمها إذا عرفت حياتهم| ولم تعرف قال اتباعا قلت في 
الحنينين من الحرة دلالة من خبر بأن حكها حكم أنفسها أم إنما قلت يحتمل أن يكون حكه| حكم 


° 


أنفسها قال ما فيه خبر ولكنه يحتمل قلنا أفيحتمل أن يكون حكها حكم غيرهما إذا لم تعرف حياتهها 
وحكم نفسھا إذا عرفت حياتها ؟ قال نعم قلنا فإذا كانا يحتملان معا فكيف لم تصر إلى ما قلنا حيث 
فرقت بين حكمها ولا تزعم أن أصلها واحد وأن حككها يتفرق وإذا كان يحتمل فزعمت أن كل قولين 
أبدا احتملا فأولأهما بأهل العلم أن يصيروا إليه أولاهما بالقياس والمعقول فقولنا فيه القياس والمعقول 
وقولك خلافها قال وكيف ؟ قلنا بما وصفنا من أنا إذا لم نفرق بين أصل حكمها وهو جنين الحرة لأن 
الذكر والأنثى فيه سواء لم جز أن تفرق بين فرعي حكها وهو جنين الأمة في الذكر والانثى ومن قبل 
أننى وإياك نزعم أن دية الرجل ضعف دية المرأة وأنت في الحنين تزعم أن دية المرأة ضعف دية الرجل 
وقلث فكيف زعمت أنها لوسقطا حيين قکانت قيمتبيا سواء أو مخف كان فيا قيمتبا ما كانت وإن 
ميتين كان في الذكر منهما نصف عشر قيمته لوكان حيا وفي الأنثى غشر قيمتها لوكانت حية أليس قد 
زعمت أن عقل الأنثى من أصل عقلها في الحياة ما أعلمك إلا نكست القياس فقلبته قال فأنت 
سوبت بينهما قلت من أجل أننى زعمت أن أصل حكمها حكم غيرهما لا حكم أنفسها کا سويت بين 
الذكر والانثى في جنين الجرة فلم أفرق بين قياسها وجع! ت كلا يحكم فيه حكم أمه إذا کان مثل أمه 
عتيقا بعتقها ورقيقا برقها وأنت قلبت فيه القياس قال فقولنا يحتمل قلنا ما يحتمل إلا النكس والقياس 
كا وصفنا في الظاهر فعنا القياس والمعقول ونزعم أن الحجة تثبت بأقل من هذا وقال محمد بن الحسن 
يدل عليكم في قولكم أن تكون دب جني الأمةمتا أكثر من ديته سيا في بعض الحالات قيل ليس 
يدخل علينا من هذا شيء من قبل أنا. نزعم أن الدية إنما هي بغيره كانت أكثر أو أقل وأنت يدخل 
عليك في غير هذا أكثر منه مع ما دحل عليك من خلاف القياس مع السنة قال وأين ذلك ؟ قلت 
ES‏ رجل فبها عشر ديات في مقام فسيح ؟ قال يكون فيه عشر ديات قلنا 
فإن جنى هذه الحناية التي فما عشر ديات ثم قتله مكانه قال فدية واحدة قلنا فقد دحل عليك إذا 
زعمت أنه إذا زاد في الحناية و و ا د 
أننى أجعل البدن كله تبعا للنا , قلنا فكيف تجعله تبعا للنفس وهو متقدم قبلها وقد أصابه وله حكم ؟ 
فإن جار لك هذا رددت أص. - منه أنهم زعموا لك أن جنين الأمة لم يكن له حكم قط إنما كان حكه 
بأمه (قال الشافعى ) وكيف يكون الحكم لمن لم يخرج حيا قط ؟ . 


باب الحروح في الحسد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الشفتين الدية وهما سواء السفلى 
والعليا وأا قطعت كان فيها نصف الدية وقال أهل المدينة فيهم| الدية جميعاً فإن قطعت السفلى ففيها 
ثلثا الدية قال محمد بن الحسن ولم قال أهل المدينة هذا ؟ ألأن السفلى أنفع من العليا ؟ فقد فرض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإصبع الخنصر والاإبمام فريضة واحدة فجعل في كل واحدة عشر 
الدية وروى ذلك عن ابن عباس عن النبى صلى او قال الخنصر والا بام وا مع اثا ركثيرة 
معروفة قد جاءت فيها قال محمد بن الحسن أخبرنا مالك قال حدثنا داود بن الحصين أن أبا ين 
طريف المرى أخبره أن مروان بن الحكم أرسله إلى ابن عباس يسأله ما في الضرس فقال ابن عباس فيه 
خمس من الإبل فردني مروان إلى ابن عباس فقال أفتجعل مقدم الفم كالأضراس ؟ فقال ابن عباس 


۳۴۳۱ 


لولا أنك لا تعتير ذلك إلا بألأصابع عقلها سواء فهذا ما يدلك على أن الشفتين عقلها سواء وقد جاء 

في الشفتين سوى هذا آثار (قال الشافعى ) الشفتان مبواء والأصابع سواء والدية على الاسماء ليست على 
قر الاق ر سالك بول و لذي ا الس ا عند رو يل 
أهل المدينة فلم تكن ينبغي له إذا كان الذي قصد قصده بالرواية أن يروى عنه ما لا بقول ويروى عن 
غيره من اهل المدينة ما قد تركه مالك عليه إلا ان ينصه فيسمى من قال ذلك فاما ان يغالط به فليس 
ذلك له أسمعه إذا سمى واحدا من أهل المدينة في كلل دهر أهل المدينة وهو يعيب على غيره 00 
هذا فإن قال قائل ما الحجة في أن الشفتين والأصابع سواء ؟ قلنا له دلالة السنة ثم ما لم أعلم الفقها 
اختلفوا فيه فإن قال وما ذلك ؟ قيل قضى رسول الله صلى الته عليه وسلم في الأصابع بعشر عشر 
والأصابم محتلفة الال والمنفعة فلا رايناه إعما قصد قصّد الأمهاء كان بنبخي. في كل ما وقعت: عليه 
الأسماء أن يكون هكذا وقال النبى صلى الله عليه وسلم «في العين حمسون وفي اليد خمسون» ف أ 
الفقهاء اختلفوا في أن في اليسرى من اليدين ما في العنى والعنى أنفع من من اليسرى فلوكان إذ قال في اليد 
خمسون عنى بها العنى وكان للناس أن يفضلوا بين اليدين أنبغى أن يكون في اليسرى أقل من خمسين 
ولوكان قصد في اليد التي جعل فبها خمسون قصد اليسرى انبغى أن يكون في العنى أكثر من خمسين 
فلا رأينا مذاهب الفقهاء على التسوية بينهما وأنهم انما ذهبوا إلى الأسهماء والسلامة فإذا جمع العضوان 
وأكثر الأسهاء والسلامة كانا سواء وهكذا هذا في العينين والأستان سواء والثنية ا وا 
سواء في العقل . 


باب في الأعور يفقاً عين الصحيح 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الأعور يفقَأ عين الصحيح وفقء الصحيحة من عينيه إن كان 
عمدا فللصحيح القود لا شيء له غير ذلك وإن كان خطأ فإن على ما قلته نصف الدية وليس له غير 
ذلك وقال أهل المدينة في الأعور يفقا عين الصحيح إن أحب أن يستقيد فله القود وإن أحب فله الدية 
آلف دينار ا واثنا عشر ألف درهم » وقال أبو حنيفة في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت إن كان عمدا 

ففها القود وان كان خط فعلى عاقلة الي فقأها نصف الدية وهي وعين الصحيح سواء وقال أهل المدينة 
في عين الأعور إذا فقئت الدية كاملة وقال محمد بن الحسن فكيف صارت عبن الأعور أفضل من عين 
الصحيح ؟ هذا عقل أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في في العينين جميعا فجعل في كل عين نصف 
الدية فان فقئت فقئت عين رجل فغرم الفاقىء نصف الدية ثم إن رجلا آخر عدا على العين الأخرى ففقأها 
خطأ لم يحب على الفاقيء الثاني الدية كاملة فيكون الرجل قد أخذ في عينيه دية ونصفا وإنما أوجب 
فيهم| دية ففى الأول نصف الدية وكذا في الثانية نصف الدية ولیس يتحول ذلك بفقء الأولى ولا تزاد 
إحداهما في عقلها على الذي أوجبه الله عز وجل شيئاً يفقء الأخرى ينبغي لمن قال هذا في العينين أن 
يقول ذلك في اليدين وأن يقوله في الرجلين ليس هذا , بشيء والأمر فيه على الأمر الأول ليس بزداد شيعا 
لعين فمَئت ولا غير ذلك (قال الشافعى ) في الأعور فقا عين الصحيح والصحيح يفقأ عين الأعور 
كلاهما سواء إن كان الفقء عمدا فالمفقوءة عينه بالخيار إن شاء فله القود وإن كان خطأ فله العقل 
خمسون من الابل على العاقلة في سنتين ثلثاها مضى سنة وثلثها في مضى السنة الثانية فإن قال قائل ما 


يفيف 


الحجة في هذا ؟ قيل السنة فإن قال وأين ين السنة ؟ قلنا إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ «وفي العين 
خمسون » فإن أصاب الصحيح عبن إلأعور أصاب عينا أوعينين فإن قال عينا قلنا فإنما جعل رسول الله 

في العين خمسين فن جعل فيها أكثر من الخمسين فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قال 
فهل من خجة اكثر من هذا قلنا لا اكثر من السنة هي الغاية وما دونها تبع لها فإن قال ففيها زيادة ؟ قيل 

موجود في السنة إذا كان في العين خمسون وف العينين مائة فإذا كانتا إذا فقشتا معا كانت فيه مائة فا 
بالا اذا فقئتا معا يكون في كل واحدة منهما خمسون وإذا فقئت إحداهما بعد ذهاب الأخرى كانت فيا 
مائة أزاد تفرق الحناية في.عقلها أو خالف تفريق الحناية بينهما أو رأيت لو أن رجلا أقطع اليد والرجلين 
قطعت يده الباقية أليس إن جعلنا فيه خمسين فقد جعلناها في جميع ما في بطشه ووافقنا السنة ولم نزد 
على الحاني غير جنايته وإن جعلنا فيا مائة من الابل كنا قد جعلنا عليه ما لم يحن وخالفنا ما روى عن 
النى صلى الله عليه وسلم في اليد » والله سببحانه أعلم . 


باب ما لا يحب فيه أرش معلوم 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في العين القائمة إذا فقنت وفي اليد الشلاء إذا قطعت وني كل نافذة 
في عضومن الأعضاء أنه ليس في شيء من ذلك أرش معلوم وني ذلك كله حكومة عدل أخبرنى أبو 
حنيفة يعن حاد عن إيراهم أنه قال في العين القائمة واليد الشل<ء والرجل العرجاء واللسان الا 
وذكر الخصى حكومة عدل وقال بعض أهل المدينة بمثل قول أبى حنيفة منهم مالك بن أنس قال نرى 
٤‏ ذلك الاجتهاد وقال بعضهم في العين القانمة اذا فمّئت مائة دينار وكل نافذة من عضو من الأعضاء 
ثلث دية ذلك العضو (قال الشافعى ) وني ذ كر الخصى الدية وكذلك ذكر الرجل تقطع أنشاه ويبقى 
ذكره تاما کا هو فإن قال قائل ما الحجة ؟ قيل أرأيت الذكر إذا كانت فيه دية أبخبر لازم هي فإن قال 
نعم قبل ففى الخبر اللازم أنه ذكر غير خصى فإن قال لا قيل فلم خابفتم الخبر؟ فإن قال لأنه لا بحبل 
قيل افرايت الصبي يقطع ذكره أو الشيخ الذي قد انقطع عنه امر النساء أو المخلوق خلقا ضعيفا لا 
يتحرك فإن زعم أن في هذه الدية فقد جعلوها فما لا يحبل ولا يجامع به وذكر الخصى يجإمع اشا 
كان الماع قط ولا أ في الذكر نفسه منفعة إلا محرى البول والجماع وها قاعان وجاعه اشاس 
جاع غير الخصى فأمر الولد فشيء ليس من الذكر إنما هو بمنى يخرج من الصلب قال الله عز وجل 
« بخرج من بين الصلب والترائب» ويخرج فيكون ولا يكون ومن ن أعجب قول أبى حنيفة أنه زعم إن 
قطع e a aS‏ ويي الانشين الدية وإن قطعت الأنثيان قبل ثم قطع 
الذكر في الانثيين الدية وي الذكر حكومة عدل فإن قالوا فانما أبطلنا الدية 5 الذكر اذا ذهب الأنثيان 
0 أداته التي يحبل بها الأنثيان فهل في الأنثبين منفعة أوجال غير أنهما أداة للذكر فإن قالوا لا » قيل 
أيتم الذكر إذا استؤصل فعلمنا أنه لا يبقى منه شيء يصل الى فرج امرأة فتحبل , به لم زعمم تم أن في 
0 الدية إذ الأنثيان إذا كانتا أداة الذكر أولى أن لا يكون فيهما دية لأنه لا منفعة فيهما ولا جال إلا 
أن تكونا أداة للذكر وقد ذهب الذكر والذكر فيه منفعة بالمباع فأبطلتم فيه الدية وفيه منفعة وهو الذي له 
الأداة وأثبتموها في الأنثيين اللتين لا منفعة فيهم| وانما هما أداة لخيرهما وقد بطلتا بأن ذهب الشيء الذي 
هما أداة له والذكر لا يبطل بذهاب أداته لأنه يجامع به به وتنال منه فان قالوا فا عا جعلناها على الأسماء 


rrr 


والانثيان قاتمتان قيل فهكذا الذكر قائم وهكذا احتججنا نحن وأنة في التسوية بين الأصابع والشفتين 
والعينين وكل ما.لزمه الاسم ولم نلتفت 07 منافعه| كذا كان ينبغي أن تقفوا في الذكر 0 قلنا 
وأنتم اليد العنى ا ا ا ا ا 
فإن مالكا أخبرنا عن زيد بن ثابت أنه قضى في الجين القاامة بمائة دينار وأصل ما تذهبون إليه ز: 
ا لمات ول اسل اد وو و ا 
دينا ركنتم وافقتم زبد بن ثابت إذ لم نعلم أحدا خالفه فإذا قلتم قد يحتمل قول زيد بن ثابت أن يكون 
اجتهد. فما فرأى الاجتهاد فيها قدر خمسها قيل فقد يحتمل .ذلك ويحتمل أن يكون حكيم به فأما كل 
نافذة في عضو فلا | أحدا قال هذا أكثر من سعيد بن المسيب وجراح البدن مخالفة جراح إلرأس فيها 
حكومة فإن قال قائل ا الحبجة في أن جراح البدن محالفة جراح الرأس ؟ قبل قضى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في في الموضحة بخمس من الإبل وكان الذي أحفظ عن بعض من أحفظ عنه من .لقيت أن 
الموضحة انما تكون في الوچه والرأس والوجه رأس كله لأنه إذا قطع قظع معا وإن كان بتفرق في 
الوضوء وكأن الرأس إذا ذسب ذهب الوجه فلو قست الموضحة في الضلع على الموضحة في الرأس 
قضيت بنصف عشر بعير لأنى أقضى في الضلع إذا كسر ببعير وذلك أنى أقضى في الرأس إذا كسر ولم 
yT‏ ما دا E‏ 
في الموضحة بخمس من الاإبل فإِنٍ زعم ان الموضحة في البدن داخلة في الموضحة التي قضى فما رسول 
0 يحمعها دخل عليه أن يخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه 
إذا قا س الموضحة في الحسد أو يخالف القياس فيقول قولا الا فيجعل في الموضحة في الضلع 
عا من اليل لقاع ضح از کر ل یکن تی إلا بسر وي الي لقلا وا ادر ا 
(قال الربيع ) حفظى عن الشافعي أن في كل ما دون الموضحة من الحراح وني الضلع والترقوة حكومة . 


باب دية الأضراس 


قال أبو حنيفة رضى الله عنه في كل ضرس خمس من الإبل مقدم الفم ومؤخره سواء وقال بعض 
أهل المدينة مثل قول أبى حنيفة منهم مالك بن أنس وقال بعضهم في كل ضرس بعير وروى بعضهم أن 
سعيدا قال لوكنت أنا انا بحعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء . أخبرنا محمد بن ابان 
بن صالح القرشي عن حاد عن النخعي في الأسنان في كل سن نصف العشر مقدم الفم ومؤخره سواء » 
اخبرنا مالك بن نس عن داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المرى أخبره أن مروان ‏ بن الحكم 
أرسله إلى ابن عباس يسأله ما في الضرس فقال ابن عباس إن فيه خمسا من الاوبل قال فردني مروان 
إلى ابن عباس فقال أفتجعل مقلام الفم مثل الأضراس ؟ فقال ابن عباس لولا أنك لا تعتبر ذلك إلا 
بالأصابع عقلها سواء . أخبرنا ابو حنيفة عن حاد عن إبراهبم عن شريح قال الأسنان عقلها سواء في 
كل حن نصف عشر الدية » وأخبرنا بكير , بن عامر عن الشعبي أنه.قال الأسنان كلها سواء في كل سن 
نصف عشر الدية (قال الشافعى ). وني اران کک ا أسنان فإن قال قائل ما 
الحجة فيا قلت ؟ قيل له قال النبى صلى الله عليه وسلم «وفي السن حمس من الإيل ؛ فكانت الضرس 
سنا في فم لا تحرج من اسم السن فإن قيل فقد تسمى باسم دون السن قيل وكذلك الثنيتان بميزان من 
r٤‏ 


الرباعيتين والرباعيتان تميزان من الثنيتين فإن كنت إنما تفرق بينها بالعييز فاجعل أي هذا شئت سنا 
واحكم في غوه أقل أو أكثر من فإن قال لا هي عظام بادية حال والفعة بجتمعة علوقة في الم تيل 
وهكذا الاضراس وهكذا الأصابع مجتمعة في كنف متباينة الأسهاء من إبهام ومسبحةه ة ووسطى وبنصر 
وخنصر ثم استوى بينها من قبل جاع الأصابع مع تباين منفعتها والضرس أنفع في المأكول من الثنيتين 
والثنيتان انفع في إمساك اللسان من الضرس فاما ما ذهب إليه محمد بن الحسن فلو لم تكن فيه حجة غير 
TE SG‏ 


باب جراح العبد 


قال أبو حنيفة رضى الله عنه كل شيء يصاب به العبد من يد أو رجل أو عين أو موضحة أو منقلة 
أو مأمومة أو غير ذلك فهومن من قيمته على مقدار ذلك من الحر في كل قليل أوكثير له أرش معلوم من 
الحر السن والموضحة وما سوى ذلك فني موضحته أرشها نصف عشر قيمته وفي يده نصف قيمته 
وكذلك عينه وني اللأمومة والحائفة ثلث قيمته وي منقلته عشر ونصف عشر قيمته وقال أهل المدينة في 
موضحة العبد نصف عشر ننه وفي منقلته عشر ونصف العشر من ننه ومأمومته وجائفته في كل واحد 
منها ثلث نه فوافقوا أبا حنيفة في هذه الخصال الأربع وقالوا فيا سوى ذلك ما نقص من ننه قال 
محمد بن الحسن كيف جاز لأهل المدينة أن يتحكوا في هذا فيختاروا هذه الخصال الأربع من بين 
الخصال ؟ أرأيت لوأن أهل البصرة قالوا فنحن نزيد.خصاتين أخريين وقال أهل الشام فإنا تيد ثلاث 
خصال أخر ما الذي يرد به عليهم فينبغي أن ينصف الناس ولا يتحكم فيقول قولوا بقولي ما قلت من 
شيء إلا أن يأتي أهل المدينة فيا قالوا من هذا بأثر فتنقاد له وليس عندهم في هذا أثر يفرقون به بين هذه 
الأشياء فلوكان عندهم جاءونا به فم معنا من آثارهم فإذا لم يكن هذا فينبغي الإنصاف فإما.أن يكون 
هذا على ما قال أبو حنيفة في الأشياء كلها وإما أن تكون الأشياء كلها شيئا واحدا فيكون في ذلك كله 
من هذه الخصال أو غيرها ما نقص من العبد من قيمته (قال الشافعى ) أخبرما سفيان بن عبينة عن 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال عقل العبد في ثمنه أخبرنا الثقة عن الليث بن سعد عن ابن 
شهاب عن ابن المسيب أنه قال عقل العبد في ثمنه (قال الشافعى ) وبقول ابن المسيب نقول فقال لى 
بعض من بخالفني فيه نقول يقوم العبد سلعة فا نقصت جراحته من ثمنه كان في جراحته كا نقول ذلك 
في المتاع أرأيت إذ كنت تزعم أن عقل العبد في تمنه بالغا ما بلغ فلم لم تقل هكذا في البعير يقتل والمتاع 
يبلك ؟ قلت قلته من قبل ما يلزمك مثله زعمت أن دية المراة نصف دية الرجل وان جراحها بقدر دينها 
كجراح الرجل في قدر ديته وقلت لغيره تمن يخالفنا ممن أصحابنا أنت تزعم أن دية الييودي والنصراني 
نصف دية المسل ودية ة (نحوسي ثمائماثة ثم تزعم أن جراحهم في دياتهم كجراح الحر في دبته فلا كنا نحن 
وأنتم نقول دية | بد تمن خبرا لم يكن يجوز أن يقال في جراحه إلا هكذا لأنا لم نبطل الحراح باختلاف 
الديات ‏ قال فهل يجامع البعير والمتاع في رقبته بشمنه ؟ قلنا : ديته نه وهي قيمته وهكذا ار تجامع 
البرذون فيكون ننه مثل دنة الجر ولكنه في البرذون قيمته » فإن قال ما فرق بينهها ؟ ولم قسته على الحر 
دون الدابة قلنا بما لا تخالفنا فيه مما يدل عليه كتاب الله قضى الله في النفس تقتل خطأ بدية مسلمة إلى 
ro‏ 


أهل المقتول وتحرير رقبة وقضى بمثل ذلك 3 المعاهد فجعلنا نحن وأنت في في المسلم والذمي رقبتين والديتان 
مختلفتان وكل دية ٠‏ وكذلك جعلنا نحن وأنت في المرأة والرجل رقبتين وديتاهما مختلفتان » فإن زعمت 
أن العبد إذا قتل كان على قاتله رقبة مؤمنة يعتقها فإنما جعل الله تعالى الرقبة في القتل حيث ذكر الله 
الدية وإنما الرقبة في النفس مع القيمة والمتاع قيمة لا رقبة معها أو رأيت لولم يكن عليه من الدلالة ما 
وصفت وجهلنا هذا أو عمينا عنه فكان يجامع اليعير في أن فيه قيمة وفي المتاع قيمة ويجامع الأحرار في 
ان فيه كفارة وفي ان العبد اذا قتل العبد كان بينهها قصاص وإذا جرحه كان بينهما قصاص عندنا وفي ان 
عليه ما على الحر في بعض الحدود وأن عليه الفرائض من الصوم والصلاة والكف عن المحارم ألم يكن 
الواجب على العالمين إذا كان ادميا أن يقيسوه على الآدميين ولا يقيسوه على البهائم ولا على المتاع وأصل 
ما يذهب اليه أهل العلم بالقياس أن يقولوا لوكان شيء له أصلان وآخر لا أصل فيه فأشبه الذي لا 
أصل, َه اخد الأصلين في معنيين والآخر في معنى كان الذي أشيهه في مان اول أن يقاس عليه من 
الذي أ في مين براض فهو ادمى محامع للادميين فها وصفت وليس من البهائم ولا المتاع الذي لا 
فرض عليه بسبيل (قال الشافعى ) وهذه الحدجة على أصحاينا وعلى من ينخالفنا من أصحاب أبى حنيفة 
رحمه الله في بعض هذا وليس من شيء يدخل عليهم في أصل قوهم إلا الحراح ويازمهم أكثر منه 
ا اد من نري لس آنا ترون من ا ترشيت را وسقت رجاف وه 
عنه كجرا ح الحر في ديته فهذا لا معنى لقوله ولقد خرج فيه من جميع اقاويل بنى ادم من القياس 
والمعقول وإنه ليلزمه ما قال محمد وأكثر منه وإن خالف ما روى عن ابن شهاب عن سعيد بن شهاب 
عن سعيد بن المسيب فإنه روى عنه ما وصفنا من أن عقل العبد في نمنه وروی عن غيره ولا نراه أراد إلا 
المدنيين أنهم قالوا يقوم سلعة فلا هو قومه سلعع ولا هو جعل عفله في تمنه هحرج من قول المتفقين 
والمختلفين . 
باب القصاص بين الماليك 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا قصاص بين الماليك فها بينهم إلا في النفس وقال أهل المدينة 
القصاص بين الماليك كهيئته بين الأحرار نفس الأمة بنفس العبد وجرحها كجرحه » وقال اة 
إذا قتل عبد عبداً متعمدا فلمولى العبد المقتول القصاص وليس له غير ذلك إلا أن يعفو فإن عفا رجع 
العبد القاتل إلى مولاه ولا سبيل لمولى العبد المقتول عليه » وقال اهل المدينة مولى العبد المقتول بالخيار 
فإن شاء قتل وإن شاء أخذ العقل فإن أخذ العقل أخذ قيمة عبده وإن شاء رب العبد القاتل أعطى تمن 
المقتول وان شاء اسل عبده فإذا اسلمه فليس عليه غير ذلك وليس لرب العبد المقتول اذا اخف العبد 
القاتل أن بقتله وذلك كله في القصاص بين العبيد في قطع اليد والرجل وأشباه ذلك منزلته في القتل » 
قال محمد بن الحسن إذا قتل العبد العبد عمداً وجب عليه القصاص ينبغي لمن قال 217 هذا الوجه أن 
يقول 2 الحر يقتلٍ الخرعمدا ان ول الممتول ان شاء قتل وإن شاء أحذ الدية » ٠‏ أرأيتم ! اذا أراد ان بأخذ 
الدية فال القاتل أقل أو دع ليس لك غير ذلك فأبى ولى المقتول أن يقتل أله أن بأخذ الدية ؟ أو رأيت 
لو أن رجلا حرة قطع يد رجل حر عمدا فقال المقطوعة بده اخذ دية العبد فقال القاطع اقطع أو دع 


. أي قول أهل المدينة وقوله « أن يقول الخ أي وعم لا يقولون ذلك وأورد عليه ما أورد » تأمل‎ )١( 


۳۳۹ 


أكان يحبر القاطع على أن يعطيه دية اليد ليس هذا بشيء وليس له إلا القصاص اما أن يأخدٍ وإما أن 
يعفو قال الله عز وجل في كتابه «أن النفس بالنفس والعين بالعين» » ( قرا الربيع ) إلى «والحروح 
قصاص » فا استطيع فيه القصاص فليس فيه إلا القصاص كا قال الله عز وجل وليس فيه دية ولا مال 
وما كان من خطأ فعليه ما سمى الله في الخطأ من الدية المسلجة إلى أهله فن جكم بغير هذا فهو مدع 
فعليه البينة في نفس العبد وغير ذلك فن وجب له القصاص في عبد أو حر لم يكن له أن يصرفه إلى 
عقل ومن وجب له عقل فليس له أن يصرفه إلى قود في حر ولا ملوك فن فرق بين المملوك في هذا وبين 
الحر فليات عليه بالبرهان من كتاب الله عز وجل الناطق ومن السنة المعروفة (قال الشافعى ) قال الله 
تعالى «كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر والعبد بالعبد والاتثي بالأنتى » إلى «لعلكم تتقون» 
وقال الشافعى فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقران يقول كان في أهل الانجيل إذا قتلوا العقل ولم 
يكن فيهم قصاص وكان في أهل التوراة القصاص ولم يكن فيهم دية فحكم الله عز وجل في هذه الأمة 
بأن في العمد الدية إن شاء الولى أو القصاص إن شاء فأنزل الله عز وجل «يا أا الذين امنوا كتب 
عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » إلى قوله «لعلكم تتقون» (قال 
الشافعى ) وذلك واه أعلم بين في التتزيل مستغنى به عن التأويل وقد ذكر عن ابن عباس بعضه وم 
أحفظ عنه بعضه فقا والله أعلم في كتاب الله عز وجل أنه أنزل فا فيه القصاص وكان بينا أن ذلك 
إلى ولى. الدم لان العفو إنما هومن له القود وكإن بينا ان قول الله عز وجل ٠‏ «فن عفى له من اخيه شيء 
فاتباع بالمعروف » أن يعفو ولى الدم القصاص وال المال لأنه لوكان ولى الدم ! اذا عفا القصاص م ببق 
له غيره لم يكن له إذا ذهب حقه ولم تكن دية يأخذها شيء يتبعه بمعروف ولا يؤدي إليه بإحسان » 
وقال الله عز وجل «ذلك تخفيف من ربكم ورحمة» فكان بينا أنه تخفيف القتل بأخذ المال » وقال 
«ولكم في القصاص حياة» أن بمتنع بها من القتل فلم يكن امال ٠‏ اذا کان الولى في حال يسقط عنه 
القود اذا اراد » قال وروی سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس في تفسير هذه الآية 
نا ا اق عليه وار لجر معنا الزن مه 
بن إسماعيل عن ابن أبى ذئب عن سعيد بن أبى سعيد المقبري عن أبى شريح الكعبى أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال من «قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا العقل و وإن أحبوا فلهم القود» 
اخبرنا الثقة عن معمر عن حى بن ابی كير عن ابى سلمة عن ابى هريرة عن الى صلى الله عليه وس 
مثله أو مثل معناه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى الكتاب والسنة معا بدلان دلالة لا إشكال فا أن 
لول الدم أن يقتص أو يعفو القتل ويأخدٍ المال أي ذلك شاء أن يفعل فعل ليس إلى القاتل من ذلك 
شيء وإذأ کان هذا في النفس كان فما دون النفس من الحراح هكذا وكان ذلك للرجل في عبده فإذا 
تل عبد زيل فت انار ين أن غل أوركون له قيمة عد للقتو في کا الع القائل ن أداها 
سيد العبد القاتل متطوعا فليس لسيد العبد إلا ذلك إذا عفا القصاص وان أبى سيد العبد القاتل أن 
يؤديها لم يحبر عليها وبيع العبد القاتل فإن كان تمنه أقل من قيمة العبد المقتول أو ثمنه فليس لسيد العبد 
المقتول إلا ذلك وإن كان فيه فضل رد على سيد العبد القاتل » قال واذا بان الفضل في العبد القاتل 
خير سيد العبد بين أن بباع بعضه حتى يوفى هذا تمنه ویبقی هذا على ما بتي من ملكه أو يباع كله فيرد 
عليه فضله وأحسبه سيختار بيعه كله لأن ذلك أكثر نه » وكل نفسين أبدا قتلت إحداهما بالأخرى 
جعلت القصاص بينهما فما دون النفس لأنى إذا جعلت القصاص في في النفس التي هي أكثركان جميع 
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البدنفأنا مضطر إلى أن أقيد في الأقل من البدن إلا أن يكون فيه خبر يلزم يخالف هذا ولا خبر فيه يلزم 
يخالف هذا والكتاب يدل على هذا وذلك أن الله عز وجل حين ذكر القصاص جملة قال « النفس 
بالنفس والعين بالعين» إلى « والخروح قصاص » وقد احتج بهذا محمد بن الحسن على أصحابنا وهو 
حجة عليه وذلك أنه يقال له إن كان العبد من دخل في هذه الآبة فلم يفرق الله بين القصاص في 
الجروح والنفس وإن كان غير داخل في هذه الآبة فاجعل العبدين بمنزلة البعيرين لا بقص أحدهما من 
الآخر فأما ما أدخل محمد بن الحسن على من أدخل عليه من أصحاينا من نهم جعلوا لسيد العبد 
الخيار في أن يقتل أو بأخذ ثمن عبده ولم يحعلوا ذلك في الأحرار ولا فرق بين العبيد والأحرار فكما قال 
يدخل عليه منه ما أدخل غير أنهم قد أصابوا في العبد الكتاب والسنة وإن كانوا قد غفلوا عنما في 
الأخرار وهو غفل 0 بن الحسن بأن الله تبارك وتعالى ذكر في العمد 
القصاص وني الخطأ الدية ثم زعم أن من جعل في العمد الدية فقد خالف حكم الله فان كان هذا كا 
ذك ركان من قد دخل في خلاف حكم الله من قبل أنه إذا كان زعم من حكم الله أن لا يكون في 
عمد مال فإنما انزله بمنزلة الحدود التي يقذف بها المرء ء فلا يكون عليه مال بقذفه إنما يكون عليه عقوبة 
في بدنه فيلزمه فما لا يقيد منه من العمد أن يبطله ولا يحعل فيه مالا فإن قال إنما أجعل فيه المال إذا لم 
أستطع فيه القود قلنا فن استثنى لك هذا ؟ إن كان أصل حكم الله كا وصفت في العمد والخطأ وقد 
يكون الدم بين مائة فبعفو أحدهم أو يصالح فيجعل محمد الدية للباقين بقدر حقوقهم منها فقد جعل 
ايضا في العمد الذي يستطاع فيه القصاص مالا رضيه أولياء الدم أو لم يرضوه فإن قال فإنما جعلنا فيه 
مالا حين دخله العفو فكان يلزبه على أصل قوله واحد من قولين أن يحعله كالرجلين قذف أبوهما فأ 
قام بالحد فله الحد ولو عفا الآخر لم يكن له عفو ويزعم أنه إذا كان الأحرار يعفون بشركهم في الدم 
ANN‏ وت اط طبري سال 
تتحول مالا فإن قال فأنت تقول مثل هذا معى قلت أجل على ما وصفت من حكم الله عز وجل 
وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم على خلاف ما قلت أنت كله وذلك للاثار. 


باب دية أهل الذمة 


أخبرنا الربيع : قال أخبرنا الشافعي قال : قال أبو حنيفة رضي الله عنه ودية الييودي والنصراني 
وا محوسي مثل دية الحر المسلم وعلى من قتله من المسلمين القود وقال أهل المدينة دية الييودي والنصراني 
إذا قتل احدهما نصف دية الحر المسلم ودية المحوسي تمائمائة درهم وقال أهل المدينة لا يقتل مؤمن بكافر 
قال محمد بن الحسن : قد روى أهل المدينة أن رسول الله صلى الله عليه و قتل مسلا بكافر وقال «أنا 
أحق من أوفى بذمته» قال محمد أخبرنا إبراهم بن محمد عن محمد بن ال رعن عبد الرحمن بن 
البيلاني أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال وانا احق من أوفى بذمته» ثم أمر به فقتل فكان يقول بهذا القول فقييهم ربيعة بن أنى عبد 
الرحمن وقد قتله أهل المدينة إذا قتله قتل غيلة فرق بين قتل الغيلة وقتل غير الغيلة وقد بلغنا عن عمر بن 
الخطاب أنه أمر أن يقتل رجل من المسلمين بقتل رجل نصراني غيلة من أهل الحيرة فقتله به وقد بلغنا 
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عر ن على بن أى طالب أنه كان يقول اذا قتل المسلم النصراني قتل به فأما ما قالوا في الدية فقول الله عز 
وجل أصدق القول ذكر الله الدية في كتابه فقال وما كان لمؤمن أن بقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا 
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله» ثم ذكر أهل الميثاق فقال «وإن كان من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة » فجعل في كل واحد منهم| دية مسلمة ولم يقل في 
أهل اميثاق نصف الدية كا قال أهل المدينة وأهل اميثاق ليسوا مسلمين فجعل في كل واحد منهم| دية 
جلما ل قلا والح دك و ذلك كل وان ررك ف دلق عله ويا مشهورة متروفة E‏ 
دية الكافر مثل دية السلم وروی ذلك افقههم واعلمهم في زمانه واعلمهم بحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ابن شهاب الزهري فذكر أن دية المعاهد في عهد ایی بكر وعمر وعان رضى الله عنهم مثل 
دية الجر ا فلا كان معاوية جعلها مثل نصف دية الحر المسلم فإن الزهري كان أعلمهم في زمانه 
لااد ن رغبوا عا رواه أفقههم الى قول معاوية . اخبرنا ابن المبارك عن معمر بن راشد قال 
حدثتى من شهد قتل رجل بذمى بكتاب عمر بن عبد الجزيز : أخبرنا قيس بن الربيع عز, أبان بن 
تغلب عن الحسن بن ميمون عن عبدالله بن عبدالله مولى بنى هاشم عن ابى الحنوب الاسدي قال انى 
على بن أبى طالب رضى الله عنه برجل من المسلمين قثل رجلا من أهل الذمة قال فقامت عليه البينة 
فأمر بقتله فجاء أخوه فقال قد عفوت عنه قال. فلعلهم هددوك أو فرقوك ؟ قال لا ولكن قتله لا يرد على 
أخى وعوضونى فرضيت قال أنت أ من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا . أخبرنا أبو حنيفة 
عن حاد عن إبراهى #البدية_المعائية :ديه اخخر امم . حدثنا أبو حنيفة عن حاد عن إبراهم أن رجلا 
من بنى بكر ابن وائل ق قتل رجلا من اهل الحيرة فكتب فيه عمر , بن الخطاب رضى الله عنه أن يدفع إلى 
أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا فدفع الرجل إلى ولى المقتول إلى رجل يقال له حنين من 
أهل الحيرة فقتله فكتب عمر بعد ذلك إن كان الرجل لم بقتل فلا تقتلوه فرأوا أن عمر أراد أن يرضيهم 
من الدية . أخبرنا محمد بن يزيد قال أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري أن ابن شاس الحذامي قتل 
د الشام فرفغ إلى عمان بن عفان فأمر بقتله فكلمه الزبير وناس من أصحاث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فنبوه عن قتله قال فجعل ديته ألف دبنار . أخبرنا محمد بن يزيد قال أخبرنا سفيان 
بن حسين عن الزهري عن ابن المسيب قال دية كل معاهد في عهده ألف دينار. وأخبرنا ابن عبدالله 
عن المغيرة عن عن إبراهيم أنه قال دية اليبودي والنصراني وا مجوسي سواء . اا خالد عن مطرف عن 
الشعي مثله الا أنه لم يذكر ا محوسي ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى لا يقتل مؤمن حار وده الييودي 
والنصراني ثلث دية المسلم ودية امحوسی تماعائة درهم وقد خالفنا في هذا غير واحد من , بعض الناس 
وتقع وا ی لصا وساي با حت رن ا ف بن ل ا جلت ل انالا 
بقتل مؤمن بكافر ؟ فقلت ما لا ينبغي لأحد دفعه مما فرق الله به بين المؤمنين والكاقرين . ثم سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أيضبا ثم الأخبار عبن بعده فقالوا وأين ن ما فرق الله به بين المؤمنين والكافرين من 
الأحكام ؟ فأما الثواب والعقاب فا لا أسأل عنه ولكن أسأل عن أحكام الدنيا فقيل له يحضر المؤمن 
والكافر ككل الكفا ر فنعطى وا المؤمن السهم وتمنعه الكافر وإ كان أعظم غناء منه ونأخذ ما 
أخحذنا من مسلم بأمر الله صدقة يطهره الله مها ويزكيه ويؤخذ ذلك من الكفار صغارا قال الله تعالى 
« حتى يعطوا الحزية عن بد وهم صاغرون » فوجدت الكفار في حكم الله ثم حكم رسوله في موضع 
العبودية للمسلمين صنفا متى قدر عليهم تعبدوا وتؤخذ مهم "مواهم لا يقبل منم غير ذلك وصنفا يصنم 
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ذلك بهم إلا أن يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون فإعطاء الحزية إذا لزمهم فهو صنف من العبودية 
فلا وز أن يكون من كان خولا للسلمين في حال أركان خولا م بكل حال إلا أن يؤدي جزية 
فيكون كالعيد المخارج في بعض حالاته كبوا المسلمين . وقد فرق الله عز وجل بينهب| بهذا وبان أنعم 
على المبلمين فأحل لهم حرا رنماء أهل لكاب وترم الؤدنات عل جميع الكافرين مع ما برقو فيه 
سوى هذا قال إن فيا دون هذا لفرقا ال O‏ ا بن ایی حسين 
عن عطاء وطاوس وحاهد والحسن أن الى صلى الله عليه وسلم قال في خطبته عام الفتح ولا يقتل 
مسلم بکافر» قال هذا مرسل قلت نعم وقد يصله غيرهم من أهل المغازي من حديث عمران بن الحصين 
وحديث غيره ولكن فيه حديث من أحسن إسنادكم » أخبرنا ابن عيبنة عن مطرف عن الشعي عن 
ابن أنى جحيفة قال سألت عليا رضى الله تعالى عنه فقلت هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شىء سوى القرآن ؟ فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسبمة إلا أن يؤْتى الله عبدا فها في القران وما 
في الصحيفة قلت وما في الصحيفة ؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر قال هذا 
حديث ثابت عندنا معروف أن النى صلى الله عليه وسلم قال «لا يقتل مؤمن بكافر» غير أنا تأولناه 
وروی سعيد بن جبير ان الننى صلى الله عليه وسلم قال ولا بقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده» 
فذهبنا إلى أنه عنى الكفار من أهل الحرب الذين لا عهد لحم لأنْ دماءهم حلال فأما من منع دمه 
العهد فيقول من قتله به فقلنا حديث سعيد مرسل ونحن نجعله لك ثابتا هو عليك مع هذه الأحاديث 
قال فا معناه ؟ قلنا قال رسول الله صلی الله عليه وسلم «لا يقتل مسلم نكافره ثم إن كان قال «ولا ذو 
عهد في عهده؛ فإنما قال ولا يقتل ذو عهد في عهده تعليماً للناس إذ سقط القود بين المؤمن والكافر أنه 
لا يحل لهم قتل من له عهد من الكافرين قال فيحتمل معنى غير هذا ؟ قلنا لو احتمله كان هذا ول به 
لأنْه الظاهر قال وما يدلك على أنه الظاهر ؟ قلنا لأن ذوي العهد من الكافرين كفار قال فهل من سنة 
تبين هذا ؟ قلنا : وفيه كفاية قال وأين هي ؟ قلت قال رسول الله صلى الله عليه و ولايرثا 
الكافزوول جاو ا ل رعدت انا هذا عل لاون مزال الد و وو ميكل ا 
تاولت في الحديث الآخر؟ قال لا ولكنها على الكافرين من كانوا من أهل العهد وغيرهم لان اسم 
الكفر بازمهم فلن ولا تجد بدا إذأ كان هذا صوابا عندبك من أن تقول مثل ذلك في قول رسول الله صل 
الله عليه وسلم « لا يقتل مؤمن بكافر» أو يكون ذلك صوابا فترد هذا فتقول يرث الكافر المسلم إذا كان 
من أهل العهد ولا يرئه إذا كان من أهل الحرب فتبعضه کا بعضت حديث «لا يقتل مؤمن بكافر» قال 
ما أقوله قلنا لم ؟ ألأن الحديث لا يحتمله ؟ قال بلى هو يحتمله ولككن ظاهره غيره قلنا فكذلك ظاهر 
ذلك الحديث على غير ما تأولت وقد زعمت أن معاذا ومعاوية ورثا مسلا من كافر ثم تركت الذي 
رويت نصا عنهما وقلت لا حجة في احد مع النيصلى الله عليه وسلم ثم أردت أن تجعل سعيد بن جبير 
aT‏ ا ا ل ا 
بلزمني قوله قال فليس بهذا وحده قلته قلنا وقد يلزمك في هذا ترك ما ذهبت إليه لأنك إذا " لم تقد 
المسلم من الحربى للعلة التي ذكرت فقد لا تقيده وله عهد قال وأين قلت ؟ المستأمن يقتله المسلم لا تقتله 
به وله عهد هو به حرام الدم والمال فلو لم يلزمك حجة إلا هذا لزمتك قال ويقال لهذا معاهد ؟ قلنا نعم 
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لعهد الأمان وهذا مؤمن قال فيدل على هذا يكتاب أوسنة ؟ قلنا نعم قال الله عز وجل « براءة من الله 
ورسوله » إلى قوله «أنكم غير معجزي الله » فجعل لهم عهدا إلى مدة ولم يكونوا أمناء يحزية كانوا أمناء 
بعهد ووصفهم باسم العهد وبعث رسول الله صلى الله عليه و عليا رضى الله عنه بان من كان عنده 
من النبى صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته قال ما كنا نذهب إلا أن العهد عهد عهد الأبد قلنا فد 
عاك اعد إل جه كات لوجر ول وس رحوك له صل عليه ويا ركاه ااا ع 
من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه » فجعل له العهد إلى سماع كلام الله 
وبلوغ مأمنه والعهد الذي وصفت على الأبد إنما هو إلى مدة إلى المعاهد نفسه ما استقام بها كانت له 
فإذا تزع عنها كان حاربا حلال الدم والمال فأقدث المعاهد الذي العهد فيه الى المشرك ولم تقد المعاهد 
الذي عقد له العهد إلى مدة بمسلم ثم هما جميعا في الحالين ممنوعا الدم والمال عندك معاهدين أفرأيت لو 
قال لك قائل افيد المعاهد إلى مدة من قبل انه ممنوع الدم والمال وجاهل بأن حكم الإسلام لا يقتل 
المؤمن به ولا أقيد المعاهد المقع ببلاد الإسلام لأنه عالم أن لا يقتل مسلم به فقد رضى العهد على ما لم 
برضه عليه ذلك ألا يكون أحسن حجة منك ؟ قال فإنا قد روينا من حديث ابن البيلاني أن النتى صلى 
لله عليه وسلم قتل مؤمنا بكافر قلت أفرأيت لوكنا نحن وأنت نثبت المنقطع بحسن الظن بمن رواه فروى 
حديثان احدهما منقطع والآخر متصل بخلافه اببهما كان اول بنا ان نثبته الذي ثبتناه وقد عرفنا من رواه 
بالصدق أو الذي ثبتناه بالظن ؟ قال بل الذي ثبتناه متصلاً فقلت فحديثنا متصل وحديث ابن البيللاني 
منقطع وحديث ابن البيلإني خطأ وإن ما رواه ابن البيلاني فيا بلغنا أن عبرو بن أمية قتل كافرا كان له 

يد ليده كاز لسرن E AE‏ عليه ولي به به ولوكان ثابتا كنت أنت قد خالفت 
الحديثين معا حديث ابن البيلاني (7) والذي قتله عمرو بن امية قبل بنى النضير وقبل الفتح بزمان 
وخخطبة النبى صلى الله عليه وسلم «لا يقتل مسلم بكافر» عام الفتح قلت فلوكان كا تقول كان منسوخا 
قال فلم لم تقبل به وتقول هو منسوخ وقلت هو خطا ؟ قلت عاش عجرو بن أمية بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دهرا طويلا وانت إئما تاخذ العلم من بعد ليس لك به مثل. معرفة اصحابنا وعمرو قتل اثنين 
وداهما الننى صلى الله عليه وسلم ولم يزد النبى صلى الله عليه وسلم عمرا على , أن قال «قتلت رجلين لها 
منى عهد لأدینہما ‏ قال فإما قلت هذا مع ما ذكرنا بأن عم ركتب في رجل من بنى شيبان قتل رجلا 

من أل الحيرة وكتب أن اقتلوه ثم كتب بعد ذلك لا تقتلوه قلنا أفرأيت لوكتب أن اقتلوه وقتل ولم 
يرجع عنه أكان يكبون في أحد مع رسول الله صلى الله. عليه و حجة ؟ قال لإ قلنا فأحسن حالك أن 
تكون احتججت بغير حجة أرأبت لولم يكن فيه عن النبى صلى الله عليه وسلم شيء نق الحجة عليك 
به ولم يكن فيه إلا ما قال عمر أكان عمر يحكم بحكم ثم برجع عنه إلا عن عل بلغه هو أولى من قوله 
فهذا عليك أو ان برى ان الذي رجع إليه اولى به من الذي قال فيكون قوله راجعا أولى أن تصير إليه ؟ 
ES‏ اراد انر ضع A RG‏ قال الو ا لل ا 
وليس ما قلت قلت في الحديث قال فقد رويتم عن عمرو بن دينار أن عمركتب في مسلم قتل نصرانياً إن كان 
القاتل قتالا فاقتلوه وإن كان غير قتال فذروه ولا تقتلوه قلنا فد رويناه فإن شئت فقل هو ثابت ولا 
ننازعك فيه قال فإن قلته ؟ قلت فاتبع عمركا قال فأنت لا تتبعه فما قال ولا فما قلنا فنسمعك تحتج با 
عليك قال فيثبت عندكم عن عمر في هذا شيء ؟ قلت لا ولا حرف وهذه احاديث منقطعات أو 
ضعاف او تجمع الانقطاع والضعف جميعا قال فقد روينا فيه ان عمّان بن عفان رضى الله عنه امر 
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قتل كافرا أن يقتل فقام إليه ای ناخاب سول الئل السبعلة وار العوه قود 0 بألف 
دينار ول يقتله فقلت هذا من حديث من يجهل فان كان غير ثابت فلع الاحتجاج به وان كان ثابتا 
فعليك فيه حكم ولك فيه آخر فقل به حتى : أنك قد اتبعته على ضعفه قال وما على فيه ؟ قلنا 
زعمت أنه أراد قتله فنعه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إليهم فهذا عا في 
أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و بحتمعين أن لا يقتل مسلم بكافر فكيف خالفتم ؟ قال 
فقد أراد قتله قلنا فقد ر- جع فال ر جوع أولى به قال فقد روينا عن الزهري أن دية المعاهد كانت في عهد 
أ لكر عر رتال رمي اھ مر ادر مسا 8 جی جل مار نیف الذي ل بيت الال فل 
أفتقبل عن الزهري مرسله عن النبى صلى الله عليه وسلم أوعن أبى بكر أوعن عمر أو عن عنْان فنحتج 
عليك بمرسله ؟ قال ما يقبل المرسبل من أحد وإن الزهري لقبيح المرسل قلنا وإذا أبيت أن تقبل المرسل 
فكان هذا مرسلاً وكان الزهري قبيح المرسل عندك اليس قد رددته من وجهين قال فهل من شيء بدل 
على خلاف حديث الزهري فيه ؟ قلنا نعم إن كنت صححته عن الزهري ولكنا لا نعرفه عن الزهري کا 
نقول قال وما هو قلت اخبرنا فضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن ثابت الحداد عن ابن المسيب 
أن اعد بن الخطاب رضى الله عنه قضى في دية الييودي والنصراني بأربعة الاف وني دية ا حوسي 
بئانمائة درهم (قال الشافعى) أخبرنا ابن عبينة عن صدقةبن بسار قال أرسلنا الى سعيد بن المسيب نسأله 
عن عن دية المعاهد فقال : قضى فيه عان بن عفان رضى الله عنه بأربعة آلاف قال فقلنا فن قبله ؟ 
قال فحسبنا (قال الشافعى ) هم الذين سألوه آخرا قال سعيد بن المسيب عن عمر منقطع قلنا إنه ليرغم 
أنه قد حفظ عنه ثم تزغمونه أنثم أنه خخاصة وهؤ عن عيان غير منقطع قال فيهذا قلت قلت نعم وبغيره 
قال قال أصحابك نصف دية المسلم قلت روينا عن عمرو بن شعيب أن النى صلى الله عليه و 
قال دلا بقتل مسلم بكافر وديته نصف دية المسلم» قال لا تاحذ به انت ؟ قلت لوكان ممن يثبت 
حديثه لأخذنا به وما كان في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة قلنا فيكون لنا مثل مالم قال 
نعم قال فعندهم فيه رواية غير ذلك قلت له نعم شيء يروونه عن عمر بن عبد العزيز قال هذا أمر 
ضعيف قلنا فقد تركناه قال فإن من حجتنا فيه ان الله عز وجل قال «وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا إلا 
خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله» وقال «فإن كان من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ٠‏ فلا سويت وسوينا بين قتل المعاهد والمسلم في 
الرقبة بحكم الله كان ينيغي لنا أن نسوى بينهم في الدية قلنا الرقبة معروفة فيا والدية جملة لا دلالة على 
عددها في تنزيل الؤحى فإنما قبلت الدلالة على عددها عن النبى صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل 
يطاعته أو عمن بعده إذا لم يكن موجودا عنه قال ما في كتاب الله عدد الدية قلنا ففي سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عدد دية | مائة من الابل وعن عمر من الذهب والورق فقبلنا نحن وأنت عن 
النتى صل الله عليه وسل الإبل وعن عم ر الذهب:والورق إذا لم يكن فيه عن النتى صل الله عليه وسلم 

شيء قال نعم قلنا فهكذا قبلنا عن النبى صلى الله عليه وسلم عدد دية | وعن عمر عدد دية غيره من 
خالف الاسلا يكوه عن الى ESS‏ ء نعرفه أرأيت إذا عشوت إلى أن 
كلتيها اسم دية افى فرض الله من قتل المؤمن الدية والرقبة ومن قتل المؤمنة مثل ذلك لذن داخلة في 
ذلك ؟ قال نعم فرض الله عز وجل على من قتلها تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة قلنا فا ذكر أن المؤمن 
يكون فيه تحرير رقبة ودية هل سوى بينهما في الدبة المسلمة ؟ قال لا قلنا وهى أولى بمساواته مع الإسلام 
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والحرية فإن مؤمنا يحتمل مؤمنا ومؤمنة كا يحتمل المؤمنين الرجال والنساء (۴) والكافرين الذين ذكر 
منفردا فيه ا ا و O EO‏ 
داخل في معنى مؤمن؟ قال نعم قلت زعمت أن دته خمسون ديئارا وهو مساو في الرقبة اوا 
الرجل يقتل العبد اليس عليه تحرير رقبة نه قتل مؤمنا ؟ قال بلى قلت ففيه دية أو هي قيمته ؟ قال 
بل هي قيمته وإن كانت عشرة دراهنم أو أكثر قلت فترى الديات إذا لزمت وكان عليه أن يؤدي ديائهم 
إلى أهلييم وأن بعتق رقبة في كل واحد منهم سواء فيه أعلاهم وأدناهم ساويت بين دياتهم قال لا قلت 
فلم اردت ان تسوى بين الكافر والمسلم إذا استويا في الرقبة وان تلزم قاتلها أن يودي دية ولم تسو بين 
السلمين الذين هم أو أن تسوى بيهم من الكفار (قال الشافعى ) فقال بعض من يذهب مذهب 

بعض الناس أن مما قتلنا به المؤمن بالكافر وا حر بالعبد آیتین قلنا فاذكر إحداهما فقال إحداهما قول الله 
عز وجل في كتابه « وكتبنا علييم فيا أن النفس بالنفس » قلت وما أخبرنا الله عز وجل أنه حكم به على 
أهل التوراة حكم بيننا ؟ قال نم حتى يبين أنه قد نسخه عنا فلا قال « النفس بالتفس » لم يحز أن تكون 
كل نفس بكل نفس إذا كانت النفس المقتولة محرمة أن تقتل قلنا فلسنا نريد أن نحتج عليك بأكثر من 
قولك إن هذه الآبية عامة فزعمت أن فيها حمسة أحكام مفردة وحكنا سادسا جامعا تجالفب جسم 
الاربعة الأحكام التي بعد الجكم الأول والحكم (۴) الخامس والسادس جاعتها في موضعين في الحر 
يقتا ل العبد والرجل يقتل المرأة فزعمت أن عينه ليس بعينها ولا عين العيد ولا أنفه بأنفها ولا أنف العبد 
ولا أذنه بأذنها ولا أذن العبد ولا سنه بسنها ولا سن العبد ولا جروحه كلها يحروحها ولا جروح العبد وقد 
بدأت أولا بالذي زعمت أنك أخذت به فخالفته في بعض ووافقته في بعض فزعمت أن الرجل يقتل 
عبده فلا تقتله به ويقتل ابنه فلا تقتله به ويقتل المستأمن فلا تقتله به وکل هذه نفوس محرمة قال اتبعت 
في هذا أثراً قلنا فتخالف الأثر ثر الكتاب ؟ قال لا قلنا فالكتاب إذا على غير ما تأولت فلم فرقت بين 
أحكام الله عز وجل على ما تأولت ؟ قال بعض من حضره دع هذا فهو يازمه كله قال والآية الأخرى 
قال الله عز وجل « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل » فقوله «فلا بسرف في 
القتل» دلالة على أن من قتل مظلوما فلوليه أن يقتل قاتله قيل له فيعاد عليك ذلك الكلام بعينه في 
الابن يقتله أبوه والعبد يقتله سيده والمستأمن يقتله المسلم قال فلي من كل هذا حرج م قلت فاذكر حر جك 
قال إن شاء لله تبارك وتعالى لما جعل الدم إلى الولى كان الأب وليا فلم يكن له أن يقتل نفسه قلنا 
أفرأيت إن كان له ابن بالغ اتخرج الاب من الولابة وتجعل للابن ان بمتله ؟ قال لا افعل قلت فلا 
تخرجه بالقتل من الولاية ؟ قال لا قلت فا تقول في ابن عم لرجل قتله وهو وليه ووارثه لولم يقتله وكان 
له ابن عم هو أبعد منه أفتحعل للأبعد أن يقتل الأقرب ؟ قال نعم قلنا ومن أين وهذا وليه وهو قاتل قال 
القاتل يخرج بالقتل من الولاية قلنا والقاتل يخرج بالقتل من الولاية قال نعم قلنا فلم لم تخرج الأب من 
الولاية وانت تحخرجه من الميراث ؟ قال اتبعت في الاب الاثر قلنا فالاثر يدلك على خلاف ما قلت قال 
فاتبعت فيه الإجاع قلنا فالإجاع بدلك على خلاف ما تأولت فيه القرآن قلنا فالعيد يكون له ابن حر 

فيقتله مولاه أبخرج القاتل من الولاية ويكون لابنه أن يقتل مولاه ؟ قال لا بالإجاع قلت فالمستأمن 
E‏ أيكون له أن يقتل المسلم الذي قتله قال لا بالإجاع قلت أفيكون الإجاع على خلاف 
الكتاب ؟ قال لا قلنا فالإجاع إذا بدلك على أنك قد أخطأت في تأويل كتاب الله عز وجل وقلنا له لم 
يخمع معك أحد على أن لا يقتل الرجل بعبده إلا من مذهبه أن لا يقتل الحر بالعبد ولا يقتل المؤمن 
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بالكافر فكيف جعلت إجاعهم حجة وقد زعمت أنهم أخطئوا في أصل ما ذهبوا اليه ؟ والله أعلم . 


باب العقل على الرجل خاصة 


قال ابو حنيفة رضى الله عنه تعقل العاقلة من الحنايات الموضحة والسن فا فوق ذلك وما كان دون 
ذلك فهو في مال الحاني لا تعقله العاقلة وقال أهل المدينة لا تعقل العاقلة شيثاً من ذلك حتى يبلغ 
الثلث فإذا بلغ الثلث عقلته العاقلة وكذلك ما زاد على الثلث فهو على العاقلة » وقال محمد بن الحسن 
قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصبع عشرا من من الإبل وفي السن خمسا من الإبل وي 
الموضحة خمسا فجعل ذلك في مال الرجل أو على عاقلته وذلك في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حتمع في العينين والأنف والمأمومة وابشائفة واليد والرجل: فلم. بغرق رسول 
لله صلى الله عليه وسلم بعض ذلك من بعض فكيف افترق ذلك عند أهل المديئة لوكان في هذا افتراق 
لأوجب على العاقلة ما وجب ,عليها وأوجب في مال الرجل ما وجب عليه ليس الأمر هكذا ولكن 
أدنى شيء فرض فيه الي صلى الله عليه وسلم الموضحة والسن فجعل ذلك على العاقلة وما كان دون 
ذلك فهو على الحاني في ماله وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في في المرأتين ن اللتين ضربت 
إحداهما بطن الاخری فالقت جنينا ميتا ان رسول الله صلى الله عليه و قضى في ذلك بغرة على 
العاقلة فال أولياء المرأة القاتلة من العاقلة كيف ندى من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استبل ومثل 
ذلك يطل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنما هذا من إخوان الكهان» فالحنين قضى به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على أولياء الرأة ولم يقض به في مالها وإنما حكم في في الحنين بغرة فعدل ذلك 
بخمسين دينارا ليس فيه اختلاف بين أهل العراق وبين أهل الحجاز فهذااقل من ثلث الدية وقد جعل 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على العاقلة فهذا يبرن لك ما قيله نما اختلف القوم فيه » أخبرنا ابو 
حنيفة رضى الله عنه عن حاد عن ابرا هيم النخعي قال تعقل العاقلة الخطا كله إلا ما كان دون الموضحة 
اا يطو ٠‏ ا ا ابراه قال لا 
تعقل العاقلة شيئا دون ا موضحة وكل شيء كان دون الموضحة ففيه حكومة عدل » اخبرنا محمد بن ابان 
عن حاد عن إبراهيم أن امرأة ضربت بطن ضرتها بعمود فسطاط فألقت جنينا ميتا وماتت فقضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بديتها على العاقلة وقضى في الحنين بغرة عبد أو أمة على العاقلة فقالت العاقلة 
أكون الدية فيمن لا شرب ولا أكل ولا استهل فدم مثله يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«سجع كسجع الجاهلية أو شعر كشعرهم كا قلت لكم فيه غرة عبد أو أمة ٠‏ فهذا قد قضى فيه رسول 
الله صلى الله عليه وسل على العاقلة بغرة عبد أو أمة وهو أقل من ثلث ألدية وهذا حديث مشهور معروف 
عن رسول الله صلى الله عليه وسا (قال الشافعى ) العقل عقلان فعقل العمد في مال الحاني دون عاقلته 
قل أوكثر وعقل الخطأ على عاقلة الحاني قل ذلك العقل أوكثر لأن من غزم الأكثرغرم الأقل فإن قال 
قائل فهل من شيء بدل على ما وصفت ؟ قيل له نعم ما وصفت أولا كاف منه إذا كان أصل حكم 
انمد في مال ااي فلي يتلق أخد في أنه فيه قل أو كار ثم کان امل کی النخطا ي الأكثر في بال 
العاقلة فهكذا , بنبغي أن يكون في الأقل فإن قال فهل من خبر نص عن الني صلى الله عليه وسلم ؟ قيل 
نم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على العاقلة بالدية ولا يجوز لولم يكن عنه خبر غير هذا إذ سن 


ين 


أن دية الخطأ على العاقلة إلا أن يكون كل خطأ عليها أو بتوهم متوهم فيقولٍ كان أصلى الحنايات على 
جانيها فلا قضى رسول انآء صلى الله عليه و لم بالدية على العاقلة في الخطأ قلنا ما بلغ أن يكون دية فعلى 
العاقلة وما نقص من الديه فعلى جانيه وأما أن يقول قائل تعقل العاقلة الثلث ولا تعقل دونه أفرأيت إن 
قال له إنسان تعقل التسعة الأعشار أو الثلثين أو النصف ولا تعمّل دونه فا حجته عليه ؟ فإن قال قائل 
سو ع حي و و دع مات الا في الحنين بغرة وقضى 
به على العاقلة ة وذلك نصف عشر الدية وحديثه في أنه قضى في الحنين على العاقلة أثبت إسنادا من أنه 
قضى بالدية على العاقلة > واذا قضى بالدية على العاقلة حين كانت دية ونصف عشر الدية لأا معا 
من الخطأ فكذلك يقضي بكل خطأ والله تعالى أعلم وإن كان درهما واحدا ء وقال أبو حنيفة رضى الله 
ی تصنت عد اله ول خضي على و ا ا يا رع و قال مضني 
علييم بثلث الدية ولا يقضي علبهم بما دونه فإن قال قائل فإنه قد احتج بأن النبى صلى الله عليه وسلم 
قضى بنصف عشر الدية على العاقلة وانه لا بحفظ عن النى صل الله عليه وسلم انه قضى فيا دون 
نصف العشر بشيء قيل له فإ ن كنت إنما اتبعت الخبر فقلت اجعل الحنايات على جانيها إلا ما كان فيه 
خبر لزمك لأحد إن عارضك أن تقول وإذا جنى جان ما فيه دية أو ما فيه نصف عشر الدية فهي على 
عاقلته وإذا جنى ما هو أقل من دية وأكثر من نصف عشر دية فني ماله حتى تكون امتنعت من القياس 
عليه ورددت ما ليس فيه خبر نص إلى الأصل من أن تكون الحناية على جانيها وإن رددت القياس 
عليم فلا بد من واحد من وجهين أن يكون الني صلى الله عليه و إذ لم يقض فيا دون الموضحة 
بشيء أن يكون ذلك ا ا غل نرا وک رن اا ر دار كر E‏ 
اجہدت فيها اراي تفوت فيا لعفل ا عل ای کی با کے بل اله علي وس ف 
الحنابات فإذا کان حق ان يقضى في الحنايات فا دون الموضحة بعقل قياسا فالحق عل 
العاقلة بالحناية الخطأ ما كانت قلت أوكثرت لا يحوز إلا ذلك والله تعالى أعلم ولقلا رابت بعضن الناس 
عاب شيئاً إلا شرك في طرف منه إلا أنه قد يحسن أن يتخلص بأكثر ما يتخلص به غيره ما لعل فيه مؤنة 
على من جهل موضع الحجة فأما من علمها فليست عليها مؤنة فيا إن شاء الله تعالى وقال بعض من 
ذهب إلى ان تعقل العاقلة الثلث كأنه انما جعل علهم الثلث فصاعدا لأن الثلث يفدح وما دونه لا 
قلنا فلم لم تجعل هذا في دم | العمد وأنت تزعم أنه لو لزمه ماثة دية عمدا لم يكن عليهم أن بعينوه 
اريت العلة فيه ما وصفت فجنى جانيان أحدهما معسر بدرهم والآخر موسر بألف 
ألف أما يكو الدرهم للمعسر به أفددح من ألف ألف ديار للموسر بها الذي لا يكون جزءا من ألف من 
ماله فلوكان الأمركيا وصفت كان ينبغي أن ينظر في حال الحاني فان كانت جنايته درهما ففدحه جعلته 
على العاقلة وإن كانت جنابته ألفين ولا تفدحه لم تجعل على العاقلة منها شيئاً فإن قال لو قلت هذا 
خرجت من السنة قيل قد خرجت من السنة ولم تقل ذا ولا شيئاً له وجه قال بعضهم فإن يحجى بن 
سعيد قال من الأمر القديم أن تعقل العاقلة الثلث فصاعدا قلنا القديم قد يكون ممن يقتدي به ويلزم 
قوله ويكون من الولاة الذين لا يقتدى بهم ولا يلزم قوهمم فن أي هذا هو؟ قال أظن أنه أعلاها 
لي ل ا O‏ 
ما أمرنا به لولم يكن في هذا إلا القياس ما تركنا القياس للظن ولئن أدخلت التهمة على الرواية على 
الرجال المأمونين عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس ذلك لكم لأنما تقوم مقام الشهادة للنهمة على 


6م 


الذي ألقى كلمة ظن أولى أن تكون مدخلة ولقلا رأيت بعض من ذهب هذا المذهب يذهب إلا إلى 
ظن بمكن عليه مثل ما أمكن فيستوى هو وغيره في حجته ويكون اليقين أبدا من روايته ورواية أصحابه 

عليه وكذلك يكون عليه القياس فا حجة من كان عليه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي 
قطع الله به العذر والقياس والمعقول وقول عوا م أهل البلدان من الفقهاء ء الاما وصفت من ظن هو وغيره 
RS‏ ا ل ل د يقوم مقامها فكيف إذا كان يمكن غيره فيه 
مثل ما يمكنه وكان يخالف البقين من الخبر والقياس فإن قال قائل ما الخبر بأن النى صلى الله عليه 

قضى بالحنين على العاقلة ؟ قيل أخبرنا الثقة « وهو حى بن حسان» عن الليث بن سعد عن ابن 
دوت ل ان الج طن ل م 


باب الخر إذا جنى على العبد 


ا بيع ) قال أخبرنا الشافعي قال قال أبو حنيفة رضى الله عنه في العبد يقتل خطأ إن على عاقلة 
اتل القيمة بالغة ما بلغت إلا أنه لا يجاوز بذلك دية الحا فينقص من ذلك ما تقطع فيه الكف 
لأنه لا يكون أحد من العبيد إلا وفي الأحرار من هو خير منه وا يحاوز بدية الحر وإن كان خيرا فاضلا 
ما فرض من الديات وقال أهل المديئة لا تحمل عاقلة قاتل العبد من قيمة العبد شيئاً وإنما ذلك على 
القاتل في ماله بالغا ما بلغ إن كانت قيمة العبد الدية أو أكثر من ذلك لأن العبد سلعة من السلع وقال 
محمد بن الحسن إذا كان العبد سلعة من السلع بمنزلة المتاع والثياب فلا ينبغي أن بكون على عبد قتل 
عبداً قود لأنه بمنزله سلعة استبلكها فلا قود فيها وذكر أهل المدينة أن في العبد قيمته بالغة ما بلغت وإن 
كانت القيمة أكثر من ذلك فينبغي إن قتل رجل مولى العبد أن تكون فيه الدية وإن قتل العبد كانت فيه 
ديتان إذا بلغت عشرين ن ألفا فيكون في العبد من الدية أكثر مما يكون في سيده (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى في العبد يقتل فيه قيمته بالغة ما بلغت وهذا يروى عن عمر وعن على ولو م يرو عن واحد منهم| 
كانت لنا فيه حجة على من خالفنا فيه بأن يزعم أن فيه قيمته بما بينه وبين أن ببلغ دية الحر فينقصه منها 
عشرة دراهم فإذا كان العبد يقتل وقيمته تسعة الاف وتسعائة وتسعون فلا ينقص عن قاتله منها شيء 
أمهم اجتمعوا على أنهم إنما يؤدون قيمة في بعير قتل أو ماع استبلك ومتى رأوا رجلا يغرم الأكثر ويجنى 
جناية فيبطل عنه بعضها فأما ما ذهب إليه محمد بن الحسن من أن في الأحرار من هو خير من العبيد 
أفرأيت خير الأحرا ر المسلمين عنده وشر ا حوس عنده كيف سوى بين ديا ا يم 
على الخير ولا على الشر وأنها مؤقتات فيؤدي في بحوسى سارق فاسق منقطع الأطراف في السرقة ما 
يؤدي في خير مسلم على ظهر الأرض فإن كانت حجته وني الأحرار من هو خير من العبيد حجة فهي 
عليه في امحوسي قد يكون في العبيد من هو خير من الأحرار لأنبم مسلمون معا والتقوى والخير حيث 
جعله الله تبارك وتعالى لا يكون كافر أبدا خيرا من من مسلم فأما قوله لوقتل رجل مول العبد فيدخل عليه لو 
قتل رجل رجلا وبعيره أن عليه أن يؤدي في الحر المسلم المالك للع اقل نيا بوذي و ا 
ا ذلا متي ا أن يزعم إن ی حير من مس وان كان هلدا امن من 
الخير ولا من الشر في شيء وكانت دية المسل مؤقتة لا ينقص منها شر الناس ولا يزيد فيها خيرهم وكان 
من استهلك من شيء من المال ففيه قيمته بالغة ما بلغت فكيف لم يقل هذا في العبيد ؟ وكيف إذا 


۳٤١ 


نقص العبيد لم ينقص الابل وكيف إذا نقص من دية العبد لم ينقص أقل ما يقع عليه اسم النقصان 
رابت لو قال له رل احر اق توه أرياعة ج نيس اا لان ج تصق تا أوقال ل 
رجل آخر لا بل أجعل ديته مؤقنة كا قد تكون دية الأحرار مؤقنة ألا يكون هؤلاء أقرب أن يكون لقرهم 
علة تشتبه إذا كان لا شبهة لقوله أنقصه ما تقطع فيه اليد أو رأيت لو قال آخر بل أنقصه ما تجب فيه 
الزكاة أو قال آخر بل أنقصه نصف عشر الدية لأن ذلك أقل ما انتبى اليه الننى في الحراح ما الحجة 
عليه إلا أن هذا كله ليس من طريق القيمة ولا طريق الدية أو رأيت لو أن رجلا قتل مكاتبا وعبدا 
للمكاتب وقيمة المكاتب مائة وقيمة عبده تسعة آلاف أليس يحعل في عبد المكاتب أكثر ما يحعل في 
سيدهة ؟ ولا أعلم أنه احتج بشيء له وجه ولا شيء إلا وهو يخطىء ل 
الله تعالی إن كانت حجته بأن إبرا هم النخعي قاله فهو يزعم أن إبراهيم وغيره من التابعين ليسوا بحجة 
على أحد . 


باب ميراث القاتل 


قال أبو حنيفة رضى الله عنه من قتل رجلا خطأ أو عمدا فإنه لا يرث من الدية ولا من القود ولا 
من غيره شيئاً وورث ذلك أقرب الناس من المقتول بعد القاتل إلا أن يكون القاتل بحنونا أو صبيا فإنه لا 
بحرم الميراث بقتله إذ القلم مرفوع عنهما وقال أهل المدينة بقول أبى حنيفة في القتل عمدا وقالوا في القتل 
خطا لا يرث من الدية ويرث من ماله وقال محمد بن الحسن كيف فرقوا بين ديته وماله ينبغي إن ورث 
من ماله أن يرث من ديته هل رتم وارئا ورث من ميراث رجل ميراثا من بعض دون بعض إما أن يرث 
هو من ذلك كله وإما أن لا يرث من ذلك شيئا أخبرنا أبو حنيفة عن حاد عن النخعي قال لا يرث 
1 ا اك رن سار ل ا ا ا ا 
بن أرطأة عن حبيب بن أبى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سئل عن رجل قتل أخاه خطا 
فل يورت وقال لا يرث قائل شيئا (قال الغافعى ) بدخل على محمد بن الحسن من قله إنه يورت الصبي 
فلوب على عقله إذا قتلا شبيه با أدخل على أصحابنا لأنه هو لا يفرق بينهما في الموضع الذي فرق 
ا 0 
تعمد غير الذي قتل مثل أن يرمى صيدا ولا يرمى إنسانا فيعرض الإنسان فيصيبه السهم وهذا عنده مما 
رفع عنه القلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «وضع الله عن أمنى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
و کی وعد يحل كل تعدا ما ادحل د أنهم يورثون قاتل الخطأ من المال 
دون الدية وهي لوكانت في مال القاتل لم تعد أن تكون دينا عليه (قال الشافعى ) فلو أن رجلا كان 
لأبيه عليه دين فات أبوه ورثه من ماله وورثه من الدين الذي عليه لأنه مال له وليس في الفرق بين أن 
يرث قاتل الخطأ ولا يرث قاتل العمد خبر يتبع إلا خبر رجل فإنه برفعه ولوكان ثابتأ كانت الحجة فيه 
ولكن لا يحوز أن يثبت يثبت له شيء ویرد آخر لا معارض له . 


۳4۷ 


باب القصاص في القتل 


قال أبو حنيفة لا قصاص على فاتل إلا قاتل قنل بسلاح وقال أهل المدينة القود بالسلاح فإذا قتل 
القاتل بشيء لا بعاش من مثله بقع موقع السلاح أو أشدا فهو بمنزلة السلاح وإذا ضربه فلم يزل يضربه 
ولم يقلع عنه حتى بحىء من ذلك شيء لا يعيش هومن مثله أو بقع موقع السلاح أو أشهد فهذا أيضا 
فيه القصاص قال محمد بن الحسن من قال القصاص في السوط والعصا فقّد ترك حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المشهور المعروف وخطبته يوم فتح مكة حين خطب «الا إن قتيل الخطأ العمد مثل 
E E a N‏ .»انا انا اد ودر 
فقتله به ففيه القصاص بطل هذا الحديث فلم يكن له معنى إلا أن قتيل الخطأ ألعمد هو ما تعمد ضربه 
بالسوط أو يالعصا أو نحو ذلك فأتى على نفسه فإن كان الأمر كا قال أهل المدينة فقد بطلت الدية في 
شبه العمد إذا كان كل شيء تعمدت به النفس من صغير أوكبير فقتلت به كان فيه القصاص فالدية في 
شبه العمد في أي شيء فرضت إنما هو خط في قول أهل المدينة أو عمد فشبه العمد الذي غلظت فيه 
الدية أي شيء هو ف النفس ما بنبغي أن يكون لشبه العمد في النفس معنى في قوهم . أخبرنا ابن عبينة 
عن عمرو بن دينار عن طاوس عن اني صلى الله عليه وسلم قال « من قتل في عمية في رميا تكون بينهم 
عا حل ا ار سرب تعس قور او ار ما و 
حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل (قال الشافعى ) القتل ثلاثة وجوه قتل 
عمد وهو ما عمد المرء بالحديد الذي هو أوحى في الإتلاف وبا الأغلب أنه لا يعاش من مثله بكثرة 
الضرب وتتابعه أو عظم ما يضرب به مثل ف فضخ الرأس وما أشبهه فهذا كله عمد والخطأ كلا ضرب 
ادص ر و ا ا و ف 
الخفيف بغير الحديد مثل الضرب بالسوط أوالعصا أو اليد فأتى على يد الضارب فهذا العمد في الفعل 
الخطأ في القتل وهو الذي تعرفه العامة بشبه العمد وفي هذا الدية مغلظة فيه ثلاثون حقة وثلاثون جذعة 
وأربعون خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها (قال الشافعى ) أخبرنا عيينة عن على بن زيد بن جدعان عن 
القاسم بن ربيعة عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال «ألا إن في قتيل العمد 
الخطأ بالسوط وألعصا مائة من الابل مغلظة منها اربعون خلفة في بطونها اولادها» (قال الشافعى ) 
فاحتج محمد بن الحسن على من احتج عليه من أصحابنا بحديث الننى صلى الله عليه وسلم هذا وتركه 
فإن كانت فيه عليهم حجة فهي .عليه لأنه يزعم أن دية شبه العمد أرباع خمس وعشرون ابنة مخخاض 
وخمس وعشرون ابنة لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة فأول ما يلزم محمدا في هذا 
أل عم أن الني صلى الله عليه وسلي قال في دية شبه العمد «أربعون خلفة في بطونها أولادها» وهو لا 
بجعل خلفة واحدة فإن كان هذا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسل فقد حدد خلافه وإن كان ليس 
بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس ينصف من احتج بشيء إذا احتج عليه بمثله قال هو غير 
ثابت عنده وروى عن على بن ابى طالب رضى الله عنه مثل ما قلنا في شبه العمد «ثلاثون حقة 
وثلاثون جذعة وأربعون خلفة » من حديث سلام بن سلم. ومن حديث اخر «ثلاث وثلاثون حقة 
وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون خلفة » وروى عن عمر بن الخطاب في شبه العمد مثل ما قلنا 
وخالف ما روينا عن النى صلى الله عليه وسلم وما روى عن على وعن عمر واحتج عليهم بخلافهم ما قد 
خالف هو بعضه فإن كانت له عليهم به حجة فهي عليه معهم . 


۳۸ 


باب قتل الغيلة وغيرها وعفو الأولياء 


قال أبو حنيفة رضى الله عنه من قتل رجلا عمدا قتل غيلة أو غير غيلة فذلك إلى أولياء القتيل فإن 
شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وقال أهل المديئة إذا قتله قتل غيلة من غير نائرة ولا عداوة فإنه يقتل وليس 
لولاة المقتول أن يعفوا عنه وذلك إلى السلطان يقتل فيه القاتل وقال محمد بن الحسن قول الله عز وجل 
أصدق من غيره قال الله عز وجل «ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه 
كان منصورا» وقال عز وجل «يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد 
بالعبد » الى قوله ب لوم ا ل ل ا ل 5 
فن قتل وليه فهو وليه في دمه دون السلطان إن شاء قتل وإن شاء عفا وليس إلى السلطان من ذلك شيء 
أخبرنا أبو حنيفة رحمه الله عن حاد عن إبراهم أن عمر بن الخطاب رصى الله عنه أتى برجل قد قتل 
عمدا فا مر بقتله 'فعفا بعض الأولباء فأمر بقتله فقال ابن مسعود رضى الله عنه كانت لهم النفس فلا 
عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره قال فا ترى قا أرى أن تجعل الدية 
عليه في ماله وترفع حصة الذي عفا فقال عمر وانا ارى ذلك . أخبرنا ابو حنيفة عن حاد عن النخعي 
قال : من عفا من ذي سهم فعفوه عفو فقد أجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد الأولياء ولم يسألوا 
أقتل غيلة كان ذلك أو غبره (قال الشافعى ) كل من قتل في. حرابة أو صحراء أو مصر أو مكابرة أوقتل 
غيلة على مال أو غيره أوقتل نائرة فالقصاص والعفو الى الأولياء ولیس إلى السلطان من ذلك شي ء إلا 
الأدب اذا عفا الول . 


باب الرجل يمسك الرجل للرجل حتى يقتله 


قال أبو حنيفة رضى الله عنه في الرجل يمك الرجل للرجل فيضربه بسلاح فيموت مكانه إنه لا 
قود على الممسك والقود على القاتل ولكن الممسك يوجع عقوبة ويستودع في في السجن وقال أهل 
المدينة إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتلا به جميعا وقال محمد بن الحسن كيف يقتل الممسك ولم 
بقتل وإذا أمسكه وهو یری أنا لا يريد قتله فتقتلون الممسك قالوا لا إنما نقتله إذا ظن أنه يريد قتله قيل 
لهم فلا نرى القود في قولكم يحب على الممسك إلا بظنه والظن يخطىء ويصيب أرأيتم رجلاً دل على 
رجل فقتله والذي دل يرى أنه سيقتله إن قدر عليه أيقتل الدال والقاتل جميعا وقد دل عليه في موضع 
لا يقڊر على أن بتخلص منه ينبغي في قولكم أن تقتلوا الدال كا تقتلون الممسك أرأيتم رجلا أمر رجلا 
يكل وجل له ابقل ااي والآمر ينبغي في قولكم أن يقتلا جميعا أرأيتم رجلا حبس امرأة لرجل 
حتى زنى بها أيحدان جميعا أويحد الذي فعل الفعل ؟ فإنكانا محصنين أيرجان جميعاً ؟ ينبغي لمن قال 
بقتل ال ممسك أن يقول يقام الحد علا جميعا أرأيتم رجلا سقى خمراً أيحدان جميعا حد الخمر أم يحد 
الشارب خاصة أرأيتم رجلا أمر رجلا أن يفترى على رجل فافترى عليه أيحدان جميعا أم يحد القاذف 
خاصة ينبغي في قولكم أن يحدا جميعاً هذا ليس بشيء لا يحد إلا الفاعل ولا يقتل إلا القاتل ولكن 
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على الآخر التعزير والحيس . أخبرنا إسماعيل بن عياش الحمصي قال أخبرنا عبد الملك بن جريج عن 
عطاء بن أبى رباح عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال في رجل قتل رجلا متعمدا وأمسكه 
اخر فقال يقتل القاتل ويجبس الآخر في الجن جتى بموت (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : حد الله 
الناس على الفعل نفسه وجعل فيه القود فقال تبارك وتعالى «كتب عليكم القصاص في القتلى » وقال 
« ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا ٠‏ فكان معروفا عند من حوطب ببذه الآية أن السلطان لولى 
امقتول على القاتل نفسه وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «من اعتبط مسلا يقتل فهو قود 
يده» وقال الله تبارك وتعالى «الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد ما مائة جلدة» وقال «والذين يرمون امحصنات 
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » ولم أجد أحداً من خلق الله تعالى يقتدي به حد أحداً 
قط على غير فعل نفسه أو قوله فلو أن رجلاً حبس رجلاً لرجل فقتله قتل به القاتل وعوقب الحابس ولا 
يحوز في حكم الله تعالى إذا قتلت القاتل بالقتل أن أقتل الحابس بالحبس والحبس غير القتل ومن قتل 
هذا فقد أحال حكم الله عز وجل لأن الله إذا قال «كتب عليكم القصاص في القتلى » فالقصاص أن 
يفعل بالمرء مثل ما فعل . وقلنا أرأيت الحابس إذا اقتصصنا منه والقصاص هو أن يفعل به مثل ما فعل 
هل ثم قتل فيقتل به وإنما ثم حبس والحبس معصية وليس فيا قصاص فيعزر عليها وسواء حبسه ليقتله 
أو لا يقتله ولوكان الحبس يقوم مقام القتل إذا نوى الحابس أن يقتل المحبوس انبغى لولم بقتل أن يقتله 
لأنه قد فعل الفعل الذي يقيمه مقام القتل مع النية ولكنه على خلاف ما قال صاحبنا وعلى ما قال 
ند بن الحسن الي الملا وعايةما أدخبل عن ماج ب دل وکر مه ولكن کید ۷ يلم من 
ان يغفل في موضع آخر فيدخل في أكثر تما عاب على صاحبنا فيكون < جميع ما احتج به على صاحبنا في 
هذا لوت a‏ : وا ذلك ۴ قبل يزعم أن قوم لر طعرا الطريق فتلا وهم قوم 
ردء حيث يسمعون الصوت وإن كانوا لا يرون ما فعل هؤلاء من القتل قتل القاتلون بقتلهم والرادون بأن 
هؤلاء قتلوا بقوتهم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فقلت محمد بن الحسن رحمه الله أو رويت في 
ا ل ري a‏ 
لولا فلانا فقال أنا أكتفه لك فكتفه وجلس على صدره ورفع يته حتى أبرز مذبحه 
وأعطى ا فذبحه فزعمت أنك تقتل الذابح لأنه هو القاتل ولا تلتفت الى معونة هذا الذي 
كان سببه لأن السبب غير الفعل واعا يؤاخذ الله الناس على الفعل أكان هذا أعون على قتل هذا أو 
الردء على قتل من مر في الطريق ؟ ثم تقول في الردء لوكانوا حيث لا يسمعون الصوت وإن كانوا يرون 
القوم ويعززوهم ويقوونهم لم يكن عليهم شيء إلا التعزير فن حد لك حيث يسمعون الصوت قال 
فصاحبكم بقول معي مثل هذا في الردء يقتلون قلت فتقوم لك بهذا حجة على غبرك إن كان قولك لا 
بكون حجة أفيكون قول صاحبنا الذي تستدرك عليه مثل هذا حجة ؟ قال فلا تقوله قلت لا ولم أجد 
أحدا يعقل يقوله ومن قاله خرج من حكم الكتاب والقياس والمعقول ولزمه كثير ما احتججت به فلو 
كنت إذا احتججت في شيء أو عبته سلمت منه كان (قال الشافعى ) ورى عن على بن ای طالب 
رضى الله عنه أنه قال يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت وهو لا حبسه حتى بموت فخالف ما 
احتج به . 


0° 


باب القود بين الرجال والنساء 


قال أبو حنيفة لا قود بين الرجال والنساء إلا في النفس . وكذلك أخبرنا أبو حنيفة عن حاد عن 
إبراهم وقال أهل المدينة نفس المرأة بنفس الرجل وجرحها يحرحه قال محمد بن إلجسن أرأيتم تم المرأة في 
العقل اليست على النصف من دية الرجل ؟ قالوا بل لك لمت ا ا رب 
يدها في العقل ؟ قالوا أنت تقول مثل هذا أنت تقتله بالمرأة ودية المرأة على النصف من دية الرجل قيل 
لهم ليست النفس كغيرها ألا ترى أن عشرة لوقتلوا رجلا ضربوه بأسيافهم حتى قتلوا به جميعا . ولوأن 
عشرة قطعوا بد رجل واحد لم تقطع أبديهم فلذلك اختلفت النفس والحراح . فإن قلم إنا نقطع يدي 
رجلين بيد رجل فأخبرونا عن رجلين قطعا يد رجل جميعا جزها أحدهما من أعلاها والآخر من أسفلها 
حتى التقت الحديدتان في النصف منها أتقطع يد كل واحد منهما وإنما قطع نصف بده ؟ ليس هذا مما 
بنبغي أن يخني على أحد (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا قتل الرجل المرأة قتل بها وإذا قطع 
يدها قطعت يده بيدها فإذا كانت النفس ) التي هي الأكثر بالنفس فالذي هو أقل أولى أن يكون بما هو 
أقل وليس القصاص من العقل بسبيل . ألا ترى أن من قتل الرجل بالمرأة فقد يقتله بها وعقلها نصف 
عقله . قال محمد بن الحسن يقتل الحر بالعبد ودية الحر عنده ألف دينار ولعل دية العبد خمسة دنانير فلو 
كان تفاوت الدية بمنع القتل لم يقتل رجل باءرأة ولا حر بعبد لأنه لا يكون في العبد عنده إلا أقل من 
دية حر ولا عبد بعبد إذا كان القاتل أكثر قيمة من المقتول . فإن زعم أن القصاص في النفس ليس من 
معنى العقل بسبيل فكذلك ينيغي له أن بقول في الحراح لأن الله تبارك وتعالى ذكرها ذكراً واحداً ذ 
يفرق بينهم| في هذا الموضع الذي حكم بها فيه فقال جل ثناؤه « النفس بالنفس إلى والحروح 
قصاص » فلم بوجب في النفس شيئاً من القود إلا أوجب فيا سمي مثله . فإذا زعم محمد أن من حجته 
أن عشرة يقتلون رجلا واحداً فيقتلون به ولو قطعوا بده لم تقطع أيديهم فلو قالوا معه قوله لم تكن علييم 
حجة بل كانت عليه بقوله وذلك أ: نهم يقدرون على أن يقتلوه فإذا جعلت العشرة كل واحد منهم يقتل 
كأنه قاتل نفس على الكال فكذلك فاجمل عليم حشر ديات إذا لوا إنسانا فإن قلت معنى القصاص 
الع كر و و وك ار وير 
نهم يقطعون او من قطع منهم يدين بيد وإذا يدين بيد فإنما يشبه ان يكونوا قاسوها على النفس 
الوا إذا أفانا شيت لا برجم كإفانة النفس التي لا ترجع قضينا علي باشتراكها في الافاتة قضاء كل 
من فعل فعلا على الانفراد . 


باب القصاص في كسر اليد والرجل 


قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه لا قصاص على أحد كسر يدا أو رجلا لأنه عظم ولا قود في 
عظم الا السن وقال أهل المديئة من کسر بدا أو رجلا أقيد منه ولا يعقل ولكنه لا يقاد ختى يبرا جرح 
صاحبه وقال محمد بن الحسن الآثار في أنه لا قود في غظم أكثر من ذلك . أخبرنا محمد بن آبان 
القرشي عن حاد عن إبراهيم قال ليس في عظم قصاص إلا السن وقال أبو حنيفة لا قصاص في شيء 
من ذلك وفي اليد نصف الدية في ماله وفي الكسر حكومة عدل في ماله ولم أكن لأضع الحديد في غير 
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الموضع الذي وضعها فيه القاطع ولا أقتص من عظم فلذلك جعلت في ذلك الدية قال وقد اجتمعنا 
gs‏ 
عظم كسر فوصل إلى الدماغ ولم يصب الدماغ وينيغي له أيضاً أن يحعل في المنقلة القود وإن اقتص من 

عظم اليد والرجل ول يقتص من كسر عبظم الرأس فقد ترك قوله وليس بينم افتراق وينبغي له أيضا أن 
يقتص من الهاشمة وهي الشجة التي هشمت عظم الرأس فإن لم يقتص من هذا فقد ترك قوله في كسر 
اليد والرجل وقد قال مالك بن أنس رضى الله عنه ذات يوم كنا لا نقص من الأصابع حتى قص منها 
عبد العزيز بن المطلب قاض عليم فقصصنا منها فليس يعدل أهل المدينة في الأشياء بما عمل به عامل 
اددهم برقال CS‏ ريحم اد تقال : معقول في كتاب الله عز وجل في القصاص اذ قال جل 
وعلا م النفس بالنفس » الآية انما هوإفاتة شيء بشيء فهذا سواء وي قوله 0 واب روح القصاص » اما هو 
أن يفعل بالخارح مثل ما فعل بامحروح فلا نقص من واحد إلا في شيء يفات من الذي أفات مثل عين 
وسن وأذن ولسان وغير هذا مما يفات فهذا يفات افاتة النفس أو جرح فیؤحذ من الحارح کا اخذ من 
امحروح فإذا كان على الابتداء بعلم أنه بقدر على أنه يقص منه فلا يزاد فيه ولا يتقص اقنص منه وإذا 
كان لا بقدر على ذلك فلا قصاص فيه قال وأولى الأشياء أن لا يقص منه كسر اليد والرجل لمعنيين 
أحدها أن دون عظمها حائلا من جلد وعروق ولحم وعصب ممنوع إلا بما وجب عليه فلو استبقينا أنا 
نكسر عظمه کا کسر عظمه لا نزيد فيه ولا ننتقص فعلنا ولكنا لا نصل إلى العظم حتى ننال مما دونه ما 
وصفت ما لا يعرف قدره ما هو أكثر أو أقل مما نال من غيره والثاني أنا لا نقدبر على أن يكون كسر 
ككسر أبدا فهو منوع من الوجهين والمأمومة والمنقلة والماشمة أولى أن يكون فيها قصاص من حيث إن 
من جناها فقد شق بها اللحم والحلد فنشق اللحم وال حلد كا شقه ونهشم العظم أو ننقله أو نؤمه فنخرقه 
فإن قال لا يقدر على العظم وهو بارز فهو لم يتعذز دونه فكذلك لا يقدر على العظم دونه غيره . 


كتاب سير الأوزاعي 


(أخيرنا الربيع بن سلمان) قال أخخبرنا الشافعي محمد بن إدريس قال : قال او ةة رحمه الله 
تعالى إذا غنم جند من المسلمين غنيمة في أرض العدو من المشركين فلا يقتسمونها حنى يخرجوها إلى دار 
الإسلام ويحوزوها وقال الأوزاعي لم يقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة أصاب فيا مغنا إلا 
خمسه وقسمه قبل ان يقفل من ذلك غزوة بنى المصطلق وهوازن ويوم حنين وخيبر وتزوج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بخيبر حين افتتحها صفية وقتل كنانة بن الربيع واعطى أخيه دحية ثم لم يزل المسلمون على 
ذلك بعده وعليه جيوشهم في أرض الروم في خلافة عمر بن الخطاب وخلافة ان رضى الله عنهم| في 
البر والبحر ثم هلم جرا وفي أرض الشرك حين هاجت الفتنة وقتل الوليد قال أبو يوسف رحمه الله تعالى 
اما غزوة بنى المصطلق فان رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بلادهم وظهر عليهم فصارت بلادهم 
دار الإسلام وبعت ث الوليد بن عقبة ة فأحذ صدقاتهم وعلى هذه الحال كانت حر حن افتتحها وصارت 
دار الإسلام وعاملهم على النخل وعلى هذا كانت حنين وهوازن ولم يقسم فيء حنين إلا بعد منصرفه 
عن الطائف حين سأله الناس وهم بالجغراتة أن يقسمه بينهم فإذا ظهر الإمام على دار وأنخن أهلها 
فيجرى حكه عليها فلا بأس أن يقسم الغنيمة فيا قبل أن بخرج وهذا قول أبى حنيفة أيضا وإن كان 


YoY 


مغيرا فيها لم بظهر عليها ولم يحر حکه فإنا : نكره أن بقسم فيا غنيمة أو فبا من قبل أنه لم يحرزه ومن قبل 
أنه لو دخل جيش من جيوش المسلمين مددا لهم شركوهم في تلك الغنيمة ومن قبل أن المشركين لو 
استنقذوا ما في أبديهم ثم غنمه جيش آخر من جيوش المسلمين بعد ذلك لم يرد .على الأولين منه شيء 
وأما ما ذكر عن المسلمين أنهم لم يزالوا يقسمون مغانمهم في خلافة عمر وعئان رضى الله تعاللى عنهما في 
أرض لحرت فان هذا ليس يقبل إلا عن الرجال الثقات فعمن هذا الحديث وعمن ذكره وشهده 
وعمن روى ؟ ونقول أيضاً إذا قسم الاامام في دار الحرب فقسمه جائر ان 
عليها المغنم أو احتاج المسلمون إليها أوكانت علة فقسم ها المغنم. ورأى أن ذلك أفضل فهو مستقيم جائز 

غبر أن أحب ذلك ايا وأفضله أن لا يفسم شیع من ذلك إ5 م يكن به اله سحاية تی ببخريحه إلى 
دار الإسلام :لال ابو بوتت عن جاه بن سعند عن النمى عن عبر أنه كب إل د بن اى 
وقاص انى قد أمددتك بقوم فن أتاك منهم قبل ت تنفق القت فأشركه ف الغنيمة قال ابو يوسف وهذا يعلم 
أنهم لم يحرزوا ذلك في أرض الحرب قال محمد بن إسحق سئل عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال 
فينا أصحاب محمد صل الله عليه و أنزلت «يسئلونك عن الأنفال » الآية انتزعه منا حين اختلفنا 
وساءت اخلاقنا فجعله الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه عي شاء: فال أن وشت 
رحمه الله تعالى وذلك عندنا نا لأنهم لم يحرزوه ويخرجوه إلى دار الأسلام الا عن اللحكم 
عن مقسم عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسلم لم يقسم غنائم بدر إلا من بعد مقدمه المدبئة 
والدليل على ذلك انه ضرب لمان وطلحة في ذلك بسهم سهم فقالا وأجزنا فقال وأجركيا وم يشهدا 
قد بره ا عن الزغري ورل عن رول انه صل اله أنه وسار أن يقشع ف دار 
الحرب ٠ه‏ قال ابو يوسف رحمه الله تعالى واهل الحجاز يقضون بالقضاء فيال هم عمن ؟ فيقولون مبذا 
جرت السنة وعسى أن يكون قضى به عامل السوق أو عامل ما من الحهات وقول الأوزاعي على هذا 
كانت المقاسم في زمان عمر وعهان رضى الله عنهه| وهلم جرا غير مقبول عندنا ٠‏ الكلبي من حديث 
رفعه إلى رسول الله صل الله عليه و أنه بعث عبدالله بن < جحش إلى بطن نخلة فأصاب هنالك عمرو 
بن الحضرمي وأصاب أسيرا ا الى را سات ]كان نعف من اذم رديت راز من تجارة أهل الطائف 
فقدم بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقسم ذلك عبدالله بن جحش حتى قدم المدينة 
وانزل الله عز وجل في ذلك ٠‏ يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير» حتى فرغ من الاية 
فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم المغنم وخمسه محمد بن إسحق عن مكحول عن الحرث بن معاوية 
قال قيل لمعاذ بن جبل إن شرحبيل ابن حسنة باع غها وبقرا اصابها بقنسرين نحلها الناس وقد كان 
الناس يأكلون ما أصابوا من المغنم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبيعونه فقال عاذ لم ٠‏ 
شرحبيل إذا لم يكن المسلمون محتاجين إلى لحومها فقووا على خلتها فليبيعوها فليكن ثمنها في الغنيمة 
والخمس وإن كان المسلمون محتاجين إلى لحومها فلتقسم عليهم فيأكلونها فان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أصاب اواك أهل خيبر وفيها الغنم والبقر فقسمها واخذ الخمس وقد كان رسول الله صلى الله عليه 
م الناس ما أصابوا من الثم والبقر إذا كانوا محتاجين (قال الشافعى ) رحمه الله الله تعالى » 
الوا ما قال الأوزاعي وما احتخج به عن رسول م ا ا الا 


. بياض بالأصل‎ )1١( 


الام م۳ ج۷ روس 


يختلفون في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غير مغنم في بلاد الحرب فأما ما اجتج به أبو يوسف 

من ان الننبى صلل الله عليه وسلم ظهر على بنى المصطلق وصارت دارهم دار إسلام فإن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أغار عليهم وهم غارون في نعمهم فمتلهم وسباهم وقسم أموالهم وسبيهم ي دارهم سنة 
خمس وإنما أسلموا بعدها بزمان وإنما بعث إليهم الوليد بن عقبة مصدقا سنة عشر وقد رجع رسول الله 
صل الله عليه وسلم عنهم ودارهم دار جرب وأما خيبر فا علمته كان فیا واحد وما صالح إلا اهود 
وهم على دينهم إن ما حول خیب ر کله دار حرب وما علمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقلت 
من موضعها حتى تقسم ما ظهرت عليه ولو کان الأمر كا قال لكان قد أجاز أن يقسم الوالى ببلاد 
الحرب فدخل فيا عاب وأما حديث حالد عن الشعي عن عمر أنه قال من جاءك منهم قبل تنفق القتلى 
فأسهم له فهو إن لم يكن ثابتا داخل فيا عاب على الاوزاعي فإنه عاب عليه غير الثقات المعروفين ما 
علبت الأوزاعي قال عن النى صلى الله عليه وسلم من هذا إلا ما هو معروف » ولقد احتج على 
الاوزاعي بحديث رجال وهو يرغب عن الرواية عنهم فإن كان حديث محالد ثابتا فهو يخالفه هو يزعم 
أن المدد إذا جاءه ولا يرع الود من يلاد ارت والقتل ‏ راو 3 عفرا ولا بعرت بدا 
بأيام لم يكن لهم سهم مع آهل الغنيمة فلوكانت الغنيمة عنده إنما تكون للاولين دون المدد إذا نفقت 
القتلى انبغى أن يعطى المدد ما بينهم وبين أن تنفتي القتلى قال وبلغني عمه أنه قال وإن قسم ببلاد 
الحرب كان جائزاً وهذا ترك لقوله ودخول فما عاب على الأوزاعي وبلغني عنه أنه قال وإن قسم ببلاد 
الحرب ثم جاء المدد قبل تنفني القتلى لم يكن للمدد شيء وهذا يناقض قوله وحجته عليه بحديث عن 
عبر لا بأخذ به وبدعه من كل وجه وقد بلغني عنه أنه قال وإن نفقت القتلى وهم في بلاد الحرب لم 
بخرجوا منها ولم يقتسموا شركهم المدد وكل هذا القول خروج مما احتج به (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى وإنما الغنيمة لمن شهد الوقعة لا للمدد وكذلك روى عن أبى بكر وعمر رضى الله تعالى عنما وأما 
ما احتج .به من أن النى صلى الله علبه وسلم لم يقسم غنائم بدر حتى ورد المدينة وما ثبت من الحديث 
بان قال والدليل على ذلك أن ای صل اف عليه وسار انهم لعان وطلحة رضى الله تعالى عنهم| ولم 
يشهدا بدرا فإن كان کا قاله فهو يحالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه لأنه يزعم أن ليس 
للامام أن.يعطي أحدا لم يشهد الوقعة وليس كا قال غنم رسول الله صلى الله عليه و e‏ 
شعب من شعاب الصفراء قريب من بدر وكانت غنائم بدر کا يروى عبادة بن الصامت غنمها 
المسلمون قبل تنزل الآية في سبورة الأنفال فلا تشاحوا عليها انتزعها الله من أبديهم بقوله عز وجل 
«يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » فكانت لرسول الله 
صل الله عليه وسلم كلها خالصة وقسمها بينهم وأدخل معهم تمانية نفر لم يشهدوا الوقعة من المهاجرين 
والأنصار وهم بالمدينة وإنمأ أعطاهم من ماله وإنما نزلت «واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه» 
بعد نبمة يدروم يغ وول الله صل اه عات و اسهم لخلق لم يشهدوا الوقعة بعد نزول الاية ومن 
أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤلفة وغيرهم فإنما من ماله أعطاهم لا من شيء من أربعة 
الاخماس واما ما احتج به من وقعة عبدالله بن جحش وابن ن الحضرمي فذلك قبل بدر وقبل نزول الآية 
وكانت وقعتهم في آخر يوم من الشهر الحرام فوقفوا فما صنعوا حتى نزلت « يسألونك عن الشهر الحرام 
قتال فيه » وليس مما خالفه فيه الأوزاعي بسبيل . 


انان 


أخيل السلاح 


قال أبوحنيفة رحمه الله تعالى لا بأس أن يأخذ الرجل السلاح من الغنيمة إذا احتاج إليه بغير إذن 
الإمام فيقاتل به حتى يفرغ من الحرب ثم يرده ف فى المغنم وقال الأوزاعى بقاتل ما كان الناس فى معمعة 
القتال ولا ينتظر برده الفراغ من الحرب فيعرضه للهلاك وانكسار سنه من طول مكنه فى دار الحرب 
وروی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إياك وإيا الغلول أن تركب الدابة حتى يحسبر قبل أن 
يؤدى إلى المغنم أو تلبس الثوب حتى يخلق قبل أن ترده الى المغنم » قال أبو يوسف قد بلغنا عن رسول 
EES‏ الاوزاعى ولحديث رسول اله جيل الله عليه وطل مع ووجتوه ر لا 
يفهمه ولا يبصره الا من اعانه الله تعالى عليه فهذا الحديث عندنا على من يفعل ذلك وهو عنه غنى 
يبقى بذلك على دابته وعلى ثوبه أو يأخذ ذلك يريد به الحاحة فأما رجل مسلم فى دار الحرب ليس 
معه دابة وليس مع المسلمين فضل يحملونه الا دواب الغنيمة ولا يستطيع ان عشی فاذا كان هذا فلا 
يحل للمسلمين تركه ولا بأس بتركيبه إن شاءوا وإن كرهوا وكذلك هذه الحال فى السلاح والحال فى 
املاح أبين وأوضح ألا ترى أن قوما من المسلمين لو تكسرت مبيوفهم أو ذهبت وهم غناء فى المسلمين 
أنه لا بأس أن بأخذوا سيوفا من الغنيمة فيقاتلوا بها ما داموا فى الحرب أرأيت إن لم يحتاجوا إليها فى 
معمعة القتال واحتاجوا الها بعد ذلك بيومين وأغار عليهم العدو يقومون هكذا فى وجه e‏ 
ازات لوكان المسلمون كلهم على حاهم كيف يصنعون اتون هذا الرأى توهين لمكيدة المسلمين 
o‏ د و رو O O‏ 
عن الثقات حديث مسند عن الرجال المعروفين بالفقه لاز عليه أنه كان يغم الغنيمة فيا 
العام فيأ كل أصحابه منها إذا احتاج الرجل شيئاً يأخذه وحاجة الناس إلى السلاح فى دار الحرب 
وإلى الدواب والى الثياب أشد من حاجتهم إلى الطعام » أبو إسحق الشيبانى عن محمد بن أبى المحالد 
عن ابن ات أوفى قال كنا مع رسول الت ل الله عليه وسلم بخیرر يأتى ادا الى الطعام من ع الغنيمة 
فيأخذ حاجته ( قال الشافعى ) كان ابو حنيفة اعا جعل السلاح والثياب والدواب قياسا على الطعام من 
غنى يحد ما يشرى به طعاما أو فقير لا يحد ما يشرى به أحل لهم أكله وأكله استهلاك له فهو إن أجاز 
لمن جد ما يشترى .به :ظغاما أن يأكل الطعام فى بلاد العدو فقاس السلاح والدواب عليه جعل له أن 
يستبلك الطعام و يتفكه برکوب الدواب کا يتفكه بالطعام فیا کل فالوذا ويأكل السمن والعسل وان 
اجتزأ بالخبز اليابس بالملح والحبن واللين وأن يبلغ بالدواب استهلاكها ويأخذ السلاح من بلاد العدو 
فيتلذذ بالضرب بها غير العدو وکا يتلذذ بالطعام لغير .جوع وكان يلزمه إذا حرج بالدواب والسلاح من 
بلاد العدو أن يمعله ملكا له فى قول من قال يكون ما بقى من الطعام ملكا ,له ولا أحسب من الناس 
أحدأ بحيز هذا وكان له بيع سلاحه ودوابه واد سلاح ودواب کا تكون له الصدقة بطعامه وهبته 
وأكل الطعام من بلاد العدو فقد كان كثير من الناس على هذا ويصنعون مثله فى دوابهم وسلاحهم 
نیام . وقد روى عن النبى صلى الله عليه و أنه قال « لو نزعت سها من جبل من بلاد العدو ما 
كنت بأحق به من أخيك » وما أعلم ما قال الأوزاعى إلا موافقا للسنة معقولا لأنه بحل فى حال 
الضرورة الشىء » فاذا انقضت الضرورة لم يحل وما علمت قول أبى حنيفة قياسا ولا ا 


foo 


سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل 


قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه يضرب للفارس بسهمین سهم له وسهم لفرسه و يضرب للراجل 
بسهم وقال الأوزاعى أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس بسهمين ولصاحبه بسهم واحد 
والمسلمون بعد لا يختلفون فيه ». وقال أبو حنيفة الفرس واليرذون سواء » وقال الأوزاعى كان أعة 
المسلمين فيا سلف حتى هاجت الفتئة لا بسهمون للبراذين قال أبو يوسف رضى الله تعالى عنه كان أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى يكره أن تفضل ببيمة على رجل مسلم ويجعل سهمها فى القسم أكثر من سهمه . 
فاما البراذين فما كنت احسب احدا يجهل هذا ولا بميز بين الفرس والبرذون ومن كلام العرب المعروف 
الذى لا تختلف فيه العرب أن تقول هذه الخيل ولعلها براذين كلها أو جلها ويكون فما المقار يف أيضا 
وما نعرف نحن قى الحرب أن البراذين أوفق لكثير من الفرسان من الخيل فى لين عطفها وقودها 
وجودتما مما لم يبطل الغاية ل قول الأوزاعى على هذا كانت أعة المسلمين فيا سلف فهذا كا وصف 
من أهل الحجاز أو رأى بعض مشابخ الشام من لا بحسن الوضوء ولا التشهد ولا اول الفقه صنع هذا 
فقال الأوزاعى بهذا مضت السنةٍ وقال أبو يوسف بلغنا عن رسول الله صلى الته عليه وسلم وعن غيره من 
اصحابه انه اسهم للفارس بثلائة اسهم وللراجل بسهم. ودا اخذ ابو يوسف ( قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى القول ما قال الأوزاعى فى الفارس أن له ثلاثة أسهم ( قال الشافعى ) وأخبرنا عن عبيد الله 
بن عمر عن نافع عن ابت عع رضي ل الى ميا ١‏ وول اله على للد عل وام رب لقان 
بثلاثة أسهم وللراجل بسهم ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وأما ما حكى أبو يوسب عن الى حنيفة 
أنه قال لا أفضل بهيمة على رجل مام فلو لم يكن فى هذا خبر عن الننى صلى الله عليه وسلم لكان 
محجوجا بخلافه لأن قوله لا أفضل بميمة على مسبلم خطأ من وجهين أحدهما أنه كان إذا كان أعطى 
و لواح م و ا ا ار ا ME‏ 
ولا يقربها منه وإن هذا كلام عربى وإنما معناه ان يعطى الفارس سها له وسهمين بسبب فرسه 
لأن الله عز وجل ندب إلى ااذ الخيل فقال جل وعز « وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ؛ فإذا أعطاهم رسول الله صلى الله عليه و ما وصفنا فاا سه| الفرس لراكبه لا للفرس 
والفرس لا يملك شيئا إنما بملكه فارسه بعنائه والمؤنة عليه فيه وما ملكه به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » واما تفضيل الأوزاعى الفرس على الهجين واسم الخيل يجمعه| فإن سفيان بن عبينة أخبرنا عن 
الأسود بن قيس عن على بن الأقر قال أغارت ليل بإلشام فأدركت الخيل من يومها وأدركت 
الكوادن ضحى وعلى الخيل المنذر بن أبى حمصة الهمدانى ففضل الخيل على الكوادن وقال لا أجعل 
ما أدرك کا لم يدرك فبلغ ذلك عمر فقال ” هبلت الوادعى أمه لقد أذ كرت به أمضوها على ما قال 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وهم يروون فى هذا أحاديث كلها أو يعضها أثبت مما احتج به أبو 
يوسف فإن كان فيا احتج به حجة فهى عليه ولكن هذه منقطعة والذى نذهب إليه من هذا التسوية 
بين الخيل العراب والبراذين والمقار يف ولوكنا نثبت مثل هذا ما خالفناه وقال أبو حنيفة إذاكان الرجل 
7 الديوان راجلا ودخل أرض العدو غازيا راجلا ثم ابتاع فرسا يقاتل عليه وأحرزت الغنيمة وهو 


. جملة دعائية والغرض منها الاعجاب بعلمه وقوله  لقد أذ کرت به » أى ولدت شها اه . كتبه مصححه‎ )١( 


۳٦ 


فارس أنه لا يضرب له إلا سهم راجل وقال الأوزاعى لم يكن للمسلمين على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ديوان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسهم للخيل وتتايع على على ذلك أئمة المسلمين وقال 
أبو يوسف ليس فما ذكر الأوزاعى حجة ونحن أيضا نسهم للفارس كا قال فهل عنده أثر مسند عن 
الثقات أن رسول الله صلى الله عليه و أسهم سهم فارس لرجل غزا معه راجلا ثم استعار أو أشترى 
فرسا فقاتل عليه عند القتال و يفسرها ذا وعليّه فى هذا أشياء أرأيت لو قاتل عليه بعد يوم ثم باعه 
من آخر فقاتل عليه ساعة أكل هؤلاء يضرب همم بسهم فرس وإنما هو فرس واحد هذا لا يستقيم وانما 
توضع الأمور على ما يدخل عليه الحند فن دخل فارسا أرض الحرب فهو فارس ومن دخل راجلا فهو 
راجل على ما عليه الدواوين منذ زمن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إلى يومك هذا ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى القول ما قال الأوزاعى وقد زعم أبو يوسف أن السنة جرت على ما قال 
وعاب على الأوزاعى أن يقول قد جرت السنة بغير رواية ثابتة 'مفسرة ثم ادعاها بغير رواية ثابتة ولا حبر 
ثابت ثم قال الامر کا جرى عليه الديوان منذ زمان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وهو لا 
يخالف فى أن الديوان محدث فى زمان عمر وأنه لم يكن ديوان فى زمان رسول الله صلى الله عليه و 
ولا ایی بكر ولا صدر من خلافة عمر وأن عمر إنما دون الديوان حين كثر المال والسنة إنما تکون لرسول 
الله صلى الله عليه وسِلم أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل بسهم فهذا الدليل على ما قال الأوزاعى 
لأنه لا يسهم عنده ولا عنده إلا لمن حة حضر القتال فإذا لم يكن حاضر القتال فارسا فكيف بعطى بفرسه 
ما لا يعطى يبدنه وأما قوله إن قاتل هذا عليه يوما وهذا یوما أبعطى كل واحد سهم فارس فلا يعطى 
بفرس فى موضعين كا لا يعطى لو قاتل فى موضعين إلا أن تكون غنيمة فلا يعطى بشىء واحد فى 
موضعين والسهم للفارس المالك لا لمن استعار الفرس يوما ولا يومين إذا حضر المالك فارسا القتال ولو 
بعضنا بينهم سهم الفرس ما زدناه على سهم فرس واحد کا لو أسهمنا للراجل ومات لم نزد ورثته على 
سهم واحد وكذلك لو خرج سهمه إلى بعير اقتسموه فقال بعض من يذهب مذهبه إنى إنما أسهمت 
للفارس اذا دخل بلاد الحرب فارسا للمؤنة التى كانت عليه فى بلاد الإسلام قلنا فما تقول إن اشترى 
فرسا قبل أن يفرض عليه الديوان فى أدنى بلاد الحرب بساعة ؟ قاك يكون فارسا إذا ثبت فى الديوان 
قلنا فا تقول فى خراسانى أو بمانى قاد فرسا من بلاده حتى أتى بلاد العدو فات فرسه قبل أن تنتبى 
الدعوة إليه ؟ قال فلا يسهم له سهم فرس قلنا فقد أبطلت مؤنة هذين فى الفرس وهذان أكثر مؤنة من 
الذى اشتراه قبل الديوان بساعة ه وقال ابو حنيفة فى الرجل بموت فى دار الحرب أو يقتل أنه لا 
بضرب له بسهم فى الغنيمة وقال الأوزاعى أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من المسلمين 
قتل بخبير فاجتمعت أنة الهدى على الإسهام لمن مات أو قتل . وقال أبو يوسف حدثنا بعض أشياخنا 
به ادي ا 0 ترب ار ا من 
المغانم قط وانه لم يضرب لعبيدة بن الحرث فى غنيمة بدر ومات بالصفراء قبل ان يدخل المدينة . وقال 
أبو يوسف ما قاله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كا قال ولرسول الله صلى الله عليه و فى 
NNN EGR TES‏ 
ا کن ا ری ا ال فی ول وشهنيها هال و جریا رول اله فال 
؛ قال وأسهم أيضا لطلحة بن عبيد الله فى بدر وم بث يشهدها فقال وأجرى ؟ « وأجرك » ولو أن 
إماما من أنمة المسلمين أشرك قوما ل يغزوا مع الحند لم يتسع ذلك له وكان مسيئا فيه وليس للاعة فى 
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هذا ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لأحد من الغنيمة 
ممن قتل يوم بدر ولا يوم حنين ولا يوم خيبر وقد قتل بها رهط معروفون فبا نعلم انه اسهم لاحد منهم 
وهذا ما لا يختلف فيه فعليك من الحديث با تعرف العامة وإياك والشاذ منه فإنه حدثنا ابن أبى كريمة 
عن أبى جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا الود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى 
فصعد النبى صل الله عليه و امبر فخطب ألناس فقال « إن الحديث سيفشوعنى فا أناكم عنى 
بوافق القرآن فهو عنى وما أتاكم عنى يخالف القرآن فليس عنى ٠‏ مسعر بن كدام والحسن بن عارة عن 
عمرو بن مرة غن البخترى عن على بن أبى طالب رضى الله تعاللى عنه أنه قال « إذا أتاكم الحديث عن 
رسول E‏ الذى هواهدى والذى هو أتقى والذى هو أحيا » أشعت بن 
سوار وإسمعيل بن أبى خالد عن الشعبى عن قرظة بن كعب الأنصارى أنه قال أقبلت فى رهط من 
الأنصار إلى الكوفة فشيعنا عمر بن الخطاب رضى الله تعإلى عنه يمشى حتى انتبينا إلى مكان قد سماه ثم 
قال هل تدرون لم مشيت معكم يا معشر الأنصار ؟ قالوا نعم لحقنا قال إن لكم الحق ولكنكم تأتون قوما 
هم دوى بالقران كدوى النحل فاقتلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا شر يككم فقال 
قرظة لا أحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه و ابدا كان عمر فيا بلغنا لا يقبل الححديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا بشاهدين ولولا طول الكتاب لأسندت الحديث لك وكان على بن أبى 
طالب رضى الله تعالى عنه لا يقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسار والرواية تزداد كثرة 
ويخرج منها ما لا يعرف ولا يعرفه أهل الفقه ولا يوافق الكتاب ولا السنة فإياك وشاذ الحديث وعليك 
بما عليه الماعة من الحديث وما يعرفه الفقهاء وما يوافق الكتاب والسنة فقس الأشياء على ذلك فا 
خالف القران فليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن جاءت به الرواية . حدثنا الثقة عن رسول 
SS‏ قال ف مرضة الذي عات له و E ER‏ 
على بشىء فاجعل_ القران والسنة المعروفة. لك إماما قائدا واتبع ذلك وقس عليه ما يرد عليك مما لم 
يوضح لك فى القران والسنة » . حدثنا الثقة عن رسول الله صلى الله عليه و فى قسمة هوازن أن وفد 
هوازن سألوه. فقال أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم وأسأل لكم الناس إذا صليت الظهر 
فقوموا وقولوا إنا نتشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين وبالمسلمين على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقاموا ففعلوا ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أما ما کان لى ولبنى عبد المطلب فهو 
لكم » فقال المهاجرون وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت الأنصار مثل ذلك وقال 
اله اموي ملعيو ا راد ا ا E‏ 
عليه وسلم وقال الاقرع بن حابس اما ما كان لی ولبنى غيم فلا وقال عيينة اما ما كان لى ولبنى فزارة فلا 
فقال رسول الله صلى الله عليه و من تمسك بحصته من هذا السى فله بكل رأس ست فرائض من 
أول فىء نصيبه فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم فرد الناس ما كان فى أيديهم ولرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى هذا حال لا تشبه حال الناس ولو أن إماما أمر جندا أن يدفعوا ما فى أيديهم من السبى 
إلى أصحاب السى: بست قرائض کل رامس ل جز ذلك لول ينف وم يستقم ولا ت الأعة فى لهذا 
والناس النى صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه و ار 
بالحيوان نسيئة وهذا حيوان بعينه بجيوان بغير عينه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أما ما ذكر من 
ا ل ا ال ال د 
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أحرزت وعاش بعد الغنيمة وهو يزعم فى مثل هذا أن له سها فإن کان کا قال فقد خالفه ولیس کا قال 
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة وأعطى عبيدة سهمه وهو حى ولم يمت عبيدة إلا بعد قسم 
الغنيمة فاما ما ذ كر من أن رسول الله صل الله عليه وسل اسهم لعيّان ولطلخة بن عبيد الله فقد فعل 
رسول الله صلی الله عليه .و وأسهم لسبعة أو تمانية من أصحابه لم يشهدوا بدرا وإنما نزل تخميس 
الغنيمة وقسم الأربعة الأسهم بعد الغنيمة ( قال الشافهى ) وقد قيل أعطاهم من سهمه كسههان من 
شهد فأما الرواية المظاهرة عندنا فكما وصفت قال الله عز وجل « و يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله 
والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » فكانت غنائم بدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها 
حيث شاء واغا نزلت ٠‏ واعلموا أنما غنمتم من .شىء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى» بعد بدر على 
ما وصفت لك برفع خمسها وبقسم أربعة أخاسها وافرا على من حضر الحرب من المسلمين إلا السلب 
فنه سن أنه للقاتل فى الإقبال فكان السلب خارجا منه وإلا الصفى فإنه قد اختلف فيه فقيل كان 
بأخذه من سهمه من الخمس وإلا البالغين من السبى فإن رسول الله صلى الله عليه +. سن فيهم سننا 
فقتل بعضهم وفادى ببعضهم أسرى المسلمين فالإمام فى البالغين من السی حير فم ت أن النى 
صلى الله عليه وسلم سنه فبيم فإن أخذ من أحد منهم فدية فسبيلها سبيل الغنيمة وإنْ استرق منم أحدا 
فسبيل المرقوق سبيل الغنيمة وإن أقاد بهم بقتل أو فادى بهم أسيرا مسلا فقد خرجوا من الغنيمة وذلك 
كلا ومنت وها قرلا في ی ر حمل له عليه وس او ا ی 
ال ودللك دل على اله يل LS LE‏ ذلك الجا ابا عنه انفضا رايا قراه ان التي 
صل الله عليه وسلم ضمن ست فرائض بكل سبى شح به صاحبه فكنا قال ولم يكرههم على أن يحتالوا 
عليه بست فرائض إنمأ أعطاهم إباها تمنا عن رضا ممن قبله ولم برض عبينة فأخذ عجوزا وقال أعير بها 
هوازن فا أخرجها من يده حتى قال له بعض من خدعه عنها أرغم الله أنفك فوالبه لقد أخذتما 
مائديها بناهد ولا بطنها بوالد ولا جدها بماجد فقال حقا ما قال ؟ قال إى والله قال فأبعدها الله واباها 
ولم يأخذ بها عوضا › وأما قوله : نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فهذا غير 
ثابت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد كان عليه أن يبدأ بنفبه فبا أمر به أن لا پروی عن النبى 
صلى الله عليه وسلم إلا الثقات وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع يع الحيوان نسيئة واستسلف بعيرا ' 
وقضی مثله وإذا نعم أن اطیوان لا يجوز تسيثة له لا يكال ولا يوك ولا بذرع ولا يعم إلا بصفة وقد 
تقع الصفة على البعيرين وهما متفاوتان فهو محجوج بقوله لأنه لا بجيز الحيوان نسيئة فى الكتابة ومهر 
النساء والديات.وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بها فى الديات بصفة إلى ثلاث سنين فقد 
اخازها رصول ان صنل الها عله ودار نسيئة ادكنف زعم أله لا عيزها ننينة وان زعم أن SS‏ 
أجازوها فى الكتابة ومهور النساء نسيئة فقد رغب عا اجاز المسلمون ودخل بعضهم فيه وأما ما ذكر من 
أن النى صلى الله عليه وسلم قال « لا بمسكن الناس على بشىء فإنى لا أجل لهم إلا ما أحل الله ولا 
أحرم علييم إلا ما حرم الله » فا أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فيه حكم إلا با أحله الله 
به وكذلك ما حرم شيئا قط فيه حكم إلا بما حرم يذلك امر وكذلك افترض عليه قال الله عز وجل 
« فاستمسك بالذى أوحى إليك إنك على صراط مستقم » ففرض عليه الاستمسبالك با أوحى اليه وشهد 
له أنه على صراط مستقبم وكذلك قال « ولكن: جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا ونك لنهبدى 
إلى صراط مستقم » فأخبر أنه فرض عليه اتباع ما أنزل الله وشهد له بأنه هاد مهتد وكذلك يشهد له 
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قوله « لا يمسكن الناس على بشيء ٠‏ فإن الله أجل له أشياء حظرها على غيره مثل عدد النساء وأن لا 
تهب المرأة بغير مهر وفرض عليه أشياء خففها عن غيره مثل فرضه عليه أن يخير نساءه وم يفرض هذا 
على غيره فقال « لا سکن الناس على بشیء » يعنى ما حص به دونهم فإن بكاحه أكثر من أربع ولا 
يبل لهم أن يبلغوة لأنه انتهى : بهم إلى الأربع ولا يحب عليهم ما وجب عليه من تخيير نسائه لأنه ليس 
بفرض علييم فأما ما ذهب اليه من إبطال الحديث وعرضه على القران فلو کان كما ذهب إليه كان 
محجوجا به ولیس يخالف الفرآن الحديث ولكن حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم هبين معنى ما 
أراد الله خاصا وعاما وناسخا ومنسونخا ثم يلزم الناس ما من .بفرض الله فن قبل عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فعن الله عز وجل قبل لأن الله تعالى أبان ذلك فى غير موضع من كتابه قال الله عز وجل 
« فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فیا شجر بينهم ثم لا يحدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت » الاية 
وقال عز وجل « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم » وبين ذلك 
رسول الله صلي الله عليه وسلم » فأخبرنا سفيان بن عبينة عن سالم أبى النضبر قال أخبرنى عبيد الله بن 
ایی رافع عن ابيه عن رسول الله صلی الله عليه وسل انه قال « ما أعرفن ما جاء احدكم الآمر من امرى 
ما أمرت به أو نبيت عنه فيقول لا ندرى ما هذا ما وجدنا فى کتاب الله عز وجل أخذنا به » ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى ولو کان كما قال بق يوسف رحمه الله تعالی دحل من رد الحديث عليه ما 
اع به على الأوزاعى فلم يجز له المسسح على الخفين ولا تحر يم ججمع ما.بين امرأة وعمتها ولا تحر يم كل 
ذى ناب من السباع وغير ذلك » قال ابو حنيفة رحمه الله اذا دخل الحيش ارض الحرب فغنموا غنيمة 
م قھم جيش آخبر قبل أن يخرجوا بها إلى دار الإسلام مدداً لهم ولم يلقوا عدوا حتى خرجوا بها إلى 
دار الإسلام فهم شر شركاء فيها » وقال الأوزاعى قد كانت مجتمع الطائفتان من المسلمين بارض الروم ولا 
تشارك واحدة منهها صاحبتها فى شىء أصابته من الغنيمة لا ينكر ذلك منهم والى جاعة ولا عالم » > وقال 
أبو يوسف حدثنا الكلبى وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعث أبا عامر الأشعرى يوم حنين 
إلى أوطاس فقاتل من بها من هرب من حنين وأصاب المسلمون يومئذ سبايا وغنائم فلم يبلغنا عن رسول 
ل اله علي وسار فيا تسم من عام أهل حنين أنه فرق بين أهل أوطأس وأهل حنين ولا نعلم إلا 
انه جعل ذلك غنيمة واحدة وفيا واحدا وحدثنا محالد عن عامر الشعبى وزياد بن علاقة الثعلى ان 
عمر كتب الى سعد بن أبى وقاصٍ قد أمددتك بقوم فن أتاك منهم قبل أن تنفق القتلى فأشركه فى 
الغنيمة . محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبدالله بن قسيط أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه بعث 
عكرمة بن أبى جهل فى خمسوائة من المسلمين مدداً لز ياد بن لبيد وللمهاجر ين أبى أمية فوافقوا الحند 
قد افتئح البحثر فى. المن فأشركهم زياد بن لبيد وهو من شهد بدراً فى الغنيمة وقال أبو بوسف فا كنت 
أحسب أخدا يعرف السنة والسيرة يجهل هذا ألا : ټی أنه لو غزا أرض الروم جند فدخل فاقام فى بعض 
بلادهم ثم فرق السرايا وترك الحند ردءا لهم لولا هؤلاء ما اقترب السرايا ان يبلغوا حيث بلغوا وما اظنه 
كان للمسلمين جند عظم فى طائفة أخبطأهم أن يكون مثل هذا فيهم وما معنا بأحد منهم قسط الغنائم 
مفترقة على كل. سرية أصابت شيا ما أصابت ( قال الشافعى ) رخمه الله تعالى : احتج ابو يوسف ان 
نى صلى الله عليه وسلم بعث أبا عامر إلى أوطاس فغنم غنائم فلم يفرق النى صلى الله عليه وسلم بين 
من كان مع ایی عامر وهذا کا قال ولیس مما قال الاوزاعى وخالقه هو فيه يسبيل ابو عامر كان فى 
جيش النبى صلى الله عليه وسلم ومعه بحنين فبعثه النبى صلى الله عليه وسلم فى اتباعهم وهذا جيش 
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واحد كل فرقة منهم ردء للأخرى وإذا كان الجميش هكذا فلو أصاب الحيش شيئا دون السرية أو 
السربة شيئا دون الحيش كانوا فيه شركاء لأ: جم يكن ر بوبعاسهم ردء لبعض وإن تفرقوا فساروا 
أيضا فى بلاد العدو فكذلك شركت كل واحدة من الطائفتين الأخرى فا أصابوا فأما جيشان مفترقان 
فلا يرد واحد منهم| على صاحبه شيئا وليسا يميش واحد ولا أحدهما ردء لصاحبه مقع له عليه ولو جاز 
جاز ان بشرك اهل طرسوس وغذقذونة من دخل بلاد العدو لانه قد يعينونهم أو ينفروا إلييم حين ينالون 
نصرتهم فى أدنى يلاد الروم وانما يشترك الحيش الواحد الداخل واحدا وإن تفرق فى ميعاد اجمّاع فى 
موضع وأما ما احتج به من حديث يحالد أن عمر كتب فن أتاك منهم قبل تنفق القتلى فأشركهم فى 
الغنيمة. فهذا غير ثابت عن عمر ولو ثبت يتاع کا اسع إلى قوله من فهو إن كان بن اعنه ذهو عجوج 
به لأنه يخالفه هو يزعم أن الحيش لو قتلوا قتلى وأحرزوا غنائمهم بكرة وأخرجوا الغنائم إلى بلاد 
الإسلام عشية وجاءهم المدد والقتلى يتشحطون فى دمائهم م يشركوهم ولو قتلوهم فنفقوا وجاءوا 
والجيش فى بلاد العدو قد أحرزوا الغنائم بعد القتل بيوم وقبل مقدم الحيش المدد بأشهر شركوهم 
فخالف عمر فى الأول والآخر واحتيج به فأما ما روى عن زياد بن لبيد أنه أشرك عكرمة فإن زيادا 
كتب فيه إلى ابی بكر رضى الله تعالى عنه إما الغنيمة لمن شهد الوقعة فكلم زياد أصحابه فطابوا نفسا أن 
عكرمة واصحابه متطوعين عليهم وهذا قولنا وهو يخالفه وبروت عله لات ا رواه عله اهل 
بالغزو . قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى فى الرأة تداوى اللحرحى وتنفع الناس لا يسهم ها و يرذ 
لما وقال الأوزا عى اسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر واخذ المسلمون بذلك بعده قال ابو 
يوسف رحمه الله تعالى ما كنت أحسب أحدا يعقل ألفقه يجهل هذا ما بعلي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اسهم للنساء فى شی :من غزوه ونا جاء فى هذا من الأحاديث كثير لولا طول ذلك لكتبت لك 
من ذلك شيئا كثيرا ومحمد بن إسحاق واساعيل بن امية عن ابن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس 
كان النساء يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه ابن عباس كان النساء يغزون 
بع وموك الله صل الله عليه وسار وكات رضح هن من ال ول يكن را هن یو والخزريك فى 
هذا كثير والسنة فى هذا معروفة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وهذا كا قال ابو حنيفة يرضخ طن ولا 
يسهم والحديث فى هذا كثير وهذا قول من حفظت عنه من حجازي' ٠‏ ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى أخبرنا حاتم , بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن يز يد بن هرمز أنه أخبره أن ابن عباس كتب إلى 
ده کیت تسالى هل كان رسول الله صل الله عليه وسلم يغزو بالنساء فقد كان بغزو مهن فيداوين 
ارضی وذ کر کلمة أخرى وكتبت تسأنى هل کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يضرب هن بسهم فلم 
يكن يضرب هن بسهم ولكن نحذين من الغنيمة وإعا ذهب الاوزاعى إلى حديث رجل ثقة وهو 
منقطع روى أن النبى صلى الله عليه وسلم غزا بود ونساء من نساء المسلمين وضرب لبود وللنساء بمثل 
سهان الرجال والحديث المنقطع لا يكون حجة عندنا وإنما اعتمدنا على حديث ابن عباس أنه متصل 
وقد رأيت أهل | بالغازی قبلنا يوافقون ابن عباس » قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيمن يستعين به 
المسلمون من أهل | ذمة فيقاتل معهم العدو لا يسهم لهم » ولكن يرضخ لهم › وقال الأوزاعى أسهم 
رسول الله صلى الله عليه و لمن غزا معه من. يبود وأسهم ولاة المسلمين بعده لمن استعانوا به على 
عدوهم من أهل الكتاب وا محوس ٠‏ وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى ما كنت أحسب أحدأ من أهل 
الفقه يمهل هذا ولا يشك الحسن بن عارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضى الله تعالى عا 
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ا ال سهان مزل لله صلى الله عليه وسلم بهود قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم لهم والحديث في هذا 
معروف مشهور والسنة فيه معروفة رقا الشافعى ) رحمه الله تعالى والقول ما قال ابو حنيفة وعذر 
الأوزاعى فيه ما وصفت قبل هذا وقد رات أهل العلم بالمغازى يزعمون أن الننى صلى الله عليه وسلم 
3 رضخ لمن استعان به من المشركين وقد روى فيه حديثا موصولا لا يحضرني ذكره . 


سهان الخيل 


قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى الرجل يكون معه فرسان لا يسهم له إلا لواحد وقال الأوزاعى 
يسهم للفرسين ولا ب يسهم لأكثر من ذلك وعلى ذلك أهل العلم وبه عملت الأعة ‏ قال ابو يوسف لم 
يبلغنا عن رسول الله صل الله عليه وسلم ولا عن اجد من اصحابه انه اسهم للفرسين الا حديث واحد 
وكان الواحد عندنا شاذا لا نأخذ به » وأما قوله بذلك عملت الأنمة وعليه اهل العلم فهذا قول اهل 
الحجاز وبذلك مضت السنة وليس يقبل هذا ولا يحمل هذا الجهال فمن الإمام الذى عمل بهذا والعالم 
الذى أخذ به حنى ننظر أهو أهل لأن يحمل عنه مأمون هو على العلم ا 
يقسم لثلاثة من قبل ماذا ؟ وكيف يقسم للفرس المربوط فى منزله لم يقاتل عليه وإنما قالت على غيره ؟ 
فته فى الى د کر وی قال الأوزاعى ونديرة ر قال الشافي ) م الله ان اط عدن اقبت 
من “معت منه من أصحابنا أ: نهم لا يسهمون إلا لفرس واحد وہذا آخذ » أخبرنا سفيان عن هشام بن 
عروة عن يحبى بن عاذ تساف إن الردر بن العام لزي انه ا يشر لالض 
بأربعة أسهم سهم له وسهمين لفرسه وسهم فى ذوى ى القربى سهم أمه صفية يعنى يوم خيبر وكان سفيان 
بن عبينة يباب أن يذ كر يحبى بن عباد والحفاظ يروونه عن يحبى بن عباد وروی مكحول أن الزبير 
حضر خيبر فأسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم سهمله وأربعة أسهم لفرسيه فذهب 
الأوزاعى إلى قبول هذا عن مكحول منقطعا وهشام بن عروة احرص لو اسهم لابن الزبير لفرسين أن 
يقول به فأشبه إذا خالفه مكحول أن يكون أثبت فى حديث أبيه منه بحرصه على زيادته » وإن کان 
حديثه مقطوعا لا تقوم به حجة فه وكحديث مكحول ولكنا ذهينا إلى أهل المغازى فقلنا إنهم لم يرووا 
أن البى صلى الله عليه وسلم أسهم لفرسين ولم يبختلفوا أن النبى صلى الله عليه وسلم حضر خيبر بثلاثة 
أفراس لنفسه السكب والظرب والمرتجز ولم أذ منها إلا لفرس واحد » قال أبو حنيقة رحمه الله تعالى 
لا يسهم لصبى فى الغنيمة » وقال الأوزاعى بسهم لحم وذ كر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم 
بخيبر لصبى فى الغنيمة وأسهم أنمة المسلمين لكل مولود ولد فى أرض ال حرب وقال أبو يوسف ما معنا 
as‏ اديت أصيكات الى مل اق عا ام أ سوم لصتي 
وإن هذا لغير معروف عن اهل | ولوكان هذا فی شىء من المغازى ما خفى علينا محمد بن اسحاق 
وتاغل بن أمية عن رجل ا عامس كلك إل كل ف جات كانه كين ا کے 
متى بخرج من اليتم ومتى يضرب له بسهم فإنه بخرج من اليثم إذا احتلم ويضرب له بسهم ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى حدثنا عن عبدالله بن عمر أو عبيد الله « شك ابو محمد الربيع » عن نافع عن 
بن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن اربع عشرة فلم زنى 
وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة فاجازنى قال نافع فحدثت بذلك عمر بن عبد 
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العز يز فكتب إلى عاله فى المقاتلة فلوكان هذا كا قال الأوزاعي لأجازه النبى صلى الله عليه وسلم عام 
أحد وما أحد من المهاجرين والأنصار ولد له ولد فى سفر من أسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 
محمد بن ایی بكر فان اسماء ولدته بذى الحليفة فې حجة الإسلام فثبت من هذه الأحاديث والفتيا والله 
أعلم أن غزوهم ومقامهم فيه كان أقل مدة من أن يتفرغوا للنساء والأولاد ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : الحجة فى هذا مثل الحجة فى المسألة قبل فى النساء وأهل الذمة يرضخ للغلان ولا يسهم 
ولا بسهم للنساء ويرضخ قال أبو حنيفة فى رجل من المشركين يسلم ثم يلحق بعسكر المسلمين فى دار 
الحرب انه لا يضرب له بسهم إلا ان يلقى المسلمون قتالا فيقاتل معهم وقال الاوزاعی من اسلم فى دار 
الشرك ثم رجع إلى الله وإلى أهل الاسلام قبل أن يقتسموا غناعهم فحق على المسلمين إسهامه وقال أبو 
يوسف فكر فى قول الأوزاعى ألا ترى أنه افتی فى جيش من المسلمين دحل فى دار الحرب مددا 
للجيش الذى فيها أنهم لا يشركون فى المغانم وقال فى هذا أشركه واا أسلم بعدما غنموا والحيش 
المسلمون المدد اندز ظهورهم وقووا من ضعفهم وكانوا ردءاً لهم وعونا لا بشركونهم ويشرك 
الذى قاتلهم و ودفعهم عن الغنيمة بجهده وقوته حتى أعان الله عليه فلا رأى ذلك أسلم فأخذ نصيبه . 
سبحان الله مأ أشد هذا الحكم والقول وما نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف أنه 
اسهم لمثل هذا وبلغنا ان رهطا اسلموا من بنى قريظة فحقنوا دماءهم واموالهم ولم يبلغناعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لأحد منهم في الغنيمة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى معلوم عند غير 
واحد من لقيبت من أهل العلم بالغزوات أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه قال نما الغنيمة لمن شهد الوقعة 
اخبرنا الثقة من اصحابنا عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة بن الحجاج عن قيس بن مسلم عن 
طارق بن شهاب أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى و.,ذا نقول وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فيه شىء يثبت ما روى 
عن أبى بكر وعمر لا يحضرنى حفظه فن شهد قتالا ثم اسلم فخرج من دار الحرب ال المسلمين 
مشركا فأسلم أوعبدا فأعتق : -!ء من حيث جاء شرك فى الغنيمة ومن لم بات حتى تنقضى تنقضى الحرب وإن 
لم تحرز الغنائم لم يشرك فى شىء ء من الغنيمة لأن الغنيمة إنماكانت لمن حضر القتال ولو جاز أن يشرك 
فى الغنيمة من ل يحضر القتال ويكون ردءاً لأهل القتال غاز , با معهم جاز أن يسهم لمن قارب بلاد 
العدو من المسلمين الذين هم بحموعون على الغوث لمن دخل بلاد الحرب من المسلمين قال ابو حنيفة 
رحمه الله تعالى فى التاجر يكون فى أرض الحرب وهو هو مسلم ويكون فيها الرجل من أهل الحرب قد أسلم 
فيلحقان جميعا بالمسلمين بعدما يصيبون الغنيمة أنه لا يسهم لما إذ لم يلق المسلمون قتالا بعد لحاقها 
وقال الأوزاعى يسهم ما وقال اوت رحمه الله تعالى وكيف يسهم لهذين ولا يسهم للجند الذين 
هم ردء لهم ومعونة ؟ ما أشد اختلاف هذا القول ؟ ! وعلم أله أنه لم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا عن أحد من السلف أنه أسهم لؤلاء وليسوا عندنا ممن يسهم لهم ( قال الشافعى ) رحمه الله 
رك ع 0 6 كا ول د ود ال OG‏ 
م المسلمين قتالا فيشتركان فما غنم المسلمون وهذا مثل قولنا الأول وكان ينبغى لابى حنيفة اذا قال هذا 
أن يقوله فى المدد فقد قال فى المدد خلافه فزعم أن المدد يشركون الحيش ما لم يخرج بالغنيمة من 
بلاد الحرب فإن قال على أولئك عناء لم يكن على هذين فقد ينبعثون من أقصى بلاد الإسلام بعد 
الوقعة بساعة ولا يجعل لهم شيا فلو جعل لهم ذلك بالعناء جعله ما لم تقسم الغنيمة ولو جعله بشهود 


۳۳ 


الوقعة كا جعله فى الأولين لم يجعله إلا بشهود الوقعة فهذا قول متناقض . قال أبوحنيفة فى الرجل يقتل 
الرجل ويأخذ سلبه لا ينبغى للامام أن ينفله إياه لأنه صار من الغنيمة قال الأوزاعى مضت السنة عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم من قتل علجا فله سلبه وعملت به أنمة المسلمين بعده إلى اليوم وقال أبو 
يوسف حدثنا وخعنفة عن اد عن ابراه ا داانقل الماع ا قال يا قله 


سلبه فهو مستقم جائز وهذا النفل وأءا إن لم ينفل الإمام شيثا من هذا فلا نفل أحد دون أحد والغنيمة 
كلها بين جميع الحند على ما وقعت عليه المقاسم سم وهذا اوضح وأبين من أن يشبك فيه أجد من أهل العلم 
( قال الشافعى ) القول فبا ما قال الأوزاعى وأقول قوله . اخيرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن 
كثير بن أفلح عن أبى محمد مولى أبى قتادة عن أبى قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم 
حنين « من قتل قتيلا له عليه بينة فله سابه » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى, : وهذا حديث ثابت 
صحيح لا حالف له علمته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه دلالة على أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إنما قاله بعد تقضى الجرب لانه وجد سلب قتيل ایی قتادة فى يدى رجل فاخر جه من يديه 
وهذا يدل على خلاف قول أبى جنيفة لأن الحديث بدل على أن الننى صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا 
قبل الحرب إنما قاله بعد تقضى الحرب ( قال الشافعى ) رحمه الله : فالسلب لمن قتل مقبلا فى الحرب 
مبارزا أو غير مبارز قاله الإمام أولم يقله وهذا حكم عن رسول الله صل الله عليه وسلم وحكم من سنه 
بعده قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بثر معونة وقد قاله من بعده من الأعة . أخيرنا سفيان بن 
عيينة .عن الاسود بن قيس عن رجل من قومه يسمى بشر بن علقمة قال بادرت رجلا يوم القادسية 
فبلغ سلبه النى عشر ألفاً فنفلنيه سعد وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى فى الرجل بأخذ العلف فيفضل 
معه شىء بعدما يخرج إلى بلاد الإسلام فإن كانت الغنيمة ل د تقسم أعاده فيها وإن كانت قد قسمت 
باعه فتصدق بشمنه وقال الأوزاعى كان السلمون يخرجون من 7 الحرب بفضل العلف والطعام إلى 
دار الإسلام ويقدمون يه على أهلييم وبالقديد وہدی بعض الى بعض لا ينكره إمام ولا بعيبه عالم 
ون كان أحد منهم باع شيثا منه قبل أن تقسم الغنائم ألقى ننه فى الغنيمة وإن باعه بعد القسمة 
يتصدق به عن ذلك اليش . وقال أبو يوسف أبا عمرو ما أشد اختلاف قولك تشدد فما احتاج 
المسلمون إليه فى دار الحرب من السلاح والدواب والثياب إذا كان من الغنيمة وتنبى عن السلاح إلا 
فى معممة القتال وترخص فى أن يخرج بالطعام والعلف من الغنيمة إلى دار الإسلام م مهديه إلى 
صاحبه هذا مختلف فكيف ضاق الأول مع حاجة المسلمين إليه واتسع هذا هم وهم فى بيوتهم والقليل 
من هذا واکان مكروة یی عه شد النبى ؟ لاعن رول لق صل ال علي وس أنه قال لا حل 
لى من فيئكام ولا هذه - وأخذ وبرة من سنام بعير- إلا الخمس والخمس مردود فيكم فأدوا الخيط 
والمخيط فإن الغلول عار وشنإر على أهله يوم القيامة » فقام إليه رجل بكبة من شعر فقال هب هذا إلى 
أخيط برذعة بغي رلى أدبر فقال أما نصيبى منه فهو لك فقال إذا بلغت هذا فلا حاجة لى فيها وقد بلغنا 
نحومن هذا من الآثار والسنة المحفوظة المعروفة وكيف يرخص خص أبو عمرو فى الطعام والعلف ينتفع به ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : أما قول أبى يوسف يضيق أبو عمرو فى السلاح ويوسع فى الطعام فإن أبا 
عجرو لم يأخذ الفرق بين السلاح والطعام من رأيه فها نرى والله تعالى أ . إنما أخذه من السنة وما لا 
اختلاف فيه من جواز الطعام فى بلاد. العو أن يأكله غنيا كان أو فقيرا وليس لأحد قدر على سلاح 
وكراع غنى عنه أن يركب ولا يتسلح السلاح وبكل هذين مضت السنة وعليه الإجاع فإن الذى قال 


لفن 


الاوزاعى أن يتصرف بفضل الطعام للقياس إذا كان اا الطعام فى بلاد العدو فيكون له دون غيره 
من الحيش ففضل منه شىء إنما فضل من شىء قد كان له دون غيره والله أعلم . ولولم يحز له أن يحبس 
ذلك بعد خروجه من بلاد العدو لم بخرجه منه إلا أداؤه إلى المغنم لأنه للجيش كلهم ولأهل الخمس 
لا بخرجه منه التصدق به لأنه تصدق, بمال غيره فإن قال لإ أجد أهل اللحيش ووجد أمير الحخيش أو 
الخليفة أداه إلى أيهما شاء , وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى و فى الرجل يقع على لحار ية من إلغنيمة أنه 
ندرا غ الد و حك مه العقر وال حار به وولدها من الغنيمة ولا يثبت نسب الولد . وقال الأوزاعى 
وكان من سلف من علائنا يقولونٍ عليه أدنى الحدين مائة جلدة ومهر قيمة عدل و يلحقونها وولدها به 
لمكانه الذى له فيها من الشرك , قال أبويوسف رحمهالله تعالى إن كان له فيها نصيب على ما قال 
الأوزاعى فلا حد عليه وفيا العقر . بلغنا عن عبدالله بن عمر فى جار ية بين اثنين وطتها أحدهما أنه قال 
لا حد عليه وعليه إلعقر . أبوحنيفة رحمه الله تعالى عن حاد عن إبراهم عن عمر بن الخطاب: رضى 
الله تععالى عنه أنه قال « ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعم فإن الا/مام ان يخطىء فى العفو خير من 
أن يخطىء فى العقوبة فإذا وجدتم لمسلم مخرجا فادرءوا عنه الحد » قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : 
وبلغنا نحو من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان هذا الرجل زانيا فعليه الرجم إن كان 
حصنا والحلد إن كان غير حصن ولا يلحق الولد به لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الولد 
للفراش وللعاهر الحجر والعاهر الزانى ولا يثبت نسب الزانى أبدا ولا يكون عليه المهر وجو زان ارايت 
رجلا زنى بامرأة وشهدت عليه الشهود بذلك وأمضى عليه الإمام الحد أيكون عليه مهر وهل يثبت 
وب رت او لا ل رر الال اله عليه ول أنه رجو بر أي بكر ر 
رضى الله تعالى عنهم| والسلفٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل أنهم أقاموا الحدود على الزناة 
ولم يبلغنا عن أحدٍ منهم أنه قضى مع ذلك بمهر ولا أثبت منه نسب الولد حدثنا أبو.عنيفة رحمه الله 
تعالى عن حاد عن إبراهم انه قال لا يجتمع الحد والصداق الصداق درء الحد وبلغنا عن عمر وعلى 
رضى الله تعالى عنہا فى غير حديث فى المرأة يؤتى بها وقد فجرت فتقول جعت فأعطانى وتقول 
الأخرى عطشت فسقانى كل واحدة منها تقول هذا وإن كان هذا الذى وطىء الحارية له نصيب فيا 
فذلك أحرى أن يدرأ عنه الحد ارات الذى وطىء الحارية له فيها نصيب لو أعتق جميع السسبى أكان 
يحوز عتقه فيهم ولا يكون للمسلمين عليهم سبيل فإن كان عتقه يجوز فى ج|عتيم فقبد أخطأ السنة حيث 
جعل غنيمة المسلمين مولى لرجل واحد ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وما علمت أن أبا يوسف احتج 
بحرف من هذا إلا عليه زعم أن الرجل إذا وقع بالحارية من السبى لا يثبت للولد نسب ولا يؤخخل منه 
مهر لأنه زنا ويدرأ عنه الحد ويحتج بأن ابن عمر قال فى رجل وقع على جار بة له فيها نصيب يدرأ عنه 
الحد وعليه العقر فإن زعم أن الواقع على الحارية له فيا شرك فإن ابن عمر قال فى الرجل بقع على 
الحارية بينه وبين آخر عليه العقر ويدرأ عنه الحد وحن وهو نلحق الولد به فلو قاس أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى الواقع على ال جار ية من الحيش على الواقع على ال حار ية بينه وبين آخر لح النسب وجعل عليه المهر 
ES |‏ 
كان بكرا فجعله زانیا غير زان وقياسا على شىء وخالف بينها وبين ما قاسها عليه والأوز زأعى ذهب فى 
أدنى الحدين إلى .شىء . روى عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فى مولاة لحاطب زنت 
فاستهلت بالزنا فرأى أنها تجهله وهی ثيب فضربها مائة وهى ثيب وما احتج به من أن الرجل من الحيش 


لضن 


ا و ا ري 
شر یکا يحوزعتقه وأخرى شر یکا لا يحوز عتقه . 


فى المرأة تسى ثم يسسى زوجها 


قال أبو حنيفة رحمه تعالى و فى المرأة إذااسبيت ثم سبى زوجها بعدها بيوم وما فى دار الحرب ا 
على النكاح وقال الأوزاعى ماکان فى القاس فها على النكاح وان اشتراهما رجل فشاء أن يجمع ينها 
جمع وإن شاء فرق بينهه| وأخذها لنفسه أو زوجها لغيره بعدما يستبرئها بحيضة على ذلك مضى المسلمون 
ونزل به القرآن وقال أبو يوسف إنما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم أصابوا سبليا 
وأزواجهم فى دار الحرب وأحرزوهم دون أزواجهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا توطأ الحبالى 

من الفىء حتى بضعن وغير الخبالى حتى بستبرأن بحيضة حيضة ء وأما المرأة سبيت هى وزوجها وصارا 
ملوكين قبل أن تخرج الغنيمة إلى دار الإسلام فها على النكاح وكيف يمجمع المولى بينهم| إن شاء فى قول 
الأوزاعى على ذلك النكاح فهو إذا كان صحيحا فلا يستطيع أن يزوجها احدا غيره ولا يطاها هو وان 
كان النكاح قد انتقض فليس بستطيع أن يجحمع بينهما إلا بنكاح مستقبل ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالی : سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبى أوطاس وبنى المصطلق وأسر من رجال هؤلاء وهؤلاء 
وقسم السبى وأمر أن لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ولم يسأل عن ذات زوج ولا 
غيرها ولا هل سبى زوج مع امرأته ولا غيره وقال واذا استؤمين بعد الحر بة فاسبتيرئت أرحامهن بحيضة 
ففى هذا دلالة على ان تصييرهن إماءا بعد الحر بة قطعا للعصمة ينين وبين أزواجهن وليس العصمة 
بیہن وبیں, أزواجهن بأكثر من استهامين بعد حر ينبن ( قال الشافهى ) وأبو يوسف قد خالف الخبر 
والمعقول أرأيت لو قال قائل بل انتظر بالتی سبيت أن بخلوا رحمها فإن جاء زوجها مسلا وأسلمت وم 
یسب معها كانا على النكاح وإلا حلت ولا أنتظر بالتى سبى معها زوجها إلا الاستبراء م أصيبها لأن 
زوجها قد أرق بعد الحر ية فحال حكه کا حال حكمها أماكان أولى أن يقبل قوله لو جاز أن يفرق بينه| 
من أبى يوسف . قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وان سی أحدها فأخرج إلى دار اللإسلام ثم أخرج 
الآخر بعده فلا نكاح بينها وقال الأوزاعى إن أدركها زوجها فى العدة وقد استردها زوجها وهى فى 
د جع ارا ارد كان زياع عل E a‏ من المهاجر ين نسبوة ثم أتبعهن 
ازواجهن قبل ان عضى العدة فردهن رسول الله صلى الله عليه و وسلم إلييم قال اوو ل الأوزاعى 
هذا ينقض قوله الأول زعم فى القول الأول إن شاء ردها إلى زوجها وإن شاء زوجها غيره وإن شاء 
وطئها وهی فى دار الحرب بعد 00 انهم إذا خرجوا إلى دار الإسلام فهى مردودة على زوجها وروی 
عن ردول الله مكل الله عليه وسار | نه فعل ذلك فكيف استحل أن يخالف رسول الله صلى الله عليه 

0 إذا وقع السباء واخرج بين إلى دار الإسلام فقد انقطعت العصمة أمر رسول الله صلى الله عليه 
الناس فى السبايا أن لا توطأً الحبالى حتى يضعن والحيال حتى يستبرأن بحيضة ولوكان عليين عدة 
كان أزواجهن أحق بهن فبها إن جاءوا ولم يأمر بوطئبن فى عدة والعدة أكثر من ذلك ولكن ليس عليين 


كك 


عدة ولا حق لأزواجهن فين إلا أن المسلمين بستبرئونہن کا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا بين 
واضح وليس فيه اختلاف ( قال الشافعى ) ) رحمه الله تعالى : وهذه داخلة فى جواب المسالة قبلها . 
وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى في العبد المسلم ا إلى دار الحرب فأصابه المسلمون فأدركه سيده فى 
الغنيمة بعد القسمة او قبلها أنه باخذه بغير قيمة ة وإن کان المشركون أسروه فأصابه سيده قبل القسمة 
أخذه بغير شىء وإن أصابه بعد القسمة 5 بالقيمة وقال الأوزاعى إن کان ا منهم وهو مسلم 
استتيب فإن رجع إلى الإسلام رده إلى سيده وإن أبى قتل وإن أبق SS‏ 
يملكه وأمره إلى الإما مام إن شاء قتله وإن شاء صلبه ولو كان أخذ أسيراً لم يحل قتله ورد على صاحبه 
بالقيمة إن شاء وقال ابو يوسف لم يرجع هذا العبد عن الإسلام فى شىء من الوجوه ولم تكن المسألة 
على ذلك وانما كان وجه المسألة أن حوز المشركون العبد إلسم کا بحوزودٍ العبد الذى اشتروه وأما قوله 
فى الصلب فلم تمض بهذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه و ولا عن أجد من أصحابه فا نعلم ولم 
يبلغنا ذلك فى مثل هذا وإعا الصلب فى قطع. الطريق إذا قتل واخذ المال . قال حدثنا الحسن بن 
عهارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن ن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد وبعير 
أحرزهما العدو ثم ظفر بها فقال رسول الله ضلى الله عليه وسلم لصاحيهما «!إن أصبتهم| قبل القسمة فها 
لك » قال عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فى عبد احرزه العدو فظفر به المسلمون فرده على 
صاحبه . قال وحدثنا الحجاج بن ارطأة.عن عمروين شعيت عن عبدالله بخ .عمر عن رسول الله صلی 
اله عليه وش المدلمؤن يد عل من سواهع سكاف دماؤهم ويستى ينيم أدناهم ويعقد علي اهم 
ويرد عليهم لقطاءهم » قال ابو يوسف فهذا عندنا على العبد الابق وشبهه وقوله و يرد متسريهم على 
قاعدهم فا عندنا فى الحيش إذا غنمت السرية رد الحيش على الفقراء القعد فيم بهذا الحديث 
وقال ابو نوش الذى ياسره وق رة وملکوه فإذا أصابه المسلمون فالقول فيه ما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وإذا أبق ! ليهم فهذا مما لا يجوز ألا ترى أن عبيد المسلمين لو حاربوا المسلمين وهم 
على اللاسلا م لم يلحقوا بالعدو فقاتلوا وهم مقرون بالإسلام فظهر المسلمون عليهم فاخذوهم أنه يردون 
ال مرل ما لاع فلس يدخ في مهنا قال الشافتى رر تحال رد ری ایا 
ان ابی إلى العدو والعبد يحرزه العدو ولا فرق بينهم| وما لسميدهما إذا ظفر :ا وحالهم قبل يقسمان وحالهم 
بعد القسمة سواء وإن كان للسيد أن بأخذها قبل القسم أحذهما بعده وقد قال هذا بعص اهل العم 
وإن لم يكن له أخذ أحدها إلا بشمن لم يكن له أن يأخذ الآخر إلا بٹمن قال أبو حميفة إذا كان 
السبى رجالا ونساء وأخرجوا إلى دار الإسلام فإنى أكره أن يباعوا من أهل المرب فيتقووا قان 
الأوزاعى كان المسلمون لا يرون ببيع السبايا - وكانو يكرهون بيع الرجال إلا أن بفادى بهم اسار 
المسلمين وقال أبو يوسف لا ينبغى أن يباع منهم رجل ولا صبى ولا امرأة لأنهم قد خرجوٍ إلى دار 
الاسلام , فأكره أن بردو إلى دار الحرب اللا ترى انه لو مات من الصبيان صبى ليس معه أبواه ولا 
أحدها ا عليه لأنه فى أبدي المسلمين وفی دارهم وأما الرجال والنساء فقد صاروا فيئا لنمسلمين 
فأكره أن يردوا إلى دار الحرب اراي تاجرا مدلا اراد أن يدخل دا ر الحرب برقيق للسسلمين كفار واو 
رقيق من رقيق أهل الذمة رجالا ونساء قت تدعه وذلك ؟ إلا ترى أن هذا نما يتكترون وتعمر 
بلادهم ألا ترى أنى لا أترك تاجراً يدخل إليهم بشىء من السلاح والحديد وشىء من الكراع مما بتقوون 
به فى الال الأ ریات عؤلاء قد ماروا مم الم ول فى ملكهع ولا س أن را ولا شع 
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جما بقرت إلى إل الفعة وأا مقاداة العا حي فك س بلك قال لشاف ) رت الله مالا 
سبى المسلمون رجالا ونساء وصبيانهم معهم فلا بأس أن يباعوأ من أهل الحرب ولا باس فى الرجال 
البالغين بأن يمن عليهم أو يفادى بهم و يؤخذ منهم على أن يخلوا والذى قال أبو يوسف من هذا خلاف 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسبلم فى. أسارى يوم بدر فقتل بعضهم وأخذ الفدية من بعضهم ومن على 
بعض ثم اسر بعدهم بدهر تمامة نن أثال فن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مثبرك ثم أسلم بعد 
ومن على غير واحد من رجال المشركين ووهب الزبير "2 بن باطا لثابت ابن قيس بن شماس يعن عليه 
فبأل الزبير أن يقتله وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سبى بنى قر يظة فيم النساء والولدان فبعث 
بثلث إلى نحد وثلث إلى تبامة وثلث قبل الشام فبيعوا فى كل موضع من المشركين وفدى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رجلا برجلين . . أخبرنا سفيان بن عيينة وعبد الوهاب الثقفى عن أيوب عن ابى قلابة عن 
أبى المهلب عن عمران بن جصين أن رسول الله صلل الله عليه وسلم فدى رجلا برجلين ( قال 
الشافعى ) فأما الصبيان إذا صاروا إلينا ليس مع واحدٍ منهم أحد والديه فلا نبيعهم منهم ولا يفادى بهم 
لأن حكمهم حكم أبائهم ماكانوا معهم فإذا ولا ینا ولا وإلد مع أحد منهم فإن که حكم مالک 
وأما قول أبى يوسف يقوى بهم أهل الحرب فقد يمن الله عليهم بالإسلام ويدعون إليه فيمن على غيرهم 
بهم وهذا ما يجل لنا أرأيت صلة أهل الحرب بالمال وإطعامهم الطعام اليس بأقوى لهم فى كثير من 
ال حالات من بيع عبد أو عبدين منهم وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمماء بنت أبى بكر 
فقالت إن أمى أتتنى وهى راغبة فى عهد قريش أفأصلها ؟ قال نعم وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فكسا ذا قرابة له بمكة وقال الله عز وجل « و يطعمون الطعام على 
حبه مسكينا ويتها وأسيرا » مع ما وصفت من بيع النبى صلى الله عليه وسلم من امشركين سی بنى 
قريظة فأما الكراع والسلاح فلإ أعلم أحدا رخص فى بيعها وهو لإ يحيز أن نبيعها . وقال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى إذا اصاب المسلمون اسری فأخر جوهم إلى دار الإسلام رحالا ونساء وصبانا ا 
في الغنيمة فقال رجل من المسلمين أو اثنان قد كنا أمناهم قبل أن يؤخذوا أنه لا بصدقون على ذلك 
2 أخبروا عن فعل أنفسهم وقال الأوزاعى هم مصدقون على ذلك واماء نهم جائز على جميع 
السلمين لأن رسول الله صل لله عليه وسل قال ٠‏ يعقد على السلمين أدناهم ٠‏ وم يقل إن جاء على 
ذلك ببينة والا فلا امان ن لهم قال ابو يوسف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معان ووجوه لا 
يبصرها إلا من أعانه الله تعالى عليها وهذا من ذلك إنما معنى الحديث عندنا يعقد على المبسلمين أولهم 
ويسعى يذمتهم أدناهم القوم بغزون قوما فيلتقون فيؤمن رجل من المسلمين المشركين أو يصالحهم على 
أن يكونوا ذمة فهذا جائز على المسلمين كا أمنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها أبا 
العاص واجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه و فاما غنيمة احرزها المسلمون فقال رجل منهم قد 
كنت أمنتهم قبل الغنيمة فإنه لا يصدق ولا يقبل قوله أرأيت إن كان إذا غزا فاسقا غير مأمون على قوله 
أرأيت إن كانت امرأة فقالت ذلك تصدق أرأيت إن قال ذلك عبد أوصى ارايت إن قال ذلك رجل 
من أهل الذمة استعان به المسلمون فى حربهم له فيهم أقرباء أبصدق أو کان مسلا له فيهم قرابات 
أيصدق فليس يصدق واحدذ من هؤلاء وهل جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال 


. أى وهب الى الزبير بن باطا لثابت لمن عليه جزاء يد عنده فسأل الزبير ثابتا أن بقتله اه كتبه مصححه‎ )١( 


۳۹۸ 


بعقد لهم أدناهم فى مثل هذا مفسرا هكذا قد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و محالفا 
عام ا ا ل 0 يقل ذلك منه رسول الله صلی الله عليه 

وجرى عليه الفداء وأخذ ما كان معه فى الغنيمة ولم بحسب له من الفداء وقال رسول الله صلى الله 
لا وسل وات أ بذاك آنا طمن ر کان عا قا الاي ) رحد اق تال حا 
قبل أن يملكهم المسلمون محالفة حالهم بعدما يملكونهم فإذا قال رجل مسل أو امرأة قد أمنتهم قبل أن 
بصيروا فى أيدى المسلمين فإنما هى شهادة تخرجهم من أيدى مالكيهم ولا تقبل شهادة الرجل على فعل 
نفسه ولكن إن فام شاهدان فشهدا أن رجلا أو امرأة من المسلمين أمنهم قبل أن يصيروا أسرى فهم 
آمنون أحرار وإذا أبطلنا شهادة الذى أمنهم فحقه منهم باطل لا يكونٍ له أن بملكه وقد زعم أن لا ملك 
له عليه . والله تعالى اعلم . 


حال المسلمين يقاتلون العدو وفيهم أطفاهم 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا حصر المسلمون عدوهم فقام العدو على سورهم معهم أطفال 
المسلمين يتترسون بهم قال يرمونهم بالنبل والمنجنيق يعمدون ذلك أهل الحرب ولا يتعمدون بذلك 
أطفال المسلمين قال ل الأوزاعى يكف المسلمون عن رمهم فإن برزأحد منهم رموه فإن الله عز وجل يقول 
« ولولا رجالٍ مؤمئون ونساء مؤمنات » حتى فرغ من الآبة فكيف يرمى المسلمون من لا يرونه من 
المشركين قال أبو بوسف رحمه الله تعالى تأول الاوزاعى هذه الآية فى غير ولوكان يحرم رمى المشركين 
وقتاهم إذاكان معهم أطفالٍ المسلمين حرم ذلك أيضا مم إذاكان معهم أطفالهم ونساؤهم فقد نہی 
رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والأطفال والصبيان وقد حاصر رسول الله صلى الله 0 
وسلم أهل الطائف وأهل خببر وقر بظة والنضير وأجلب المسلمون علبهم فيا بلغنا أشد ما قدروا عليه ويلغنا 
أنه نصب على أهل الطائف المنجنيق فلو كان يحب على المسلمين الكف عن المشركين إذا كان فى 

مبدانهم الأطفال لنبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهم لم يقاتلوا لأن مدائنهم وحصونهم لا تخلو 

من الاطفال والنساء والشيخ الكبير الفانى والصغير والاسير والتاجر وهذا من امر الطائف وغيرها محفوظ 
ل الله صلی الله عليه وسلم وسيرته › ثم لم يزل المسلمون والسلف الصالح من 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فى حصون الاعاجم قبلنا على ذلك لم يبلغنا عن أحد منهم أنه كف 
عن بحن بوش و ر من الق لمكن م الا واا لا عل تلد من اله ن اي 
الشافعى ) رحمه الله تعالى أما ما احتج به من قتل المشركين وفيه الأطفال والنساء والرهبان ومن نبى 
عن قتله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على بنى المصطلق غارين فى نعمهم وسثل عن أهل 
الدار يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم يعنى صلى الله عليه وسلم أن الدار مباحة لانما 
دار شرك وقتال المشركين مباح » وإنما يحرم الدم بالإيمان كان المؤمن فى دار.حرب أو دار إسلام وقد 
جعل الله تعالى فيه إذا قتل الكفارة ومنع الدار من الغارة إذا كانت دار إسلام أو ذار أمان بعقّد يعقد 
عقده المسلمون لا يكون لأحد أن يغيرعليها وله أن يقصد قصد من حل دمه بغير غارة على الدار فلا 
كان الأطفال والنساء وإن نہی عن قتلهم لا ممنوعى الدماء بإسلامهم ولا إسلام أبائهم ولا منوعی 
الدماء بأن الدار ممنوعة استدللنا على أن النى صلى الله عليه وسلم ! انما نهى عن قصد قتلهم بأعيانهم ! اذا 
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عرف مكانهم فإن قال قائل ما دل على ذلك ؟ قيل فإغارته وأمره بالغارة ومن أغار ل يمتنع من أن 
يصيب وقوه هم منهم يعنى أن لا كقاة قم ی أنهم ل عرزا بالإسلام ولا الدار ولا يختلف المسلمون 
فها علمته إن من اصابهم .فى الغارة فلا كفلرة عليه فأما المسلم فحرام الدم حيث كان ومن أصابه إثم 
بإصابته إن عمده وعليه القود إن عرفه فعمد إلى إصابته والكفارة إن ۾ يعرفه فأصابه وسبب تحر يم دم 
المسلم غير تحر يم دم الكافر الصغير والمرأة لأنهها منعا من القتل با شاء الله والذى نراه وال ار 
منعا له أن يتحولا فيصيرا رقيقين أنفع من قتلها لأنه لا نكاية ها فيقتلان للنكاية فإرقاقها أمثل من 
والذى تأول الأوزاعى يحتمل ما تأوله عليه ويحتمل أن« يكون كفه عنهم بما سبق فى علمه من أنه أ 
منهم طائفة طائعين والذى قال الأوزاعى ات إلينا إذا لم يكن بنا ضرورة إلى قتال أهل الحصن وإذا 
كنا فى سعة من أن لا نقاتل أهل حصن غيره وإن ل یکن فييم مسلمون كان تركهم إذا كان فيهم 
المسلمون أوسع وأقرب من السلامة من المأثم فى إصابة المسلمين فييم ولكن لو اضطررنا إلى أن ا 
على أنفسنا إن كففنا عن حربهم قاتلناهم ولم نعمد قتل مسلم فإن اصبناه كفرنا وما لم تكن هذه الضرورة 
فترك قتالهم اقرب من السبلامة واحب إلى . 


ما جاء فى أمان العبد مع مولاه 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان العبد يقاتل مع مولاه جاز أمانه وإلا فأمانه باطل وقال 
الأوزاعى أمانه جائز أجازه عمر بن الخطاب رضى الله ب عنه ولم ینظر كان يقاتل أم لا وقال أبو 
يوسف فى العبد القول ما قال أبو حنيفة ليس لعبد أمان ولا شهادة فى قليل ولإ كثير ألا ترى أنه لا 
ملك نفسه ولا يملك أن يشترى ششيئا ولا بعلك أن يتزوج فكيف يكون له أمان يجوز على جميم المسلمين 
وفعله لا يحوز على نفسه ارايت لوكان عبد كافرا نرا ومولاه مسلم هل يحوز أمانه أرأيت إن كان عبداً لأهل 
الحرب فخرج إلى دار الإسلام بأمان وأسلم ثم أمن أهل الحرب جميعا هل يحوز ذلك ؟ أرأيت إن کان 
عبدا مسلا ومولاه ذمى فامن 0 عاصم بن سلمان عن الفضل 
بن يزيد قال كنا محاصرى حصن قوم فعمد عبد لبعضهم فرمى بسهم فيه أمان فأجاة ذلك عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه فهذا عندنا مقاتل على ذلك ك بقع الحديث وفى فى النفس من إجازته أمانه إن 
كان يقاتل ما فيها لولا هذا الأثر ما كان له عندنا أمانٍ قاتل أو لم يقاتل ألا ترى الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « المسلمون يد على من سواهم تتكافاً دماؤهم ويسعى يذمتهم أدناهم » وهو عندنا 
فى الدية انا هم سواء ودية العبد ليست دية الحر ورعا كانت ديته لا تبلغ مائة درهم فهذا الحديث 
عندنا إ نما هوعلى الأحرار ولا تتكافاً دماؤهم مع ذماء الأحرار ولو أن "المسلمين سوا شنا فان مى 

بعد ما تكلم بالإسلام وهو فى دار الحرب اهل الشرك جاز ذلك على المسلمين فهذا لا يحوز ولا 
يسني (قال الشأفكي ) حم الله تعالى القول ما قال الاوزاعى وهو معنى سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والأثر عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وما قال أبو يوسف لا يثبت إبطال أمان العبد ولا 
إجازته أرأيت جحجته بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « المسلمون يد واحدة على من سواهم تتكافا 
دماؤهم ويسعى يذمتهم ادناهم » اليس العبد من المؤمنين ومن ادنى المؤمنين اورايت عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه حين أجاز امان العبد ولم يسأل يقاتل أو لا يقاتل أليس ذلك دليلا على أنه نما 


ححض 


أجازه على أنه من المؤمنين أو رأيت ججته بأن دمه لا يكافىء دمه فإن كان إنما عنى أن معنى الحديث 
أن مكافأة الدم بالدية فالعبد الذى يقاتل هو عنده قد يبلغ هو بديته دية ا عشرة دراهم ويجعله 
أكثر من دية المرأة فان کان الأمان بحوز على الحر ية والاإسلام فالعبد يقاتل خارج من الحرية وان كان 
بجيزه على الإسلام فالعبد لا يقاتل داخل ف فى الاسلام وان کان مجیزه على القتال فهو يحيز أمان المرأة 
وهى لا تقاتل وأمان الرجل المر يض والحبان وهو لا يقاتل وما علمته بذلك يحنج إلا للأوزاعى على 
نفسه وصاحبه حتى سكت وان كان يز الأمان على الديات انبغى أن لإ يحيز أمان المرأة لأن ديتها 
نصف دية الرجل والعبد لا يقاتل يكون أكثر دية عنده وعندنا من الحرة أضعافا فان قال هذا للمرأة 
دية فكذلك تمن العبد للعبد دية فإن أراد مساواتهها بثمن الحر فالعبد بقاتل يسوى خمسين درهما عنده 
جائز الأمان والعبد لا يقاتل تمن عشرة آلاف إلا عشرة غير جائزة وهو أقرب من دية الحر عن المرأة . 


وطء السبايا بالملك 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان الإمام قد قال من أصاب شيئاً فهو له فأصاب رجل جارية 
لا بطؤها ما كان في دار الحرب وقال الأوزاعي له أن يظأها وهذا حلال من الله عز وجل بأن المسلمين 
وطئوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابوا من السبايا في غزاة بنى المصطلق قبل أن يقفلوا ولا 
يصلح للامام أن ينفل سرية ما أصابت ولا ينفل سوى ذلك إلا بعد الخمس فإن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أسوة حسنة كان بنفل في البدأة الربع وي الرجعة الثلث قال أبو يوسي ما أعظم قول 
الأوزاعي في قوله هذا حلال من الله 0 العم يكرهون في الفتيا أن يقولوا هذا 
حلال وهذا حرام إلا ما كان في كتاب الله عز وجل بينا بلا تفسير . حدثنا ابن السائب عن ربيع بن 
خيثم وكان من أفضل التابعين أنه قال إياكم أن يقول الرجل إن الله احل هذا أو رضيه فيقول الله لهم 
احل هذا ولم ارضه ويقول إن الله حرم هذا فیقول الله كذبت لم أحرم هذا وم أنه عنه وحدثنا بعض 
أصحابنا عن إبراهيم النخعي أنه حدث عن أصحابه أنهم كانوا إذا افتوا بشيء ء أو نهوا عنه قالوا هذا 
وين ريال نقول هذا حلال وهذا حرام فا أعظم هذا . قال أبو يوسف وأما ما ذكر 
الأوزاعي من الوط ء فهو مكروه بغير خصلة يكره أن يطأ في دار الحرب ويكره أن يطأ من السى قبل أن 
يخرجؤه إلى دار الإسلام اشوا يعن اشيا خا عن مكحول عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
عله أنه تي أن يوط الى مق الف ء في دا ر اجرب . أخبرما. بعض أصحابنا عن اإزهري أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نقل سعد بن معاذ يوم بنى قريظة سيفب بن | بى الحقيق قبل القسمة والخمس 
وقال ابو يوسف ارايت رجلا اغار وحده فارق جارية ايرخص له في وطئها قبل أن يخرجها إلى دار 
الإسلام ولم يحرزها ؟ فكذلك الباب الأول . وأما النفل الذي ذكر أنه بعد الخمس فقد نقضه با 
روى عن رسول الله صلى الله عليه و أنه كان ينفل في البداة الربع وني الرجعة الثلث ولم يذكر أن هذا 
بعد الخمس وصدق وقد بلغنا هذا وليس فيه الخمس فأما النفل قبل الخمس فقد نفل رسول الله 
صل الله عليه وسلم غنيمة بدر فيا بلغنا قبل أن تخمس (قال الشافعى ) وإذا قسم الإمام الفىء في دار 
ا حرب ودفع إلى رجل في سهمه جارية فا ستبرأها فلا بأس أن يطأها وبلاد الحرب لا حرم الحلال من 
الفروج المنكوحة والمملوكة وقد غزا رسول الله صلى الله عليه وء لي في غزاة المريسيع بامرأة أو امرأتين من 


۳۴۷۱ 


نسائه والغزو بالنساء أولا لوكان فيه مکروه بأن يخاف على المسلات أن يؤتى بهن بلاد الحرب فيسبين 
أو أن يمنع من رجل أصار جارية في ملكه في بلاد الحرب يغلبون عليها فيسترق ولد إن كان في بطنها 
هذا کا قال أبويوسف وهوكا قال الأوزاعي قد أصاب المسسلمون نساءهم المسلات ومن كان من 

سبائهم وما نساؤهم إلا کهم فإذا غزوا أهل قوة يحيش فلا بأس أن يغزوا 0 وإن كانت الغارة الي 
انما يغير فيها القليل على الكثير فيغنمون من بلادهم إئما ينالون غرة وينحبون ركضا كرهت الغزو بالنساء 
هذا الخال وام ها دک ابو روسك من افر فان اد فى كل ما ارت عليه اموق شن مغر 
زعو شت الا نات القابل ل الإبال اذى و ل ا و جاوما 
ما ذكر من امر بدر فإنما كانت الانفال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل « يسالونك عن 
الأنفال قل الأنفال لله والرسول » فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ثم نزل عليه منصرفه 
من بدر «واعلموا انما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول » فجعل الله له ولن سمى معه الخمس 
وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن اوجف الاربعة الأخماس بالحضور للفارس ثلاثة اسهم 
وللراجل سهم . 


بيع السبى في دار الحرب 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى أكره أن يبيعها حتى يخرجها إلى دار الإسلام قال الأوزاعي لم بزل 
المسلمون يتبايعون السبابًا في أرض الحرب ولم يختلف في ذلك اثنان حتى قتل الوليد قال او يوسن 
ابر حدق ی في الخلا والرام ع هذل أن بقول ا 
الناس عليه مما لا يحل ولا بن بنبغي ما لو فسرته لك لعرفته وأبصرته عليه العامة مما قد نبى عنه رصول الله 
خضل ال عليه سا إلا وا و متا بلس عن رول لله ل ال حلي سر وين الى ومن س 
ومن قوم فقهاء وإذا كان وطؤها مكروها فكذلك بيعها لأنه لم يحرزها بعد (قال الشافعى ) قسم رسول 
الله صلی الله عليه وسلم أموال خيبر بخيبر وجميع مالا دار شرك وهم غطفان ودفعها إلى يبود » وهم له 
صلح معاملة بالنصف لانهم يمنعونها بعده صلى الله عليه وسلم وانفسهم به وقسم سى بنى المصطلق وما 
حوله دا رکفر ووطىء انلود ولببنا نعل زرل اله صل الله غليه وسار قعل فن راه حتى بعتم الى 
فإذا قسم السبى فلا باس بابتياعه وإصابته والابتياع اخض من القسم ولا يحرم في بلاد الحرب بيع رقيق 
ولا طعام ولا شيء غيره . 


الرجل يغم وحده 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا خرج الرجل والرجلان من المدينة أو من المصر فأغارا في أرض 
الحرب فا أصابا مها فهو لما ولا يخمس قال الأوزاعي اذا خرجا بغير إذن الإمام فان شاء عاقبها 
وحرمه| وان شاء خمس ما أصابا ثم قسمه بينها وقد كان هرب نفر من أهل المدينة كانوا أسارى ي 
أرض الحرب بطائفة من أموالهم فنفلهم عمر بن عبد العزيز ما خرجوا به بعد الخمس وقال أبويوسف 
قول الأوزاعي يناقض بعضه بعضاً ذكر في أول هذا الكتاب أن من قتل قتيلاً فله سلبه وأن السنة 


فض 


جاءت بذلك وهو مع الحند والحيش إنما قوى على قتله بهم وهذا الواحد الذي ليس معه جند ولا 
جيش انا هو لص اغار يخمس ما اصاب فالاول احرى ان ب يخمس وكيف يخمس فيئا مع هذا ولم 
يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب وقد قال الله عز وجل في کتابه «وما أفاء الله على رسوله منهم فا 
أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب » وقال ٠‏ وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول » فجعل 
الفىء في هذه الاية لهؤلاء دون المسلمين وكذلك هذا الذي ذهب وحده حتى أصاب فهوله ليس معه 
فيه شريك ولا حمس وقد خالف قوله عمر بن عبد العزيز هؤلاء أسرى أرأيت قوما من المسلمين خر جوا 
بغير أمر الإمام فأغاروا في دار الحرب ثم انفلتوا من أيديهم ورجا ا قهل يسام ذلك لحم ؟ رت 
إن خرج قوم من المسلمين محتطبون أو يتصيدون أو لعلف أو لجاجة فأسرهم اهل الحرب ثم انفلتوا من 
ید هم نم هل تلم لهم ؟ وات ظقروا بلك الي قبل أن بار آمل المرب هل ل هم ؟ إن 
قال به فقد نقض قوله وإ قال لا فقد خالف عمر بن عبد العزيز (قال الشافعی ) رحمه اله تعالى بعث 
رسول ل الله صلى الله عله وسلم عمرو بن أمية الضمري ورجلا من الأنصار سرية وحدهما وبعث عبدالله 
بن أنيس سرية وحده فإذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الواحد يتسرى وحده وأكثر منه من 
العدد ليصيب من العدو غرة بالحيلة أو يعطب فيعطب في سبيل الله وحكم الله بأن ما أوجف عليه 
المسلمون فيه الخمسٍ وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رة أخياسه للموجفين فسواء قليل 
الموجفين وكثير. هم لهم أربعة أخإس ما أوجفوا عليه والسلب لمن قتل منهم والخمس بعده حيث وضعه 
الله ولكنا نک ان يخرج القليل إلى الكثير بغير إذن الإمام وسبيل ما أوجفوا عليه بغير إذن الإمام 
كسبيل ما وفوا عليه بإذن الإمام ولو زعمنا أن من خرج بغير إذن الإمام كان في معنی السارق زعمنا 
أن جيوشا لو حرجت بغير اذن الإمام كانت سراقا وان أهل حصن من المسلمين لو جاءهم العدو 
فحاريوهم بغير اذن الإمام كانوا سراقا ولیس هؤلاء بسراق بل هؤلاء المطيعون لته احاهدون في سبيل الله 
المؤدون ما افترض عليهم من النفير والجهاد والمتناولون نافلة الخير والفضل فأما ما احتج به من قول الله 
عز وجل « فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب » وحكم الله في أن مالا يوجفون عليه بخيل ولا ركاب 
لرسول ال عليه وسار رفن كي ةا اولئك قوم قاتلوا بالمدينة بنى النضير فقاتلوهم بين 
بيوتهم لا يوجفون بخيل ولا ركاب ولم يكلفوا مؤنة ولم يفتتحوا عنوة وإنما صا لوا وكان الخمس لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومن ذكر معهم والأربعة الأخماس التي تكون بلماعة المسلمين لو أوجفوا الخبل 
والركاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حالصا يضمها حيث يضع ماله ثم أجمع أعة المسلمين على 
ما کان لرسول الله تصلى الله عليه و ا ل 
الله عليه و ولوكانت -حجة أبى يوسف ف اللذين دخلا سارقين أنها لم يو-جفا بخيلٍ ولا ركاس كان 
ينبغي أن يقول يخمس ما أصابا وتكون الأربعة الأخياس لها لأنبا موجفان فإنٍ زعم أنهما غير موجفين 
انبغی أن يقول هذا لماعة المسلمين أو الذين زعم أنهم ذكروا مع رسول الله صل الله عليه وسلم في سورة 
الحشر فا قال بما تأول ولا بكتاب في الخمس فإن الله عز وجل أثبته في كل غنيمة تصير من مشرك 
أوجف عليها أو لم يوجف . 


انفضا 


في الرجلين يخرجان من العسكر فيصيبان جارية فيتبايعانها 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا خر ج رجلان متطوعان من عسكر فأصابا جارية والعسكر في دار 
ا حرب فاشتری احدهما حصة الآخر منه انه لا جوز ولا يطؤها المشترى وقال الاوزاعي ليس لاحد ان 
يحرم ما أحل الله فإن وطأه إياها ما أحل الله له كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده وإن 
المسلمين غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفية إلى جانبه فقالوا يا رسول الله هل في بنت حى 
من بيع ؟ فقال «إنها قد أصبحت كنتكم » فاستدار المسلمون حتى ولوا ظهورهم وقال ابو يوسف ان 
خیبر كانت دار إسلام فظهر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرى عليها حكله وعاملهم على 
الأموال فليس بشبيه خيبر ما يذكر الأوزاعي وما يعني به وقد نقض قوله في هذين الرجلين قوله الأول 
حيث زعم في الأول أنهم يعاقبون ويؤخذ ما معهم ثم زعم ههنا أنه جائز في الرجلين (قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى وقد وصفنا ام اوغا في الوطء في المسائل قبل هذا ولیس هذا ما قالا وهو أن 
اللذين أصابا الحارية ليست لما الخمس فيا لمن جعله الله له في سورة الأنفال وسورة الحشر وها أربعة 
اتاسنا فيقاسمها الإمام بالقيمة والبيع كا يفعل الشركاء ثم يكون وطؤها لمن اشتراها بعد استبرائها في 
بلاد الحرب كان أو غيرها . 


قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى إذا غزا الحند أرض الحرب وعليهم را فانه لا يقم الحدود في 
عسكره إلا أن يكون إمام مصر والشام والعراق أوما أشبهه فيقيم الحدود في عسكره ه وقال الأوزاعي من 
أمر على جيش وإن لم يكن أمير مصر من الأمصار أقام الحدود في عسكره غير القطع حتى يقفل من 
الدرب فإذا قفل قطع وقال و توس ولم يقم الحدود غير القطع وما للقطع من بين الحدود إذا خرج 

من الدرب فقد انقطعت ولايته عام لأنه ليس بأمير مصر ولا مدينة انما كان أمير الحند ي غزوهم فلا 
خرجوا إل :دار الأسلام القطعت العضمة غيم . أخبرنا بعض أشياخنا عن مكحول عن زيد بن ثابت 
أنه قال لا تقام الحدود ٤‏ دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو والحدود يي هذا كله سواء . حدثنا 
بعض أشياخنا عن ثور بن يزيد عن حکم بن عمير أن عمر کتب إلى عمير بن سعد الأنصاري وإلى 
عاله أن لا يقيموا أحدا على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصاحة وكيف 
بقم أمير سرية حداً وليس هو بقاض ولا أمير جوز حكه أو رأيت القواد الذين على الخيول أو أمراء 
الأجناد بقيمون الحدود في دار الإسلام فكذلك هم إذا دخلوا دار الحرب (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى يقم اف الجيش الحدود حيت كان من الأرض اذا ولى ذلك فان يول فعلى الشهود الذين 
يشهدون على الحد أن اا بالمشهود عليه إلى الإمام والى ذلك ببلاد الحرب او بيلاد الإسلام ولا فرق 
بين دار الحرب ودار الإسلام فا أوجب الله على خلقه من الحدود لأن الله عز وجل يقول « والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما ٠‏ والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » وسن رسول الله صلى الله 
عليه و, 0 الثيب الرجم وحد الله القاذف انين جلدة لم يستثن من كان في بلاد الإسلام ولا 
في بلاد ا وم يضع عن أهله شيئاً من فرائضه ولم يبح لهم شيئ مما حرم عليهم ببلاد الكفر ما هو إلا 


نمض 


ما قلنا فهو موافق للتتزبل والسنة وهو ما يعقله المسلمون ويجتمعون عليه أن الحلال في دار الإسلام حلال 
في بلاد الكفر والحرام في باذ الإسلام حرام في بلاد الكفر فن أصاب حراما فقد حده الله على ما شاء 

منه ولا تضع عنه بلاد الكفرشيئا أو أن يقول قائل إن الحدود ماروا عال الأمضار قن أصاب 
حدا ببادية من بلاد الإسلام فالحد ساقط عنه وهذا ما لم أعلم مسلا بقوله ومن أصاب حدا في المصر ولا 
والى للمصر يوم يصيب ال حد كان للوالى الذي بلي بعدما إصاب ان بقم الحد فكذلك عامل الحيش إن 
ولى الحد اقامه وإن لم يول الحد فأول من يليه يقيمه عليه وكذلك هوفي الحكم والقطع ببلاد الحرب 
وغير القطع سواء فأما قوله بلحق بالمشركين فإن احق بهم فهو أشقى له ومن ترك الحد خوف أن بلحق 
المحدود ببلاد المشركين تركه في سواحل المسلمين ومسا حهم الي اتصلت ببلاد الحرب مثل طرسوس 
والحرب وما أشيهه| وما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه منكر غير ثابت وهو يعيب أن يحتج 
حديث غير ثابت ويقول حدثنا شيخ ومن هذا الشيخ يقول مكحول عن زيد بن ثابت . 


ما عجز الحيش عن حمله من الغنائم 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالي وإذا أصاب المسلمون غنائم من متاع أوغنم فعجزوا عن حمله ذبحوا 
الغنم وحرقوا المتاع وحرقوا لوم الغنم كراهية أن ينتفع بذلك أهل الشرك وقال الأوزاعي نى أبو بكر أن 
تعقر بهيمة إلا لمأكلة وأخذ يذلك أئمة المسلمين وجاعتهم حتى إن كان علاؤهم ليكرهون للرجل ذبح 
الشاة والبقرق ليأكل E‏ روي سائرها . وبلغنا انه من قتل نحلا ذهب ربع أجره ومن عقر جوادا 
ذهب ريع أجره وقال أبو يوسف قول الله في كتابه أحق أن يتبع قال الله «ما قطعتم من لينة أو تركتموها 
قائمة على أصوها فبإذن الله وليخزي الفاسقين) واللينة فا بلغنا النخلة وكل ما قطع من شجرهم وحرق 
من نخلهم ومتاعهم فهو من العون عليهم والموة وقال الله عز وجل « وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ) 
واتما كره المسلمون أن نحرقوا النخل والشجر لأن الصائفة كانت تغزو كل عام فيتقوون بذلك على 
عدوهم ولو حرقوا ذلك خافوا أن لا تحملهم البلاد والذي في تخريب ذلك من خزى e‏ 
OG TT‏ 

انه حين حاصر الطائف امر بكرم لبنى الاسود ابن مسعود ان يقطع حتى طلب بنو الاسود إلى 
أصتحاب رسول الله صل الله عليه وسا أن بطلا إلى انبى صلى الله عليه وس أن يأخذها لنفسه ولا 
يقلعها فكف عا رسول الله صلى الله عليه وسار (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أما كل ما لا روح فيه 
للعو فلا بأس أن يحرقه المسلمون ويخربوه بكل وجه لأنه لا يكون معذباً إنما المعذب ما بأل بالعذاب 
من ذواتٹ الأرواح قد قطع رسول الله صلى الله عليه وسار أموال بني النضير وحرقها وقطع من أعناب 
الطائف وهي آخر غزاة غزاها الننبى صلى الله عليه وسلم لقى فيا حربا وأما ذوات الأرواح 0 
قياس على ما لا روح فيه فليقل للمسلمين ان يحرقوها كا لهم ان يحرقوا النخل والبيوت فإن زعم 
المسلمين ذعوا ما يذبح منها فإنه نما أحل ذبحها للمنفعة أن تكون مأكولة (قال الشافعى.) وقد 0 
سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن صهيب مولى عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال من قتل عصفورا بغير حقها حوسب بها » » قيل وما حقها ؟ قال «أن يذبحها فيأكلها 
ولا يقطع رأسها فيرمى به ؛ (قال الشافعى ) نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصبورة عن أكلها 


فض 


فقد أحل اماتة ذوات الأرواح لمعنيين أحدهما أن يقتل ما كان فيه ضرر لضرره وما كان فيه المنفعة 
للأكل منه وحرم أن تعذب التي لا تضر لغير منفعة الأكل فإذا ذبحنا غنم المشركين في غير الموضع الذي 
نصل فيه إلى أكل لحومها فيه فهو قتل لغير منفعة وهم يتقوون بلحومها وجلودها فلم نشك في أن بتقوى 

بها المشركون حين ذبحناها وإنما اراد ان يذبحها قطعا لقوتهم فان قال فني ذبحها قطع للمنفعة لهم فا في 
ا ق ا مي ا لو کا اه لو کی لس ر 
امنفعة وبلغ غيظهم حل لنا فا حل لنا منه فعلناه وما حرم علينا تركناه وما شككنا فيه أنه يحل أو يحرم 
تركناه وإذا كان يحل لنا لو أطعمناهم من طعامنا فليس يحرم علينا لو تركنا أشياء لهم إذا لم نقدر على 
حملها کا لیس بمحرم علينا أن نترك مساكنهم أو نخيلهم لا نحرقها فإذا كان مباحا أن نترك هذا هم وكنا 
ممنوعين أن نقتل ذا الروح المأكول إلا للمنفعة بالأكل كان لأولى بنا أن نتركه اذا کان ذيحه لغير منفعة . 


قطع أشجار العدو 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لا بأس بقطع شجر المشركين ونخيلهم وتحريق ذلك لأن الله عز 
وجل يقول « ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن اللهه وقال الأوزاعي أبو بكر يتأول 
هذه الآية وقد نبى عن ذلك وعمل به أعة المسلمين وقال ابو يوسف اخبرنا الثقة من أصحابنا عن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا وهم محاصرو بنى قريظة إذا غلبوا على دار من دورهم 
أحرقوها فكان بنو قريظة يخرجون فينقضونها ويأخذون حجارتها ليرموا بها المسلمين وقطع المسلمون تحخلا 
من تحلهم فاتزل الله عز وجل «بخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين» وانزل الله عز وجل «ما قطعتم من لينة 
أو تركتموها » قال وأخبرنا محمد بن إسحق عن عن يزيد بن عبدالله بن قسيط قال لما بعث أبو بكر خالد 

بن الوليد إلى طليحة وبنى تي قال أي واد أو دار غشيتها فأمسك عنها إن معت أذانا حتى تسأهم ما 
يريدون وما ينقمون واي دار غشيتها فلم تسمع منها اذانا فشن عليهم الغارة واقتل وحرق ولا نرى ان ابا 
بكر نبى عن ذلك بالشام إلا لعلمه بان المسلمين سيظهرون عليها ويبقى ذلك لهم فنبى عنه لذلك فا 
نرى لا أن تخريب ذلك وتحريقه لا يحل ولكن من مثل هذا توجيه . حدثنا بعض أشياخنا عن عبادة 
بن نسى عن عبد الرحمن ين غنم أنه قيل لمعاذ بن جبل إن الروم يأخذون ما حسر من خيلنا فيستلقحوتما 
ويقاتلون عليها أفنعقر ما حسر من خيلنا ؟ قال ليسوا بأهل أن ينقصوا منكم إنما هم غدا رقكم وأهل 
ذمتكم . قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إنما الكراهية عندنا لأ: نهم كانوا لا يشكون في الظفر عليهم وأن 
الأمر في يديهم لما رأوا من الفتح فأما إذا اشتدت شوكتهم وامتنعوا فإنا نأمر بحسير الخيل أن يذبح ثم 
يحرق حمه بالنار حتى لا ينتفعون به ولا بتقوون منه بشي ء أكره أن نعذبه أو نعقره لأن ذلك مثله (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : بقطع النخل ويحرق وكل ما لا روح فيه كالمسألة قبلها ولعل أمر أبى بكر 
وس ا 1ل ا سان م ادم 
تفتح على المسلمين فلا كان مباحا له أن بقطع ويترك اختار الترك نظرا للمسلمين وقد قطع رسول الله 
صل الله عليه وسلم بوم بنى النضير فلا أسرع في النخل قبل له قد وعدكها الله فلو استبقيتها لنفسلك 
فكف القطع استبقاء لا ان القطع محرم فإن قال قائل : قد ترك في بنى النضير قيل ثم قطع بالطائف 
وهي بعد هذا كله واخر غزاة لتي فيها قتالا . 


۳۷٦ 


باب ما جاء في صلاة الحرس 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : اذا كان الحرس بحرسون دار.الإسلام أن بدخلها العدو فكان في 
الحرس من يكتني به فالصلاة اجب إلى قال الأوزاعي بلغنا أن حارس ا حرس يصبح وقد اوت 
في ما لم يمض في هذا المصلى مثل هذا الفضل قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا احتاج المسلمون إلى 
حرس فالحرس أفضل من الصلاة فإذا كان في الحرس من يكفيه ويستغني به فالصلاة لأنه قد يحرس 
أيضاً وهو ني الصلاة حتى لا يغفل عن كثير ما يحب عليه من ذلك فيجمع أجرهما أفضل . أخبرنا محمد 
بن اسحق والكلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل واديا فال «من بحرسنا في هذا الوادي 
الليلة ؟» فقال رجلان نحن فأتيا رأس الوادي وهما مهاجري وأنصاري فقال أحدهما لصاحبه أي الليل 
أحب إليك ؟ فاختار أحدهما أوله والآخر آخره فنام أحدها وقام الحارس يصلى (قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى إن كان المصلى وجاه الناحية التي لا بأني العدو إلا منها وكانت الصلاة لا تشغل طرفه ولا سمعه 
عن رؤية الشخص ومماع الحس فالصلاة أولى لأنه مصل حارس وزائد أن بمتنع بالصلاة من النعاس 
وإن كانت الصلاة تشغل سمعه وبصره حتى بخاف تضييعه فالحراسة أحب إلى أن يكون الحرس جاعة 
فيصلى بعضهم دون بعض فالصلاة أعجب إلى إذا بتي من الحرس من يكني وإذا كان العدو في غير 

جهة القبلة فكذلك إذا كانوا جاعة أن يصلى بعضهم أحب الى لأن ثم من يكفيه وإن كان وحده 
والعدو في غير جهة القبلة فالحراسة أحب إلى من الصلاة تمنعه من الحراسة . 

خبراج الأرض 

وسئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى : أيكره أن يؤدي الرجل اللحزية على خراج ج الأرض ؟ فقال لا إا 
الصغار خراج الاعناق وقال الأوزاعي بلغنا عن رسول الله صلى الله را انه قال ومن بدل طائعا 
فليس منا وقال عبدالله بن عمر وهو المرتد على عقبيه وأجمعت العامة من أهل العلم على الكراهية ها 
وقال ابو يوسف رحمه الله تعالى القول ما قال ابو حنيفة لانه كان لعبدالله بن مسعود ولخباب بن الارٹ 
وللحسين بن على ولشريح أرض خراج . حدثنا يحالد عن عامر الشعبي عن عتبة بن فرقد السلمى أنه 
قال لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إنى اشتريت أرضا من أرض السواد فقال عمر أكل 
أصحابها أرضيت ؟ قال لا قال فأنت فيها مثل صاحبها حدثنا ابن أبى ليل عن الحكم بن عتبة أن 
دهاقين السواد من عظائهم أسلموا في زمان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وعلى بن ابى طالب 
ففرض عمر على الذين ن أسلموا في زمانه الفين ألفين وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : ولم يبلغنا عن أحد 
منهم أنه حرج هؤلاء من أرضهم وكيف الحكم في أرض هؤلاء ؟ أيكون الحكم لهم أم لغيرهم ؟ (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : أما الصغار الذي لا شك فيه فجزية الرقبة التي يحقن بها الدم وهذه لا 
تكون على وأما خراج الأرض فلا يبين أنه صغار من قبل أن لا يحقن به الدم الدم محقون بالإسلام 
وهو يشبه ان يكون ككراء الأرض بالذهب والورق وقد اتحذ أرض الخراج قوم من أهل الورع والدين 
وكرهه قوم احتياطا . 


)١(‏ كذا في النسخة بهذا التحريف وغرض الأوزاعي تفضيل الحراسة مطلقا على الصلاة ٠‏ وحر 


VV 


شراء أرض الخزية 


وسئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن الرجل المسلم يشتري أرضا من أرض الحزية فقال هو جائز 
وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى لم تزل أنمة المسلمين ينبون عن ذلك ويكتبون فيه ويكرهه علاؤهم وقال 
أبو يوسف رحمه الله تعالى : القول ما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : 
وقد أحببتك في هذا . 


المستأمن في دار الإسلام 


وسثل أبو حنيفة رنحمه الله تعالى عن قوم من أهل الحرب خر جوا مستأمنين للتجارة فزنى بعضهم في 
دار الإسلام أو سرق هل يحد ؟ قال لا حد عليه ؤيضمن ا ل 


ليس تقام عليه الجدود لأنهم ليسوا بأهل ذمة لأن الحكم لا يحري عليهم رابت ان كان رسولاً لكي 


فزنی انه ؟ ارايت إن زی رجل بامرأة منهم مستأمنة اترجمها ؟ ارايت إن لم أرجمها حتى عادا ش 


إلى دا ر الحرب ثم حرجا بأمان ثانية أمضى عليهم| ذلك الحد أرأيت إن سبيا أعضي عليهما حد الحر أم 


حد العبد وهما رقي لرجل من المسلمين ؟ أرأيت إن لم يخرجا ثانية فا أهل تلك الداز وأسلاهما: أو ' 


صارا ذمة أيؤخذان ؟ وإن أخذوا بذلك في دار الحرب ثم خرجوا الينا أ نقم علهم الحد . (قال الشافعى ) 


رحمه الله تعالى إذا خرج أهل دار الحرب إلى بلاد الإسلام بأمان ا ودا فالحدود علهم ` 


وجهان فا كان منها لله لاحق فيه للآدميين فيكون هم عفوه وإكذاب شهود شهدوا لهم به فهو معطل 
لأنه لا حق فيه لمسلم إنما هلله ولكن يقال لهم لم تؤمنوا . على هذا فإن كففتم وإلا ردنا عليكم الأمان 
والحقناكم عأمنكم فإنٍ فعلوأ الحقوهم عامنهم ونقضوا الأمان بينم وبينهم 0 إذا أمنهم 
أن لا يؤْمنهم حتى يعلمهم أنهم إن أصابوا حدا أقامه علهم وما كان من حد للأدمبين أ قم عليهم ألا 
ىأ ارقاو اهم ! او کا معن عل أن نيد مهم حد اق لاه الآمين کان علي أ 

منهم كل ما كان دونه من حقوق الآدميين مثل القصاص في الشجة وأرشها ومثل الحد في القذف 
وق الس قلا ده أ فط و من قبل ا عز وجل من مك ل اشع ود 
المسلمين غرموا من استهلك مالا غير السرقة وهذا مال مستهلك فغرمناه قياسا عليه والقول الثاني ان يغرم 
المال ولا يقطع لأن المال للادميين والقطع لله فإن قال قائل فا فرق بين حدود الله وحقوق الآدميين ؟ 
قيل أرأيت الله عز وجل ذكر الحارب وذكر حده ثم قال «إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » وم 
يخثلف أكثر المسلمين في أن رجلا لو أصاب لرجل دما أو مالا ثم تاب أقبم عليه ذلك فقد فرقنا بين 
حدود الله عز وجل وحمّوق الآدمين ديد وة 


YA 


م يكن يذلك يأس لأنْ أحكام المسلمين لا تجري عليهم فبأي وجه أخذ أموالهم برضا منهم فهو جائز 
قال الاوزا عي الربا عليه حرام في ارض الحرب وغيرها لان رسول الله صل الله علية وسلى قد و من 
ربا أهل الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك وكان أول ربا وضعه ربا العباس بن عبد المطلب ف 
يستحل المسلم أكل الربا في قوم قد حرم الله تعالى عليه دماءهم وأموالهم ؟ وقد كان المسلم يبايع الكافر 
في عهد رسول الله صلی الله عليه و فلا يستحل ذلك وقال أبو يوسف القول ما قال الأوزاعي لا يحل 
هذا ولا يجوز وقد بلغتنا الآثار التي ذكر الأوزاعي في الريا وإنما أحل أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة 
حدثنا عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ربأ بين أهل الحرب وقال أبو يوسف 
واهل الإسلام (۴) في قوهم أنهم م يتقابضوا ذلك حتى يخرجوا إلى دار الإسلام ابطله ولكنه كان 
يقول إذا تقابضوا في دار الحرب قبل انرا إ8 دار الإسلام فهو مستقم (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعاللى : القول کا قال الأوزاعي واد بوسف والحجة کا احتح الاوزاعي وما احتح به ا يبوسف لأ 
فة لبس بايث فلا ج فة ٠‏ 


في ولد الحربى وتخرج إلى دار الإسلام 


كحال 0 ل تزوج حتى تنقضى عدتها (قال 0 رحمه الله تعالى مثلها ا يحيضة لا 
ثلاث حيض . 


المرأة تسلم 5 أرض الحرب 


قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه في امرأة أسلمت من أهل الحرب وخرجت إلى دار الإسلام 
وليست محبلى أنه لا عدة علا ولو أن زوجها طلقها لم بقع عليها طلاقه قال الأوزاعي بلغنا أن 
المهاجرات قدمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجهن بمكة مشركون فن أسلم مهم فأدرك 
امراته في عدتها ردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابوك روف ريه اند تعالى على أم الولد 
العدة وعلى المرأة الحرة العدة كل واحدة منبن ثلاث حيض لا يتزوجن حتى تنقضي عددهن ولا سبيل 
لأزواجهن ولا للموالي عليين آخر الأبد ارا الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
لوت م د اللا سي لطر و لدو ف 0 اش 

حنيفة رحمه الله تعالى ولا عدة عليين لقول رسول مضل الله عله وسار في البيايا « يوطان إذا استبرئن 
بحيضة » فقال السباء والإسلام سواء قال أبو يوسف رحمه الله تعالى . حدثنا الحجاج عن الحكم عن 
مقسم عن ابن عباس رضى الله عن أن عبدين خرجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من من الطائف 
فاعتقها . وحدثنا بعض اشياخنا أن اهل الطائف خاصموا في عبيد خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسل فأعتقهم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « أولئك عتقاء الله » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : 
إذا خحرجت امرأة الرجل من دار الجحرب مسلمة وزوجها كافر مقم ردا رالحرب م تزوج حتى تنقضي 


۳7۹ 


عدتبا كعدة الطلاق فإن قدم زوجها مهاجراً مسلا قبل انقضاء عدتها فها على النكاح الأول 000 
خرج زوجها قبلها ثم خرجت قبل أن تنقضي عدتها مسلمة كانا على النكاح الأول ولو أ 
الزوجدين وهما في دار الحرب فكذلك لا فرق بين دار الحرب ودار اللإسلام في هذا ألا ترى أن 0 
في دار الحرب وقد أسلم أحدهما لم يحل واحد ما لصاحبه حتى يسام الآخر إلا أن تكون المرأة كتابية 
والزوج المسلم فيكونا على النکاح لأنه يصلح للمسلم أن ببتدىء بالنكاح كتابية فإن قال قائل ما دل على 
أن الدار في هذا وغير الدار سواء ؟ قبل أسلم ابو سفيان بن حرب بر وهي دار خزاعة وهي دار إسلام 
وامرأته هند بنت عتبة كافرة مقيمة بمكة وهي ذا ركفر ثم أسلمت هند في العدة فأقرهما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على النكاح وأسلم أهل مكة وصارت مكة دار إسلام اسل ارا ضفوان .يق أغية 
وامرأة عكرمة بن أنى جهل وما مقمان في دا ر الإسلام وهرب زوجاهما إلى ناحية البحرين ن بالعن يحوز 
وهي ذا ركفر ثم رجعا فأسلا وأزواجها في العدة فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على النكاح الأول 
ولا أن يكون بروى حديئاً بخالف بعضه وإذا خرجت أم ولد الحربى مسلمة لم تنكح حتى ينقضي 
استراؤها وهي حبضة لا ثلاث حيض وأم الولد عالفة للزوجة أم الولد مملوكة فاذا خرجت إلى دار, 
الإسلام من دار الكفر فقد عتقت أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة عشر عبداً من عييد 
الطائف خرجوا مسلمين وسال ساداتهم بعدما أسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « أولئك عتقاء 
الله » ولم بردهم ولم يعوضهم منهم أ انام اساب من تسم ا 
خرج إلينا من عبد فهوحر» فقال إذا قال ذلك الاءمام أعتقهم وإذا لم ؛ بقل اجعلهم على الرق ومهم من 
. قال يعتقون قاله الاإمام أوم يقله وببذا القول نقول إذا حرجت أم الولد فهي حرة “ ولو سبقت 
سيدهل الحرة لأنها تخرج من رق حال المسبية استؤميت واسترقاقها بعد الحرية أكثر من انفساخ ما بينها 
وبين زوجها وتستبرأ بحيضة ولا سبيل لزوجها الأول عليها . وكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
سبى هوازن ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرها أولا ترى أن الأمة تخرج مملوكة فتصير حرة فكيف يجوز 
أن يجمع بين اثنين ين محتلفين هذه تسترق بعد الحرية وتلك تعتق بعد الرق . 


الحربية تسلم فتزوج وهي حامل 


قال أبو حنيفة رج الله تعالى اذا كانت المرأة المسلمة الي جاءت من دار الحرب حامل" فتزو جت 
فنكاحها فاسد وقال الأوزاعي ذلك في السبايا فأما المسلات فقد مضت السنة أن أزواجهن احق ہن 
إذا أسلموا في العدة وقال انو لوست حه الله تعالى إن تزوجهن فاسد وام قاس أبو حنيفة هذا على 
السبايا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا توطاً الحبالى من النيء حتى يضعن » قال فكذلك 
المسلات (قال الشافعي ) رحمه الله تعالى إذا سبيت المرأة حاملا لم توطأً با ملك حتى تضع وإن حرجت 
مسلمة فنکحت قبل أن تضع فالنكاح مفسوخ وإذا خرج زوجها قبل أن تضع فهو أحق بها ما كانت 
العدة وهذه معتدة وهذه مثل المسألة الأول . 


. قوله ولو سبقت سيدها الحرة › إلى قوله «من انفساخ ما بينها الخ» فيه سقط واضح وتحريف فليتأمل‎ )١( 


لين 


في الحربى يسلم وعنده خمس نسوة 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في رجل من أهل دار الحرب تزوج خمس نسوة في عقدة ثم أ 
هو وهن جميعاً وخرجوا إلى دا ر الاإسلام : إنه يفرق بينه وبينهن وقال الأوزاعي بلغنا أنه قال أيتبن شاء 
وقال أبو يوسف رحمه الله ما قال رسول الله صلى الله عليه و فھ وکا قال وقد بلغنا من هذا ما قال 
الأوزاعي وهو عندنا شاذ والشاذ من الحديث لا يؤخذ به لأن الله تبارك وتعالى لم يحل إلا نكاح الأربع 
فا كان من فوق ذلك كله فحرام من الله في كتابه فالخامسة ونكاح الأم والأخت سواء في ذلك كله 
حرام فلو أن حربياً تزوج أما وابنتها أكنت أدعمها على النكاح أو تزوج أختين في عقدة النكاح ثم 
ألما ادك أدعها على النكاح وقد دخل بالأم والبنت أو بالأختين فكذلك الخمس في عقدة ولو 
كن في عقد متفرقات جاز نكاح الأربع وفارق الآخرة أخبرنا الحسن بن عارة عن الحكم بن عتيبة عن 

ابراهم أنه قال في ذلك نثبت الاربع الأول ونفرق بينه وبين الخامسة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
أخبرنا الثقة أحسبه ابن علية فإن لا يكن ابن علية فالثقة عن معمر عن الزهري عن الم عن أببه أن 
غيلان ف سلمة أسلم وتحته عشر نسوة فقال رسول الله صلى الله غله وشل :و املك أريعا وفارق 
سائرهن » أخبرنا الثقة عن عبد الرحمن ف ا الزناد عن عبد امحيد بن عوف عن نوفل بن معاوية 
الديلي قال أسلمت وعندي حمس نسوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وا فتن ار وار 
واحدة» فعمدت إلى عجوز أقدمهن عاقر عندي منذ خمسين او ستين سنة فطلقتها (قال الشافعي ) 
رحمه الله تعالى فقال لي قائل كلمنا على حديث الزهري وأعفنا من حديث نوفل , إن او 
ما ذاك فافعل قال فقد يحتمل أن يكون قال له أمسك الأوائل وفارق الأواخر قلت وتجده 5 الخد او 
تجد عليه دلالة منه ؟ قال لا ولكن يحتمله قلت ويحتمل أن يكون قال له أمسك أربعاً إن كن شبابا 
وفارق العجائز أو أمسك العجائز وفارق الشباب قال قل كل كلام إلا وهو يحتمل ولكن الحديث على 
ل ا ل ا 1 
واين في النكاح شيئان عقدة وتمام فإن زعمت انك تنظر في العقدة وتنظر في العام فتقول انظر 
د فإن كان في الاسلام أجزته فأجيزه وإن كان 4 كادي E‏ 
فأرده تركت أصل قولك قال فأنا أقوله ولا أدع أصل قولى قلت أفرأيت غيلان أليس بوثنى ونساؤه 
وثنيات وشهوده وثنيون ؟ قال أجل قلت فلوكان في الاسلام فتزوج بشهود وثنيين أو ولى وثنى أيجحوز 
نكاحه ؟ قال لا قلت فأحسن حاله في النكا ح حال لو ابتدا فييا النكاح في الإسلام رددته مع أنا نروى 
افد فلن دكين RR‏ في اهل الشرك إلا واحد من قولين أما ما قلت إن 
حالف السنة فنفسخه كله ونکلفه بأن ببتدىء النکاح في الإسلام وإما أن لا تنظر إلى العقدة وتجعله 
معفوا هم كا عفى لهم ما 2 منه من الشرك والدماء والتباعات وتنظر إلى ما أدركه الإسلام من 
الأزواج ح فان کن عددا أكثر من ار بع امرته بفراق الأكثر لأنه لا يحل الجمع بين أكثر من أربع وان كن 
أختين أمرنه بفواق إحداها لأنه لا يحل المع ينا وإنكن ذوات غارم قرفت بینه وين کون قد 
عفوت العقدة ونظرت إلى ما أدركه الإسلام منبن فإن كان يصلح أن نتدىء نکاجه في الإسلام اقررته 
معه وإن كان لا يصلح رددته کا حكم الله ورسوله فيا أدرك من الحرم قال الله عز وجل «اتقوا الله 
وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنین » الآية إلى قوله « وهم لا بظلمون » ووضع رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم بحكم الله كل ربا أدركه الإسلام ولم يقبض ول يأمر أحدا قبض ربا في الحاهلية أن برده وهكذا 
حكم في الأزواج عفا العقدة ونظر فما أدركه مملوكا بالعقدة فما حل فيه من العدد أقره وما حرم من 
العدد نبى عنه . 


في المسلم يدخل دار الحرب بأفان فيشتري دارا أوغيرها 


مكل اة رقن اله تعالى عنه عن رجل مسلم دخل دار ات بأمان فاشترى دارا أو أرضاً أو 
رقيقا يابا فظهر عليه المسلمون قال اما الدور والارضون فهي في ء للمسلمين وأفا الرقيق والمتاع فهو 
للرجل الذي اشتراه وقال الأوزاعي فتح رسول ا 
وأرضهم ودورهم بمكة ولم تجعلها فيئا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن رسول E a‏ 
عفا عن مكة وأهلها وقال «من أغلق عليه بابه فهو امن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخيل دار أبى 
سفيان فهو آمن » ونبى عن الل إلا تفوا قد سياهم إلا أن يقاتل أحدا فيقتل وقال لهم حين اجتمعوا في 
المسجد «ما ترون انى صانع نع بكم ؟» قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال « اذهبوا فانتم الطلقاء» وم 
يجعل شيئاً قليلاً ولا كثيراً م من متاعهم فيئا وقد أخبرتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في هذا 
كغيره فهذا من ذلك وتفهج قا اتاك عن الى صل الله غليه ول فإن لذللكة وجوها ومعاني قاما الرجل 
الذي دخل دار الجرب فالقول فيه کا قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى المتاع والثياب والرقيق للذي اشترى 
والدور والأرضون'فيء لأن الدور والأرضين 1 ول ولا بخورها المسلم والمتاع والثياب تحر ز وتحول ر قال 
الشافعى ) رحمه لله تعالى القول ما قال الأوزاعي ولكنه لم يصنع في الحجة بمكة ولا أبو يوسف شيئا لم 
بدخلها رسول الله صل الله عليه و عنوة واا دخلها سلا وقد سبق طم امان والذين قاتلوا واذن 5 
تلهم هم أبماض قعلة خزاعة ولس بمكة دور ولا مال إنما هم قوم هر بوا إليها فأي شيء يعم من ل 
مال له ؟ وأما غيرهم ممن خالد ب بن الوليد بدأهم بالقتال فلم يعقّد لهم أمان وادعى خالد أ نهم بدءوه ثم 
أسلموا قبل أن يظهروا هم حمى شيء ومن لم يسلم صار إلى قبول الامان بإلقاء السلاح e‏ داره وقد 
تقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أغلق داره فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن » فال من 
بخ مال من له امان ولا غتيمة عل عال.هذا وما يقتادي فا تع رسول الله صل الله :عليه ونل إلا با 
صنع ارايت حين قلنا حن وهو ي رجال اهل الحرب المامور به إن الامام جير بين ان يقتلهم او يفادي 

بهم أو يمن عليهم أو يسترقهم أليس إنما قلنا ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار فيهم بهذه السيرة 
كلها أفرأيت إن عارضنا احد بمثل ما عارض به ابو يوسف فقال ليس لامام بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من هذا شيء ولرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا ما ليس للناس أو قال في كل ما فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من إعطاء السلب وقسم الأربعة الأخماس ليس هذا للامام هل الحجة 
عليه إلا أن ياد إن رسون اله عسل اف علوت العم بين بين الحق والباطل فا فعل فهو الح وعلينا أن 
نفعله فكذلك هي على أنى يوسف ولو دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة فترك م أمواهم 
قلنا فما ظهر عليه عنوة لنا أن نترك له ماله كا لنا في الأساري أن نحكم فيهم أحكاما مختلفة كا حكم 
فيهم رسول الله صلی الله عليه وسلم فإن قال قائل قد حص الله رسوله بأشياء قيل كلها مبينة في كتاب الله 
عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فيهم| معا ولو جاز إذ كان مخصوصا بشيء فيبينه الله نم 
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SS 
برسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس لعل هذا من الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم جا‎ 
سر‎ ESS 
صلى الله عليه وسلم أنه حاص وقد أسلم بنا سعية القرظيان من بنى قريظة ورسول الله صلى الله عليه و‎ 
حائم عليهم قد حصرهم فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دورهما واموالما من النخل والارض‎ 
وغيرها والذي قال: أبو حنبفة من هذا خلاف السنة والقياس وكيفٍ يجوز أن يغنم مال | وق عه الله‎ 
بدينه ؟ وكيف ولو جاز أن يغنم ماله بكينونته في بلاد الحرب جاز أن يغنم كل ما عليه من ثيابه وفي يديه‎ 
من ماله ورقيقه أرأيت لو قال رجل لا تغنم دوره ولا أرضوه من قبل أنه لا يقدر على تحويلها بحال فتركه‎ 
إياها ليبس برضا بأن بقرها بين المشركين إلا بالضرورة ويغنم كل مال استطاع ان يحوله من ذهب أو‎ 
وزق او غرضى مخ العرزوظن لان تركه ذلك في بلاد العدو الذين هو بين أظهرهم شنا مه بان بكون‎ 
مباحا ما الحجة عليه ؟ هل هي إلا أن الله عز وجل منع بالإسلام دماءهم وأموالهم إلا حقها فحيث‎ 
كانوا فحرمة الإسلام لهم ثابتة في تحريم دمائهم وأموالهم ولو جاز هذا عندنا جاز أن يسترق المسلم بين‎ 
. ظهراني المشركين فيكون حكمه حكم من حوله ولكن الله عز وجل فرق بالإسلام بين أهله وغيرهم‎ 


اكتساب المرتد المال ف ردته 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى سثل أبو حنيفة رحمه لله تعالى عليه عن المرتد عن الاإسلام إذا 
اكتسب مالا في ردته ثم قتل على الردة فقال ما اكتسب في بيت المال لأن دمه حلال فحل ماله وقال 
او ف حه اله ان نال المرتد الذي كان في دار الاسلام والذي اكتسب في الردة ميراث بين 
ورثته المسلمين وبلغنا عن على بن أبى طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت رضى الله تعالى عنهم أنهم 
قالوا ميراث المرتد لورئته المسلمين وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى نما هذا فما كان له قبل الردة وقال أبو 
يوسف هما سواء ما اكتسب المرتد في الردة وقبل ذلك لا يكون فيئا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى كل 
ما اكتسب المرتد في ردته أوكان له قبل الرده سواء وهو فيء لأن الله تبارك وتعالى منع الدماء بالإسلام 
ومنع الأموال بالذي منع به الدماء فإذا خرج الرجل من الإسلام إلى أن بباح دمه بالکف رکا کان يكون 
مباحا قبل أن يسلم بباح معه ماله وكان أهون من دمه لأنه كان منوعا تبعا لدمه فلا هتكت حرمة الدم 
كانت حرمة المال اهتك وايسر من الدم وليس قتلنا إياه على الردة كقتلنا إياه على الزنا ولا القتل ولا 
امحاربة تلك حدود لسنا نخرجه بها من احكام الإسلام وهو فيا وارث موروث كا كان قبل أن بحدثها 
وليس هكذا المرتد : المرتد يعود دمه مباحاً بالقول بالشرك وقال أبو حنيفة يكون ميراث المرتد لورثته من 
المسلمين فقيل لبعض من يذهب مذهبه ما الحجة لكم في هذا ؟ فقالوا روينا عن على بن أبى طالب 
رضى الله تعالى عنه أنه قتل رجلا وورث ميرائه ورئته من المسلمين قلنا أما الحفاظ منكم فلا يروون إلا 

قتله ولا يرون في ميرائه شيئاً ولوكان ثابتا عن على رضى الله تعالى عنه لم يكن فيه حجة عندنا وعندكم 
لأنا وإياكم نروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه (قال الشافعى ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن 
الزهري عن على بن الحسين عن عمرو بن عمّان عن اسامة بن زيد رضى الله تعالى عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال «لا یرٹ المسلم الكافر ولا الكافر المسلم » ( قال الشافعى ) رة الال افغدو 
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امرتد أن يكون کافرا أو مسلا ؟ قال بل كافر قلنا فحكم رسول الله صل الله عليه وسلم أن لا يرث 
كافرا ولا يرث كافر مسلا قال فإن قلت لا يذهب مثل هذا عن على بن ایی طالب وأقول بهذا الحديث 
وأقول إا عنى به بعضٍ الكافرين دون بعض قلنا فيعارضك غيرك ما هو أقوى عليك في الحجة من 
هذا اقتول إن علا قد ار الان عن التى بل انه عليه وسار وي حديت: بر ت 
واشق فاتهمه ورده وقال بخلافه وقال معه ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت فزعمت ان لا حجة في 
أحد مع الني صلى الله عليه وسلم وهوكما قلت لوثبت وزعمت أن عارا حدث عمر بن الخطاب رضى 
الله تعالى عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم امر الحنب ان يتيمم فرده عليه عمر واقام على أن لا بتيمم 
الحنب هو وابن مسعود وتاول ابن مسعود فيه القران فزعمت أن قول من قال كان أولى من قول من رده 
وهوكا قلت فكيف لم تقل بمثل هذا في حديث النى صلى الله عليه وسلم « لا يرث المسلم الكافر» وأنت 
لااتروق عن عل اله عه من الى صل الله عليه اول ول اح ب جه وود رو عن معاذ بين جل 
أنه ورث مسلا من ذمى فقال نرثهم ولا يرئوناكيا تحل لنا نساؤهم ولا يحل لهم نساؤنا » أفرأيت إن قال 
قائل بهذا وقال لا بذهب على معاذ شيء ل ا ل 
مشركي اهل الأوثان دون اهل الكتاب الا يكون هذا اولى ان يكون له شبهة منك ؟ او رايت اذ زعمت 
أن حكم المرتد تخالف في اميراث حكم المشرك غبره م لم تورثه هومن ورئته من المسلمين كا تورثهم منه 
فتكون قد قلت قولا واحدا أخرجته فيه من جملة المشركين بما ثبت ثبت له من حرمة الإسلام ؟ فا قلت فيه 
بما رويت عن على رضى الله تعالى عنه لأنه لم يقل لا يرث المسلم وإذا ورث عقلنا أنه ورٹه ولا بما روى 
عن النى صلى الله عليه وسلم ولا بالقياس لأن المسلمين الذي أدركنا نحن وأنت لا يختلفون في أن 
الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر غير ما ادعيت في المرتد وكذلك قالوا في المملوكين و نما ورثوا 
في هذين الوجهين من يورثون منه ولم تحکوا فيورثون من رجل ولا يورثونه . 


ذبيحة المرتد 


قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه لا تؤكل ذبيحة المرتد وإن كان يهوديا أو نصرانياً لأنه ليس 
منزلته لا بترك المرتد حتى يقتل أو يسلي وقال الأوزاعي معنى قول الفقهاء أن من تولى قوما فهو منهم 
وكان المسلمون إذا دخلوا ارض ا حرب اكلوا ما وجدوا في بيوتهم من اللحم وغيره ودماؤهم حلال وقال 
أبو يوسف طعام أهل الكتاب وأهلٍ الذمة سواء لا بأس بذبائحهم وطعامهم كله فأما المرتد فليس يشبه 
أهل الكتاب في هذا وإن والاهم ألا ترى أنى أقبل من أهل الكتاب جميعا ومن أهل الشرك 7 
ولا أقبل من المرتد الحزية والسنة في المرتد محالفة للسنة في المشركين والحكم فيه حالف للحكم فيم 
ترى أن امرأة لو ارتدت عن الإسلام إلى النصرانية فتزوجها مسلم لم جز ذلك وكذلك لوتزوجها 0 
م يحر ذلك ايضا ولو تزوج مسلم نصرانية جاز ذلك . أخبرنا الحسن بن عارة عن الحكم بن عتيبة عن 
ل و SEREN‏ ه نكاح 

نسائهم وقال لا باس باكل ذبحائهم وقال ابو يوسف فالمرتد اشد من ذلك (قال الشافعى ). رحمه 0 
تعالى ولا تؤكل ذبيحة المرتد . 


FAS 


العبد يسرق من الغنيمة 


سثل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن العبد يسرق من الغنيمة وسيده في ذلك الحيش أيقطع ؟ قال 
لا وقال الأوزاعي يقطع لأن العيد ليس له من الغنيمة شيء ولأن سيده لوأعتق شيع من لك السى 
وله فييم نصيب كان عتقه باطلا وقد بلغنا عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أنه قطع رقيقا 
سرقوا من دار الإمارة وقال أبو يوسف لا بقطع في ذلك حدثنا بعض أشياخنا عن ميمون بن مهران عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبدا من اخيش سرق من الخمس فلم بقطعه وقال مال الله بعضه في 
بعض . حدئنا بعض أشياخنا عن ممالك_ . بن حرب عن الثابغة عن على بن أى طالب رضى الله تعال 
عنه ان رجلا سرق مغفرا من المغتم فلم ؛ يقطعه وقال ابو يوسف وعلى هذا عامة فقهائنا لا يختلفون فيه . 
أما قوله لا حق له في المغنم » فقد حدثنا بعض أشياخنا عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه و 
رضخ للعبيد في المغنم ولم يضرب هم بسهم . حدثنا بعض أشياخنا عن عمير مولى ابى اللحم عن العبد 
الذي أتى النبى صلى الله عليه وسلم يوم خيبر يسأله قال فقال لى تقلد هذا السيف فتقلدته فأعطاني 
رسول ا ام ا المتاع ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى القول ما قال ابو حنيفة 
ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم للأحرا ر بالسههان ورضخ للعبيد فإذا سرق أحد حضر المغنم شيئا لم 
أر عليه قطعا لأن الشركة بالقليل وا ثير سواء . 


الرجل يسرق من الغنيمة لأبيه فيا سهم 


سثل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن الرجل بسرق من الغنيمة وقد كان أبوه في ذلك الحند أو أخوه 
أو ذو رحم مرم أو آقرأة سرقت من ذلك وزوجها في الحند فقال لا يقطع واحد من هؤلاء وقال 
الأوزاعي يقطعون ولا يبطل الحد عنهم وقال أبو يوسف لا بقطعون وهؤلاء والعبيد في ذلك سواء أرأيت 
رجلا يسرق من أبيه أو أخيه أو امرأته والمرأة من زوجها هل يقطع واحد من هؤلاء ؟ ليس يقطع و واحد 
من هؤلاء وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «انت ومالك لابيك ٠‏ فكيف بقطع هذا 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إن كان السارق من هؤلاء شهد شهد المغنم لم يقطع لأنه شريك ولا بقطع 
الرجل ولا أبوه فها سرق من مال ابنه أو أبيه لأنه شريك فيه فأما المرأة يحضر زوجها الغنيمة أو الأخ 
ل ين ا ل ل ل 


الصبى يسبى ثم يموت 


بل أ ت لله تقال عن الصو ی زرو رو ع ر امات ابره وهو 
كافر ثم مات الغلام قبل أن ب بالإسلام فقال لا يصلى عليه وهو على دين أبيه لأنه لم يقر بالإسلام 
وقال الأوزاعي. مولاه أولى من أبيه يصلى عليه وقال لولم يكن معه أبوه وخرج أبوه مستأمناً لكان لمولاه 
أن يبيعه من أبيهِ وقال أبويوسف إذا لم بسب معه أبوه كان مسلا ليس لمولاه أن يبيعه من أبيه إذا دخل 
بأمان وهو ينقض قول الأوزاعي أنه لا بأس أن يباع السبى ويرد إلى دار الحرب في مسألة قبل هذا 


Ao جلا‎ ۲٣۴ الأم‎ 


فالقول في هذا ما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان معه أيواه أو أحدهما فهو على دينه حتى يقر 
بالإسلام وإذا لم يكن معه أبواه أو أحدها فهو مس (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : سی رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نساء بنى قريظة وذراريهم فباعهم من المشركين فاشترى أبو الشحم البيودي أهل 
بيت عجوز وولدها من النبى صلى الله عليه و ونع رسول اتداضل افرع وسل ا بي من ااب 
أثلاثا ثلثا الى تهامة وثلثا إلى نجد وثلثا إلى طريقٍ الشام فبيعوا بالخيل والسلاح والاوبل والمال وفييم الصغير 
والكبير وقد يحتمل هذا أن يكون من أجل أن أمهات الأطفال معهم ويحتمل أن يكون في الأطفال من 
لا أم له فإذا سيوا مع أمهاتهم فلا بأس أن يباعوا من المشركين وكذلك لو سبوا مع آبائهم ولو مات 
أمهاتهم واباؤهم قبل أن يبلغوا فيصفوا الإسلام لم يكن لنا أن نصلى عليهم وهم على دبن الأمهات 
والآباء إذا كان السباء معا ولنا بيعهم بعد موت أمهاتهم من المشركين لأنا قد حكنا علييم بأن حكم 
الشرك ثابت»غلييم إذا تركنا الصلاة علبي يا كنا به وهم :من ابام لا فرق بين ذلك إذا لزمهم 
حكم الشرك كان لنا بيعهم من من المشركين وكذلك النساء البوالغ قد استوهب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جارية بالغة من أصحابه ففدى بها رجلين . 


المدبرة وأم الولد تسبيان هل يطؤهما سيدها إذا دخل بأمان ؟ 


سثل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن المدبرة أسرها العدو وأ م الولد فدخل سيدهما بأمان فقال إنه لا 
بأس أن يطأهما إن له لأنب له ولأنهم م يحوز وهم وقال الأوزاعي لا يحل له أن بط رجا يطزه الول 
سرا والزوج الكافر علانية ولو لقا وليس ها زوج ما کان له أن يطأها حتى يخلوا بينها وبينه ويخرج بها 
ولوكان له ولد منها كانوا املك يه عه وقال ابو يوست قرول الأوزاعي, هذا ينقض بعضه بعضا قال 
الأوزاعي قي غير هذه المسألة لا بأس أن يطأ السبى في دار الحرب وكره أن بطأ أم الولد التي لا شأن له 
في ملكها كيف هذا ؟ قال أبويوسف كان أبو حنيفة يكره أن يطأ الرجل امرأته أو مدبرته أو أمته في دار 
الحرب لأنها ليست بدار مقام وكره له المقام فيها فيها وكره له أن يكون له فيها نسل على قياس ما قال في 
مناكحتهم ولكنه كان يقول أم الولد والمدبرة ليس بملكها العدو وكان بقول إن وطئهما في دار الحرب فقد 
وطىء ما بملك ول یکن يقول إن كان ها زوج هنالك يطؤها أن لمولاها أن بطأها (قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى ا روت ا تر براض GGG‏ 
السبى ببلاد العدو وهو کا قال الأوزاعي وقد وطىء أصحاب رسول الله صلى الله عليه و 
الاستبراء في بلاد العدو وعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية بالصهباء وهي e‏ 
ود وى لذ ري ليم ازن راق ای يتم ر عن ملكي يجاح ار راة ر 0 
الأوزاعي أن يطأ الرجل أم ولده وهي زوجة ة لغيره وأبو حنيفة كان أولى أن يكره هذا في أصل قوله من 
الأوزاعي من قبل معنيين أحدهما ما يزعم أن شاهدين لو شهدا على رجل بزور أنه طلق امرأته لا 
ففرق القاضي بينبما كان لأحدهما أن ينكحها حلالا وهو بعلي أنها زوجة لغيره والثاني أنه يكره أن يطأ 
الرجل ما ملكت بمينه في بلاد العدو فهو أولى أن ينسب في تناقض القول في هذا من الأوزاعي وليس 
هوكيا قال الأوزاعي للرجل أن بطأ أم ولده وأمته في بلاد العدو وليس بلك العدومن المسلمين شيئا ألا 
ترى أن المسلمين لو ظفروا بشيء أحرزه العدو وحضر صاحبه قبل القسم كان أحق به من المسلمين الذين 


۳A٦ 


أوجفوا عليه ولو کان العدو ملكوه ملكا تاما ما کان إلا من أوجف عليه كا يكون سائر ملكهم غير آنا 
نحب للرجل إذا شركه في بضع جاريته غيره أن يتوقى وطأها للولد . 


الرجل يشتري أمته بعدما يحرزها العدو 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : اذا اشترى الرجل أمته فليس له أن يطأها وقال الأوزاعي بطؤها 
وقال أبو يوسف : قال أبو حنيفة لا بطؤها وكان ينبى عن هذا أشد النبى ويقول قد أحرزها أهل 
الشرك ولو أعتقوها جاز عتقهم فكيف يطؤها مولاها وليست هذه كلمدبرة وأم الولد لأن أهل الشرك 
يملكون الأمة ولا يملكون أم الولد ولا المدبرة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى N‏ 

من المشركين بعدما يحرزونها فأحب إلى أن لا يطأها حتى يستبرئها کا لا يطؤها لو نكحت نكاحا فاسدا 
وأصيبت حتى يستبرئها بحيضة وقد صارت إلى من كان يستحلها وكذلك أم الولد والمدبرة وليس بملك 
العدو على أحد من المسلمين شيئاً ملكا صحيحاً لما وصفت من أنه يوجف على ما أحرزوا المسلمون 
فيملكونه ملكا بصح عن المشركين فيأني صاحبه قبل أن بقسم فيكون أحق به من الموجفين عليه وكيف 
ملك العدو على المسلمين وقد منع الله أموال المسلمين بدينه وخوهم عدوهم من المشركين فجعلهم 
يملكون رقابيم وأموالهم متى قدروا عليها ؟ أفيجوز أن يكون من ملكونه متى قدروا عليه أن يملك 
علهم ؟ هذا محال أن يملك على من أملكه متى قدرت عليه ولو أعتقوا جميع ما أحرزوا من رقيق 
المسلمين ل يحزلهم عتق وإذا كان الغاصب من المسلمين لا يجوز له العتق فما غصب فالمشرك أولى أن لا 
يحوز له ذلك فإن قال قائل قد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من من أسلم على شيء ء فهو له فهذامما لا 
ثبت ولو ثبت کان من أسلم على شيء ء جوز له ملكه فهو له فإن قال قائل ما دل على هذا ؟ قيل أرأيت 
لو استرقوا احرارا من المسلمين فأسلموا عليهم أيكونون لهم فإن قال لا قيل فيدل هذا على خلافك 
الحديث وأن معناه كا قلنا فإن قال ما هذا الذي يجوز لهم ملكه ؟ قيل مثل ما كان يحوز للمسلمين 
ملكه . فإن قال فأين ذلك ؟ قيل مثل سبى المسلمين لهم وأخذهم لأموالهم فذلك هم جائز ز حلال فإن 
سبى بعضهم بعضا وأخذ بعضهم مال بعض ثم أسلم السابى الآخذ فهو له لأنه أخذ رقبة ومالاً غير 
ممنوع وأما مال المسلمين فا منعه الله تعالى بالإسلام حتى لو أن مسلا أخذ منه شيئا كان عليه رده وم 
يكن له ملكه فالمشرك أولى أن لا بلك على المسلم من المسلم على المسلم . 


الحربى يسلم في دار الحرب وله بها مال 


قال أبو حنيفة في الرجا جل من أهل الحرب يسلم في دار الحرب وله بها مال ثم يظهر المسلمون على 
تلك الدار أنه ترك له ما کان في يديه من ماله ورقبهه ومتاعه وولده الصغار وما كان من ارض او دار 
فهو ي ء وامرأته اذا كانت كافرة فاذا كانت حبل فا في بطنها فيء وقال الأوزاعي كانت مكة دار حرب 
ظهر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وفيها رجال مسلمون فلم يقبض لمم رسول الله صلق 


FAV 


الله عليه وسلم دارا ولا أرضاً ولا امرأة وأمن ن الناس وعفا عنهم قال أبويوسف قد نقض الأوزاعي حجته 
هذه ألا ترى أنه قد عفا عن الناس كلهم وأمنهم الكافر منهم والمؤمن ولم يكن في مكة غنبمة ولا فيء 
فهذه لا تشبه الدار التي تكون فيا يقتسمها المسلمون بما فبا (قال الشافعى ) الذي قال الأوزاعي كا قال 
إلا أنه لم يصنع شيئاً في احتجاجه بمكة وقد بيناها في مسألة قبل هذه فتركنا تكريرها ولكن الحجة في 
هذا أن ابنى سعية القرظيين خرجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حاصر بنى قريظة فأسلا فأحرز 
لها إسلامه| دماءهما وجميع اموالم| من النخل والدور وغيرها وذلك معروف في بنى قريظة وكيف يحوز 
أن يحرز هم الإسلام الدماء وم يؤسروا ولم يحرز لهم الأموال ؟ وكيف يجوز أن يحرز هم بعض الأموال 
دون بعض ؟ أرأيت لولم يكن في هذا خبر أما كان القياس إذا صار الرجل مسلا قبل أن يقدر عليه أن 
يقال إن حكمه حكم | فما يحرز له الإسلام من دمه وماله أو يقال يكون غير محرز له من ماله إلا ما 
ا ا ا A‏ 
امباحة رضا منه بأن يكون مباحا إذ أمكنه تحويله فلم يحوله ألا يكون قوله أشد من قول من قال يحرز له 
جميع ماله إلا ما لا يستطيع تحويله ؟ هذا القول خارج من القياس والعقل والسنة . 


الحربى المستأمن يسل في دار الإسلام 


قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه ني الرجل من أهل الحرب يخرج مستأمنا إلى دار 
الإسلام فيساي فيها ثم يظهر المسلمون على الدار التي فيها أهله وعياله هم فيء اجمعون وقال 
الاوزاعي بتر له اهله وعياله کا ترك رسول الله صل الله عادول انل معان ال 
أهله وعياله جين ظهر على مكة قال أبو يوسف ليس في هذا حجة على أبى حنيفة وقد ترك 
ا ل اق عل ربخل داكي عله بي اراق واف برعا عام حي 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعألى : هذه مثل المسالة الاولى بل خروج ١‏ الذي كان 
مشركا الى دار الإسلا م أولى أن يحرز له دمه وماله وعياله ا ولغوا عن بولددة من ع 
N O Og‏ ار 
ماله ؟ بل جميع ماله كله له وکل مولود له لم يبلغ متروك له وکل بالغ من ولده وزوجته 
يسبى لأن حگھم حكم أنفسهم لا حكه ومن أحرز له الإسلام دمه قبل أن يقدر عليه 
احرز له الإسلام ماله وماله اصغر قدرا من دمه والحجة في هذا مثل الحجة ي الاو وقد 
أصاب الأوزاعي فيا وحجته بمكة وأهلها ليست بشيء ء ليست مكة من هذا بسبيل لا في 
هذه ولا في المسالة الاو . قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى : لوكان هذا الرجل أسلم في دار 
ا له ولده الصغار لأنبم مسلمون على دينه وما سوق ذلك من هله وماله فهو 
فىء . وقال الأوزاعي حال هذا كحال المهاجرين من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه 
برد المه اهله وماله کا رده لاولئك قال أبو يوسف قد فرغنا من القول في هذا والقول 
ل رر أ أله رل کا بده نك فال رسف ف فرت من : القول فيه ما قال 
الأوزاعي والحجة فيه مثل الحجة في الأولين . 


۳۸۸ 


المستأمن يسلم ويخرج إلى دار الإسلام وقد استودع ماله 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لوكان أخذ من ماله شيئاً فاستودعه رجلا من أهل الحرب كان 
اا نان الأوزاعي لا واحتج في ذلك بصنع رسول الله صلى الله عليه و 
يوم فتح مكة وقال أحق من اقتدى به وتمسك بسنته رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال شريح إن السنة 
سبقت قياسكم هذا فاتبعوا ولا تبتدعوا فإنكم لن تضلوا ما أخذتم بالأثر وقال أبو يوسف ليس يشبه 
الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشبه الحكم في الأعاجم وأهل الكتاب الحكم في العرب ألا 
ترى أن مشركي العرب من غير أهل الكتاب لا بنبغي أن تؤخذ منهم جزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو 
القتل وأن الحزية تقبل من مشركي الأعاجم وأن إماما لو ظهر على مدينة من مدائن الروم أو غيرها من 
أهل الشرك حتى تصير فيئآ أو غنيمة في يده لم يكن له أن يفتك مهأ شيئاً ولا يصرفها عن الذي 
افتتحوها يخمسها ويقسمها بينم وأن السنة هكذا كان الإسلام على " وليس هكذا فعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقال في مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله حرمها فلم تحل لأحد قبلي ولا 
تحل لأحد بعدي » وقد سيى رسول ال الله عليه وسل سين رار وی يوم بنى المصطلق ويوم 
خيبر في غزوات من غزواته ظهر على أهلها وسبى ولم بصنع في شيء من ذلك ما صنع في مكة لوكان 
الأمر على ما صنع في مكة ما جاز لأحد من الناس أن يسبى أحدا أبدا ولاكانت غنيمة ولا فيء ولكن 
الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة على غير ما عليه المقاسم والمغانم فتفهم حديث رسول 
اه فل E EE ES‏ 
عيال كافر وعفا عنم جميعا وقد جاءته هوازن فكانت ستته ما اخبرت به وفدى رسّول الله صلى الله 
عليه وسلم من تمسك بحقه من السبى كل رأس بستة فرائض فكان القول في هذا غير القول في أهل مكة 
A e‏ ده فهو حق کا صنع ليس لأحد بعده في مثل هذا ماله (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : ةد كثر التردد في مكة والأمر فيا على خلاف ما قالا معا وقد بينا هذا ول 
تختلف سنن رسول الله صلى اسه عليه وسلم قط ولا يستن إلا بما من بعده أن ستن إلا ما بين الله له 
إنه جعله له خالصا دون المؤمنين وبينه هو عليه السلام ولم يختلف فيه من بعده واما قوله الحكم في 
العرب غير الحكم في العجم فقد ادعى أن مكة دار حرب وهي دار محرم فزعم ان النى صلى الله عليه 
وسلم حكم فما خلاف حكمه في العرب وهوازن وبنى المصطلق ولم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في شيء من ذلك ولا غيره بشيء اختلف ولكنه سبى من ظفر به عنوة وغنمه من عربى وعجمي ولم 
بسب عربيا ولا عجميا تقدم إسلامه الظفر به ولا قبل أمانه وترك قتاله وأهل مكة أسلموا ومنهم من قال 
الأمان ولا شيء لهم بها فيؤخد إنما هم قوم من غير أهلها الحأوا إلييا وأما قوله لا تؤخذ الحزية من العرب 
فنحن كنا على أحرص لولا أن الحق في غير ما قال فلم يكن لنا أن نقول إلا الحق وقد أخذ رسول الله 
Gy 7‏ ل ا O‏ رم اوور E‏ 

بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ومن بعده الخلفاء إلى اليوم فقد اخذوا الحزية من بنى تغلب وتنوخ 


. بياض بالأصل ولعله «على عهد السلف» أو نحو ذلك . تأمل . كتبه مصححه‎ )١( 


۳۸۹ 


جزية وإنما الحزية على الأديان لا على الانسان ولولا أن نأثم بتمنى الباطل وددنا أن الذي قال أبو 
بوسف کا قال وان لا يجري صغار على عربى ولكن الله عز وجل أجل في اعيننا من ان تحب غير ما 
قضى به » وائله اعلم ٠.‏ 


م الحزء السابع من كتاب الأم للامام محمد ادر يبس و یلیه الجزء الثامن 


۴۹۰ 


فهرس 


باب ما لا يقضي فيه باب مين مع 
الشاهد وما يتقضي 

الخلافة في العين مع الشاهد 

المدعى والمدعى عليه 

باب المين مع الشاهد 

الخلاف في المين على المنبر 

باب رد امین 

في حكم الاک 

الخلاف في قضاء الفاضى 

الحكم بين اهل الكتاب 

( الشهادات ) 

باب إجازة شهادة المحدود 

باب شهادة الأعمى 

شهادة الوالد للولد والولد للوالد 
شهادة الغلام والعبد والكافر 

شهادة النساء 

شهادة القاضى 

رؤية املال 

شهادة الصبيان 

الشهادة على الشهادة 

الشهادة عل اراح 

شهادة الوارث 

الشهادة على الشهادة وكتاب القاضى 
( باب الحدود ) 

الأبمان والنذور والكفارات ني الأبمان 
الاستثناء في العين 

لخو مين 

الكفارة قبل الحنث وبعده 

من حلف بطلاق امرأته إن تزوج عليه 
الإطعام في الكفارات في البلدان كلها 


من لا يطعم من الكفارات 

ما يحزيء من الكسوة في الكفارات 

العتق في الكفارات 

الصيام في كفارات الأبمان 

من لا زيه الصيام في كفارة امین 

من حنث معسرا ثم ايسر الخ 

من اکل او شرب مباهيا في 

صيام الكفارة 

الوصية بكفارة الأيمان وبالزكاة 

ومن تصدق بكفارة ثم اشتراها 

كفارة بين العبد 

س نذر أن عشي إلى بيت الله 

عز وجل 

فيمن حلف على سکنی دار لا يسكاها 

فيمن حلف أن لا يدخل هذه الدار 
وهذا البيت فغير عن حاله 

من حلف على أمرين أن يفعلها 

من حلف على غريم له أن لا يفارقه 

حتى يستوفى حقه 

من حلف أن لا يتكفل بمال فتكفل 
شح سل 

من حلف في أمر أن لا يفعله غدا 
ففعله اليوم 

من حلف على شيء أن لا يفعله 
فأمر غيره ففعله 

من قال لا اله ات طالى إن 
خرجت إلا باذني 

( باب ) الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى 

( باب ) ما جاء في قول الله 


۷١ 
الا‎ 


يف 


۷۹ 


۸۱ 


AY 


كم 
AV‏ 


۳۹۱ 


عز وجل «واللاتي يأتين الفاحشة 
من نسائكم » حتى ما يفعل بين 


من لبس والأذى 
باب الشهادة في الطلاق 
باب الشهادة في الدين 
باب الخلاف في هذا 
باب العين مع الشاهد 
العين مع الشاهد 
باب الخلاف 5 العين مع الشاهد 
باب شهادة النساء لا رجل معهن 
الخلاف في إجازة أقل من 
أربع من النساء 
باب شرط الذين تقبل شهادتهم 
باب شهادة القاذدف 
باب الخلاف في إجازة شهادة 
القاذدف 
باب التحفظ في الشهادة 
باب الخلاف في شهادة الأعمى 
باب ما يجب على المرء من 
القيام بشهادته 
باب ما على من دعى يشهد 
بشهادة قبل أن يسئلها 
( الدعوى والبينات ) 
باب الأقضية 
باب في اجتهاد الحا كم 
باب التثبت في الحكم وغيره 
باب المشاورة 
باب أخذ الولى بالولى 
باب ما يجب فيه المين 
(كتاب ) ما اختلف فيه أبو حنيفة 


( وهوكتاب اختلاف العراقيينكم 
ترجم له بذلك في بعض النسخ ) . 


۳4۲ 


ص 


A۸ 
۸۹ 
۸۹ 
۹۰ 
۹۰ 
۹۱ 
۹۲ 
۹۲ 


۹۳ 
۹٤ 
0 


° 
۹٩ 
يك‎ 


۹۷ 


۹۸ 
۹۸ 
۹۸ 
۹۹ 

۰۰ 

1١٠ 

۱۰۱ 

۱۰۱ 


باب الغصب 

باب الاختلاف في العيب 

باب بيع الغار قبل أن يبدو 
صلاحها 

باب المضاربة 

باب | 

باب الشفعة 

باب المزارعة 

باب الدعوى والصلح 

باب الصدقة واهبة 

باب في الوديعة 

باب في الرهن 

باب الحوالة والكفالة في الدين 

باب في الدين 

باب في الأيمان 

باب الوصايا 

باب المواريث 

باب في الاوصياء 

باب في الشركة والعتق وغيره 

باب في المكاتب 

باب في الأيمان 

باب في العارية وأكل الغلة 

باب في الأجير والإجارة 

باب القسمة 

باب الصلاة 

بات صلاة الخو 

باب الزكاة 

باب الصيام 

باب في الحج 

باب الديات 

باب السرقة 

باب القضاء 

باب الفرية 


باب النكاح 

باب الطلاق 

باب الحدود 

( اختللاف على وعبدالله ين مسعود ) 
أبواب الوضوء والغسل والتيمم 

باب الوضوء 

أبواب الصلاة 

باب الجمعة والعيدين 

باب الوتر والقنوت والآآيات 

الجنائز 

سجود القران 

اليم 

أبواب الزكاة 

أبواب الطلاق والنكاح 

المتعة 

ما جاء 5 الييوع 

باب الديات 

باب الأقضية 

باب اللقطة 

باب الفرائض 

باب المكاتب 

باب الحدود 

باب الصيام 

باب الحج 

(كتاب اختلاف مالك والشافعى ) 

باب ما جاء في الصدقات 2 

باب 6 بیع الغار 

E 

باب في الاقضية 

(كتاب العتق ) 

باب صلاة الإمام اذا كان 
مريضا بالمامومين جالسا 
وصلاتهم خلفه قياما 

باب رفع اليدين في الصلاة 


۲۱١ 


باب ال هرا يامين 
باب سجود القران 
باب الصلاة في الكعبة 
باب ما جاء في الوتر 
بركعة واحدة 
باب القراءة في العيدين والجمعة 
باب الجمع بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء 
باب إعادة المكتوبة مع الاإمام 
باب القراءة في المغرب 
باب القراءة في الركعتين الأخيرتين 
باب المستحاضة 
باب الكلب يلغ في الإناء أو غيره 
باب ما جاء في الحنائز 
باب الصلاة على الميت في المسجد 
باب في فوت الحج 
باب الحجامة للمحرم 
باب ما يقتل الحرم من الدواب 
باب الشركة في البدنة 
باب المتع في الحج 
باب الطيب للمحرم 
باب في العمرى 
باب .ما جاء في العقيقة 
باب في الحربى يسلم 
باب في أهل دار الحرب 
باب البيوع 
باب متى يجب البيع 
باب بيع البرنامج 
باب بيع العر 
باب ما جاء في تمن الكلب 
باب في الركاة 
باب النكاح بول 
نان ما ا2ق الاق 


۳4۳ 


باب في الرضاع 
باب الإفطار في شهر رمضان 


باب المسح على الخفين 


باب ما جاء في الحهاد 

باب ما جاء في الرقية 

باب في الحهاد 

باب فيمن أحيا أرضا مواتا 

باب في الأقضة 

باب في الأمة تغر بنفسها 

باب القضاء في المنبوذ 

باب القضاء في الهبات 

باب في إرخاء الستور 

باب في القسامة والعقل 

باب القضاء في الضرس 
والترقوة والضلع 

باب التكاح 

باب ما جاء ك المتعة 

باب في المفقود 

باب ي الزكاة 

باب في الصلاة 

باب في قتل الدواب التي لا جزاء 
فيا في الحج 

باب ما جاء في الصيد 

باب الأمان لأهل دار الحرب 

باب ما روى مالك عن عهان 
بن عفان وخالفه في مير 
ارم وجهه 

باب ما جاء ف خلاف عائشة 

باب في بيع المدبر 


باب ما جاء في لبس الخز 


۳۹٤ 


YoY 


( باب خلاف ابن عباس) في 
اليبو 

(باب خلاف زيد بن ثابت) 
في الطلاق 

باب في عين الأعور 

باب خلاف عمر بن عبد العزيز 
في عشور أهل الذمة 

باب خلاف سعيد وأبي بكر 
في الإيلاء 

باب في سجود القران 

باب غسل الحنابة 

باب في الرعاف 

باب الغسل بفضل الحنب والحائض 

باب التيمم 

باب الوتر 

باب الصلاة بمنى والنافلة 
في السفر 

باب القنوت 

باب الصلاة قبل الفطر وبعده 

باب نوم الجالس والمضطجع 

باب إسراع المشي الى الصلاة 

باب رفع الأيدي في التكبير 

باب وضع الأيدي في السجوة 

باب من الصيام 

باب في الحج 

باب الأهلال من دون الميقات 

باب في الغدو من منى إلى عرفة 

باب فطع التلبية 

باب النكاح 

باب العليك 

باب المتعة 

باب الخلية والبرية 

باب في بيع الحيوان 


55١ 
55١ 
55١ 
۲ 
خض‎ 
۲ 
خض‎ 


۳ 
4 
4 


باب الكفارات 

باب زكاة الفطر 

باب في قطع العبد 

(كتاب جاع العم ) 

باب حكاية قول الطائفة التي 
ردت الأخباركلها ٠‏ 

باب حكاية قول من رد 
خير الخاصة 

بیان فرائض الله تعالى 

باب الصوم 

(كتاب صفة نبى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ) 

(كتاب إبطال الاستحسان) 

باب ابطال الاستحسان 

(كتاب الرد على محمد بن الحسن ) 

باب الديات 

القصاص بين العبيد والأحرار 

الرجلان يقتلان الرجل أحدهما 
ممن يحب عليه القصاص 

في عمل المرأة 

باب في الحنين 

باب الخروح في الحسد 

باب في الاعور يفقا 
ان 

باب ما لا يحب فيه ارش 
0 

باب دية الاضراس 

باب جراح العبد 

باب القصاص بين الماليك 

باب دية أهل الذمة 

باب العقل على الرجل خاصة 

باب الحر إذا جنى على العبد 

باب ميراث القاتل 


باب قتل الغيلة وغيرها 
وعفو الأولياء 

باب القصاص في القتل 

باب الرجل مسك الرجل 
للرجل حتى يقتله 

باب القودبين الرجال والنساء 

باب القصاص في كسر اليد والرجل 

(كتاب سير الاوزاعي ) 

احذ امارج 

سهم الفارس والراجل وتفضيل 
الخيل 

سهان الخيل 

ي المراة تسبى ثم يسبى زوجها 

حال الان تالزن الو 
وفييم أطفاهم 

ما جاء في أمان العبد مع مولاه 

وطء السبايا بالملك 

بيع السبى في دار الحرب 

الرجل يغنم وحده 

في الرجلين يخرجان من العسكر 
فيصيبان جارية فيتبايعانها 

اقامة الحدود في دار الحرب 

ما عجز الحيش عن حمله من 
انانم 

قطع أشجار العدو 

ما حاء 5 صلاة الحرس 

خراح الارض 

شراء ارهن اجره 

المستأمن في دار الاسلام 

بيع الدرهم بالدرهمين في 
أرض الحرب 

في ام ولد الجر بي تسلم 
وتخرج إلى دار الاسلام 


۳4% 


المرأة تسلم في أرض الحرب 
الحربية تسلم فتزوج وهي حامل 
في الحربى يسلم وعنده 
خمس نسوة 
في المسلم يدخل دار الحرب 
بامان فيشتري دارا 
أو غيرها 
اكتساب الحرتد المال في ردته 
ذبيحة المرتد 
العبد يسرق من الغنيمة 
الرجل يسرق من الغنيمة 
لابيه فيها سهم 


۳۹٦ 


FAY 


FAY 
FAS 
FA 
FA 


الصبي يسبى ثم يموت 

المدبرة وام الولد تسبيان 
هل بطؤههما سيدهها اذا 
دخل بأمان 

الرجل يشتري أمته بعد ما 
يحرزها العدو 

الحربي يسلم في دار الحرب 
وله مها مال 

الحربي المستأمن يسلم في دار 
الإخلام 

المستأمن يسلم ويخرج الى دار 
اللإسلام وقد استودع ماله 


FAR 


۳۸۹ 


